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الإسم رباعياً : جالركيدك ديل لعل / كلية الشريعة والدراسات الإسلامية . 
قسم الدراسات العليا الشرعية 

الأطروحة مقدمة لنيل درجة # الركوراه 4 في تخصص : ر[ 

عنوات الأطروحة «( اكتعبويىم لرأخس حر وادطت- وكالدد وه سول 2 


الحمد لله رب العائين والصلاة والسلام على أشرف الآنبياء والنرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين : وبعد 
فبناء على توصية اللجنة الكونة لناقشة الأطروحة الذكورة أعلاه والتي تمت مناققتها بتاريخ 1 / ك/غذ7 4اه 
بقبولها بعد إجراء التعديلات الطلوبة وحيث قد تم عمل اللازم فإن اللجنة توصي بإجازتها قِ صيعتها النهائية 
الرفقة للدرجه العلمية الذكورة أعلاه , 
اله ولالتوفيق »» 
50 
عضا للاجحهه 
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رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 


إعدار الطالب 
خالد بن عبدالله بن دايل الشمراني 
الرقم الجامعي ( ) 
إشراف الزُساز ال ركور 


الحسيني سليمان جاد 
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سمال لتم يتم 
ملخص الرسالة 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على مَنْ لا بي بعده , وبعد : 

فقد تطرقت في هذه الرسالة الموسومة ب” التعبير عن الرأي , ضوابطه ويجالانه في 
الشريعة الإسلامية » دراسة فقهية تأصيلية “ إلى جملةٍ من الموضوعات افتتحتها بتمهيد 
تكلمت فيه عن تعريف التعبير عن الرأي , كما تطرقت باختصار إلى الحديث عن اهتمام 
الإسلام بحقوق الإنسان , نم تكلمت في الباب الأول من هذه الرسالة عن ضوابط التعبير 
عن الرأي المشروع والتي هي عبارة عن : مشروعية الرأي , ومراعاة من يؤول إليه التعيير 
عن الرأي من مصلحة أو مفسدة » ومشروعية الوسيلة » وقد تناولت عند الحديث على 
كل ضابط من هذه الضوابط العديد من المسائل ذات الصلة به , ثم تطرقت إلى الحديث 
عن موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة . وذلك بالرد عليهم 
ومجادلتهم , وكذا معاقبتهم وزجرهم إذا اقتضى الأمر . 

ثم تحدثت في الباب الثاني من هذه الرسالة عن مجالات التعبير عن الرأي , وهي : 
امجال التشريعي , وتجال الفتيا » وامجال السياسي , ثم أتبعت ذلك بالحديث عن ضمانات" 
التعبير عن الرأي المشروع . ألا وهي : إناطة تصرفات الحاكم بمصلحة الأمة , ومبداً 
العدل في الشريعة الإسلامية , وكذا المراقبة وانحاسبة لأعوان الحاكم ‏ ثم ختمت ذلك 
بخائمة ضمنتها أهم النتائج ‏ هذا والله نسأل العون والتوفيق والإخلاص . 
ظ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الباحث المشرف على الرسالة عميد كلية الشريعة 


خالد بن عبد الله الشمراني أ.د/ الحسيني سليمان جاد د/ عابد بن محمد السفيانى 
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الحمد لله الذي خلق الإنسان » وعلمه البيان » وزينه بالعقل واللسان » وفضله. 
بهما على سائر الأنام » وحمله رترت الى أشفقت من جلها السموات 
والأرض والجبال 3 وَحَمَلَهَا أ لإنسّن إن كانَ ظَلُومًا جَهُو بَهُولا 244 . «» 
الذي سل لعباده لين إل مرضان سيلا » وأوض م ف طرق اطداية ول 
اتباع الرسول كو عليها دليلا » وأقام في أزمنة الفرات مّنْ يكون يبيان ستن المرسلين 
كفيلاً واختص هذه الأمة بأنه لا تزال فيها طائفةٌ على الحق : »لا يضرهم من خحذلهم 
ولا مَنْ خخالفهم » حتى يأتي أمره ؛ ولو اجتمع الثقلان على حربهم قبيلاً » يدعون 
منْ ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويبصرون بدور الله أهل العمى 
ويحيون بكتابه الموتى » فهم أحسن الناس هدياً وأقوم الناس قيلا » فكم مِنْ قتيل 
لإبليس قد أحيوه » ومِن ضال جاهل لا يعلم طريق رشده قد هدوه » ومن مبتدع في 
دين الله بشهب الحق قد رموه » جهادا في الله » وابتغاء مرضاته » وبياتاً لحججه على 
العالمين وبيناته » فحاربوا في الله مَنْ حرج عن دينه القويم وصراطه المستقيم » الذين 
عقدوا ألوية البدعة » وأطلقوا أعنّة الفتنة » وحالفوا الكتاب » واختلفوا في الكتاب » 
واتفقوا على مفارقة الكتاب » ونبذوه وراء ظهورهم وارتضوا غيره منه بديلاً 27 , 
« أحمده والتوفيق للحمد مِنْ نعمه » وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه , 
وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب الي توحب زوال نعمه وحلول نقمه . 

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له ؛ كلمة قامت بها الأرض والسموات 
وفطر الله عليها - جميع المخلوقات » وعليها أسّست الملة » ونصبت القبلة » ولأحلها 


حرّدت سيوف الحهاد » وبها أمر الله سبحانه جميع العباد . 


. ال١‎ / الأحزاب‎ )١( 
. ياختصار‎ ٠ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


أ سي 4 
وأشهد أن عمداً عبده ورسوله وخيرته من خلقه ., وحجته على عباده وأمينه 
على وحيه » أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيراً ونذيراً » وداعياً لل الله 
بإذنه وسراجا منيراً » بلّع الرسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمة وجاهد ؛ في الله حق الجهاد 
وترك أمته على المحجة البيضاء » والطريق الواضحة الغراء ”2 فصلى الله عليه وعلى آله 
هك وصحابته وسلم تسليماً كثيراً » أما بعد : 
فقد كرم الإسلام العقل البشري أبعا تكريم » حين جعله مناطاً للتكليف عند 
الإنسان » وحين أمره بإعماله في النظر ف ملكوت السموات والأرض » ليستدل 
بذلك على وجحود الخالق المبدع » كما كرمه حين أمر بإعماله في أحوال البشر 
وبدايات لق الأشياء » والاتعاظ والاعتبار بأحوال الأمم السالفة » ال دمّرها الله لا 
٠‏ أعرضت عن أمره وعصت رسله » كما كرّم الإسلام العقل حين نهاه عن الولوج فيما 
لا يحسنه » ولا يهتدي فيه إلى سبيل ؛ رحمة به » وإبقاء على قوته وجهده" . 
والآيات الي تأمر الإنسان بإعمال عقله وتحثه على التدبر كثيرةٌ في كتاب الله ) 
ومنها : 


قوله تعالى : لآ رثك في خَلقٍ آلسّموات وَالْأَرْضٍ وَآَخَتل ساليل 
١‏ وَآلنهَارٍ ليت نت لأؤلى لذبب © انين يون أله يسا وفمُودًا وَل 
جُنُويهم وَيَتَفُكرُونَ فى خَق آلسّموَات وَالَأَرْضٍ رسنَامَا حَلَقّتَ هلدا بطل 
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سْبَحاتَك فَقَنَا عَدَابٌ آلثَارٍ 74" ؛ وقوله تعالى : # كسبٌ : كسب أنرَلسَه ليك 


أ الألبتب 4 » وقوله عر من قائل 


أو 


00-0 2 آي عه رام ل له لله َ 
ميرك لْيَدَّرُوَأ #ايلتمف وَليَتَدَكرَ 


. باختصار‎ 4 - 7” / ١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(5) انظر : فصول في التفكير الموضوعي ص / ١7‏ ؛ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد ١‏ / 15 . 
(5؟) آل عمران / -399-059. 

(5) ص/559؟. 


1 حسب القدرة والإمكان» وه | 


18ت 010 تلك 
ل( فَغتررُوأ يتأؤلي الأتصر 4 . 
ولا كان الرأي هو ثمرة نظر العقل وتفكيره » فقد أولاه الإسلام عناية كبيرة , 
وأنزله المنزلة اللائقة به » ورشّد مساره » وحدد محالاته » وضبطه » حتى لا يزيغ 
ولا يطغى . فمن اقتفى نهج الشريعة الغراء في هذا الشأن كان ما يصدر عنه من رأي 
محموداً ومشروعاً » ومن تنكب طريقها وزاغ عن سبيلها كان رأيه مطرحاً ومذموماً . 
وإفصاح المكلف عن رأيه » أو ما اصطلحنا على تسميته في هذه الرسالة « بالتعبير عن 
الرأي » » هو أحد الحقوق الي جاءت الشريعة الإسلامية بحمايتها وضمانها » إذا كان 
تعبير الإنسان عن رأيه » تعبيراً مشروعاً . 
وذلك أن الشريعة الإسلامية » قد ضبطت التعبير عن الرأي » وهذبته وقومتهء 
ليكون آلة بناءٍ وإصلاح » فلم تطلق له العنان وتجعله كلاً مباحاً لكل سائمة » كما 
فعلت الديعقراطية الغربية » ول تمنعه وتلغيه كما فعلت الدكتاتوريات الشرقية . 
وانطلاقاً ثما سبق » ونظراً لما كثر في الآونة الأصيرة من دعاوى مسمومةٍ » لإطلاق 
الحريات ومنها « التعبير عن الوأي » » وفقَاً للنموذج الغربي » ولما كانت هذه 
الدعاوي » الي يتبناها الغرب الكافر وكثيرٌ من صنائعه وأذنابه من منافقي هذه الأمة » 
هي في الحقيقة ذريعة لدم الإسلام والتشكيك في ثوابته ومسلماته ؛ فقد استخرت الله 
تعالى في محاولة تقد يم الصورة المشرقة للنموذج الإسلامي - حسب فهمي وما أبريء 
نفسي - في موضوع التعبير عن الرأي » إظهاراً للحق » ودفعاً لصيال المناوئين , 
إن أريد إلا آلإصَلَحَ مَا آسَعَلعتُ وم تَوَفيقيَ 


َّ باللّهِ عَلَمّهُ عَلَيّهِ تَوَكَلتٌ وليه أنِيبٌ 74 . 
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. الحشر / ؟‎ )1١( 
. 88 / هود‎ )؟١(‎ 


فلتت 11 لتك 


عنوان البحسث : التعبير عن الرأي ضوابطه وبحالاته في الشريعة الإسلامية ع 
دراسة فقهية تأصيلية . 

أهمية الموضوع : 

تتجلى أهمية البحث في الآتي : 

١‏ - أنه يتعرض لحانب مهم من جوانب مقاصد الإنسان الحاجية » إذ في حرمان 
الإنسان من التعبير عن رأيه » تضييق عليه وإحراج له . 

١‏ - أن هذا البحث يتكلم عن بندٍ مهم من بنود إعلان حقوق الإنسان الذي 
نادت به الأمم المتحدة » وطالبت جميع شعوب الأرض بالعمل به » فكان من الأهمية 
.عكان إبراز وحهة النظر الإسلامية في هذا الصدد . 


* - أن كثيراً من الناس قد أساوًا استخدام هذا الحق » ما ترتب عليه مفاسد 


' كثيرة » فكان لابد من بيان ضوابط التعبير عن الرأي ويحالاته . 


4 - أن كثيراً من الحكومات قد أساءت إلى شعوبها ممصادرة حق التعبير عن 
الرأي » فكان من المهم بيان الضمانات الى جعلتها الشريعة الإسلامية » لحماية من 
يعبر عن رأيه تعبيراً مشروعا . 

أسباب اختيار الموضوع : 

لقد دفعي للكتابة في هذا الموضوع جملة أسباب من أهمها : 

» أنئ م أقف على دراسةٍ تتناول هذا الموضوع من الجانب الفقهي التأصيلى‎ - ١ 
. بل كل ما وقفت عليه في هذا الباب » هى دراسات فكرية عامة‎ 

١‏ - رغبي في الكتابة في موضوع يجمع بين الأصالة والمعاصرة » فيقدم ما ينفع 
لعصرنا ما قرره سلفنا » فكان موضوع التعبير عن الرأي جامعاً لعنصري الأصالة 
والمعاصرة » حيث إن صلته بالتراث الفقهي والأصولي قوية » وله أهمية بالغة في هذا 
العصر . 


لسراييييي يس 


” - إظهار عموم الشريعة وهموها » وأنه ما مِنْ قضية تنزل ولا حادثة تحدث إلا 
وف شرع الله تعالى » حل لها . 
- دحض شبه المغرضين » وتفنيد آراء المبطلين » الذين يزعمون قصور الشريعة 
الإسلامية عن الوفاء.متطلبات العصر » ومواكبة مستجداته . 
ه - محاولة لم شعث المسائل المتعلقة بالتعبير عن الرأي في رسالةٍ علمية » تعطي 
فكرة متكاملة عن هذا الموضوع . 
خطة البحث : 
التمهيد وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : التعريف بألفاظ العنوان » وفيه ثلاثة مطاب : 
١‏ - المطلب الأول : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره مركباً إضافياً . 
١‏ - المطلب الثاني : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقباً . 
* - المطلب الثالث : المراد بالضوابط . 
. المبحث الثاني : اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان » وفيه ثلاثة مطالب : 
١‏ - المطلب الأول : مكانة الإنسان في الإسلام . 
؟ - المطلب الثاني : خصائص حقوق الإنسان في الإسلام . ' 
٠١‏ - المطلب الثالث : مدى اعتبار التعبير عن الرأي حقاً من حقوق الإنسان في 
الإإسلام . 
الباب الأول : الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي وموقف الشريعة الإسلامية من 
أصحاب الآراء غير المشروعة » وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول : الضابط الأول : مشروعية الرأي » وفيه خمسة مباحث : 


الملبحث الأول : التعريف ممصطلح المشروعية » وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : تعريف المشروعية في اللغة . 
المطلب الثاني : تعريف المشروعية في الاصطلاح . 


ا مبحث الثاني : أقسام الرأي من حيث المشروعية وعدمهاء وفيه تمهيد وثلاتة 


المطلب الأول : الرأي المشروع وأقسامه . 

المطلب الثاني : الرأي غير المشروع وأقسامه . 

المطلب الثالث : الرأي الذي يسوغ عند الضرورة . 

المبحث الثالث : الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع » وفيه ثلاثة 
٠‏ مطالب : 

المطلب الأول : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

المطلب الثاني : الشورى . 

المطلب الثالث : كون التعبير عن الرأي من المصالح الحاحية . 

المبحث الرابع : أهلية التعبير عن الرأي المشروع » وفيه مطلبان : 
١‏ لمطلب الأول : أهلية التبير عن الرأي المشروع في المسائل الشرعية ؛ 

المطلب الثاني : أهلية التعبير عن الرأي المشروع في الأمور الدنيوية . 

الببحث الخنامس : قاعدة « لا إنكار في مسائل النلاف » وعلاققها بضابط 

« مشروعية الرأي » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى قاعدة : لا إنكار في مسائل الخلاف . 


2 المطلب الثاني : ضابط الخلاف الذي لا ينكر فيه . 


لللس-ربإبإ ييحيو م 


المطلب الثالث : علاقة قاعدة « لا إنكار في مسائل الخلاف » بضابط : مشروعية 
الرأي . 


الفصل الثاني : الضابط الثاني : مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة 


أو مفسدة » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة المصلحة والمفسدة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المصلحة والمفسدة لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : الأدلة على اعتبار الشريعة للب المصالح ودرء المفاسد . 
المطلب الغالث : أقسام المصلحة وضوابطها وعلاقة ذلك بالتعبير عن الرأي 
المشروع . 
المبحث الثاني : مآلات الأفعال ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية . 
المبحث الثالث : الأدلة التفصيلية على مراعاة الشريعة لما يؤول إليه التعبير عن 
الرأي من مصلحة أو مفسدة . 
الفصل الثالث : الضابط الثالث : مشروعية الوسيلة » وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : حقيقة الوسيلة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح . 
المطلب الثاني : أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد . 
المطلب الثالث : أقسام الوسائل . 
المبحث الثاني : القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل » وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : قاعدة الوسائل لما أحكام المقاصد . 
المطلب الثاني : سقوط الوسائل بسقوط المقاصد . 


المطلب الثالث : سقوط الوسائل بحصول المقاصد . 


٠١ 


ا1سسئ1ت شك 


المطلب الرابع : قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل . 

المطلب الخامس : مفهوم البدعة » وعلاقته بالوسائل .: 

المبحث الثالث : دراسة موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي المعاصرة » وفيه 
أربعة مطالب : 

المطلب الأول : المظاهرات . 

المطلب الثاني : العصيان المدني . 

المطلب الثالث : الإضراب عن العمل . 

المطلب الرابع : الإضراب عن الطعام . 


الفصل الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة » وفيه 
مبحثان : 


المبحث الأول : الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة » وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الرد وبعض الألفاظ ذات الصلة به . 

المطلب الثاني : بيان أهمية الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة . 

المطلب الثالث : شروط الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة . 

المطلب الرابيع : حكم محادلة أصحاب الآراء غير المشروعة . 

المبحث الثاني : معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة العقوبة » وفيه أربعة فروع : 

الفرع الأول : تعريف العقوبة . 

الفرع الثاني : أقسام العقوبة . 

الفرع الثالث : مقاصد شرع العقوبة في الإسلام . 


الفرع الرابع : مشروعية معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة . 


اااي مس 


المطلب الثاني : التعزير حقيقته وأنواعه » وفيه فرعان : 
الفرع الأول : حقيقة التعزير . 
الفرع الثاني : أنواع التعزير : 
١‏ - التوبيخ . 
5 ؟ - المجر . 

©« - التشهير . 
: - النفي . 
ه - الحبس . 
5 - الجلد . 

. ؛ - القتل تعزيراً‎ ١ 
المطلب الثالث : حد الردّة حقيقته وأثره في مجابهة الآراء غير المشروعة » وفيه‎ 

فروع : 

الفرع الأول : حقيقة حد الردّة . 
الفرع الثاني : ما تحصل به الردة . 

7 الفرع الثالث : شروط صحة الردة . 
الفرع الرابع : عقوبة الردة . 
الفرع الخامس : أثر إقامة حد الردة في محابهة الآراء الكفرية » ونماذج من أقوال 

السلف الصالح في هذا الباب . 

الفرع السادس : موقف الحكم الإسلامي من أصحاب الآراء الكفرية . 

” لباب الثاني : بجحالات التعبير عن الرأي وضماناته » وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : محال التشريعي وفيه ثلائة مباحث : 


لي ا 1 


ال1ل0تلككككتتتتك 611 تلك 


المبحث الأول : حقيقة التشريع ومنزلته من الدين » وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : حقيقة التشريع في الإسلام . 
المطلب الثاني : لمن يكون حق التشريع ؟ 
الببحث الثاني : الشورى ودورها في المحال التشريعي » وفيه حخمسة مطالب : 
5 المطلب الأول : حكم الشورى . 
المطلب الثاني : أهل الشورى . 
المطلب الثالث : الات الشورى . 
المطلب الرابع : دور الشورى في سن الأنظمة المرعية . 
المطلب الخامس : مدى إلزامية الشورى للحاكم . 
١‏ الملبحث الثالث : دراسة نقدية للمجالس التشريعية في الأنظمة الديعقراطية » وفيه 
تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة الديكقراطية . 
المطلب الثاني : نقد الديمقراطية وبيان موقف الإسلام منها . 
المطلب الثالث : حكم المشاركة في عضوية المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
اللعقراطية . ظ ظ 
الفصل الثاني : محال الفتيا » وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 
الملبحث الأول : حقيقة الفتيا » وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الفتيا . 
المطلب الثاني : علاقة الفتيا بالاجتهاد . 


. المطلب الثالث : الفرق بين الفتيا والقضاء‎ ١ 


الملبحث الثاني : منزلة الفتيا وحكمها » وفيه مطلبان : 


ليريم 


المطلب الأول : 


ا مبحث الثالث 


المطلب الأول : 


المطلب الثاني : 


المطلب الثالث 


منزلة الفتيا وخطرها . 
حكم الفتيا . 

: الافتاء بالرأي » أصوله وضوابطه » وفيه أربعة مطالب : 
نطاق الاحتهاد بالرأي . 


أصول الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه . 


: ضوابط الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه . ' 


المطلب الرابع : نماذج من صور الاحتهاد بالرأي الخناطئ الذي لم تراع فيه 
الضوابط السابقة . 

المبحث الرابع : مدى التزام المفي بالفتاوى الرمية » وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : الفتيا الرسمية مفهومها وتاريخها . 

المطلب الثاني : الأدلة على إلزامية الفتيا لمن كان أهلاً للنظر في الأدلة والاستنباط 
منها . 

المطلب الثالث : إلزامية الفتاوى الرمية عرض ونقض . 

الفصل الثالث : المحال السياسي » وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 

المبحث الأول : الولاية السياسية الكبرى » مفهومها ومقاصدها » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حقيقة الولاية السياسية الكبرى . 

المطلب الثاني : مقاصد الولاية السياسية الكبرى في الإسلام . 

الملبحث الثاني : أهل الحل والعقد » ووظيفتهم السياسية » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : مفهوم أهل الحل والعقد . ا 

المطلب الثاني : الأساس الشرعي لمفهوم أهل الحل والعقد . 

المطلب الثالث : الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقّد . 


1 ست 


المبحث الثالث : نصيحة الحكام » مفهومها وكيفيتها » وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول : تعريف النصيحة وبيان حكمها . 

المطلب الثاني : الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام . 

المطلب الثالث : مناصحة الحكام بين السرية والعلنية . 

الملبحث الرابع : المعارضة السياسية مفهومها وحكمها » وفيه تمهيد وأربعة 
مطالب : 

المطلب الأول : مفهوم المعارضة السياسية في الأنظمة الديعقراطية . 

المطلب الثاني : مدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية . 

المطلب الثالث : مدى مشروعية التعددية الحزبية في نظام الحكم الإسلامي . 

المطلب الرابع : مدى مشروعية المعارضة السياسية . 

الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي » وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : إناطة تصرفات الحاكم .ممصلحة الأمة » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : قاعدة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة . 

المطلب الثاني : أثر القاعدة السابقة في ضمان حرية التعبير عن الرأي . 

الملبحث الثاني : مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية » وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : العدل تعريفه ومكانته والأدلة على اعتباره في الشريعة 
الإسلامية . [ 

المطلب الثاني : أثر تطبيق مبدأ العدل في ضمان حرية التعبير عن الرأي . 

الملبحث الثالث : الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم » وفيه تمهيد وخمسة مطالب : 

المطلب الأول : المراد ب: الرقابة » وا محاسبة » وأعوان الحاكم . 


المطلب الثاني : الأساس الشرعي لرقابة أعوان الحاكم ومحاسبتهم . 


2400 
المطلب الثالث : ولاية الحسبة ودورها في الرقابة وانحاسبة لأعوان الحاكم . 
المطلب الرابع : ولاية المظالم » ودورها في الرقاية والمحاسبة لأعوان الحاكم . 

المطلب الخامس : ولاية القضاء » ودورها في الرقابة وامحاسبة لأعوان الحاكم . 

الخائمة : وفيها أهم النتائج . 

الصعوبات التي واجهتني في البحث : 

لقد واحهتئ أثناء إعدادي لهذا البحث جملة من الصعوبات متها : 

١‏ - جذة كثير من مسائل البحث وطرافتها » حيث لم يتعرض أحدٌ لبحفها 
- حسب علمي - ما كلفئ الكثير من الجهد والوقت . 

١‏ - تشعب مسائل البحث وتنوعها ما تطلب مين الرجوع إلى الكثير من 
المصادر والمراحع في علوم مختلفة كالفقه والأصول والقانون والتاريخ . 

* - ندرة المراحع في بعض المسائل مما تطلب مي السفر طلباً لما » ومراسلة عدد 
من الجهات حارج البلاد بغية الظفر بها . 

منهج البحث : 

لقد اتبعت في كتابة هذا البحث منهجاً تتلخص ملامحه فيما يلي : 

' حرصت على إلتزام المنهج العلمي » بعيداً عن التعصب للرأي والتحريح.‎ - ١ 

؟ - حرصت على توثيق المسائل والأقوال » وعزوها إلى مصادرها المعتبرة . 

* - حرصت على تأصيل المسائل وذلك بردها إلى أصولها المعتبرة من الكتاب 
والسنة » وإجماع أهل العلم » والقياس الصحيح » وأقوال الصحابة رضوان الله 
عليهم . 

؛ - إذا كانت المسألة حلافية » فإنئ لا ألتزم بذكر أقوال أهل العلم ومقارنتها ) 
إلا إذا كانت المسألة لما تعلق بصميم البحث » وفي هذه الحالة » فإنئ أذكر الخلاف 


بين المذاهب الأربعة المتبوعة » ذاكراً القول ومن قال به من أهل العلم » ثم أردف 
ذكر الأقوال بذكر الأدلة وما يرد عليها من مناقشات . 

ه - حرصت على الرحوع إلى المصادر الفقهية المعتمدة في كل مذهب » وإلى 
كتب أهل العلم المعتمدة » مع الاستفادة من الدراسات والأبحاث والرسائل العلمية 
الحديثة . 

5 - عزوت الآيات القرآنية إلى مواضعها من كتاب الله ذاكراً اسم السورة ورقم 
الآية . 

- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في ثنايا الرسالة من كتب الحديث المعتمدة ) 
ذاكراً اسم المصدر » والكتاب » والباب » ورقم الحديث » ورقم الجزء والصفحة » ثم 
إن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذلك . وإلا فإنئ أخرجحه من 
السئن الأربعة ولا أزيد » وإن لم يكن في الكتب الستة خرحته ما تيسر من كتب 
السنة الأرى » مع ذكر الحكم عليه صحة وضعفا معتمداً على كلام أهل العلم 
المعتبرين في هذا الشأن . 

- ترجمت للأعلام غير المشهورين ترجمة موحزة » ولما كانت الشهرة أمراً 
نسبياً » فإنئ لم أترجم لكبار الصحابة » ولعلماء المذاهب الأربعة » كما أن لم أترجم 
لعلماء العصر الذين لا زالوا على قيد الحياة » ولم أترحم لغير المسلمين . 

4 - عرفت بالمصطلحات والكلمات الغريبة . 

٠‏ - عرفت بشكل مختصر بالأماكن والمواقع غير المشهورة » وبالفرق 

١‏ - ربط المعلومات السابقة باللاحقة والعكس . عن طريق الإحالات 


اطهامشية . 


- خحتمت البحث بأهم النتائج المستخلصة منه . 


ل يي يي 


7 - ذيلت البحث .مجموعةٍ من الفهارس العلمية » وهي كالآتي : 
أ- فهرس الآيات القرآنية . 
ب - فهرس الأحاديث النبوية والآثار . 
ج - فهرس الأعلام المترجم لحم . 
د - فهرس المصطلحات . 
ه - فهرس القواعد الفقهية والأصولية . 
و - فهرس الأماكن والبلدان . 
ز - فهرس الشعر . 
ح - فهرس المصادر والمراجع . 
ط - فهرس الموضوعات . 
وبعد » فدونك أيها القارئ الكريم هذا البحث » قد استفرغت فيه وسعي , 
وقضيت فيه فيزةٌ من عمري » محاولاً ني ذلك الوصول إلى الصواب ما استطعت إليه 
سبيلاً » غير أن قلة زادي وقصر باعي » وصعوبة البحث وتشعب مسائله » حالت 
دون بلوغ مرادي » ولكم تمثلت بقول الشاعر : 
أسير خلف ركاب النجب ذا عرج . مؤملاً كشف ما لاقيبت من عوج 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في ذاك من فرج 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعاً فما على عرج في ذاك من حر +7 
وما أحسن قول القائل « الكتاب كالمكلف لا يسلم من المؤاحذة » ولا يرتفع عنه 
القلم »7 . 


. 6 / انظر : منار السبيل ص‎ )١( 


(؟) صبح الأعشى ٠١ / ١‏ . 


وفي الختام فإنئ أحمد الله تعالى الذي يسّر إلى إتمام هذا البحث » ووفقئ إلى 
سلوك طريق العلم » وأسأله تعالى أن يتبت وأن يجعلئ مباركاً أينما كنت وأن يتوفاني 
ثم إني أسأله تعالى أن يتغمد والدي الكريم بواسع رحمته وأن يمسكنه فسيح جناته 

و وأن يجزيه حير الزاء على ما بذله من ججهدٍ في تربي وتوحيهي » وأن يجزي والدني 
الكربمة حير الجزاء » وأن يلبسها لباس الصحة والعافية » وأن يضاعف لما الأجر والمثوبة . 

ثم إنِنٍ أتوجه بالشكر الحزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 

٠‏ رأي في سبيل تسديد هذا البحث » ثم أتم الفضل بالموافقة على مناقشته » فجزاه الله 
حير الجزاء » وبارك له في علمه وعمله . 

والشكر كل الشكر لفضيلة الأستاذ الدكتور الحسيئ سليمان جاد » الذي 
أشرف على هذا البحث » وأفاداني بتوحيهاته السديدة وآرائه الصائبة » في تواضع جم 
وحلم وسعة صدر فجزاه الله خير الجزاء » وجعل ذلك في موازين حسناته . 

١‏ كما أتوجه بالشكر الجزيل لصاحب العالي والفضيلة الشيخ عبد الله بن الشيخ المحفوظ 
ابن بيه » والذي تفضل بقبول مناقشة هذا البحث على الرغم من ضيق وقته وكثرة 
ارتباطاته العلمية والدعوية » فأحزل الله له المثوبة » وبارك له في عمره وعلمه وعمله . 

كما أشكر كل من أعان على إنحاز هذا البحث من الأساتذة الفضلاء والزملاء 
النبلاء » على ما قدموه لي من آراء ومقتزحات ومراجع » فجزى الله الجميع خير 
وفي الختام فإنئ أسأل الله تعالى أن يجعل هذا البحث خالصاً لوجهه الكريم » وأن 
ينفعينٍ به » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَنْ أتى الله بقلب سليم » وأن يغفر لي 


وكتب / خالد بن عبد الله دايل الشمراني 


التمهد 


المبحث الأول : التعريف بألفاظ العنوان . 


المبحث الغانى : اهتمام الإسلام يحقوق الإنسان . 


اطبحن الأول 
التعريف بألفاظ العنوان 


وفيه أربعة مطالب : 


- المطلب الأول : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره مركبا أ 
إضافياً . 


- المطلب الثاني : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقباً . 


- المطلب الثالث : المراد بالضوابط . 


10 اك 


المطلب الأول 
تعريف التعبير عه الرأي باعتباه هركياً إضافيا 

الفرع الأول : تعريف التعبير في اللغة : 

كلمة « التعبير » مصدر عبّر عن الشيء يُعبّر تعبيراً . قال ابن فارسر7؟ : « العين 
: والباء والراء » أصل صحيح يدل على النفوذ والمضي في الشيء . 

يقال : عبرت النهر عبوراً » وبر النهر : شَطَهُ 29 . 

« ومن الباب عبر الرؤيا يعبرها عَبْراً وعبارةً » يُعبْرُها تعبيراً : إذا فسرها »229 . 

« وعبّر عما في نفسه تعبيراً : أعرب وبيّن ... واللسان يعبر عما في الضمير »9 . 

فيتلخص مما سبق » أن التعبير في اللغة يأتي على معنيين : 
١ ٠‏ - التفسير » ومنه تعبير الرؤيا . 

. إفصاح الإنسان عما في نفسه » وهو المراد هنا‎ - ١ 

الفرع الثاني : تعريف الرأي : 

أولاً : تعريف الرأي في اللغة : 

الرأي هو مصدر رأى الشيء يراه ر أي : ورؤية . قال ابن فارس : « الراء والمحمزة 


ع 


ه١١‏ الياء » أصل يدل على نر وإيصار » بين أو بصيرة . فالرأي ما يراه الإنسان في 


الأمر » وجمعه آراء 2 


)١(‏ هو : أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المالكي » أبو الحسين » كان إماماً في اللغة والنحو والحديث 
والفقه » من مصنفاته ” جامع التأويل “ » و” الصاحبي “ » توق بالري من أرض العراق سنة 791١‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 107 / ٠١‏ ؛ الديباج الذهب ص / 54 . 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص / 759 . 

(") المصدر السابق ص / 73٠6‏ . 

(5) تاج العروس ١‏ باب الراء » فصل العين ) /ا / ١17/48‏ . 

(5) معجم مقاييس اللغة ص / 575 . 


سسا مس 

والرؤية تطلق ويراد بها في كلام العرب عضا معان : 

١‏ - النظر بالعين الى هي الحاسة وما يجري بحراها » ومن ذلك قوله تعالى 
ا وَكلٍ أعَمَثُوا فَسَيَرَى الله عَمَلَكُرْوَرَسُولُك وَاَلْمْوَمنُونَ 314 

. الوهم والتخيل » تحو : أرى أن زيداً منطلق‎ - ١ 

- التفكر نحو قوله تعالى : فآ إِنِيَ أَرَحث ما لا تَرَوَنَ 34 . 

4 - الرؤية بالقلب » أي بالعقل نحو قوله تعالى : ف ما كَدَبَ المُوَّادُ ما 
رأث 2900 , 


5 8 دلج ع مدره) اع 8 8 5 
ه - الاعتقاد » كقولك : فلان يرى رأي الشراة” ؛ أي يعتقد اعتقادهم ' 


5 - العلم » ومن ذلك قول الله تعالى : © وَيرَى آلَّدِينَ أوتُوأ العلم آَنّدَىَ 
3 نزلَ إليّكَ مِن يك هوَآلحَقّ وَيَهدىَ إلى ص صراط العزيز آلْحَمِيد 744" 
)١(‏ التوبة / 95 . 
5 الأنفال / 8ع . 
© التجم/ .1١‏ 


(5) انظر : تاج العروس ( باب الواو والياء » فصل الراء ) 19 / 484 . 

(5) الشراة : لقب من ألقاب المنوارج » وهم إحدى الفرق البدعية » وكان أول خروجهم على أمير المؤمنين 
على بن أبي طالب رضي الله عنه » فقاتلهم بالنهروان » بعد أن ناظرهم فوضحت حجته عليهم » وقد 
انقسمت طائفة الخوارج ج إلى عدة فرق تحاوزت العشرين » ومن أبرز أصول الخنوارج : تكفير مرتكب 
الكبيرة » وإنكار الشفاعة » وتكفير بعض الصحابة كأهل التحكيم ومَّنْ رضي به» واستحلال الدما 
والخروج على أثمة الور . ولكن مع اختلاط الفرق وتحاري الأهواء بهم » ازدادت أصولهم فأصبحوا 
إحدى الفرق الكلامية » حيث تأثروا بالحهمية والمعتزلة وغيرهم . 
انظر : الملل والنتحل ٠١5 / ١‏ ؛ الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة * / ٠١537‏ . 

(5) انظر : اللسان ( رأى ) 5 / 94١‏ . 

(/) سبأ / 5 ؛ وانظر : المصدر السابق ( رأي ) ه / 86 ؛ المفردات في غريب القرآن ( رأى ) ص / ١9٠١‏ ؛ 
الجامع لأحكام القرآن ١54 / ١5‏ . 


لاا ا ايم 


ثانيا : تعريف الرأي في الاصطلاح : 
يطلقٌ العلماء مصطلح الرأي » ويريدون به معان عدة ع متها : 
١‏ - القياس : وممن استعمل الرأي .ععنى القياس : 


- الإمام السرحسي”'" في أصوله حيث قال : « والرأي لا يصلح لنصب الحكم 
ابتداءً » وإعما هو لتعدية حكم النص إلى نظيره مما لا نص فيه »20 . 


كما استعمله بهذا المعنى كثيرٌ من الأصوليون” . 
؟ - إعمال الفكر لاستخراج مآل فعل من الأفعال » وممن استعمله بهذا المعنى : 


ع 5 8 3 5 ع ع 
أ - الإمام أبو يعلى الفراء”؟ حيث عرف الرأي بأنه « استخراج صواب 
العاقبة »20 , 


ب - الإمام أبو الوفاء بن عقيل" حيث عرف الرأي بأنه « استخراج حال 
العاقبة »29 . 


)١(‏ هو : محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي الحنفي ‏ همس الأئمة أبو بكر » الإمام الفقيه الأصولي » من 
مصنفاته ” المبسوط “» وشرح ” السير الكبير “ لمحمد بن الحسن الشيباني » وغيرهما ؛ توق سنة 44807 هاء 
وقيل سنة 485 » وقيل سنة 594٠‏ ه . انظر : الفوائد البهية ف تراحم الحنفية 7 / 8لا - 87 ؛ كشف 
الظنون ؟ / 3١58٠6‏ . 

(؟) أصول السرحسي 90/5 . 

(5) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة ص / 7847 . 

(4) هو : محمد بن الحسين بن محمد » أبو يعلى الفراء الحنبلي » كان عالماً بالأصول والفروع » والقرآن 
والحديث والجدل » من كتبه : ” شرح مختصر الخرقي *“ » و” العدة “ وغيرها » توق سنة 8/<-؛ ها . 
انظر : طبقات الحنابلة ؟ / ١5‏ ؛ سير أعلام النبلاء 178 / 84 . 

(د) العدة في أصول الفقه 1١854 / ١‏ . 

(7) هو : علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الطفري » أبو الوفاء » الحنبلي المتكلم » من مصنفاته 
” الفنون “ و” الواضح “ » وكان الحنابلة ينقمون عليه تردده على بعض المبتدعة » وتأويله لبعض الصفات 
توق سنة 1١ت‏ ها. 1 ٠‏ 
انظر : طبقات الحنابلة 5١5 / ١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 457/15 . 

. 5٠١5 / ١ الواضح‎ )7( 


7ب بر كم 


- الاجتهاد » وممن استعمله بهذا المعنى : 
أ - الإمام ابن القيه”"' » حيث عرف الرأي بأنه « ما يراه القلب بعد فكر وتأمل 


وطلب 3 لمعرفة وجحه الصواب ثما تتعارض فيه الأمارات7) الى ١‏ 


وقد اعترض الشيخ محمد أبو زهرة”'' على هذا التعريف ؛ لأنه في نظره غير جامع 
-0622_0 


أما كونه غير جامع » فلأن الإمام ابن القيم حصر الرأي في القياس ؛ بدليل قوله 
« .. ثما تتعارض فيه الأمارات » » والمراد بتعارض الأمارات » تعارض الأقيسة . ولكن 
الشيخ أبو زهرة لم يبين وجه كون تعريف ابن القيم غير مانع”' . 

وهذا الاعتراض قد يتجه » إذا قلنا إن المراد بالأمارات : العلل » فيكون الرأي : 
هو العمل في الواقعة » بإحدى العلتين » أو العلل الى تحذب الحكم فيكون المراد 
بالرأي هنا : القياس . وكذلك يتجه هذا الاعتراض » إذا أريد بالأمارات : الأدلة 


الظنية » فيكون المراد بالرأي عند ابن القيم الاحتهاد في حدود ترحيح دليل على 
آخر » وبالتالي يكون غير جامع لأنه لا يشمل الاحتهاد في النص”"" . 


)١(‏ هو : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي ع خمس الدين أببو عبد الله . الشهير ب” ابن قيم 
الجوزية » » إمام » حافظ » فقيه » أصولي » له تصانيف كثيرة منها ” زاد المعاد * و” إعلام الموقعين “ توفي 
سنة ١5لا‏ ه . انظر : ذيل طبقات الحنابلة ؟ / 854 ؛ الأعلام 5 / 5ه . 

(؟) الأمارات » جمع أمارة وهي في الاصطلاح : الي يلزم من العلم بها الظن بوجود المدلول ؛ كالغيم بالنسبة 
للمطر . التعريفات ص / 57 . 

(؟) إعلام الموقعين ١‏ / 57 . 

(5) هو : محمد بن أحمد أبو زهرة » ققيه أصولي ؛ من علماء مصر , له الكثير من المؤلفات منها ” أصول 
الفقه “ » ” الملكية ونظرية العقد “ تولى الكثير من المناصب العلمية توفي بالقاهرة عام ١94‏ ه . انظر : 
الأعلام 5 / 35 . 

(د) انظر : تاريخ المذاهب الإسلامية ص / 755 . 

(5) انظر : المرحع السابق » نفس الصفحة . 

(0) انظر : الرأي وأثره في مدرسة المدينة ص / 79 - 50 . 


ابس امم يمس 


ولكن يمكن أن يكون المراد بالأمارة في تعريف ابن القيم : " مطلق العلامة » أو 
القرينة7") 201 ؟ وبناءً على هذا التوججحيه لعنى الأمارة 3 يكون تعر يف ابن القيم جامعا 
مانعا » حيث يشتمل على : القياس » وعلى الاجتهاد في تفهم معنى النص » وتفسيره» 
كما يشتمل على الاحتهاد القائم على المصلحة » سواءً كانت فردية أم عامة© / 


ب - وممن استعمل الرأي .معنى الااجتهاد ) الإمام الشوكاني 2 3 حيث عرف 
الرأي بأنه « استفراغ الجهد في الطلب للحكم من النصوص الخفية »220 . 
والنصوص الخفية هي النصوص غير الصريحة في دلالتها . 


وهذا التعريف غير جامع ؛ لأنه لا يتضمن الاحتهاد بالترحيح بين الأدلة الظنية 
الى ظاهرها التعارض . 


جح - وممن أطلق الرأي وأراد به الاحتهاد » الشيخ عبد الوهاب حلاف9" ع 
حيث قال في تعريف الرأي : « التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل الى أرشد الشرع 
إلى الاهتداء بها » في الاستنباط حيث لا نص »2) 


: القرينة هي : ما يدل على المراد من غير أن يكون صريحاً فيه . معجم لغة الفقهاء ص / 757 ؛ وانظر‎ )١( 
. 57- 57 / الإثبات بالقرائن في الفقه الإسلامي ص‎ 

(؟) انظر : الرأي وأثره في مدرسة المدينة ص / 5١‏ . 

(5) انظر : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي ص / 55 ؛ الرأي وأثره في مدرسة 
المدينة ص / 5١‏ . 

(4) هو : محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني » فقيه أصولي محتهد . تولى منصب كبير القضاة 
باليمن » له العديد من المؤلفات منها ” نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار “ و” السيل الجرار * توفي يصنعاء 
سنة ١١5٠‏ ه . انظر : البدر الطالع ٠١5 / ١‏ ؛ الأعلام 5 / 598 . ش 

(ت) إرشاد الفحول ص / 51/١‏ . 

(5) انظر : الاجتهاد ف الإسلام » د/ نادية العمري ص / 7١‏ . 

(1) هو : عبد الوهاب بن عبد الواحد خلاف » فقيه أصولي من أهل مصر ء درّس في كلية الحقوق يجامعة 
القاهرة » ثم عمل بالقضاء الشرعي » إلى غير ذلك من المناصب » له ععدة مؤلفات منها : علم أصول 
الفقه » السياسة الشرعية . توفي عام ه729١‏ ه . انظر : معجم المؤلفين 5 / 7١١‏ ؛ الأعلام 5 / 1١85‏ . 


(8) مصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه ص / 7 . 


وهذا التعريف غير حامع ؛ لأنه قصر الرأي على الاجحتهاد فيما لا نص فيه 0 


فلا يتضمن تعريفه الاجتهاد في محال تفهم معنى النص وتفسيره'") 


د - كما سار على هذا المنوال الشيخ محمد أبو زهرة حيث عرف الرأي بأنه 
« تأمل وتفكير في تعرف ما هو الأقرب إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله له سوا 
أكان بتعرف ذلك الأقرب من نص معين » وذلك هو القياس » أم الأقرب إلى المقاصد 
العامة للشريعة » وذلك هو المصلحة »7 . 

وتعريف الشيخ أبو زهرة غير جامع أيضاً » لعدم تضمئّه للاحتهاد في تفهم معنى 
النص وتفسيره . 

ه - كما عرف الدكتور فتحي الدريئ » الرأي بأنه « بذل الجهد العقلي من 
ملكةٍ راسخةٍ متخصصة ؛ لاستنباط الحكم الشرعي العملي » من الشريعة نصا 
وروحاً » والتبصر ما عسى أن يُسفر تطبيقه من نتائج على ضوءٍ من مناهج أصولية 
مشتقة من حصائص اللغة » وقواعد الشرع » أو روحه العامة في التشريع '" . 

والتعريف الأحير » للرأي .ععنى الاحتهاد » أرحو أن يكوث جامعاً مانعاً 2 
حيث إنه شامل” للاجتهاد في النص » والاحتهاد عند عدم النص » بالقياس 
والمصلحة » والله أعلم . 

ثالقاً : المراد بالرأي في هذا البحث : 

إن المراد بالرأي في هذا البحث شامل لأمرين : 

الأول : الاحتهاد » سواءٌ أكان في النص تفهماً وتعقلاً واستنباطاً » أم عند عدم 
النص » كإعمال القياس” » والمصلحة » وذلك كله من أجل الوصول إلى الحكم 
الشرعي . 


. 707 / انظر : المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص‎ )١( 
. 745 / تاريخ المذاهب الإسلامية ص‎ )١( 

() المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص / 79 . 

(4) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي ص / 39 . 


يي جيم 


الثاني : استخراج صواب العاقبة » بالنظر في مآلات الأفعال » وما يمكن أن 
يترتب عليها من مصالح أو مفاسد دنيوية أو أحروية » وبهذا يدحل معنا الرأي في 


وبناءً على ما سبق » فإنه يمكن تعريف الرأي بأنه : 
العاقبة . والله أعلم 


أ 
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امطلب الثالى 
كرف الكيدر عن الراي باعنباره لكبا 

بعد النظر فيما سبق بيانه من تعريف للتعبير عن الرأي باعتباره مركباً إضافياً , 

الإفصاح عما يَرْحّحّ في القلب بعد فكر وتأمل لمعرفة وحه الصواب » واستخراج 
حال العاقبة. 

شرح التعريف : 

١‏ - قوله « الإفصاح » : هذا الإفصاح » قد يكون باللسان وهو أداة التعبير 
الأصلية » وقد يكون بالإشارة المفهومة » أو بأي فعل من الأفعال المعبرة عن مراد 
الإنسان . 

؟ - قوله «عما يَرْحَحُ » : قال في اللسان « يَرْحَحٌ ويَرْحِمُ ويرْحُحُ رححاناً : إذا 
مال »20 , 

والترحيح في الاصطلاح : « تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى ليعمل بها "' . 

وقد تقدم أن المراد بالأمارة الدليل الظيئ" 2 . 

؟ - قوله « في القلب » : المراد بالقلب هنا : العقل » ومن ذلك قوله تعالى © إنَّ 


2 ذلك لذكرّىك لمن كان لهم قَلتُ »4 الآية0) . 


. 358/1١ ) ؛ وانظر : المعجم الوسيط ( رجح‎ ١547 / اللسان (رحح ) ه‎ )١( 
. ١١ / 5 نهاية السول 5 / 455 ؛ وانظر : البحر المحيط‎ )1( 
. 7 / (؟) انظر ص /5: هامش‎ 
(5)ق/7ا”.‎ 
. 7١ / ؛ الكليات ص‎ 3١7 / * ) ؛ المصباح ( قلبته‎ 51١ / ١١ ) وانظر : اللسان ( قلب‎ 


- قوله « فكر » : الفكر هو : ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى مجهول”" . 

ه - قوله « وتأمل » : التأمل : هو تدبر الشىء وإعادة النظر فيه مرة بعد أحرى 
لححوّة 0 

5 - قوله « لمعرفة وجه الصواب » : هذا شامل للأحكام الشرعية والأمور 
الدنيوية . فأما بالنسبة للأحكام الشرعية » فيكون للرأي فيها حال إذا كانت من 
المسائل الظنية الى تعارضت فيها الأمارات ظاهراً » كما يكون للرأي محال في تفهم 
النصوص وتعقلها » بشرط أن يكون هذا الرأي صادرٌ عن مَنْ له أهلية النظر في الأمور 
الشرعية . وأما بالنسبة للأمور الدنيوية » فإن للرأي فيها يحالاً واسعاً وذلك لتحصيل 
المصالح ودرء المفاسد » بشرط أن يكون هذا الرأي صادرٌ عن قريحة متقدة وتحربة 
ناضجة . 

ا - قوله « واستخراج حال العاقبة » المراد به محاولة تلمّس ما يكن أن يؤول إليه 
الرأي في الأحكام الشرعية » والأمور الدنيوية من مصلحة ومفسدة . 


. 517 / ؛ وانظر : الكليات ص‎ 7١7 / التعريفات ص‎ )١( 
. 3٠١/1١5 ) تاج العروس ( باب : اللام » فصل الألف‎ )١( 


الططلب الثالى 
عريف الضوابط 

الضوابط جمع ضابط . 

والضابط في اللغة : مأحودٌ من الضبط » وللضبط معان كثيرة » ولكن أغلبها 
تدور حول : الحفظ » والإحكام والقوة . فيقال : ضبط الشيء إذا حفظه بالحرم . 

وضبط الكتاب : أصلح خلله . ورجل ضابط وضبنطي : قويّ شديد”" . 
وأما في الاصطلاح : فللضابط عند العلماء إطلاقاتٌ عدة2"9 : 

) فيطلق الضابط ويراد به القاعدة . وقد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء"‎ - ١ 
وأعذ بذلك المعجم الوسيط فعرف الضابط بأنه : « حكمٌ كل ينطبق على‎ 
, 29» حرئياته‎ 

ومن العلماء من قَرّق بين الضابط والقاعدة » فالضابط يجمع فروعاً من باب 
واحد » والقاعدة تجمع فروعاً من أبواب عختلفة”/ . 

١‏ - يطلق الضابط ويراد به تعريف الشيء » كضابط العصبة : كل ذكر ليس 

بينه وبين الميت أنقى2 . 


؟ - يطلق الضابط ويراد به المقياس الذي يكن علامة على تحقق معنى من 
المعاني » كقوهم : « ضابط المشقة المؤثرة في التخفيف هو كذا .. »7 . 


. 3١9/01١ ) ء والمعجم الوسيط ( ضبطه‎ ١5 / 8) انظر : اللسان ( ضبط‎ )١( 

. انظرها بالتفصيل في : القواعد الفقهية للباحسين ص / 8 وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر : التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ١‏ / 38 ؛ المصباح ( قعد ) ” / 3٠١‏ ؛ القواعد الفقهية 
للباحسين ص / 55 . 

(4) المعجم الوسيط ( ضبطه ) 7١9/01١‏ . 

(ه) انظر : الأشباه والنظائر للسبكي ١١ / ١‏ ؛ القواعد الفقهية للباحسين ص / 59 . 

. 51 / القواعد الفقهية للباحسين » ص‎ )١( 

(7) المرجع السابق » ص / 57 . 


ااا يس 


إلى غير ذلك من الإطلاقات” 2 . 
والإطلاق الأخير هو الذي يناسب موضوع هذا البحث » لأن المقصود بضوابط 


التعبير عن الرأي 2 المعايير والمقاييس الى ثرشده وتُقوّمه حتى يكون تعبيراً مشروعا 8 


(1) انظرها في : المرجع السابق » ص / 77 وما بعدها . 


امبحى الثاني 
أهنماء الإسلاءم ب<قو3 الأنسان 
وفيه ثلاثة مطالب : 
- المطلب الأول : مكانة الإنسان في الإسلام . 
- المطلب الثاني : خصائص حقوق الإنسان في الإسلام . 
- المطلب الثالث : مدى اعتبار التعيير عن الرأي حقاً من 


حقوق الإنسان . 


ببسب سي يمد 


هو 


لمهيد . 

لقد كثّرَ الكلام في هذا العصر عن حقوق”' الإنسان وحتمية الاهتمام بهاء 
وأصبح المنادون بها يعتبرونها مة من سمات هذا العصر » ومعلماً بارزاً من معالم 
النهضة الحديئة » وكأن الرسالات السماوية الى تعاقب نزولها على. البشرية كانت 
حواءاً من الدعوة لحفظ حقوق الإنسان . ومما زاد الأمرّ سوءاً أن كثيراً من الأنظمة 
الغربية والمنظمات الحقوقية أحذت تطعن في الإسلام وما يتضمنه من مبادئ وتعاليم 
وتطبيق الحدود الله » وتتهمه بانتهاك حقوق الإنسان » بل وأصبح هذا الانتهاك المزعوم 
ذريعة للتدحل في شئون العالم الإسلامي وفرض الوصاية عليه » وتحريض بعض أدعياء 
الإسلام من أبناء العالم الإسلامي لترديد هذه الدعاوى تحت شعار حرية التعبير عن 
الرأي » فكان لابد في هذا المبحث من تحلية هذا الجانب إحقاقاً للحق ودفعاً لصيال 
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)١(‏ الحقوق » جمع حق » ويأتي في اللغة على عدة معان منها : المال » والملك » والأمر الموجود الثابت » كما 
يطلق الحق ضد الباطل . انظر : اللسان ( حقق ) © / 555 وما بعدها . 
والحق في الاصطلاح : اختصاصٌ يُقّر به الشارع سلطة على شيءٍ » أو اقتضاء أداءٍ من آخر تحقيقاً لمصلحةٍ 
معينةٍ . انظر : الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص / 7١‏ . وقد تباينت تعريفات حقوق الإنسان 
ف التشريعات الوضعية تبعاً لاختلاف مدارسهم الفكرية » فمنهم من ينسب حقوق الإنسان لفكرة 
الحريات العامة » ومنهم من يرى أن هذه الحقوق ها استقلالها الخناص ولا تختلط بالحريات . انظر : 
حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حوا » ص / ١5‏ . 


يي مس 


المطلب الأول 
مكانة الإنسان 3 الإسلام 
إن مظاهر التكريم الإللهي للإنسان ؛ تتضح بحلاء في دين الإسلام » قال تعالى 
© وَلقَدَ كيَّمْمَا بَنِيَ عَادَمَ َل في لبر وَآلبَحَر وَرَرْقَتَهُم بَََ 


تع ها 


آلطليبنت وَقَضا: له معلل كثير كدير مم مَكّنَ خَلِقَّنَا تَفَضِيل 4" . 

ويم يلى عرض لأهم مار هذا ادكريم » وال حكن أن جلها في لقا 
الآتية”'؟ : 

أولا : الإنسان مستخلف في الأرض 

فإن الله سبحانه وتعالى قد تحلق الإنسان واختاره من بين سائر خلقه » ووجهه 
لهدفب سام » وكلفه بإعمار الأرض » وحمله الأمانة والمسئولية » وأعلن سبحانه وتعالى 
هذه المشيئة أمام الملائكة فقي الملا الأعلى تكرعاً للإنسان ؛ وجاء ذلك في حوار بديع , 

- 2 جه اع 

78 8 سل علس عق > ل 2 3 7 يد | متكي م ل _ه 
قال تعللى : ف وَإِذ قَالَ رَبك للملشكة إنى جَاعل فى الأرّض خَلِيفَهُ قَالوا 


شكس ع براسم ا له 


أَتَجَعَلُّ فيه من يُمَسِدُ فيها وَيَسْفِك الدَمَاءً وَتحَنُ تسبح يحَمَّدِك وَنقَدس 
نَكَْقَالَ إنَىَ أَعَلَمُ ما لا تَعَلمُونَ 94 . 

وتقوم هذه الخلافة على ثلاثة عناصر : 

١‏ - الأعحمذ بالأسباب المادية الى أمر القرآن بها في العمل والسعي والنظر 
والبحث والتفكير . 


. 7١ / الإسراء‎ )١( 

)١(‏ انظر : حقوق الإنسان في الإسلام » د/ محمد الزهيلي » ص / ١5‏ - 78 ؛ حقوق الإنسان في الإسلام 
د/ عبد اللطيف الغامدي ص / 7" - 8/ ؛ حقوق الإنسان في الإسلام د/ الحقيل ص / 59 - 3١‏ . 

(؟) البقرة / 3٠١‏ . 


؟ - الاعتماد على المعطيات الكونية الى سخخحرها الله تعال للانسان في الكون . 


2 


- اسنتخحدل ام المواهب الذاتية ة للانسان بدءاً بالحواس وانتهاءً بالعقل » ومروراً 
بالتعاون والتكاتف » والاستفادة من سائر الخبرات والطاقات . 

نتائج الاستخلاف : 

١‏ - أن الإنسان هو السيد في الأرض ومن أحله حلق الله تعالى له الخيرات فيها 

١‏ - أن الله تعالى أودع في الإنسان بعض الصفات النبيلة » والسجايا الفاضلة 
كي تسمو به نحو الرفعة والكمال . 

* - الإنسان هو الخليفة في الأرض لإقامة شرع الله ودينه » وتطبيق أحكامه ع 
والسير على منهجه . 

: - إن الإنسان خليفة في الأرض لإعمارها وكشف أسرارها » والاستفادة من 
خيراتها وتطويرها واستخراج ما ادحره الله تعالى فيها 

وكل ما سبق من نتائج لهذه الخلافة يبيْن لنا مقدار التكريم الذي منحه الله تعالى 

ثانيا : الإنسان محور الرسالات السماوية : 

إن الإنسان هو المقصود غاية وهدفا من ابتعاث الرسل وإنزال الكتب . ولما أهبط 
الله سبحانه آدم إلى الأرض اقتضت حكمته ومشيئته » و رحمته بالإنسان ألا يتركه 
سدى ء وإنما تكفل بهدايته وإرشاده ؛ وأخمذ بمده إلى الطريق الأقوم » قال تعالى 


« قلا أمبطوأ متها جَمِيعًا فم يَأيَه مَتَى هُدَى فَمَن تَبِعَ هُداىَ قلا 


م م ل 


حَوَفْعَلَيّهمَ وَل هم رون 00 . وقال تعالى : 0 إِنَّ هنذا لعي ءَان يهدى 
للَّتى هئ أَقُوَمْ وَيُبَشْرُ آلمُؤّمنينَ آنَّدِينَ يَعَمَدُونَ لصحت أن لهم را 


. 378 / البقرة‎ )١١( 


ممم 210 0غ 


4 
ع 


كبيرًا © وَأنَّآلّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بالآحرة أَعَمَدَنَا لِهُمَ عَدَابًَا أليمًا 4" . 


وقال تعالى : ل وَل لَه وَالِإخِيلَ 9ه من قبل مُدَّى لَلدْسٍ وَأَرَلَ 


لفْرَقَانَ 2# 


وهكذا توالت الرسل » وتتابع الأنبياء » وأنزلت الكتب » وكلها تدور حول 
محور واحد وهو الإنسان ؛ بما يحقق له السعادة في الدنيا والآخخرة » ليكون خليفة 
حقيقياً في الأرض » وحاءت الشرائع لتأمين مصالح الناس يحلب النفع لهم » ودفع 
المضار عنهم ؛ فترشدهم إلى الخير » وتهديهم إلى سواء السبيل » وتدههم على البرء 
وتأحذ بأيذيهم إلى اهدي القويم . وحدد العلماء المقصد العام من الشريعة » وأنه 
تحقيق مصالح الناس » ودرء المفاسد عنهم في العاجل والآجل . 

قال العلامة ابن القيم - رحمه الله - : « إن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها » ورحمة كلها . وحكمة كلها 
فكل مسألةٍ حرجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » وعن المصلحة إلى 
المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فليست من الشريعة وإن أدحلت فيها بتأويل ) 
فالشريعة عدل الله بين عباده » و رحمته بين حلقه » وظله في أرضه » وحكمته الدالة 
عليه وعلى صدق رسوله ولع أتم دلالة وأصدقها "" . 

وبعد كل ما سبق ؛ فإنه يتضح لنا بيحلاء المكانة الرفيعة الى يتبوؤها الإنسان في 


2 


ظِل شريعة الإسلام » وصدق الله تعالى في خطابه لنبيه محمد ول 4# وما أَرسَلتداء 


.1١١- 89 / الإسراء‎ )١( 

(؟) آل عمران / ”5-7 . 
(5) إعلام الموقعين ” / 1١١‏ . 
(5) الأنبياء / 37١17‏ . 


131150 


المطلب الثاني 
خصائص حقوة الإنسان ف الإسلام. 


إن لحقوق الإنسان في شريعة الإسلام مجموعة من الخصائص: الفريدة الى تميزها 
عن حقوق الإنسان قي الشرائع المنسوحة والقوانين الوضعية ؛ تما يدل على عظمة هذه 
الشريعة الباركة وسموها وصلاحيتها للتطبيق في كل زما ومكان ؛ وعكن أن نحمل 
هذه الخصائص فيما يلي27 : 

١‏ - حقوق الإنسان في الإسلام منح إهية منحها الله لخلقه » فهي ليست منحة 
من مخلوق لمخلوق مثله » يمن بها عليه إن شاء أو يسليها منه متى شاء » بل هي 
حقوق قررها الله للإنسان فضلاً منه وتكرماً . 

؟ - ومن خصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها حقوق شاملة لكل أنواع 
الحقوق : السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية . كما أن هذه الحقوق عامة 
لكل المواطنين الخاضعين للنظام الإسلامي دون تمييز بينهم في تلك الحقوق بسبب 
اللون أو الجنس أو اللغة . 

٠١‏ - من خمصائص حقوق الإنسان في الإسلام أنها كاملة وغير قابلة للإلغاء ؛ 
لأنها حرم من الشريعة الإسلامية . 

8 - تدميز حققوق الإنسان في الإسلام بأنها ليست مطلقة بل مقيدةٌ بعدم 
التعارض مع مقاصد الشريعة الإسلامية » وبالتاليى بعدم الإضرار عصاح الجماعة الي 


يعتبر الإنساك فرداً من أفرادها . 


. حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المثارة حولها » ص / 7د بتصرف‎ )١( 


الططلب الثالى 
هدى اعتبار التعبير عه الرأي <قا هه حقوة الإنساد 4 الإسلامء 

يُعَدٌ التعبير عن الرأي حقاً أصيلاً من حقوق الإنسان ؛ في الإسلام ؛ ذلك أن التعب 
عن الرأي مرتبط تمام الارتباط بحرية الإنسان فى تفكيره ؛ والتفكير فى طبيعنه نشاءة 
عقلي « والقرآن الكريم يعظم من شأن العقل الذي هو وسيلة التفكير » ويكرر ذكره 
عن قصد لإثارة الانتباه إليه والاهتمام به » والرجوع إليه والدعوة إلى تحري كنه 
ما يحيط بالإنسان من موجودات فالعقل في مدلوله : ملكة يناط بها الوازع الأخلاقي 
والمنع من المحظور والمنكر 

ومن خخصائص العقل : ملكة الإدراك » الي يناط:بها الفهم والتصور » وملكة 
التأمل.ععرفة البواطن والظواهر . 

وفريضة التفكير تشمل إعمال العقل البشري بكل رظائفه , يقول الله تارك 
وتعالى : « قئل آنظرُوأ مَاذَا فى السّمئوات وَالُرض وَمَا + تُعنى اديت وَالتَخ 


تن عي عا دم 


عن قوم لا يَؤٌمِنُونَ 4 . ويقول سبحانه : و وَمِنّ َايَلتهه أ مقو أشن 


رصت وم 


لض بأتره فمإذا دعام عو + من رض إ3آ شر تَحَرُجُونَ © وَلهُ 
من فى سمرت لض سل له قلنتون © © دَمْوَالّذى يَبَدَوأ آَلْخَلقَ ثرّ 


ل مه 


يعيدهر وهو أَهْوَرنُ عليه وَلهُ آلمكلٌ الْأَعَلى 2 آلْسَّمُوت رض وهو 
لعي الحكيم © ضَرَبٌ لكم مَتَلَا مِنَ أَنفْسِكُمٌ هَل نكم مّن ما مَلَكَتَ 
أَيَمَدُ م ين رحا فى ما رَرقكْمْ أشن فيه سواء تَخَافُونَهُمْ كَخِيفْتِكُمَ 


ل 10 كيه 


أن َم كَدَالكَ تمل ايت لِقَوْم يَعْقدُو ا 


.31٠١١ / يونس‎ )0١( 
. 38- 5٠ / الروم‎ )5( 


ويقول جل وعلا : فإ أَوَلمّيَنظروا فى مُلكوت السّموات وَالأَرْض وَما 
م اسع 0034 )200 

ويقول سبحانه أ أن أسباب الشقاق والتدابر بين الأمم ناشيءٌ من عدم التفكير 
0 9 َسبْهُمٌ حميعًا وق سا شبن ذَالكَ بأَني” قَهَةِ ل يُعقلورح 00 2 
وهناك آيات كثيرة تبتدئ بالزحر والتعنيف وتنتهي إلى التذكير بالعقل يقول حل 

١‏ عد قوع صا تن عم مم5 م سرس ير م 
هبر َتَأَمُرُونَ الئاس بآليرٌ وَتَنِسَوّنَ أنفْسَكَ وَأَنيْم تَتَلونَ الكتنب ألا 
- دن 

لون 94 . 
تلت آَلعَوْوة والإنجيل إلا من بَخَدمه أَفَلا تَحَقلى رهم 0 

والحث على التفكير هو بداية الطريق للدعوة إلى التعبير عنه » وهو كذلك دعوةٌ 
إلى إبداء الرأي بهدف تحقيق الخير والرشاد ضمن الوجهة السديدة 6" وف ذلك دليل 
واضحٌ على أن التعبير عن الرأي » ليس حقا من حقوق الإنسان في الإسلام قحسب » 
بل هو فريضة افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده . ولا كان التعبير عن الرأي هو 
حصيلة التفكير » والتفكير في طبيعته نشاط عقلي » وهو كغيره من الأنشطة البشرية » 
متعدد المسالك متشعب الدروب » يكن أن يتجه للخير كما بمكن أن يتجه للشر تبعاً 
لنية صاحبه ؛ من أجل ذلك كان التعبير عن الرأي موضع توجيه » ومناط تكليف”" . 


. ١185 / الأعراف‎ )1( 


. 31١5 / الحشر‎ 5١ 

5 البقرة /) 454 . 

(4) آل عمران / 58 . 

(5) حقوق الإنسان وحرياته الأساسية“قي النظام الإسلامي والنظم المعاصرة للشيشاني ص / 2507 - 5514 . 


(1) المرجع السابق » ص / 550١‏ . 


وتوحيه الإسلام فيما يتعلق بالتعبير عن الرأي قائمٌ على رسم الاتحاه الصحيح 
الذي يتبغى أن يسير عليه الناس ف هذا الشأن » وذلك ببيان الأحكام والضوابط الى 
تحكم تصرف الإنسان عندما يريد التعبير عن رأيه » وهذا ما سوف نتطرق إليه 


بالتفصيل في هذه الرسألة بعون الله وتوفيقه . 


الباب الأول 


الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي 
وفيه أربعة فصول : 

الفصل الأول : الضابط الأول : مشروعية الرأي . 

الفصل الثاني : الضابط الثاني : مراعاة ما يؤول إليه التعبير 
عن الرأي من مصلحة أو مفسدة . 

الفصل الثالث : الضابط الثالث : مشروعية الوسيلة . 

الفصل الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب 
الآراء غير المشروعة . 


أت ببس م 
تمهيد : 
سنتناول - ,مشيعة الله تعالى - في الفصول الثلاثة الأولى من هذا الباب » الضوابط 
الشرعية للتعبير عن الرأي » والي لبد من توفرها حتى يكون التعبير عن الرأي 
مشروعاً » كما ستتناول في الفصل الرابع - بعون الله تعالى - موقف الشريعة 
الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعية » ممن لم يلتزموا بالضوابط الآنفة الذكر , 


وبالله التوفيق . 


الفصل الأول 


وفيه حخمسة مباحث : 
- المبحث الأول : التعريف ممصطاح « المشروعية » . 
- المبحث الثاني : أقسام الرأي من حيث المشروعية وعدمها . 
- المبحث الثالث : الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع. 
- المبحث الرابع : أهلية التعبير عن الرأي المشروع . 
- المبحث الخامس : قاعدة « لا إنكار في مسائل الخلاف » 


وعلاقتها بضابط مشروعية الرأي . 


اطيحى الأول 
التعريف بمصطل” ٠‏ المشوعية : 


- تمهيك . 
المطلب الأول : تعريف المشروعية في اللغة . . 


المطلب الثاني : تعريف المشروعية في الاصطلاح . 
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تمهيد : 


ستتناول في هذا المبحث - بعون الله تعالى - المراد.مصطاح المشروعية من الناحية 

اللغوية والاصطلاحية . ومن الجدير بالذكر في هذا المقام أن مصطلح المشروعية 

مصطلح شائع بين العلماء » فكثيراً ما يوصف فعل ما بأنه مشروع ؛ أو غير 

هك مشروع”" 2 بيد أن وبعد بحش مستفيض لم أعثر في كلام أهل العلم على تحرير 

واضح لحقيقة المشروعية في الاصطلاح الشرعي » سوى ما ذكره بعض المعاصرين مسن 

تعريفي للمشروعية » عند كلامهم على المشروعية الإسلامية العليا » وهو مصطلح 
بعيد عن المراد في هذا البحث”" . 


. 585 / للاطلاع على بعض النماذج في هذا المجال . انظر : فهرس الشرح الكبير لابن قدامة » ص‎ )1١( 
(؟) المقصود ,ممصطلح المشروعية عند هؤلاء الباحثين هو سيادة الشريعة في مقابل سيادة القانون . انظر على‎ 
' 7107 - 75 / سبيل المثال : المشروعية الإسلامية العليا » د/ علي جريشة ص‎ 


المطلي الأول 
تعريف اللشروعدة 8 اللغة 

0 المشروعية ٠‏ مصدر صناعي”'' مشتق من الفعل ” شرع “و0 الشين والراء 
والعين » أصل واحد » وهو شيةٌ يفتح في امتداد يكون فيه . ومن ذلك الشريعة وهي 
مورد الشارية الماء » واشتق من ذلك الشرعة في الدين والشريعة » قال تعالى : . 

ا ررح 2 عع مامه رع 1 لخي اررحرا م 
9 لكل جَعَلنَا منكمّ شسْرَّعَةٌ وَمِتَهَاجًا 4”" . وقال تعالى : يل ثم جَعَلنَك 
حر > سل سويد 52/4 1) 

والشريعة في اللغة : المذهب والطريقة المستقيمة" 2 . 


كما تأتى الشريعة .ععنى ما سر الله من الدين » وأمر به كالصوم والصلاة 


والحج”) 


201 / المصدر الصناعي هو : المصدر الذي زيد فيه ياء مشددة وتاء . المعجم الوسيط » ص‎ )١( 
. 4/7 / المائدة‎ )5( 

. 1١8 / الحاثية‎ )9( 

(4) معجم المقاييس ف اللغة» ص / دهده - 555 . 

(5) اللسان ( شرع ) 07 / 85 . 

() المصدر السايق » نفس الصفحة . 


زع 


١١١ 


لبي ا 
امطلب الثاني 
تعريف المشروعية 3 الاصطلا- 
سبق وأن ذكرنا أن مصطلح المشروعية شائع في كلام العلماء » ويظهر لنا من 
خلال التتبع لبعض استعمالات العلماء لهذا المصطلح » أنهم يطلقون * المشروع ٠‏ على 
الواحب والمندوب » ومن أمثلة إطلاقهم هذا المصطلح على الواحب قوهم : ٠‏ يشرع 
سجود السهو للسهو في زيادة ونقص وشك "2 . 
كما أن من أمثلة إطلاقهم هذا المصطلح على المندوب » قولهم : « المشروع في 


ف 


صلاة الاستسقاء خطبة واحدة »29 . 


كما انهم يطلقون مصطلح « غير مشروع » أو « لا يشرع » على المكروه » كقولهم : ” لا 


تبطل الصلاة بنرك سنن الأفعال » ولا يشر ع السجود له 0 وإذا كان المكروه غير 
5 . 5 7 عٍِ 3 
مشروع » فاغخرم غير مشروع من باب أولى” 2 . 
وما سبق يظهر لنا أن مصطلح ٠‏ المشروع » يندرج تحته من الأحكام التكليفية ) 
كلا من : الواجب” ع والمندوب”! » كما أن مصطلح « غير المشروع ' يندرج تحته : 
الجرام”" , والمكروه2 . 


. 5 / الشرح الكبير لابن قدامة غ‎ )١( 

(9؟) المصدر السابق 5 / 477 . 

(؟) المصدر السابق 37 / 35801 . 

(4) تنبيه : يطلق المشروع ويراد به معنيان : المعنى الأول : ما شرعه الله من الأحكام فٍ كتابه أو على لسان 
رسوله يي » فيد حل فيه بهذا الاعتبار : الواحب » والمندوب » وا حرم » والمكروه » والمباح على قول مسن 
يقول إنه مأمورٌ به ؛ لأن مُشْرّع هذه الأحكام هو الله عز وجل » فمصطلح المشروع بهذا الاعتبار مرادف 
لمصطلح « الشريعة “ » ويقابل قوانين البشر الوضعية . 
المعنى الثاني : ما يقابل الممنوع » فيقال مثلاً : صلاة الضحى مشروعية » والغيسة غير مشروعة . وهذا 
المعنى هو المراد في هذا البحث » فلينتبه هذا . 

(ه) الواجب : هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً جازماً . انظر : شرح مختصر الروضة ١‏ / 552 . 

(5) المندوب : هو ما اقتضى الشرع فعله اقتضاءً غير جازم . المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(0) الحرام : ما اقتضى الشرع تركه اقتضاءً جازماً . المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(8) المكروه : ما اقتضى الشرع تركه اقتضاءً غير حازم . المصدر السابق » نفس الصفحة . 


بيد أن إدراج المكروه تحت مصطلح ‏ غير المشروع ٠‏ يؤيده أمر » ويشكل عليه 
أمرء فالأمر الذي يؤيده أن الشارع قد نهى عنه » وإن كان النهي غير جازم ١‏ والأمر 
الذي يُشكل عليه أنه لا يتزتب على فعله إثم . ظ 

ولتحرير مشروعية أو عدم مشروعية ” المكروه “» يحسن بنا أن نتناول هذه 
المسألة من زاوية المقصد العام لتشريع الأحكام » وذلك أن المقصد العام للشارع في 
تشريع الأحكام : هو تحقيق مصالح الناس في هذه الحياة » بجلب المصاخ لهم ودرع 
المفاسد عنهه”" . ا 

قال الإمام الشاطي ”2 عند كلامه على أقسام الاقتضاءا" باعتبار ما تتضمنه 
الأوامر والنواهي من حلب المصالح ودرء المفاسد - ما نصه : ” .. وأيضاً فإذا كان 
التفاوت فى مراتب الأوامر والنواهي راجعاً إلى تكميل نخادم » ومكمل مخدوم » وما 
هو كالصفة وال موصوف » فمتى حصلت المندوبات كملت الواحبات » وبالضد » . 
وعلى هذا التزتيب ينظر في المكروهات مع المحرمات » من حيث كانت رائدا لها وأنساً 
بها » مخالفة ما يوجب بمقتضى العادة الأنس هما فوقها » حتى قيل المعاصي بريد 
الكفر »29 . 

وف كلام الإمام الشاطبي - رحمه الله - إشارةٌ واضحة إلى أن المكروه كالسياج 
للمحرم فمتى كُمرَ هذا السياج » أو شك المكلف أن يقع في الحرام » وهذا يدل على 


عدم مشروعية المكروه . 


)١(‏ انظر : قواعد الأحكام ١١ / ١‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن عاشور ص / 7٠٠١‏ ؛ علم أصول 
الفقّه لعبد الوهاب حلاف ص / ١98‏ . 

(؟) هو : إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي ؛ أبو إسحاق » العلامة الحقق المحتهد 
الفقيه » ولد بغرناطة سنة 77٠‏ ه على الأرجم » له مصنفات من أشهرها ” الموافقات “ و” الاعتصام ” 
توفي بغرناطة ٠94/!ا‏ ها. انظر : شجرة النور الزكية ص / 9١‏ ؛ الأعلام ١‏ / ١لا‏ . 

(0) الاقتضاء هو : الطلب . نهاية السول ١‏ / ات . 
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وأما كون فاعل المكروه لا يأثم فالظاهر أنه لا ييشكل على عدم مشروعية المكروه 
أن مقارف المكروه وإك « يستحق العقاب فقد يستحق اللوم والعتاب الا 

ولأن الشارع قد حث على ترك المكروه بترتيب الثواب على هذا الترك » وإن لم 
يؤثم فاعله » وقد ذكر بعض العلماء أن المكروه « يكون فعله لوثة مخالفةٍ في صحيفة 
الإنسان »20 . ْ 

مدى اعتبار المباح مشروعاً : 

لما كان مدار التكليف”" على الاقتضاء » أي اقتضاء الفعل ( الوجوب والندب ) 
واقتضاء الك ( الحرمة » والكراهة ) وقد تمهد لنا ما سبق أن اقتضاء الأمر يدحل 
تحت مصطلح « المشروع » واقتضاء الترك يدخل نحت مصطلح غير المشروع » وحيث 
إن « الاقتضاء هو الطلب » وهو ينقسم إلى طلب فعلٍ وظلب ترك "2 » فإن اعتبار 
المباح”؟ مشروعا أو غير مشروع » يتفرع على مسالةٍ أصولية معروفة وهي : هل 
الإباحة تكليف أم لا ؟ وهذه المسألة » قد احتلف فيها العلماء على مذهبين”" : 


المذهب الأول : أن الإباحة ليست تكليفاً » ولا تدحل تحت الأحكام التكليفية ؛ 


(1) أصول الفقه الزحيلى ١‏ / 85 بتصرف يسير ؛ وانظر : شرح الكوكب المثير ١‏ / 515 . 

(؟) قاله القاري في فتح باب العناية » نقلاً عن : إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر ١‏ / 54 ؛ وانظر : 
البحر النحيط 79/8/1١‏ . 

() قاله الفتوحي : « التكليف : هو إلزام مقتضى خحطاب الشرع » فيتناول الأحكام الخمسة : الوحوب 
والندب الحاصلين عن الأمر » والحظر والكراهة الحاصلين عن النهي » والإباحة الحاصلة عن التخيير » إذا 
قلنا : إنها من حطاب الشرع » . شرح الكوكب المنير ١‏ / 487 . 

(5) نهاية السول ١‏ / لاه . 

(ه) المباح هو : مالا يمدح على فعله ولا على تركه . إرشاد الفحول ص / 5١‏ ؛ وانظر : شرح الكوكب 
المنير ١‏ / 577 . 

() انظر هذه المسألة في : الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١١7/١‏ > البحر المحيط 778/١‏ . 


ظ 


المذهب الفاني : أن الإباحة تكليف » وذهب إلى ذلك الأستاذ أبو إسحاق 
الإسفرابيق!" . 

والخلاف في هذه المسألة لفظي » وحجة الجمهور تتلخص في : أن التكليف 

وأبو إسحاق الإسفرابيئ : لم يثبته بال لنسبة لأصل الفعل » بل بالنسبة إلى وحوب 
اعتقاد كونه مباحاً . ١‏ 

وما قاله أبو إسحاق ضعيفٌ , لأن هذا التأويل ينسحب على باقي الأحكام 
التكليفية فى وحوب اعتقاد الحكم » من وجوبي أو حرمة أو ندبو أو كراهة . 
والكلام ليس في الاعتقاد بأن بعض الأشياء مباحة » وإنما الكلام في نفس الفعل الذي 
تعلقت به الإباحة كالأكل والشرب”2 . 

فإن قيل : إذا كان المباح ليس تكليفا ؛ فكيف اعتبر من الأحكام التكليفية 
الخمسة ؟ 


ع 


والجواب : إما أن يقال أن هذا من باب التغليب » | 
أن الإباحة والتخيير لا تكون إلا لمن يصح إلزامه بالفعل أو الترك » أما الناسي والنائم 
وامحنون والصصبي ومن في حكمهم فلا إباحة في حقهم ولا حظر ولا إيجاب 9 . 

وانطلاقاً مما سبق فإنه يتضح لنا أن المباح لا يندرج تحت مصطلح ٠‏ المشروع ' 
حقيقةً ؛ لأنه غير مُكُلّفٍ به على الصحيح كما سبق . لكن يمكن أن يعتبر المباح 


و لأنه يتعلحّ بالمى> 2 0 ىر أي 


)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن مهرات »الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييئ » أحد العلماء المشهورين في الأصول 
والفروع » من مصنفاته : ” تعليقةٌ ني أصول الفقه “ » و” الجامع في أصول الدين والرد على الملحدين " 
توق سنة 5١/8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١17‏ / دم ؛ طبقات الشافعية الكبرى 4 / 735 . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ١١5/1١‏ ؛ إتحاف ذوي البصائر ” / 54 . 

(©) انظر : الفروق /١‏ > تهذيب الفروق ١5/1ا١1.‏ 

(5) إتحاف ذوي البصائر ؟ / 8ه » وانظر : تهذيب الفروق ١‏ / لاا١‏ . 


مشروعا تحوزاً من باب التغليب ؛ولأنه متعلق بفعل المكلف » وهو نفس التعليل الذي 
خُعِل به المباح أحد الأحكام التكليفية الخمسة ء والله أعلم . 

وبعد البحث السايق والذي توصانا من خلاله إلى أن كلاً من : الواحب 
والمندوب والمباح يندرج تحت مصطلح « المشروع »» وأن المحرم والمكروه يندرج تحت 
مصطلح غير المشروع ؛ فسنحاول التوصل إلى تعريف لكل من مصطلحي المشروع 
وغير المشروع . وقد حاولت جاهداً أن أقع على تعريف لذين المصطلحين » فلم 
أحد بعد البحث إلا تعريفاً واحداً في المعجم الوسيط نص على أن المشروع : 
ما سوّغه الشرع”" . 

ولكن هذا التعريف غير مانع ؛ لأنه يدل تحته المكروه ؛ فإن المكروه يسوغ فعله 
شرعاً » معنى أن مَنْ فعله لا يعاقب » وقد تحصل لنا مما سبق أن المكروه غير مشروع 
وإن حاز فعله . 

كما أن تعريف المعجم الوسيط يفهم منه أن غير المشروع : هو مالم يسوغه 

وهذا أيضاً غير جامع لأنّه غيرٌ شامل للمكروه » فالمكروه يسوغ فعله بدليل أن 
فاعله لا يعاقب . 

- التعريف المختار : 

لما كانت القاعدة العلمية فى التعريفات » أن تكون جامعة لأفراد المعرف » مائعة 
لدخحول غيره فيه ؛ فلابد من وضع تعريفين لمصطلحي ٠‏ المشروع » و« غير المشروع '" 
يكونان سلمان من الاعتراضات السابقة . 

وبعد النظر والتأمل فإن الذي يظهر والعلم عند الله » أن المشروع : هو ما أمر 
الشرع به أو سوغه » من غير ترتيب ثُوابيٍ على تركه . 


. 278 / المعجم الوسيط ( شرع ) ص‎ )١( 


شرح التعريف : 
- يدحل في عبارة « ما أمر الشرع به“ الواحب والمندوب » فإن كلا منهما 
مأمورٌ به » وإن كان الأمرُ في الواحب جازم » وفي المندوب غير حازم . 
- وفي عبارة « أو سوَّغ فعله » إشارة إلى المباح . 
5 - وعبارة « من غير ترتيب ثواب على تركه » قيدٌ يخرج به المككروه » فإن تارك 
المككروه يئاب على تركه . 
كما يمكن تعريف « غير المشروع » : بأنه : ما نهى الشرع عنه . 
شرح التعريف : 
هذا التعريف يشمل الحرام والمكروه » فإن كلا منهما منهي عنهء وإن كان 
0 النهي في الحرام حازم » وفي المكروه غير حازم . 


اطبحى الثاني 
أقساء الرأي هه حث المشروعية , وعدمها 


وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


- تمهيك . 
- المطلب الأول : الرأي المشروع وأنواعه . 
- المطلب الثاني : الرأي غير المشروع وأنواعه . 


- المطلب الثالث : الرأي الذي يسوغ عند الضرورة . 


جو 


لمهيك . 
لما كان الرأي هو نتاج التأمل والتفكير » وإعمال العقل لاستخراج الصواب ثما 
يعرض للإنسان من الأحكام الشرعية والدنيوية » ونظراً لتفاوت العقول بي الذاكاء 
والغباء من حهة » والقرب من الله والبعد عنه من جحهةٍ أرى ؛ كان لابد من تفاوت 
الآراء الصادرة عن هذه العقول » وانقسامها إلى آراء موافقةٍ لمقتضى الشرع » وأخرى 
مخالفة له . 
وحيث إن الرأي هو مادة التعبير وقوامه ؛ كان من الضروري بيان الرأي الشرعي 
وأقسامه » وكذا الرأي غير الشرعي وأقسامه » وهذا ما سنتطرق إليه في هذا المبحث 
بعون الله تعالى . ٠‏ 
وحما حدر ذكره في هذا المقام ؛ أنئْ اعتمدت اعتماداً كبيراً على تقسيم وتفصيل 
الإمام ابن القيم للرأي في كتابه الماتع إعلام الموقعين » حيث إنئ لم أحد بعد البحث 
فيما بين يدي من المصادز مَنْ فصّل تفصيله » فقد قسم الرأي إلى ثلاثة أنواع : رأي 
محمود » وينقسم إلى أربعة أقسام » ورأي باطل » وينقسم إلى خمسة أقسام » ورأي 
مشتبه لا يجوز العمل به إلا اضطراراً . 
وقد أفاض - رحمه الله - في شرح كل نوع بكلام نفيس لا مزيد عليه . 
يد أن الناظر في تقسيم الإمام ابن القيم للرأي » يتضح له يجلاء » أن كلامه كله 
مُنصبٌ على الرأي النذي يرشد إلى استنباط الحكم الشرعي » أو يعين على تفهم 
النصوص . 
وقد تقدم معنا أن مفهوم الرأي في هذا البحث أوسع ما ذهب إليه ابن القيم 
- رحمه الله - وبالتالي فقد أضفت إلى الرأي المشروع - وهو الذي عبر عنه ابن القيم 
بالمحمود - قسماً حامساً هو عبارة عن : الرأي في محال الأمور الدنيوية . وحاولت 
جاهدا أن أتلمس الأساس الشرعي لهذا النوع من أنواع الرأي » وأن أضع ضابطاً له » 
ذاكراً كلام بعض أهل العلم في هذا الصدد » وبالله التوفيق . 


المطلى الأول 
اليأى المشروع وأتواعه 

الفرع الأول : تعريف الرآي المشروع : 

تقدم معنا أن المراد.مصطلح الرزأي في هذا البحث هو : ما يرجح في القلب بعد 
فكر وتأمل لمعرفة وجه الصواب واستخراج حال العاقبة .كما تقدم أن المشروع من 
الأعمال : هو ما أمر به الشرع أو سوغه من غير ترتيب ثواب على تركه . 

وبناءً على ما سبق » فإن الرأي المشروع : ما يرجح في القلب بعد فكر وتأمل 
لعرفة وجه الصواب واستخراج حال العاقبة » مما أمر به الشارع أو سوّغه من غير 
ترتيب ثواب على تركه . 

الفرع الثاني : أنواع الرأي المشروع : 

فيما يلي عرض لأنواع الرأي المشروع ( أو المحمود ) كما ذكرها ابن القيم » مع 
شيءٍ من الدراسة لكل نوع » مضيفين لذلك ما تقدمت الإشارة إليه سابقاً » وهو 
الرأي في محال الأمور الدنيوية . 

النوع الأول : رأي الصحابة رضوان الله عليهم : 

وقد أشار إليه الإمام ابن القيم بقوله « رأي أفقه الأمةء وأبرٌ الأمة 
قلوباً » وأعمقهم علماً » وأقلهم تكلفاً » وأصحهم قصوداً » وأكملهم فطرةٌ » وأتمهم 
إدراكاً وأصفاهم أذهاناً » الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل » وفهموا مقاصد 
الرسول [ صلى الله عليه وسلم ]7 فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء 
به الرسول وو » كنسبتهم إلى صحبته » والفرق بينهم وبين مَنْ بعدهم في ذلك 
كالفرق بينهم وبينهم ف الفضل ؛ فنسبة رأي من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم 
إلى قدرهم . 


. إضافة غير موجودة بالأصل‎ )١( 


و 


١. 


قال الشافعي - رحه اله - فق رسالته البغدادية الى رواها عنه الحسن بن محمد 
الزعفراني” © وهذا لفظه : وقد أَثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب محمد يل في 
القرآن والتوراة والإنخيل » وسبق لهم على لسان رسول ال يك من الفضل ما ليس 
لأحدٍ بعدهم » فرحمهم الله وهتأهم با آتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين 
والشهداء والصالحين أدوا إلينا سئن رسول الله وُه وشاهدوه والوحي ينزل عليه 
فعلموا ما أراد رسول الله ول عام" وخاصاً لمزم » وإرشاداً » وعرفوا من سنته ما 
عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في كُل علم واحتهادٍ وددع وعقل وأمرٍ استدرك به علم 
واستتبط به » وآراؤهم لنا أحمد ؛ وأول بنا من رأينا عند أنفسنا » ومن أد ركنا من 

ضى أو حُكي لنا عنه ببلدنا : صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله وله فيه سنة إلى 
إن احتمموا ء أو قول بعضهم إن تفرقرا ؛ وهكذا تقول » ولم خوج عن 
أقاويلهم » وإن قال أحدهم ول يخالفه غيره أحذنا بقوله »220 . 

المراد بالصحابي : 

الصحابي في اللغة : مشتق من الصحبة » وهي تطلق ويراد بها عدة معان منها : 
المدح » والحفظ » والمعاشرة » والملازمة م73 . 1 

وأما في الاصطلاح : فقد اختلف العلماء في تعريف الصحابي على أقوال كثيرة » 
قال الحافظ ابن حجر” « وأصح ما وقعت عليه من ذلك » أن الصحابي : من لقي 


١‏ هو : الحسن بن محمد بن الصبّاح البغدادي » أبو علي الزعفراني » فقيه محدث » أحد تلاميذ الشافعي 
ورواة مذهبه القديم » توقٍ سنة 55٠0‏ هد. انظر : طبقات الشافعية الكبرى 5 / ١1١7‏ ؛ شذرات 


5٠/5 الذهب‎ 


العام هو : اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد دفعة . إرشاد الفحول ص / 595 . 


) الخاص هو : اللفظ الدال على شيءٍ بعينه . مختصر الروضة مع شرحه 5 / ٠دت‏ 

(4) إعلام الموقعين ١‏ / 51 . 

وه) انظر : اللسان ( صحب ) 37 / 785 - 3817 ء المصباح ( صحبته ) ١‏ / 3117 . 

(5) هو : أحمد بن على بن محمد بن حجر العسقلاني ) شهاب الدين » أبو الفضل ء الإمام الحافظ » له 
مؤلفات كثيرة منها ” فتح الباري بشرح صحيح البخخاري “ ؛ و” التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعي 
الكبير “ » توفي عام 657 ه . انظر : شذرات الذهب 7 / 77١‏ ؛ البدر الطالع ١‏ / 51 . 


الببي وليةٌ مؤمناً به ء ومات على الإسلام :207 
المراد بقول الصحابي : 
إذا ورد عن الصحابي قول في حادئة لم يخل من أحوال : 
١‏ - قول الصحابي فيما لا محال للرأي والاجتهاد فيه : فهذا له حكم الرفع إلى 
ه البي ولو على الصحيح”" . 
١‏ - قول الصحابي إذا خخالفه غيره من الصحابة : فهنا لا يكون قول بعضهم 


حجة على بعض » قال شيخ الإسلام ابن تيمية”” « وإن تنازعوا - أي الصحابة - (ث, 


باتفاق العلماء »29 , 
٠١‏ " - قول الصحابي إذا انتشر ولم يُخالف : وهذا له ثلاث حالات©) 
الأولى : أن يُعلم من قرينة حال الساكت أن راض بذلك » فهذا إجماع قولاً 
1 


الثانية : أن يُعلم من قرينة حاله أنه ساععط غير راض فليس بإجماع قولاً واحد 


(1) الإصابة ١‏ / 7 ؛ وانظر : الإحكام للآمدي ؟ / 49 ؛ المستصفى 740/١‏ ؛ التعريفنات ص /+0اى ؛ 
الواضح لابن عقيل ه / 8ه - 54 . 

(؟) انظر : المسودة ض / 85" ؛ البرهان ؟ / ١1‏ ؛ إعلام الموقعين 5 / 47 ؛ شرح الكوكب المثير 
4 -155. وحالف في ذلك : أبو الخطاب » وابن عقيل » وبعض الشافعية » انظر : المسودة 
ص / 307 ؛ الواضح لابن عقيل ٠٠١ / ٠‏ ؛ نهاية السول 54 / 4.9 


(1) هو : أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن الخضر بن تيمية الحراني » تفي الدين أبو العباس » شيخ 
الإسلام » الإمام الفقيه امحدث الأصولي البارع » له الكثير من المصنفات منها ” منهاج السنة “ و” درء 


تعارض العقل والنقل “ توفي سنة 778 ه . انظر : الدرر الكامنة ١44 / ١‏ ؛ شذرات الذهب 5 / ٠١‏ . 
(5) مجموع فتاوى ابن تيمية ١4 / 7٠١‏ ؛ وانظر : الإحكام للآمدي 54 / ١55‏ ؛ نهاية السول 4؛ /9.: ؛ 


شرح الكوكب المنير 5 / 457 . 
(5) مذكرة ف أصول الفقه ص / ١810‏ - 4م ١‏ ؛ وانظر : إجمال الإصابة ص / 5١ - 7١‏ ؛ المستصفى 


. 47 / 4 ؛ البحر المحيط 5 / 434: - 448 ؛ إعلام الموقعين‎ 719-0١ 


الثالثة : ألا يُعلم منه رضى ولا سخط ء ففيه ثلاثة أقوال : 


الأول : أنه إجماع وحجة ء وهو قول جماهير العلماء . 


الثاني : أنه حجة وليس بإجماع . 


: - قول الصحابي إذا لم يخالفه أحدٌ من الصحابة ولم يشتهر بينهم » أو لم يُعلم 


يعلم 
هل اشتهر أو لاء وكان للرأي فيه يحال . وهذا هو المراد بحثه في هذا المقام » وهو 
أحد الأدلة الى احتلف العلماء في حجيتها » على أقوال أشهرها أربعة وهي : 


الأول : أن قول الصحابي حجة » وهو قول جمهور الحنفية - منهم الإمام 
أبو حنيفة وأبو يوسف”' ؛ ومذهب مالك والشافعي في قوله القديم . وإحدى 
الروايتين عن الإمام أحمد » وهو قول أكثر الحنابلة”" . 


الثاني : أن قول الصحابي ليس بحجة » وهذا القول منسوبٌ لجمهور الأصوليين 
وهو القول الجديد للشافعى والرواية الثانية عن الإمام أحمد”' . 


- 527 / ؛ إعلام الموقعين 5 / 97 ؛ شرح الكوكب المنير ؟‎ ١4 / ٠١ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
. 35 

(1) هو : يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن عُئيس بن سعد » أبو يوسف الأنصاري الوق البغدادي . ولد 
سنة ١١7‏ ها ء صاحب أبى حنيفة وتلميذه » كان إماما » ثقة في الحديث » فقيه علامة » من مصنفاته 
” المخراج “ و” الآثار “ توئي سنة ماه . انظر : سير أعلام النبلاء م / 8د ؛ الأعلام م / 155 . 

(5) انظر : كشف الأسرار * / 371 ؛ شرح تنقيح الفصول ص / .55 ؛ الإحكام للآمدي 5 ١45‏ ؛ 
بجموع فتاوى ابن تيمية ١5 / ٠٠‏ ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 471 . 

(5) انظر : المستصفى ” / .5غ ؛ الإحكام للآمدي 4 / ١55‏ ؛ نهاية السول : / 450١4‏ ؛ روضة الناظر 
5/١‏ ٠ه.‏ 
فائدة : قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بجموع الفتاوى ١54 / ٠١‏ ما نصه ” القول بحجية قول 
الصحابي هو قول الشافعي في أحد قوليه » وي كتبه الجديدة الاحتجاج .مثل ذلك في غير موضع : ولكن 
من الناس من يقول إنه قوله القديم » » وقد ذهب إلى ذلك أيضاً العلامة ابن القيم » في إعلام الموتعين 
5/4 -585. 


١ 


الثالث : أن الحجة في قول كل واحد من الخلفاء الأربعة الراشدين رضى الله 
عنهم ولم ينسب هذا القول لأحد”" . 

الرابع : أن الحجة في قول كل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » ولم ينسب 
هذا القول لأحدر”) 

الأزنة: 

أولاً : أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول القائلون بمجية قول الصحابي مطلقاً بأدلة كثيرة 
منها(؟ : 


١-قولهتع‏ الى : 9 لسوت الْأَوْلونَ من آلمهجِرينَ والأنصار 
وَآلَّذِينَ تبَعُوهٍُ باحسن رضئ الله عَنَهم وَرَضُوأ عَنَهُ وَأَعَدَ هم جشت 
تَجَرى تَحُنَهَا اهدر حَتلِدِينَ فيهسآ أَبَدَا ذلك القَون أَلعَظية 94 . 

ووجه الدلالة : أن الله تعالى أثنى على مّنْ اتبعهم » فإذا قالوا قولاً فاتبعهم متبع 
عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم » فيجب أن يكون محموداً على ذلك ؛ وأن 
يستحق الرضوان”) 


00 أ 


كتهت عن لكر وتؤبلون. بآ 0 0 


. 375 / 7 انظر : المستصفى 7 / 451 ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع ؟ / دد” ؛ روضة الناظر‎ )١( 

(5؟) انظر : المصادر السابقة . 

(1) استدل ابن القيم في إعلام الموقعين 5 / 45 - ١١8‏ » على حجية قول الصحابي بثلاثةٍ وأربعين دليلاً ‏ 
وانظر أيضاً : الإحكام للآمدي 4 / ١54 - ١57‏ ؛ روضة الناظر ؟ / لالادت - 58د ؛ إجمال الإصابة 
ص / 55 /ى . 

٠ / التوبة‎ )5( 

(5) انظر : إعلام الموقعين 5 / 94 - 40 ؛ إجمال الإصابة ص / لاه . 

(5) آل عمران / ٠١‏ 


ووحه الدلالة : أن الله تعالى شهد للصحابة رضوان الله عليهم بأنهم يأمرون بكل 
معروف » ينهون عن كل منكر » فلو كانت الحادثة في زمانهم م يفت فيها إلا من 
أحطأ منهم » لم يكن أحدّ منهم قد أمر فيها .معروف ولا نهى فيها عن منكر ؛ إذ 
الصواب معروف بلا شك » والخطأ منكرٌ من بعض الوحوه » ولولا ذلك لما صح 
التمسك بهذه الآية على كون الإجماع حجة » وإذا كان هذا باطلا » عُلِمٌ إن خطأ 
من يعلم منهم في العلم » إذا لم يخالفه غيره ؛ ممتنع » وذلك يقتضي أن قوله حجة'" . 

- ما أخرحه مسلمٌ في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري”" رضي الله 
عنه أن رسول الله يِه قال : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء 
ما توعد » وأنا أمنة لأصحابي » فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون » وأصحابي أمنة 


ووحه الدلالة من هذا الحديث : أن الي كلِةِ « جعل نسبة أصحابه إلى مَنْ بعدهم 
كنسبته إلى أصحابه » وكنسبة النجوم إلى السماء » ومن المعلوم أن هذا التشبيه ) 
يعطي من وجوب اهتداء الأمة بهم » ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم َه ٠‏ ونظير اهتداء 
أهل الأرض بالنجوم » وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بين الأمة أمنة لهم » وحرزاً من الشر 
وأسبابه » فلو جاز أن يخطئوا فيما أفتوا به ويظفر به من بعدهم » لكان الظافرون 


بالحق أمنة للصحابة وحرزاً لهم » وهذا من انال 2 . 


. ؛إجمال الإصابة ص / 55 - لاد‎ ١٠١١-5٠٠١ / 5 انظر : المصدر السابق‎ )١( 

(؟) هو : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضّار الأشعري التميمي » أبو موسى » الإمام الكبير صاحب رسول 
الله وليه » وهو معدودٌ فيمن قرأ على البي #يهٌ » وهو أقرا أهل البصرة » وأفقههم في الدين » هاجر إلى 
الحبشة وقدم إلى المدينة ليالي فتح خيبر » وغزا وجاهد مع البي كي » توي سنة 5١‏ هاء وقيل 57 ه . 
انظر الاستيعاب 5 / 855 ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / 78٠0‏ . 

() أحرحه مسلم » في فضائل الصحابة » باب : أن بقاء البي ويه أمان لأصحابه » وبقاء أصحابه أمان للأمةء 
ح / 5417 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 15/ 300-599 ). 

.37١8 0-05١8 / 6 إعلام الموقعين‎ )5( 


204000 7 


3 - أن فتيا الصحابي لا تخرج عن ستة أوجه7© : 

الوجه الأول : أن يكون سمعها من البي يل . 

الوجه الثاني : أن يكون سمعها من سمعها منه 6 . 

الوحه الثالث : أن يكون فهمها من أيةِ من كتاب الله فهماً في علينا . 

الوجه الرابع : أن يكون قد اتفى عليها ملؤهم , ول يُنقل إلينا إلا قول المفى بها 
وحذه . 

الوجه الخامس : أن يكون لكمال علمه باللغة » ودلالة اللفظ على الوجه الذي 
انفرد به عنا » أو لقرائن حاليّة اقتزنت بالخطاب أو لمجموع أمور فهموها على طول 
الزمان من رؤية البي كَلُةٌ »ء ومشاهدة أفعاله وأحواله وسيرته » وسماع كلامه » والعلم 


.عقاصده » وشهود تنزيل الوحي . ومشاهدة تأويله بالفعل » فيكون فهم ما لم نفغهمه 


نحن . وعلى هذه التقادير الخمسة تكون فتواه حجة يجب اتباعها . 
الوجه السادس : أن يكون فهم ما لم يُرده يه » وأخطأً في فهمه ء والمراد غير 
ومعلومٌ قطعا أن وقوع احتمال من خمسة » أغلب على الظن من وقوع احتمال 
ثانياً : أدلة أصحاب القول الثانى : 
استدل أصحاب القول الثاني القائلون بعدم حجية قول الصحابي مطلقاً » بأدلة 
منها0 : 


. 54 / ؛ إجمال الإصابة ص‎ 48 - 50 / ١ ؛ الفقيه والمتفقه‎ ١ / انظر : المصدر السابق ؟‎ )١( 
؛ روضة الناظر 7 / 575 ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها‎ 7١ - 77 / (؟) انظر : إجمال الإصابة ص‎ 
1 . ص /5:” -17؟‎ 


||| 


١‏ - أن الصحابي يجوز عليه الغلط والخطأ والسهو » ولم تثبت عصمته » فيكون 
قوله متردداً بين الخطأ والصواب » فكيف يكون حجة وهذه حاله”"2 . 


والسهو والغلط . لا عنع من اتباعه وتقليده » فإن امجتهد غير معصوم . ويلزم العامي 
تقليده » وبحتهدوا الأمة بالنسبة إلى جتهدي الصحابة » كالعامة مع العلماءء 


لاعتصاصهم بحضور التنزيل ومعرفة التأويل » فيترححون بذلك على سائر امحتهدين”" . 


١‏ - أن الصحابة رضوان الله عليهم قد اختلفوا فيما بينهم في مسائل كثيرة » ولم 
ينكر أحدٌ منهم على مَنْ خالفه » وهذا يدل على أن قول الصحابي ليس بحجة”" . 


- ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال : بأنه ليس في محل النزاع » لأن الكلام 
هنا على حجية قول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر ء أما إذا خحولف من قبل 
صحابى آخر » فإنه ليس بحجة إجماعا؟ . 

ثالفاً : دليل القول الغالث : 

استدل أصحاب القول الثالث بحديث العرباض بن سارية”؟ رضي الله عنه قال : 


بعدي .. » الحديث9؟ . 


. 575 / ؛ روضة الناظر ؟‎ 45١ / انظر : المستصفى ؟‎ )١( 

(؟) انظر : روضة الناظر ؟ / 574 ؛ شرح مختصر الروضة * / 1817 - 71848 . 

() انظر : المستصفى ؟ / 45١‏ ؛ روضة الناظر 7 / 555 . 

(5) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١4 / ٠٠١‏ ؛ الإحكام للآمدي 4 / ١49‏ . 

(5) هو : عرباض بن سارية السلمي » أبو بميح » كان من أهل الصفة ونزل حمص » توفي سنة دلا ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4١9 / ٠‏ ؟ تهذيب التهذيب 7 / 1١58‏ . 

(1) جزءٌ من حديث » أخرحه أبو داود » في السنة » باب : لزوم السنة » ح / 45915 ( سنن أبي داود مع 
عون المعبود /١5‏ 784 - د58 ) ؛ والترمذي » في العلم » باب الأخمذ بالسنة واجتناب البدعة » 
ح / 581١5‏ » وقال : حديث خسن صحيح ( جامع الزمذي مع تحفة الأحوذي 48/07 ) ؛ وابن 
ماحه في المقدمة » باب : اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين ح / 47 ( سنن ابن ماجه مع شرح 
السندي 7.0/5١‏ ). 


|| يإ ل 


وأحيب عن هذا الدليل : بأن الأمر باتباع سنة الخلفاء الراشدين رضى الل 
عنهم » ليس فيه دليل على أن قولحم حجة دون سواهم من الصحابة » لعموم الدليل 


في غيرهم . 
وتخصيص الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم » بالأمر بالاقتداء بهم يحتمل 
احتمالين : 


الاحتمال الأول : أنه أراد اتباعهم في سيرتهم وعدهم . 

الاحتمال الثاني : أنه ذكرهم لكونهم من جملة من يجب الاقتداء بهم" . 

رابعاً : دليل القول الرابع : 

استدل أصحاب القول الرابع .ما رواه حذيفة بن اليمان”) رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ول « اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر »7 . 

- والجواب عليه كالجواب على دليل أصحاب القول الثالث . 

خامساً : الترجيح : 


الصحابي إذا لم يُعلم له مخالف من الصحابة » فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن 


. ”17/4 / 4 انظر : روضة الناظر ؟ / 578 ؛ إتحاف ذوي البصائر‎ )١( 

(؟) هو : حذيفة بن اليمان - واسم اليمان : حسمل أو خُسّيل - بن جابر العبسي اليماني » أبو عبد الله ) 
حليف الأنصار من أعيان المهاحرين » شهد أحداً وما بعدها » وقد أَسّرّ له النبي ول بأسماء المنافقين , 
وضبط عنه الفتن الكائنة في الأمة » توفي بالمدائن سنة 75 ه . 
انظر : الاستيعاب ١‏ / 91" ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / 501" . 

(5) أخرحه التزمذي » في المناقب » باب : 8ه » ح / 5747 » وقال حديث حسن ( جامع التزمذي مع تحفة 
الأحوذي ١4/٠١‏ ) ؛ وابن ماجه في المقدمة » باب في فضائل أصحاب رسول الله يل » ح / /ه 
( سئن ابن ماجحه مع شرح السندي 7١/١‏ ) » وصححه الألباني في صحيح الجامع 70/1١‏ ؛ 


١١54 / برقم‎ 


مث 


القول الراحح هو القول الأول الذي يقضي بحجية قول الصحابي إذا لم يخالف ١‏ لقوة 
أدلته وسلامتها من المعارض المقاوم في الجملة » والله أعلم . 


النوع الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص : 


قال ابن القيم « النوع الثاني من الرأي المحمود : الرأي الذي يفسر النتصوص 
ويبين وجه الدلالة منها » ويقررها » ويوضح محاسنها » ويسهل طريق الاستنياط منها 
كما قال عبدان20 : معت عبد الله بن المبارك27 يقول : ليكن الذي تعتمد عليه الأثر 
وذ من الرأي ما يفسر لك الحديث”" . 

وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبيحاته به من يشاء من عباده 05 . 

نماذج من آراء الصحابة في تفسير النصوص”'" : 

. رأي الصحابة في العول”' في الفرائض عند تزاحم الفروض‎ - ١ 


. رأيهم في المسألتين العمريتين”"‎ - ١ 


(1) هو : عبد الله بن عثمان بن جبلة الأزدي مولاهم المروزي » أبو عبد الرحمن الملقب : عبدان » إمام حافظ 
محدث »ء قال أحمد بن عبدة الآملي : تصدق عبدان في حياته بألف ألف درهم » وكتب كتب ابن المبارك 
بقلم واحد » توفي سنة 717١‏ ها. انظر : سير أعلام النبلاء 77١ / ٠١‏ ؛ تهذيب التهذيب 778/5 . 

(؟) هو : عبد الله بن المبارك بن واضح » أبو عبد الرحمن الحنظلي مولاهم » الزكي , ثم المروزي » أبر 
عبد الرحمن » الإمام الحافظ الغازي شيخ الإسلام » من مصنفاته : كتاب في الجهاد » وآخخر في الرقائق »؛ . 
مات سنة ١8١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء م / 70/8 ؛ شذرات الذهب /١‏ 595 . 

() انظر : جامع بيان العلم وفضله ؟ / ٠١0٠0‏ . 

(؟) إعلام الموقعين ١‏ / 55 . 

(د) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(5) العول : هو زيادة في السهام على الفريضة » فتعول المسألة إلى سهام الفريضة ع فيدحل النقصان عليهم 
بقدر حصصهم . التعريفات ص / 7١5‏ . 

(0) العمريتان مسألتان من مسائل المواريث » وهما : زوج وأب وأم » وزوحة وأب وأم . انظر : تسهيل 


الفرائلض ص / /ا؟ . 


ساس مس 

وآراء الصحابة - رضوان الله عليهم - في هذه المسائل ليست من قبيل الخرص 
والتحمين » حاشهم ذلك بل هي آراء مستندة « إلى استدلال واستنباط من النص 
وحده ء أو من نص آخخر معه » فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه 29 . 

فرأيهم في العول في الفرائض مستندٌ إلى النظر ف آيات المواريث » والقياس على 
مسألة : مال المفلس إذا ضاق عن وفاء الغرماء . 

وأول مسألة عالت هي : زوج » وأعصت » وأم » وفروض هذه المسألة هي على 
التزتيب : نصفٌ » ونصفٌ » وثلث » ومال الميت لا يتسع لما . وقد حدثت هذة 
المسألة « في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فجمع الصحابة للمشورة فيها فقال 
العباس رضي الله عنه : « أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم »» فأخذ عمرٌ 
بهذا الرأي » واتبعه الناس على ذلك »27 . 

فالصحابة - رضوان الله عليهم - لا ازدحمت في هذه المسألة فروضٌ لا يتسع لها 
المال » أدخلوا النقص عليهم كلهم » وقسموا المال بينهم على قدر فروضهم كما 
يقسم مال المفلس بين غرمائه بالحصص ؛ لضيق ماله عن وفائهه”" . 

- ورأيهم في توريث الأم ثلث الباقي في العمريئين مبئٍ على فهمهم وتأملهم 
للقرآن « وهذا الفهم ف غاية اللطف », وهو من أدق فهم القرآن “2*7 , وذلك أن 
القرآن دل على هذا الرأي « بطريق الإشارة » حيث جعل الله للأم ثلث المال إذا 
انفردت به مع الأب » فكذلك ينبغي إذا انفردت معه ببعض المال » أن يكون لما ثلث 
ما انفردا به مما بقي بعد فرض الزوحين » وهذا أيضاً قياس قاعدة الفرائض : فإن كل 
ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درحةٍ واحد كان للذكر مثل حظ الأنثيين أو على 


. 55- 55 / ١ إعلام الموقعين‎ )١( 

)1١(‏ انظر : المغين 8 / 78 ء وقد أخرج البيهقي هذا الأثر بنحوه » في الفرائض » باب العول في الفرائض 
4١5 / 5‏ ؛ السنن الكبرى ” / 4١4‏ » وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5 / د8١‏ . 

(5) انظر : المغ 9 / 38 . 

. 77١ / ١ إعلام الموقعين‎ )4( 


متكت 6 
السواء » ولو أعطينا الأم الثلث كاملاً في العمريتين لاختلت هذه القاعدة » ولذا لو 
كان بدل الأب جداً في العمريتين » لكان للأم الثلث كاملاً ؛ لأنها أقرب منه فلا 
يزاحمها في كامل حقها "' . 
النوع الثالث : الإجماع المستند إلى الاجتهاد الجماعي : 
وقد عبر عنه ابن القيم - رحمه الله - بقوله « الرأي ... الذي تواطأت عليه الأمة 

وتلقاه خلفهم عن سلفهم » فإن ما تواطتوا عليه من الرأي لا يكون إلا صواباً » كما 
تواطئوا عليه من الرواية والرؤيا » وقد قال النبي كلِةٌ لأصحابه وقد تعددت منهم 
رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 
الأوار ”' » فاعتير ول تواطق رؤيا المؤمنين » فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من 
روايتها ورؤياها » ولهذا كان من سداد الأمر وإصابته أن يكون شورى بين أهلهءع 
ولا ينفرد به واحد » وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم : 
وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ليس عنده 
فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله وله » ثم جعلها شورى 
بينهم 1 . وهذا النوع من أنواع الرأي هو : الإجماع » المستند إلى اللاحتهاد 
الجماعي المنبثق عن مشاورة أهل العلم » وهذا الاحتهاد إِمّا أن يكون في النص الذي 
لا تكون دلالته قطعية » فيجتهد العلماء في تفسير معناه » ثم يجمعون على مقتضى هذا 
التفسير » وإمًا أن يكون هذا الإجماع مبنٍ على احتهادٍ في مسألةٍ لا نص فيهاء ثم 
يجمع العلماء على الحكم الناتج عن احتهادهم في حكمها » وستتناول هذه الأمثلة 
عزيدٍ من الإيضاح في نهاية هذه المسألة » بعون الله تعالى . 


(1) تسهيل الفرائض ص / 17* . 

(؟) أخرحه البخاري » في فضل ليلة القدر » باب : التماس ليلة القدر » ح / 7١١5‏ ( صحيح البخاري مع 
الفتح 4 / 50١‏ ) ؛ ومسلم ء في الصيام » باب فضل ليلة القدر » ح / 7757 ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي 5958/7 ). 

(؟) إعلام الموقعين ١‏ / 55 . 


يي 


تعريف الإجماع : 

الإجماع في اللغة : يطلق ويراد به معنيان : 

أحدهما : العزم » ومن ذلك قوله تعالى : ل فَأَجْمُِرَا ركع 04" . 
والثاني : الاتفاق , يقال : أجمعوا على كذا أي صاروا ذوي جمع'" . 

- وأما في الاصطلاح فهو : اتفاق نهدي الأمة على أمر ولو فعلاً بعد 
البي 73 . 


حجية الإجماع : 


الإإجماع القطعي حجة شرعية يحب اتباعها ؛ باتفاق العلماء© ع 


خلافا لبعض الممتدعة0) 1 واللراد بالقطعى : الإججماع الهولي المشاهد »ع 


07١ / يونس‎ )١( 

(؟) انظر : اللسان ( جمع ) ” / 58" ؛ القاموس المحيط ( باب العين » فصل الحيم ) 7 / 19 . 

(5) شرح الكوكب المنير ؟ / 5١١‏ ؛ وانظر : المستصفى ؟ / 594 ؛ البحر المحيط 4 / 495 . 

(5) انظر : جماع العلم ص / ١ه‏ - 0ه ؛ روضة الناظر * / 44١‏ ؛ مجموع قتاوى ابن تيمية 8341١ / ١١‏ . 

(د) كالنظام وبعض الإمامية . انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري 2/5 ؛ شرح الكوكب المثير 577/75. 
هذا وقد نقل عن الإمام أحمد قوله المشهور : « من ادعى الإجماع فهو كاذب “ . مع أن الناظر ف فقهه 
يحد أنه - رحمه الله - يحتج بالإجماع ويستدل به في مواضع كثيرة » ولذا فقد حمل أهل العلم هذه المقولة 
على عدة مخامل منها ” الورع » أو على غير العالم بالخلاف » أو على تعذر معرفة الكل » أو على العام 
النطقي » أو على بعده » أو على غير الصحابة لحصرهم » وانتشار غيرهم “ شرح الكوكب امثير 
5٠54-5 / 5‏ ؛ وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 15 / 54076٠١ / 7١ » 71/١‏ . ويؤيد الترجيه 
لكلام الإمام أحمد » تتمة كلامه حيث يقول ” من ادعى الإجماع فهو كاذب »ء لعل الناس اختلفوا » هذه 
دعوى بشر المريسي » والأصم » ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا إذا هو لم يبلغه “ المسودة 
ص / "١5‏ . وقد تُقِل عن الإمام الشافعي نحواً من قول الإمام أحمد . انظر : الرسالة ص / 3*4 قال 
الإمام ابن القيم ” وليس مراده - أي الإمام أحمد - استبعاد وحود الإجماع » ولكن أحمد وأئمة الحديث 
بُلوا من كان يرد عليهم السنة الصحيحة ؛ بإجماع الناس على خخلافها » فبين الشافعي وأحمد ان هذه 


الدعوى كذب “ مختصر الصواعق المرسلة ص / 5817 . 


الل بوي م 


أو المنقول بالتواتر”"؟ . 

هذا ومع كون الإجماع القطعي حجة بالاتفاق » فقد احتلف العلماء في إمكانية 
وقوعه » وذلك نظراً لكثرة العلماء » واتتشارهم في أقطار الدنيا » وعدم القدرة على 
معرفة أقوال الكل(" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية « بالوماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف 
الصاح" , إذ بعدهم كثر الخلاف وان نتشرت الأمة الا 


رلا على ححة للحا 0 ل 


0404 


00 
ووجه الدلالة من هذه الآية : أن الله سبحانه وتعالى « جمع بين مشاقة الرسول 
واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد » فلو كان اتباع غير سبيل المؤمنين مباحا لما جمع 


)١(‏ انظر : مذكرة في أصول الفقه ص / 179 ؛ شرح الكوكب امثير ؟ / 7١5‏ . والمراد بالتواتر : خبر عددٍ 
عتنع معه لكثرته تواطؤقٌ على كذب عن محسوس . مختصر التحرير ص / 48 . وقد اختلف العلماء في عدد 
أهل التواتر على أقوال كثيرة كلها ضعيفة والصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ونسبه إلى الأكثرين 
من أن التواتر ليس له عدد محصور بل قد يحصل بكثرة المخبرين وقد يحصل بصفاتهم لضبطهم ودينهم » 
وقد يحصل بقرائن تحتف بالخبر يحصل مجموعها العلم . انظر : بجموع الفتاوى ١58/14‏ ؛ شرح 
الكوكب امثير * / 77 ؛ شرح اللي على جمع الجوامع * / ٠١‏ 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ١58/1١‏ ؛ نهاية السول ”7 / 757 . 

(*) المراد بالسلف الصالح هنا : الأئمة المتقدمون من أصحاب القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين . 
وتابعيهم . انظر : معالم الإنطلاقة الكبرى ص / لاه . 

(5) مجموع الفتاوى ”7 / ١51/‏ . 

. 1١٠ / النساء‎ )5( 


١6 


المؤمنين » عبارة عن متابعة قول أو فتوى يخالف قوم أو فتواهم . وإذا كانت تلك 
محذورةً وججحب أن تكون متابعة قوطهم وفتواهم واججحية ابن 
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؟ - قوله يو : « .. فمن أراد بحبوحة الحنة فليلزم الجماعة <") 

قال الإمام الشافعي مستدلاً بهذا الحديث على حجية الإجماع « إذا كانت 
جماعتهم متفرقة في البلدان , فلا يقدر أحدٌ » أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين » وقد 
وجدّت الأبدان تكون يجتمعة من المسلمين والكافرين والأتقياء والفجار » فلم يكن في 
لزوم الأبدان معنى ؛ لأنه لا يمكن ؛ ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئاً » فلم يكن 
للزوم جماعتهم معنى » إلا ما عليهم جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما . 

ومن قال .ما تقول به جماعة المسلمين » فقد لزم جماعتهم » ومن حالف ما تقول 
به جماعة المسلمين » فقد حالف جماعتهم الى أمر بلزومها » وإنما تكون الغفلة في 
الفرقة » فأما الجماعة » فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى كتاب ولا سنة ولا قياس : 


إن شاء الله »20 , 


مستند الإجماع : 
ذهب الأئمة الأربعة وغيرهم » إلى أن الإجماع , لابْدَ أن يستند إلى دليل © . 


وهذا الدليل إما أن يكون من الكتاب » كإجماعهم على وجوب الصلاة المفروضة 
على المكلف”” . 


. 77/6 / إرشاد الفخول ص‎ )١( 

(؟) أخرحه الترمذي » في الفعن » باب لزوم الجماعة » ح / 5754 » وقال : حديث حسن صحيح غريب 
( جامع الرمذي مع تحفة الأحوذي ” / 387 ) ؛ والحاكم ء في العلم » ح وصححه الذهبي 
( مستدرك الحاكم .)١99 /1١‏ 

(؟) الرسالة ص / 8/ا5 - 5لا . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي 75١/1١‏ ؛ شرح المخلي على جمع الجوامع ” / ١35‏ ؛ شرح الكوكب المثير 
5 1. 


(5) انظر : المغئ ؟ / ه . 


وإما أن يكون الدليل من السنة كإجماعهم على توريث كل من الجدّات 
السدس”"' . ولكن هل يجوز أن يكون مستند الإجماع اجتهاد'"' ؟ وهو مايهمناي 
هذا المقام . 


اختلف العلماء في هذه المسألة”" : فذهب الأثمة الأربعة وغيرهم إلى أنه يجوز أن 
يكون مستند الإجماع اجتهاداً » وخالف في هذه المسألة ابن حزم””'' » وابن جرير 
الطبري؟ . 

والاحتهاد الذي يصلح لأن يكون مستنداً للإجماع » هو الاجتهاد الجماعي » 
الذي يصدر بعد مشاورة لأهل العلم والرأي . وهذا هو الاحتهاد الذي كان سنداً 
للعديد من الإجماعات في عهد الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم » وستتناول فيما 
يلي جملة من الأدلة الحاثة والآمرة على الاجتهاد الجماعي » وبالله التوفيق . 

النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد الجماعي : 

هناك نصوصٌ عديدةٌ من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة تدل على مشروعية 
الاحتهاد الجماعي منها : 


هه 
دعد على 


3 قوله تعالى : و وَأَمَرْهْمَ شُورَعك بَينَهجْ‎ - ١ 


. 7/5 - انظر : الإجماع لابن المنذر ص / 4/ا‎ )١( 

(؟) سنتكلم عن تعريف الاجتهاد وأدلة مشروعيته في المسألة التالية بعون الله تعالى . 

(") انظر : الإحكام للآمدي /1١‏ 7555 ؛ المستصفى ؟ / لالا© ؛ الإحكام لابن حزم 5 / 78ت - 559 ؛ 
شرح الكوكب المنير ؟ / 7305١‏ . 

(4) هو : علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبو محمد » فقيه حافظ » أحد أثمة المذهب الظاهري » 
ولد بقرطبة سنة 888 ه » من أشهر مصنفاته ” المحلى “ و” الفصل ف الملل والنحل “ » توفي سنة 
ه ببادية لَبْله من بلاد الأندلس . انظر : سير أعلام النبلاء ١8‏ / 184 ؛ شذرات الذهب 
9/5 . 

(د) هو : محمد بن حرير بن يزيد » أبو جعفر الطبري » المؤرخ المفسر الإمام امجتهد , ولد سنة 555 هاء من 
مصنفاته ” جامع البيان في تفسير القرآن “ » و” احتلاف الفقهاء * توني سنة 7١١‏ هد. انظر : سير 
أعلام النبلاء 5 ١‏ / 7107 ؛ طبقات الشافعية الكبرى ”3 / ١7١‏ . 

() الشورى /8” . 


ل رييب يس 


ووحه الدلالة من هذه الآية : أن الله تعالى امتدح المؤمنين وأثنى عليهم » لكونهم 
يتشاورون فيما يحدث لهم من الأقضية والنوازل الي ليس فيها نصّ من كتاب أو سسنة 
وهذه الشورى هي في حقيقة الأمر الاجتهاد الجماعي » وسنتناول موضوع الشورى 
في الجانب التشريعى .عزيدٍ من التفصيل إن شاء الله تعال29 . 
| ؟ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله ! الأمر يتزل 
بنا ل ينزل فيه قرآن » ول تمض فيه منك سنة ؟ قال « اجمعوا له العالمين - أو قال 
العابدين - من المؤمنين » فاحعلوه شورى بينكم » ولا تقضوا فيه برأي واحد !" . 

* - عن المسيب بن رافع”' قال : « كانوا إذا نزلت بهم قضية ليس فيها من 
رسول الله وَل أثر » احتمعوا لحا » وأجمعوا » فالحق فيما رأوا » فالحق فيما رأوا 2990 , 


5 - عن ميمون بن مهران” ' قال « كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكمٌ 
نظرَ في كتاب الله تعالى » فإن وَحّد فيه ما يقضي به قضى به » وإن لم يحدفي كتاب 
الله » نظر في سئة رسول الله يد » فإن وح فيها ما يقضي به قضى به » فإ أعياه 
ذلك سأل الناس : هل علمتم أن رسول الله ويه قضى فيها بقضاء ؟ فرعا قام إليه القوم 
فيقولون : قضى فيها بكذا أو كذا . فإن لم يد سنة سنها النبي وَل » جمع رؤساء 


. انظر : ص /> وما بعدها‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله * / 857 » في باب اجتهاد الرأي على الأصول .. ال , 
ح/ 60١‏ ؛ والخطيب البغدادي , في الفقيه والمتفقه ١‏ / 575 » في باب القول في الاحتجاج 
بصحيح القياس .. ال » ح / 5١4‏ » وقال محققاً الكتابين : إسناده ضعيف . قلت : ولكن معناه صحيح 
ويشهد لصحة معناه ما يأتي من آثار عن الصبحابة رضوان الله عليهم . 

() هو : المسيب بن رافع الأسدي الكاهلي » أبو رافع الكوفي الأعمى » تابعي فقيه ثبت » توفي سنة 
5ه . انظر : تهذيب التهذيب ١89/5٠١‏ ؛ شذرات الذهب ١.0/1١‏ . 

(5) أخرحه الدارمي » في المقدمة » باب التورع من الجواب فيما ليس فيه كتاب ولا سنة » برقم / ١١5‏ 
( سنن الدارمي ص / 51 ) . 

(5) هو : ميمون بن مهران » أبو أيوب الحزري » الإمام الحجة » أحد أعيان التابعين » توفي سنة ١١1‏ ه 
وقيل سنة ١١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ه / /١‏ ؛ تهذيب التهذيب 8784/5١‏ . 


ابت ب ب تت سم 


الناس - وف لفظ البيهقي : دعا رؤٌوس المسلمين وعلماءهم - فاستشارهم » فإذا 


احتمع رأيهم على شيءٍ قضى به . فكان عمر يفعل ذلك » فإذا أعياه أن يجد ذلك في 
الكتاب والسنة » سأل هل كان أبو بكر قضى فيها بقضاء . فإذا كان لأبى بكر 


قضاءٌ » قضى به » وإلا دعا الناس - وفي لفظ البيهقى : وإلا دعا رؤوس المسلمين 


وعلماءهم - فاستشارهم ع فإذا اجتمع رأيهم على شيع قضى به 


نماذج من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم المستندة إلى الاجتهاد 
الجماعى : 


١‏ - لما كمرَ القثل في القراء في يوم اليمامة”' أشار عمر بن الخنطاب على أبي 
بكر الصديق رضي الله عنهما » يجمع القرآن » فخخالفه أبو بكر أولا ثم رجع إلى قوله 
وجَمّع القرآن » وأجمع الصحابة على مشروعية هذا الفعل » وكان مستند هذا الإجماع 
زيد بن ثابت”" رضى الله عنه قال : أرسل إلي أبو بكر الصديق مُقتل أهل اليمامة”؟ » 


فإذا عمر بن الخطاب عنده » قال أبو بكر رضى الله عنه : إن عمر أتاني » فقال : إن 


)١(‏ أخرحه الدارمي » ف المقدمة » باب الفتيا وما فيه من الشدة » برقم / ١7‏ ( سنن الدارمي ص 7 77 ) ؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى ١45 / ٠١‏ » في أدب القاضي » باب ما يقضي به القاضي ويفي به المفي ١‏ 
برقم / 0١‏ وقال ابن حجر في قتح الباري ١7‏ / 54" : أخرجه البيهقي بسند صحيح . 

(؟) اليمامة بلدة بنجد بينها وبين البحرين عشرة أيام » وكان فتحها وقتل مسيلمة الكذاب » على يد خالد بن 
الوليد رضي الله عنه » في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه » سنة ١7‏ ه . انظر : معجم البلدان 
هلةاة. 

(6) هو : زيد بن ثابت بن الضحاك بن لوذان التزرجي النجاري الأنصاري » أبو سعيد » شيخ المقرئين 
والفرضيين » كاتب الوحي » مفئ المدينة » أسأْم لما هاجر البي كلْهُ إلى المدينة وعمره أحد عشر سنة ؛ 
وكلفه أبو بكر الصديق يجمع القرآن » توق سنة د45 ه ء وقيل ١ه‏ ه . 
انظر : الاستيعاب 7 / ١١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / 555 

(5) أي عقب قتل أهل اليمامة » والمراد بأهل اليمامة هنا من قتل فيها من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب 
وقد قتل من الصحابة جماعة كثيرة قيل سبعمائة وقيل أكثر . انظر : فتح الباري 8 / 57/8 . 


لل سس 


القتل قد استحر”'' يوم اليمامة بقراء القرآن » وإني أحشى إن استحر القعل بالقراء 
بالمواطن”' » فيذهب كثيرٌ من القرآن » وإني أرى أن تأمر يجمع القرآن . قلت لعمر : 
كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله ول ؟ فقال عمر : هذا والله خيرٌ . فلم يزل عمر 
يراحعني حتى شرح الله صدري لذلك , ورأيت في ذلك الذي رأى عمر . قال 
زيد : قال أبو بكر : إنك رجحل شاب عاقل لا تتهمك , وقد كنت تكتب الوحي 
لرسول الله له فب فتتبع القرآن فاجمعه فوالله لو كلفوني نقل حبل من الحبال » ما كان 
أتقل علي نما أمرني به مِنْ جمع القرآن . قلت : كيف تفعلون شيئاً لم م يفعله 
رسول ل ؟ قال : هو ولخي .م يزل أبر بكر راحم حتى شرح ال صدري 
للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ... » الحديث9) 

وقد ذكر الإمام البغوري) أن الصحابة رضوان الله عليهم دعوا الصديق رضي الله 
عنه بجمع القرآن ‏ فرأى في ذلك رأيهم » فأمر يجمعه في موضع واحد » باتفاق من 
جميعهم . .. وكان هذا الاتفاق من الصحابة سبباً لبقاء القرآن .. 02© , 

وقد ذكر الإمام ابن حجر أن مستند هذا الإجماع من الصحابة رضوان الله 
عليهم « الاجتهاد السائغ الناشئ عن النصح لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم "2 . 


. استحر : أي اشتدٌ وكثُر . المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

. بالمواطن : أي الأماكن الي يقع فيها القتال مع الكفار . المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري » في فضائل القرآن » باب جمع القرآن » ح / 4487 ( صحيح البخاري مع الفتح 
557 . 

(5) هو : الحسين بن مسعود بن محمد الفراء » أبو محمد البغوي » الشافعي » فقيه مفسر محدث » ولد سنة 
1 هاء من مؤلفاته ” التهذيب “ و” شرح السنة “ » توفي سنة 51١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
489 ؛ شذرات الذهب 54 / 42 . 

(0) شرح السنة ع / ١7ه‏ - 9ه . 

(8) فتح الباري 8 / 579 . 
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؟ - بجَمَمَ عثمان رضي الله عنه الناس على حرف واححد من الأحرف السبعة”') 
الى أتزل القرآن عليها » ومنع الناس من القراءة بغيره » وأجمع الصحابة على ذلك”2 . 

فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن 
حذيفة بن اليمان قدمَ على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فقتح 
أرمينية”"© وأذربيجان” مع أهل العراق » فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة » فقال 
حذيفة لعثمان : يا أمير المؤمنين ع أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاباء 
احتلاف اليهود والنصارى . فأرسل عثمان إلى حفصة : أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحف » ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة إلى عثمان » فأمر 


زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير”؟ وسعيد بن العاص”' » وعبد الرحمن بن الحارث 


)1١‏ اختلف العلماء في المراد بالأحرف السبعة على خمسة وثلاثين قولاً » أقربها أنها : سبعة أوجه من وجره 
التغاير . انظر : فتح الباري 8 / 14٠‏ ؛ النشر في القراءات العشر ١‏ / 51 . 

. ١9 / ؛ الطرق الحكمية ص‎ ١55 / 8 انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

(7) إرمينية هي : إحدى جمهوريات الاتحاد السوفي سابقاً » تفع في المنطقةالحبلية الوسطى بالقوقاز » تحدها 
جورجيا من الشمال » وتركيا وإيران من الغرب . انظر : القاموس السياسي ص / ٠0‏ ؛ معجم البلدان 
5١‏ . 

() أذربيجان هي : إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيي سابقاً » تطل على الساحل الغربي ببحر قزوين 
انظر : القاموس السياسي ص / 57 ؛ معجم البلدان ١5 / ١‏ . 

(ه) هو : عبد الله بن الزبير بن العوام بن خحويلد القرشي الأسدي المكي » ثم المدني » أبو بكر . وأبو خبيب 
أمير المؤمنين » أحد الأعلام » أول مولود للمهاجرين بالمدينة » ولد سنة اثنتين » وقيل سنة إحدى » وهو 
معدودٌ في صغار الصحابة » بويع بالخلافة عند موت يزيد سنة 55 ها ء حكم على الحجاز واليمن ومصر 
والعراق وخحراسان وبعض الشام ولح يستوثق له الأمر » وقاتله عبد الملك بن مروان وقتل في زمنه على يد 
الحجاج سنة 7 ها » وقيل سنة لا ها . ْ 
انظر : الاستيعاب © / 9" ؛ سير أعلام النبلاء 3 / 3517 . 

(5) هو : سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي المدني » ولد عام الهجرة » وقيل ولد 
عام إحدى للهجرة » قال أبو حاتم : وله صحبة ء ومات الني و وله قسع سنين » كان شريفاً حواداً 
ممدحاً » حازماً عاقلاً » ولي إمرة المدينة لعثمان رضي الله عنه » وولي إمرة الكوفة غير مرةٍ لمعاوية » تولٍ 
بقصره بالعرصة على بعد ثلاثة أميال من المدينة سنة 5د ه . انظر : الاستيعاب 7 / ١817‏ ؛ سير أعلام 
النبلاء ٠"‏ / 255 . 


1١ه‎ 


ابن هشام”2 » فتسخوها في المصاحف وقال عتمان للرهط القرشيين الثلاثة : إذا 
احتلفتم انتم وزيد بن ثابت في شيءٍ من القرآن فاكتبوه بلسان قريش »ء فإنما نزل 
بلسانهم » ففعلوا . حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى 


5 نا 


حفصة » فأرسل إلى كل أفق مصحفي مما نسخوا » وأمَرَما سواه من القرآن في كل 


دس © . 0 5 3 
صحيفة أو مصحف أن يحرق 20 . 


فما فعله عثمان رضي الله عنه من جمع للناس على مصحف واحد » كان بعد 
مشاورة للصحابة انتهت بإجماعهم على هذا الأمر » فقد أخرج ابن أبي داود”" بإسناد 
صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « لا تقولوا في عثمان إلا خيراً , 
فوالله ما فعل الذي فعل إلا على ملا منا » قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ فقد 
بلغئ أن بعضهم يقول إن قراءتي خيرٌ من قراءتك » وهذا يكاد أن يكون كفراً » قلنا 
فما ترى ؟ قال : أرى أن مجمع الناس على «صحف واحد » فلا تكون فرقة 
ولا احتلاف قلنا نِعُمّ ما رأيت 200 . 


وهذا فيه دليل على إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على هذا الأمر » وف هذا 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « ثم أمر عثمان في حلافته بكتابتها - أي الصحف الى 
جمع فيها القرآن على عهد الصديق رضي الله عنه - في المصاحف » وإرساها إلى 
الأمصار » وجَمّعَ الناس عليها باتفاق الصحابة علي وغيره »20 . 


)١(‏ هو : عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » القرشي المخزومي » أبو محمد » كان أبوه من الطلقاء وليس 
لعبد الرحمن صحبة » وكان ثقة من نبلاء الرجال » توفي قبل معاوية رضي الله عنه . انظر : سير أعلام 
النبلاء © / 486 ؛ التهذيب 5/5 1. 

(؟) أخرجه البخاري » في فضائل القرآن » باب جمع القرآن » ح / 5987 ( صحيح البعاري مع الفتح 
507 ). ش 

(1) هو : عبد الله بن سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني » أبو بكر بن أبي داود » من كبار حفاظ 
الحديث » ولد سنة 77١‏ ه »ء من مصنفاته ” المصاحف “ و” المسئد “ » عمي في آخر عمره » وتوقٍ سنة 
5ه . انظر : طبقات الحنابلة ؟ / 44 ؛ شذرات الذهب 5/9/5 . 

(4) انظر : فتح الباري 8 / 5175 . 

(5) مجموع الفتاوى ١1‏ / 3798 . 


وأما مستند هذا الإجماع فهو الاجتهاد » وذلك عحشية أن يختلف الناس في القرآن 
كاحتلاف اليهود والنصارى في كتبهم وقد بين الإمام ابن القيم أن هذا الفعل من 
الصحابة رضوان الله عليهم كان مستنداً إلى الاحتهاد والمصلحة , فقال - رحمه الله - 
«.. ومن ذلك جمع عثمان رضي الله عنه الناس على حرفب واحهٍ مِنْ الأحرف 
السبعة”" » الى أطلق لحم رسول الله يك القراءة بها » لما كان ذلك مصلحة ء فلما 
حاف الصحابة رضي الله عنهم على الأمة أن يختلقوا في القرآن » ورأوا أن جمعهم 
على حرفي واحدٍ أسلم » وأبعد من وقوع الاختلاف : فعلوا ذلك » ومنعوا الناس من 
القراءة بغيره »20 . 

النوع الرابع : الاجتهاد في استنباط حكم الواقعة بعد البحث عن حكمها في 
الكتاب والسنة وآراء الصحابة : 1 

وقد أشار الإمام ابن القيم لهذا النوع من أنواع الرأي بقوله « النوع الرابع من 
الرأي المحمود : أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها تي القرآن 
ففي السنة » فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراش دون أو اثنان منهم أو 
واحد » فإن لم يجده فبما قاله واحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم » فإن لم يحده احتهد 
رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله يله وأقضية الصحابة » فهذا هو 
الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه » وأقرّ بعضهم بعضاً عليه ”0 . 

تعريف الاجتهاد : 

- الاجتهاد في اللغة : افتعال من الجهد » وهو : الطاقة » وبذل الوسع في طلب 


الأمر © , 


)1١‏ اتختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مصحف عثمان رضي الله عنه : هل هو أحد الأحرف السبعة » أم أنه 
مشتمل على الأحرف السبعة » انظر في ذلك : مجموع فتاوى ابن تيمية ١‏ / 191 - 73/4 . 

(؟) الطرق الحكمية ص / ١9‏ . 

(9) إعلام الموقعين 517/١‏ . 

(5) انظر : اللسان ( جهد ) 7 / 910" ؛ القاموس المحيط ( باب الدال » فصل اليم ) ١‏ / 3457 . 


ل تت 210 تلك 
وف الاصطلاح : هو استفراغ الوسع في درك الأحكام الشرعية”" . 
وللاجتهاد في الاصطلاح الشرعي إطلاقاتت عدة » ذكرها الإمام الزركشي7) 
قائلا « اسم الاجتهاد يقع في الشرع على ثلاثة معان : أحدها : القياس الشرعي ؛ لأن 
العلة"" لا لم تكن موحبة الحكم ؛ لجواز وجودها خالية منه » لم يوجحب ذلك العلم 
بالمطلوب . فلذلك كان طريقه الاحتهاد . الثاني : ما يغلب على الظن من غير علة ع 
كالاجتهاد في المياه والوقت والقبلة وتقويم المتلفات وجزاء الصيد ... والثالت : 


الاستدلال© بالأصول »80 . 
وقد دلت أدلة كثيرةٌ على مشروعية الاحتهاد بالرأي منها : 


١‏ - قوله تعالى : ف إنَآ أَنرَلمَآ إلِيِكَ الكتنب باحق لتَحَكمْ بَيْنَ آلئّاس 


. 2١8 / انظر : نهاية السول 4 / 374 ؛ إرشاد الفحول ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن بهادر بن عبد الله » وقيل : محمد بن عبد الله بن بهادر » أبو عبد الله بدر الدين 
الزركشي » فقيه أصولي » من مصنفاته ” البحر المحيط “ في أصول الفقه » و” المنثرر في القواعد “ » توق 
يعصر سنة 7/45 ه . انظر : الدر الكامنة 8 / 54١‏ ؛ شذرات الذهب * / دم" . 

(؟) العلة هي : الوصف أو المعنى الجامع المشترك بين الأصل والفرع الذي باعتباره صحت تعدية الحكم » 
كالإسكار في الخمر . شرح مختصر الروضة 5 / 731١‏ ؛ وانظر : مختصر التحرير ص / 74 ؛ إرشاد 
الفحول ص 585 . 

(5) الاستدلال : هو ما ليس بنص ولا إجماع ولا قياس . واختلفوا في أنواعه » فقيل هي ثلاثة : الأول : 
لازم بين الحكمين من غير تعبين علة وإلا كان قباساً . الفاني : استصحاب الخال . الثالث : شرع مر 
قبلنا . قال الحنفية : ومن أنواعه نوع رابع : وهو الاستحسان . وقالت المالكية : ومن أنواعه نوع حامس 
وهو المصالح المرسلة . انظر : إرشاد الفحول ص / ١/ا/‏ . 

(ه) البحر المحيط 5 / 198-191 . 

(5) النساء / ه١٠‏ . 


لاسي م 
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5-8 54 
الك 


قال الإمام القرطبي”') رحمه الله « قوله تعالى : يمآ أَرَسْكَ اله 4 معناه علم 


حا 


0 000 0١ 
1 " قوانين الشرع » إما بوحي ونص » أو بنظر جار على سنن الوحي‎ 


9 - ما ثبت في الصحيحين من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله كله « إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاحتهد 
فأحطأ فله أحر »7 . 

وهذا النوع من أنواع الرأي المشروع يشمل : القياس » وسد الذرائع » والمصلحة 
المرسلة » والاستصحاب » والاستحسان”؟ . وسنتكلم على هذه الأصول بشيء من 
التفصيل عند الكلام على أصول الاجتهاد بالرأي” 2 . 


وقد أشار الإمام ابن القيم أن النوع الرابع من أنواع الرأي المحمودء وهو 
الاجتهاد » لا يسوغ إلا بعد البحث عن حكم المسألة في نصوص الكتاب والسنة » 
وأقوال الصحابة - وقد تقدم الكلام على حجية قول الصحابي - » وأقوال الصحابة 
ليست على درحةٍ واحدةٍ من القوة » بل اتفاق الخلفاء الراشدين مقدمٌ » ثم رأي 
أكثرهم » ثم رأي اثنين منهم » ثم رأي واحد » فإن لم يكن للخلفاء الراشدين بي 
المسألة قول » فإنه يبحث عن حكمها في أقوال بقية الصحابة » فإن وحد فيها قولاً 
لأحد الصحابة ولم يعرف له مخالفٌ أذ به » وإلا فإنه في هذه الحالة يجتهد رأيه . 


)١(‏ هوا: محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرجحي الأندلسي » أبو عبد الله القرطبي » من كبار 
المفسرين » من مصنفاته ” الجامع لأحكام القرآن “ » و” التذكار في أفضل الأذكار “ » توفي محصر سنة 
اده . انظر : الدياج المذهب ص / 505 4 الدُعلد؟ ه/ 562 ؟ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5 / 54١‏ . 

() أحرحه البخاري » في الاعتصام بالكتاب والسنة » باب أجر المحتهد إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ‏ 
ح / 757 ( صحيح البخاري مع الفتح ١‏ / 70 ) ؛ ومسلم » في الأقضية ؛ باب بيان أجر الحاكم 
إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ » ح / 4407 ( صحيح مسلم مع شرح النروي 5655/1١‏ ) . 

(5) انظر : المدحل الفقهي العام ١74 / ١‏ ؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية د/ عبد الكريم زيدان 
ص / ٠١‏ ؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ محمد فوزي فيض الله ص / 50 . 

(5) انظر ص / ©8: وما بعدها . 


وسيأتي مزيد كلام على الاحتهاد من حيث الشروط الواحب توفرها في المجدهد"" , 
ونطاق الاجتهاد وأصوله”) 4 وبالله التوفيق . 


النوع الخامس : الرأي في مجال الأمور الدنيوية لأصحاب الخبرة والتجربة : 

نا كان حلب المصلحة ودرء المفسدة في الأمور الدنيوية » أمراً مقصوها لكل 
إنسان على ظهر هذه البسيطة » فإن الإنسان يحرص على التوسل إلى هذا المقصود 
بكل وسيلة » ويلجأ إلى أصحاب الخبرة والتجربة ليستفيد من آرائهم في تحقيق المقصد 
السابق » وذلك لأن الإنسان مهما بلغ ذكاؤه وتوقد ذهنه لا يمكن أن يحيط علماً 
جميع العلوم والفنون » مما يضطره إلى الاستفادة من آراء الآخرين وتجحاربهم » وهذا 
كله يجعل التعبير عن الرأي في الأمور الدنيوية » مرتبط تمام الارتباط بالخبرة والتجرية » 
وبالتالي فلا يسوغ لمن جهل شيئا أن يجزم فيه برأي لما قد يتزتب على ذلك من التغرير 
بالغير ولاسيما من يثقون بصاحب هذا الرأي » قال الإمام الشافعي « ومن تكلف 
ما جهل » ول تثبته معرفته » كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - 

وكان بخطفه غير معذور ء إذا نطق فيما لا يحيط علمه » بالفرق بين الخطأ 
والصواب »20 . 

وما يمكن أن يستدل به على عدم مشروعية التعبير عن الرأي لمن ليس له تخبرة ع 
ما يلى : 

رراره ع ردم ل مس 2ج 2 
١‏ - قوله تعللى فز وَل تَقَفْمًا ليس لك يف علممإنّ السّمع وَالبَصرَ 


عو 


رم ويدار و 2 2 2 له 
الود كل ولك كن عتة سول 84 . 
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(١)انظر‏ ص / 75# - وكؤ . 
(؟) انظر ص / 95 وما بعدها . 
(9) الرسالة ص / له . 


(5) الإسراء / 55 . 


قال الشيخ محمد الأمين الشتقيطي”) في تفسير هذه الآية « نهى حل وعلا في هذه 
الآية الكرعة » عن اتباع الإنسان ما ليس له به علم » ويشمل ذلك قوله : رأيت ولم 
ير » وسمعت ولم يسمع » وعلمت ول يعلم . ويدل فيه كل قول بلا علم .. "2 . 

؟ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل « المستشار 
مؤتمن 29 . 

قال السندي”؟ « قوله « المستشار مؤتمن » أي أمين » فلا ينبغي له أن يخون 
المستشير بكتمان المصلحة والدلالة على المفسدة "2 . 


ومن المعلوم أن الحكم على شيءٍ ما بأنه مصلحة أو مفسدة » فرعٌ عن تصوره 
والعلم به » وبالتالي فإن الجاهل بأمر من الأمور يجب عليه أن يمسك عن النوض 


وإبداء الرأي فيه » حتى لا يغرر بالمستشير » والله أعلم . 


(١)هو‏ : محمد الأمين بن محمد المحتار بن عبد القادر بن محمد الحكبي الشنقيطي » الإمام المفسر الأصولي 
الفقيه » ولد سنة ١7‏ ه ء من مصنفاته ” أضواعالبيان في إيضاح القرآن بالقرآن “ و ” منع جواز انحاز 
في المنزل للتعبد والإعجاز “ » توفي سنة 1191 ها . ش 
انظر : ترجمة الشيخ عطية سالم أضواء البيان ٠١‏ / 555 ؛ الأعلام 5 / 5؛ 

(؟) أضواء البيان 7 / 1١‏ ؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم 5 / 3.17 -85.8 ؛ الجامع لأحكام القرآن 
5/0 . 

() أخرحه أبو داود » في الأدب » بابٌ : في المشورة » ح / 2117 ( سنن أبي داود مع عون المعبود 
14 5؟) ؛ والتّمذي » في الاستعذان والأدب » باب : ما جاء في أن المستشار مؤتمن ح / 5117 
( جامع الزمذي مع تحفة الأحوذي 8 / ٠١8‏ ) ؛ وابن ماجه » في الأدب » باب : المستشار مؤتمن.» 
ح / 0745 ( سنن ابن ماحه مع شرح السندي 4 / 555 ) » وقال البوصيري إسناده صحيح ٠‏ 

(4) هو : محمد بن عبد الحادي التتوي المدني » أبو الحسن نور الدين السندي » فقيه حتفي عال بالحديث 
واللغة والتفسير » من مصنفاته : حاشية على صحيح البخاري وأخرى على صحيح مسلم » توق بالمدينة 
المنورة سنة ١١7/8‏ ه . انظر : سلك الدرر 5 / 8١‏ ؛ الأعلام ١‏ / 557 . 

(5) شرح السندي على سنن ابن ماجه 5 / 5717 ؛ وانظر : تحفة الأحوذي 8 / ٠١9‏ ؛ عون المعبود 


عل/ه؟ . 


٠"‏ - عن جرير بن عبد الله البجلي”' رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله كلل 
على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة » والنصح لكل مسلم 7" . 

قال ابن رحب”) : «... والنصيحة لعامة المسلمين » إرشادهم إلى مصالحهم 
8 1 . 2 
وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم » ' . 


ومن أبدى رأيه من أمر من أمور الدنيا » ولم يكن ذا خبرة وتحربة » فإنه لم يقم 


؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وك « مَنْ عش فليم 


قال في القاموس « غشه لم يبمحضه النصح وأظهر له حلاف ما أضمره »20 . 


ومن الواضح أن إبداء الإنسان رأيه فيما لا يحس هو محض الغش ؛ لأن ذلك 
مظنة إلحاق الأذى بالمستشير . 


, هو : جرير بن عبد الله بن جابر » أبو عمر البجلى » سيد بميلة » أسلم قبل وفاة النبي يك بأربعين يوماً‎ )١( 
بعثه النبي يي إلى ذي كلاع وذي رعين باليمن » نزل الكوفة ومات بها سنة 4 د ه . انظر : الاستيعاب‎ 
. ؛ شذرات الذهب ١/لاد - ره‎ 8/١ 

(؟) أخرجه البخاري » في الإيمان » باب : قول الني يلك الدين النصيحة ح / لاد ( صحيح البخخاري مع الفتح 
١‏ )؛ ومسلمء في الإعان » باب : بيان الدين النصيحة » ح / ١517‏ ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي ١8/1؟؟).‏ 

(1) هو : عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن السّلامي البغدادي » ثم الدمشقي » زين الدين ابن رجحب 
الحنبلي » ولد سنة 7١5‏ هء عا محدث فقيه » من مصنفاته ” جامع العلوم والحكم * » و” تقرير 
القواعد وتحرير الفوائد “ » توقٍ بدمشق سنة -5/ا ه . انظر : الدرر الكامنة * / ١95‏ . 

(5) جامع العلوم والحكم ١‏ / 757 . 

() أخرجه مسلم » في الإبمان » باب قول الني يلي من غشنا فليس منا » ح / 780 ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي ؟ / 1791١‏ ). 

(5) القاموس المحيط ( باب الشين » فصل العين ) * / "2# . 


المرء تركه ما لا يعنيه »!2 . 

قال ابن رجحب « ومعنى يعنيه أي تتعلق عنايته به » ويكون من مقصده ومطلوبه 
والعناية : شدة الاهتمام بالشىء » يقال : عناه يعنيه : إذا اهتم به وطلبه ل 

وتما لا شك فيه أن من عبّر عن رأيه » فيما لا يحسن » قد تكلم فيما لا يعنيهء 
فيكون ذلك مذموما في حقهء والله أعلم . 

- وقد يعترض على ما سبق تقريره من عدم مشروعية التعبير عن الرأي في الأمور 
الدنيوية لمن ليس لديه خبرة وتحربة : .ا ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 
1 ب حمء 0 0 5 8 له 5 1 3 3 . 1 
رضي الله عنه : أن البي كدو مر بقوم يلقحون فال : « لو لم تفعلوا لصلح “" قال : 
فخرج شيصً”) فمر بهم فقال : « مال لنخلكم » » قالوا : قلت كذا وكذا . قال : 
« أنتم أعلم بأمر دنياكم »20 . 

وفي رواية « إنما أنا بشرء إذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم » فخذوا بهء وإذا 


ع 5 8 ع ل 0 5 © 
أمرتكم بشيءٍ من رأي فإنما أنا بشر » . 


)١(‏ أخرحه الزمذي » في الزهد » باب 8 » ح / 5419 ( جامع النزمذي مع تحفة الأحرذي 7 //501 ) ؛ 
وابن ماجه » في ألفتن » باب : كف اللسان ف الفتنة » ح / 7415 ( سنن ابن ماجه مع شرح السندي 
/ 5:54 ) وحسنه النووي في الأربعين النووية » انظر : جامع العلوم والحكم ١‏ / 7810 . 

(0) المصدر السابق 584/1١‏ . 

() التلقيح هو : إدحال شيءٍ من طلع الذكر في طلع الأنثى فتعلق بإذن الله . انظر : شرح النووي على 
صحيح مسلم 1/15 .1١١‏ 

(4) الشيص : هو البُسر الردئ الذي إذا يبس صار حشفاً . المصدر السابق 1١1/15‏ . 

(ه) أخرجه مسلم » في الفضائل , باب : وجوب امتثال ما قاله شرعاً دون ما ذكره يقد من معايش الدنيا على 
سبيل الرأي » ح / 048١‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي ١١7/١5‏ ) . 

(3) المصدر السابق » ح / 508٠١‏ . 


ا ات 010 تلك 

وفي رواية « إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه » فإني إنما ظنت ظناً . فلا 
تؤاحذوني بالظن » ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به . فإني لن أكذب على 
الله عرّ وجل "2 . 

- ووجه الدلالة من الحديث السابق برواياته المتعددة : أن البي وله أبدى رأيه في 
أمر دنيوي ليس له فيه خبرة » بدليل ما سبق » وبدليل ما ورد في رواية أخرى ” ما أنا 
بزارع ولا صاحب نخل 16" » وهذا يدل على مشروعية التعبير عن الرأي في الأمور 
الدنيوية لكل أحد سواءٌ أكان صاحب محبرةٍ أم لا » ولأن إبداء الرأي في الأمور 
الدنيوية لو كان مقتصراً على أصحاب الخبرة » ولا يُشرع لغيرهم ؛ لضمن الي 6 
ما تلف من الثمار » بسبب اتباع المسلمين لرأيه » أو لاستحل أصحابها , فلّما لم 
يفعل ذلك » دل على ما تقدم تقريره من حواز إبداء الرأي في الأمور الدنيوية لكل 
أحد » سواءًٌ أكان صاحب خيرةٍ أم لا . 

ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض بالآتي : 

أولاً : أن إبداء النبي يل لرأيه في مسألة التأبير كان أول الأمرين » وقد رجع 
عنه كو بقوله « أنتم أعلم بأمر دنياكم » » وأما كون البي يله لم يضمن ما تلف من 
الزروع ول يستحّل أصحابها » فلأنه كل » لم يأمر أصحابه رضوان الله عليهم بعدم 
تلقيح النخل » ول يكن إبداؤه لرأيه يَعٌ مرتبٌ على استشارة أصحابه رضوان الله 
عليهم له » وإنما أبدى رأيه كد في هذه المسألة بشكل عابر » وأخبر يل أن هذا الرأي 
منه » مظنون » حيث جاء في رواية أخعرى عند مسلم « ما أظن ذلك يغ 
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شاع 


(١)المصدر‏ السابق ء» ح/ 50/9 . 


(؟) ذكره ابن رشد في البيان والتحصيل ١1/‏ / 775 . 
5 ح ا الالة . 


للستت 4ك 


كما أن أسيباب الضمان معروفة عند الفقهاء وهى « عمد » ويد وإتلاف ولك 


وإبداء الرأي على سبيل الظن » ليس من هذه الأسباب . 

ثانياً : قد لا يُسسّلمِ » أن عدم التأبير هو سبب خحروج الرطب شيصاً » وفي هذا 
يقول ابن حزم « وقد أتخبرني محمد بن عبد الله الهمداني” عن أبيه”2 : أنه ترك تينه 
سنين دون تذكير » فاستغنى عن التذكير » فلعل النخل كذلك » لو توبع عليه ترك 
التلقيح » سنةً بعد سنة لاستغنى عن ذلك 27 والله أعلم . 


(1) انظر : تقرير القواعد * / ١7‏ ؛ الفروق 7 / 7٠١5‏ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص /18< 

(؟) هو : محمد بن عبد الله بن تمير الهمداني الحازمي مولاهم الكوفي » أبو عبد الرحمن » الحافظ اللتحة » ولد 
سنة نيف وستين ومائة » كان من أقران الإمام أحمد بن حنبل » وعلي بن المدييني » وكان من الحفاظ 
المتقنيين وأهل الورع في الدين » توفي سنة 715 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ١١‏ / دهع ؛ تهذيب التهذيب 9 / 545 . 

(") هو : عبد الله بن مير الهمداني الحازمي مولاهم الكوفي » أبو هشام » الحافظ الثقة الإمام . ولد سنة 
١‏ هاء كان من أوعية العلم » وثقه يحيى بن معين وغيره » توفي سنة 1١55‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 9 / 74 ؛ تهذيب التهذيب 7 / 5 . 

(4) الاحكام لابن حزم ه / ١١1١-1.‏ 


اللطلب الثاني 
الرأي غير اللشروة وأنواعه 
الفرع الآول : تعريف الرأي غير المشروع : 
سبق وأن عرفنا الرأي بأنه : ما يَْحُحٌ في القلب بعد فكر وتأمل لمعرفة وحه 
الصواب واستخراج حال العاقبة . وقلنا إن غير المشروع من الأعمال : هو ما نهى 


فيتحصل من ذلك أن الرأي غير المشروع : ما يرحح في القلب بعد فكر وتأمل ‏ 
ثما يتصادم مع نصوص الشرع وقواعده الكلية”" . ْ 

الفرع الثاني : أنواع الرأي غير المشروع : 

فيما يلي عرض لأنواع الرأي غير المشروع - الباطل -: كما ذكرها ابن القِيم 
- رحمه الله - مع دراسة موجزة لكل نوع . 

النوع الأول : « الرأي المحالف للنص » وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين 
الإسلام فساده وبطلانه » ولا تحل الفتيا به ولا القضاء » وإن وقع فيه من وقع بنوع 
تأويل 0" وتقليد ”© »9 , 


)١(‏ وسبب مصادمة الآراء غير المشروعة للشرع » يكمن في مصدر التلقي للقائلين بهذه الآراء » فعلى سبيل 
المثال : بنى مَنْ يسمون بالفلاسفة الإسلاميين كاين سينا » استدلالاتهم على ما انتهت إليه فلسفة 
أرسطو » ما ترتب عليه التعارض التام بين مسلمات تلك الفلسفة الى هي عندهم قضايا برهانية » وبين 
ما تدل عليه النصوص الشرعية » فانتهوا إلى رأيهم الفاسد القائل : بأن الشرائع إنها ججاءت ,مخاطية 
الجمهرر على سبيل التخيبيل فلا يمكن عندهم أن تكون النصوص الشرعية دالة على الحق . وكذا الجال 
بالنسبة للمتكلمين والصوفية وغيرهم من المنتسبين إلى الفكر الإسلامي . فضلاً عن المنتسبين إلى الفكر 
الغربي . انظر : المعرفة قي الإسلام مصادرها وبجالاتها ص / 0 ١»‏ 7 ؛ منهج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد 1514/١‏ - لالا١‏ . 

(؟) التأويل هو : صرف اللفظ عسن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقيزن به . التدمرية 
ص / .9١‏ | 

(") التقليد هو : العمل بقول الغير من غير حجة . إرشاد الفحول ص / 850 . 

(:) إعلام الموقعين ١‏ / 4ه . 


وهذا النوع من الرأي فيه تقديم بين يدي الله عز وجل ورسوله كلو » كما أن فيه 
عدم انصياع لشريعة الإسلام , إذ حقيقة الإسلام : الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة 
وتقديم الرأي على النص فيه مصادمة صريحة للشريعة الإسلامية » والأدلة على وجوب 
ليد للشرع طهر + وعدم لقني بت م ل لبر 0 


سع دل ع بقعي 


> مع 


١‏ - قوله تعالى : لإ وَمَاكانَ لمُؤْمِن ولا مُؤْمِنَ 
أَمَرًا أن َكُونَ لَه آلْخيرة من أَمْرهع 914 . 

قال ابن كث 9 - رحمه الله - : « فهذه الآية عامة في جميع الأمور » وذلك أنه 
إذا حكم الله ورسوله بشيءٍ » فليس لأحدٍ مخالفته » ولا اختيار لأحد هاهنا ولا رأي 
ولا قول »'") 

؟ - قال تماى : # يَكأَيُهَا آلّذِين عَامَنُواْ لا تُقَدمُوا بَينَ 
ورَسُول 14" 

قال بن اليم - رح الل - : « أي لا تقولوا حت يقول ؛ ولا تأمروا حتى يبأمر 
ولا تفتوا حتى يفي » ولا تقطعوا أمراً حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه 


. وقال تعللى : 8ل ينها ها آلَّدِينَ ءَامَنُوا لا تَرَفَعواً موتكم فزق وت الي 


م دمّءر 


وَل رد كه بالْقَوّل كجَهْر بَعْضِكُمٌ بض أن تبط أَعْما وَأَنَثّمَ ل 


تَشُعْرُونَ 7# (إفإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعماههم » فكيف 


. 3١5 / الأحزاب‎ )١9 

(0) هو : إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي » عماد الدين » أبو الفداء » ولد سنة ٠٠١١‏ هء حافظ مور 
فقيه » من مصنفاته ” تفسير القرآن العظيم “ و” البداية والنهاية “ » توفي لاما ه . انظر : الدرر الكا 
١‏ ؟؛شذرات الذهب 772١/5‏ . 

() تفسير القرآن العظيم © / 555 . 

. ١ / الججرات‎ )5( 

(5) الحجرات / ؟” 


تقديم آرائهم وعقوهم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه ؟ 
أليس هذا أولى أن يكون محبطاً لأعمالهم !7 . 
معرفة التصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها , فإن من جهلها وقاس برأيه فيما 
سل عنه بغير علم » بل رد قدر جامع بين الشيئين ؛ ألحق أحدهما بالآخر » أو محرد 
قدر فارق يراه ؛ يفرق بينهما في الحكم » من غير نظر إلى النصوص والآثار » فقد وقع 
في الرأي المذموم الباطل ”2 . 

ومن المعلوم أنه لا يجوز الاجتهاد بالرأي إلا إذا استفرغ المجتهد وسعه في البحث 
عن الحكم في الكتاب والسنة » أما إذا اجتهد برأيه في تحصيل حكم نازلة قبل أن 
يبحت في الكتاب والسنة ؛ فهو مفرط وآثم لمخمالفته لما أمر الله به من الرد إلى الكتاب 


والسنة في قوله تال 0 فَإن 3 تمَرَعْكُمْ في شَىْءِ فَرْدوه إِلَى أ آله وَالرُسُول إن 


ا 0 سَ اس” اساي 
ع 


تومنو منُونَ الله آَل مِالأآخرد الك خَيْرَ وَأْحَسَنْ تأو ويل ا 


النوع الثالث : « الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس 
الباطلة » الى وضعها أهل البدع والضلال »© . 

وسبب بطلان هذا النوع من أنواع الرأي » أن المسائل الاعتقادية ليست مجالاً 
للاحتهاد بالرأي » بل مينلها على اتسايم والوشوف على ما ورد في النصوص من 


. 4١ / ١ إعلام الموقعين‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١‏ / 5ه . 

(:) النساء / 9ه ؛ وسيأتي مزيد كلام على هذه المسألة عند الكلام على ضرابط الاجتهاد بالرأي فيما لا نص 
فيه » في ص / 0.5 من هذا البحث . 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / 4ه . 


للللللااسسيييو يم 


وقد استعمل أهل البدع « قياساتهم الفاسدة » وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة 
في رد النتصوص الصحيحة الصريحة » فردوا لأجلها ألفاظ النصوص الي وحدوا السبيل 
إلى تكذيب رواتها وتخطنتهم » ومعاني النصوص الي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سيلا ؛ 
فقابلوا النوع الأول بالتكذيب » والنوع الثاني بالتحريف”" والتأويل ”ا 
واستعاضوا عن النصوص بالمنطق اليوناني الفاسد - الذي يطلق عليه علم الكلام”؛ - 
وجعلوه سبيلاً للتعرف على ذات الله تعالى وصفاته » وقد انعقد إجماع المسلمين على 
ذم هذا المسلك » قال الإمام ابن عبد البر» - رحمه الله - : « أجمع أهل الفقه والآثار 
من جميع الأمصار » أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ » ولا يعدون عند الجميع في في جميع 
الأمصار في طبقات العلماء » وَإِنًا العلماء أهل الأثر والتفقه فيه » ويتفاضلون فيه 
بالاتفاق والميز والفهم "0" . 

النوع الرابع : « الرأي الذي أحدثت به البدع » وغيّرت به السُنن “27 وذلك 


لأن الله تعالى أكمل الدين » وأتم النعمة » ولم يُقبض رسول الله يله » إلا بعدما ترك 


)١(‏ المراد بالتحريف هنا هو : تغيير النص لفظاً » أو معنى . ومغال الأول : تحريف بعضهم قوله تعالى 
ول توس تيك اس ]ال نب ادن احا يكرد اكد مد 
موسى . ومثال الثاني : صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل » كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى 
القوة والنعمة ونحو ذلك . انظر : مجموع فتاوى ابن عثيمين 4 / 7١‏ . 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / 54 . 

("؟) علم الكلام هو : علمٌ يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الجج ودفع الشبه . 
وقد ذم السلف الصالح علم الكلام واشتد نكيرهم على المشتغلين به . انظر :صون المنطق والكلام 
ص ]ثلا لال . 

(4) هو : يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي الأندلسي المالكي ؛ أبو عمر » ولد سنة 
7 ه وقيل +" هاء فقيه حافظ علامة » من مصنفاته ” التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد “ 
و” الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار “ » توفي في مدهنةشاطبة 47177 ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء ١58 / ١4‏ ؛ مرآة الحنان "ا / 58 . 

(ه) جامع بيان العلم وفضله 5 / 947 . 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / هه . 


لبا ايلم يس 


هذه الأمة على ا محجة البيضاء » ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك . فكل مَنْ 
تقرب إلى الله تعالى .مما لم يشرعه فهو مبتدع ؛ لأن العبادة مبناها على التسليم 
والوقوف عند موارد النص من الكتاب وصحيح السنة » وليس فيها محال للرأي 

تعريف البدعة : 

البدعة في اللغة : هي مصدر ( بَدَعَ ) » واستعمال هذه الكلمة في لغة العرب 
يرجع إلى أصلين : 

« ... أحدهما : ابتداء الشيء وصنعه لا عن مثال » والآخر : الانتقطاع 
والكلال »20 . 


الناقة » إذا انتقطعت عن السير بكلال أو ظلع كأنه جعل انقطاعها عما كانت مستمرة 
عليه من عادة السير إبداعاً » أي إنشاء أمر حارج عما اعتيد عليه »'' . 


ثانياً : تعريف البدعة في الاصطلاح : 
للعلماء تعريفات متعددة للبدعة » لعل من أحسنها ؛ تعريف الإمام الشاطبي 
عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية »7 . 


. ١١9 / معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 
» هو : محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري الموصلي الشافعي » محمد الدين » أبو السعادات‎ )١( 
المعروف ب« ابن الأثير “ » ولد سنة 55 د هاء فقيه محدث » من مصنفاته ” النهاية في غريب الحديث‎ 
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والأثر “ » و” جامع الأصول في أحاديث الرسول “ » توفي سنة 705 ه . انظر : شذرات الذهمب 
د / ؟١؟‏ ؛ مرآة الجنان ؟ / ٠ . 37١‏ 

59) النهاية في غريب الحديث ١‏ /لا١٠‏ . 

(:) الاعتصام ١‏ / 77 » وللاطلاع على مزيدٍ من التعريفات للبدعة » انظر : حقيقة البدعة وأحكامها 


. 90 / ١ ؛ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع‎ 55١ 


الأدلة على ذه البدع : 

أجمع السلف الصالح على ذم الابتداع في الدين » وتواترت أخحبارهم في ذلك 

وقد استندوا في هذا الإجماع إلى نصوص كثيرة من الكتاب والسنة منها ٠‏ 

١‏ - قول الله تعالى وذ صرعلى شقانيو ولا تي شعو 
لشُبْل تَفيق بكْمْ عن كبيله- ذالكم وَصَكُم به لعَلصُمْ تمر 8 


قال مجحاهد”" : « السبل البدع والمحدثات »20 . 


َ 5 رح مر مه للبم قاع مي كم رع دعي .هس 52 
١‏ - قال تعالى : و فَليَحَدَرٍ الذين يخالفون عنّ أَمَرم أن تصيبهم فت 


قال ابن كثير في تفسير هذه الآية : « أي فليحذر وليخش من حالف شريعة 


تَمَة © أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو 


م 
9 


الرسول باطناً ١‏ وظاهراً 8( أن تتُصِيبَهُعٌ فتَنَهُ 


4 
بر هم 8 مه 


+ - قال تعالى : 9 أَملَهْمْ شْرَكَتوا سَرَعُوا لهُم مّنَ آلدّين ما لم يَأَذن , 


(1) انظر : الاعتصام ١‏ / 0 - 75 ؛ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ٠١5 - 87 / ١‏ 

(0) الأنعام / 151 . ش 

(0) هو : مجاهد بن جبر المكي المخزومي مولاهم الأسود , أبو الحجاج » الإمام شيخ القراء والمفسرين : روى 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » فأكثر وأطاب » وعنه أذ القرآن والتفسير والفقه » قال عن نفسه : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » مات سنة 4 ٠١‏ ه وقيل غير ذلك . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 449 ؛ شذرات الذهب ١١١/١‏ 

(5) الاعتصام ١‏ / "4 ؛ وانظر : تفسير القرآن العظيم 7 / ١١5‏ . 

(ه) النور / 57 . 

(1) تفسير القرآن العظيم © / ١71‏ . 

. 7١ / الشورى‎ )0 


١ 


قالابن رحب :« والأعمال قسمان : عبادات ومعاملات فأما العبادات ع 
فما كان منها خارحا عن حكم الله ورسوله بالكلية » فهو مردودٌ على عامله , 
ا 5 0 5 #1 كك رسك يم 9ع ىس جم سرس 

وعامله يدل تحت قوله  :‏ آم لهم سْرَحوا سَرَعُوأ لهم مّنَ آلدين ما لم 
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م 


يَأَذْن به اللَّهَ # فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله » فعمله 
باطل مردودٌ عليه .. »20 , ٠‏ 

5 - عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله وَل : « من عمل غملاً 
ليس عليه أمرنا فهو رد »7 . 

قال النووي عن الحديث السابق : « وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد 
الإسلام » وهو من جوامع كلمه وو » فإنه صريح في ردّ كل البدع والمحدثات 29 . 


دمر 


0 - عن العرباض بن سارية رضى الله عنه قال : قال رسول الله وَل : 
0ل وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدلعة ) وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة قُِ 
النار »420 , 

والآيات والأحاديث في ذم البدع كثيرة » وفيما تقدم الكفاية » إن شاء الله 
تعالى20 . 


النوع الخامس : « القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظلنونء 
والاشتغال بحفظ المعضلات والاغلوطات”' ورد الفروع بعضها على بعض قياساً : 


. ١78 10/7 / جامع العلوم والحكم ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم » ف الأقضية » باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور » ح/ 6458 ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي /1١١‏ 1747 ). 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(5) سبق تخريجه في ص /11” 

(5) انظر : الاعتصام 7٠١ - 78 / ١‏ ؛ حقيقة البدعة ١‏ / 10 ؛ موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء 
والبدع 733/5١‏ . 

(7) الأغلوطات:هي صعاب المسائل . جامع بيان العلم وفضله ٠١6 / ١‏ . 


دون ردها إلى أصوحا » والنظر في عللها واعتبارها » فاستعمل فيها الرأي قبل أن تنزل 
وفرعت وشققت قبل أن تقع ء وتُكُلم فيها قبل أن تكون » بالرأي المضارع للظن 
وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن » والبعث على جهلها » وترك 
الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز وجل ومعانيه :7" 

وقد ذكر ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن هذا النوع من الرأي » من أنواع 
الرأي المذموه”" » واستشهد على ذلك يجملةٍ وافرةٍ من الآثار السلفية » منها : 

١‏ - ما رواه المخيرة بن شعبة”” رضي الله عنه قال : قال رسول الله وله : « إن 
لله كره لكم ثلاثاً : قيل وقال » وإضاعة امال » وكثرة السؤال "2 . 

قال النووي” - رحمه الله - : « ... وأما ٠‏ كثرة السؤال »2 فقيل المراد به : 
القطع في المسائل » والإكثار من السؤال عما لم يقع » ولا تدعو إليه حاجة » وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك » وكان السلف يكرهون ذلك » 
ويرونه من التكلف المنهي عنه .. إلخ »20 . 


(1) المصدر السابق. / 54١٠ء‏ وانظر : إعلام الموتعين ١‏ / لاه . 

. ٠١554 / ١ انظر : جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 

(9) هو : المغيرة بن شعبة بن قي قيس الثقفي » أبو عبد الله ؛ وقيل : أبو عيسى » أسلم عام الخندق وقدم 
مهاجراً » تولى على البصرة والكوفة » وتو سنة 5٠‏ ه » وقيل : ١ه‏ ها ء وهو أميرٌ على الكوفة لمعاوية 
رضي الله عنه . انظر : الاستيعاب 4 / 7 ؛ سير أعلام النبلاء 5١ / ٠‏ . 


و 


(4) أخرجحمه البحاري » في الزكاة » باب : قول الله تعالى : 19 يَمكَنُو آلنّسَ إنكافاً » 
ح/ ١477‏ ( صحيح البخاري مع الفتح 7 / 79/8 ) ؛ ومسلم » في الأقضية » باب النهي عمن كثرة 
المسائل من غير حاجة » ح / 4470 ( صحيح مسلم مع شرح النووي ٠ ) 773/١5‏ 

(5) هو : يحيى بن زكريا بن شرف » النووي الشافعي » محبي الدين أبو زكريا » عالم محدث فقيه » ولد سنة 
5١‏ هبء من مصنفاته ” المجموع شرح المهذب “ عو ” المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج * » توي 
سنة 5075 ه . انظر : البداية والنهاية ١8‏ / 770 ؛ شذرات الذهب 5 / 53514 . 


(5) شرح النووي على مسلم 71//1١1‏ . 


: عن مسروق”)2 رحمه الله قال : سالت أبى بن كعب”) عن مسألةٍ فقال‎ - ١ 
, أكانت هذه بعد ؟ قلت : لاء قال : فأحمين(” حتى تكون‎ 


وقد أورد ابن عبد البر آثاراً كثيرة في هذا المعنى فيما تقدم الكفاية إن شاء الله . 


)١(‏ هوا: مسروق بن الأجدع بن مالك » أبو عائشة الوادعي الهمداني الكوق » الإمام القدوة أحد أعلام 
التابعين » مات سنة 55 ه ء وقيل 57 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 5 ؛ شذرات الذهب 
١/١الا.‏ | 

(1) هو : أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري البخاري المدني » أبو منذل ويكنى أيضاً : 
أبا الطفيل » سيد القراء » شهد العقبة وبدراً » وجمع القرآن في حياة البي يَللهُ » وعرضه عليه » وحفظ عنه 
علماً مباركاً وكان رأساً في العلم والعمل » توق سنة .8 ه . انظر : الاستيعاب ١51١ /1١‏ ؛ سير 
أعلام النبلاء ١‏ / 4م”3 . 

(7) أَحَمنٍ أي : أرحئ . انظر : اللسان ( جم ) 55/5" . 

(5) أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله * / ٠١55‏ ) باب : ماجاء في ذم القول في دين الله 
تعالى بالرأي والظن والقياس على غير أصل .. إل برقم / ٠١517‏ » وقال محقق الكتاب عن هذا الأثر إنه 
صحوح . 


المطلب الثالك 
الرأي الذي يسوغ عند الضرورة 

قال ابن القيم - رحمه الله - عن هذا القسم : إن السلف « سوغوا العمل والفتيا 
والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوحد منه بد » ول يلزموا أحدا العمل بهء 
ولم يحرموا مخالفته » ولا جعلوا مخالقَةُ مخالفاً للدين » بل غايته أنهم خيروا بين قبوله 
وردّه ؛ فهو .منزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب » الذي يحرم عند عدم 
الضرورة إليه » كما قال الإمام أحمد : سألت الشافعي عن القياس » فقال لي :: عند 
الضرورة » وكان استعماهم لهذا النوع بقدر الضرورة : لم يُفرطوا فيه ويفرعوه 
ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار »"' . 

ولعل مراد ابن القيم - رحمه الله - بهذا القسم من أقسام الرأي » هو ما يلجا 
إليه المفي عندما لا يجد نصاً أو إجماعاً أو أصلاً يقيس عليه » أو عندما تتعارض عنده 
الأقيسة » فإنه حينئذٍ يستفرغ حهده » ويعمل فكره » لتحصيل الحكم الي تدور عليها 
أحكام الشرع”" . ولم يتعد السلف الصالح في استعمال هذا النوع من أنواع الرأي 
« قدر الضرورة » ول يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار » كما قال 
تعالى في المضطر إلى الطعام اخرم ف( فَمَن آضطْبَ براغ ولا عَادِ فا ثم عَلَيْه 
نَأل َفُورٌ تَحِيمْم 74" » فالباغي : الذي يبتغي الميتة مع قدرقه على التوصل إل 


المذكى » والعادي : الذي يتعدى قدر الحاحة بأكلها »27 , والله أعلم . 


. 07 / ١ إعلام الموقعين‎ )١( 

. 514 / انظر : الفتيا للأشقر ص‎ )١( 
. ١07/7 / البقرة‎ 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / 4ه . 


اطبجى الثالى 
الأصول الشعية للتعبير عه الرأي المشروع 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 
المطلب الثاني : الشورى . ظ 


المطلب الثالث : التعبير عن الرأي من المصالح الحاحية . 
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تمهيد : 

نا كان المقصد الذي من أحله حلق الله الخلق » أنزل وأرسل الرسل » وعليه 
جاهد الرسول يق والمؤمنون ؛ هو أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هي 
العليا » مصداقاً لقوله تعالى : #8 وَمَا حَلَقَتَ الجن وَآلَانسَ إل ليَعَبدُونِ 4*" 


- 
لس على ساراس - 7 


١ 8‏ لسسع 2-2 4 يم اكد كسم ىن 


در يري 


فاعيدون 00 ؛ فقد جاءت التعاليم الإسلامية تسرغ للتعبير عن الرأي لا 
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أساس أنه حقٌ مباحٌ مِنْ حقوق الإنسان فحسب » ولكن على أساس أنه واحب 
أيض”” » وذلك لأنه يعتير وسيلة لتحقيق المقصد الذي من أجله خلق الله الناس . 


الشرعية » وال ستتكلم عليها في هذا المبحث إن شاء الله تعالى . 


. 51 / الذاريات‎ )١( 
. 75 / (؟) الأنبياء‎ 


() حرية الرأي من منظور إسلامي ص / 189 . 


اططلي الأول 

الأصل الآول : الأمر بالمعروف والنهى عن المذكر : 
يعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصلا أصيلا". للتعبير عن الرأي المشروع : 
باللسان أو ما يقوم مقامه من وسائل التعبير . 

حقيقة المعروف والمنكر : 

- المعروف : « اسم جامع لكل ما غرف من طاعة الله » والتقرب إليه 
والْمَبْحات » وهو من الصفات إالغالبة ؛ أي أمرٌ معروف بين الناس ء إذا رأوه 
لا ينكرونه »20 . 

قال ابن حرير : « وأصل المعروف كل ما كان معروفا فعله » جميلاً مستحسناً ) 

وقيل إن المعروف : « ما عرف حُسنه شرعاً وعقلاً »'" , يمعنى أن العقول 
السليمة تس تحسنه ولا ترك 400 : 

- المنكر : « ضدّ المعروف » وكل ما قبّحه الشرع » وحرمه وكرهه » فهو 


22) 


. اللسان ( عرف ) 4 / د5١ ؛ وانظر : القاموس المحيط ( باب الفاء » فصل العين ) ”3 / غ58‎ )١( 

(؟) جامع البيان لا // ٠١5‏ . 

(؟) المفردات في غريب القرآن ( عرف ) ص / 774 ؛ وانظر :. تيسير الكريم الرحمن ص / ١47‏ ؛ 
التعريفات ص / 4ه . 

(5) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت ص / 35 . 

(5) اللسان ( نكر ) 787/114 . 


قال ابن جرير : « وأصل المنكر ما أنكره الله ورأوه - أي أهمل الاك - قبيحا 


فعله » ولذلك ميت معصية الله منكراً » لأن أهل الإبمان بالله يستنكرون فعلهاء 
و يستعظمون ركوبها !2 . 
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وقيل هو : ما عرف قبحه شرعاً وعقلا" . 

أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام » قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية : « وإذا كان جماع الدين وجميع الولايات » هو أمر ونهي » فالأمر الذي 
بعث الله به رسوله » هو الأمر بالمعروف » والنهي الذي بعثه به هو النهي عن 
المتكر .. 6(" . 

وقال الإمام الغزالي9» : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم 
في الدين » والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوي بساطه وأهمل علمه 
وعمله ؛ لتعطلت النبوة » واضمحلت الديانة » وعمت الفترة » وفشت الضلالة » 
وشاعت الجهالة » واستشرى الفساد » واتسع الخرق » وخحربت البلاد » وهلك العباد 


وم يشعروا بالحالاك إلى يوم الا 


. 3٠٠١ / جامع البيان "ا‎ )١( 

(؟) انظر : المفردات ف غريب القرآن ( نكر ) ص/ .3 ؛ غذاء الألباب 5١١/١‏ ؛ التعريفات ص/ 4 . 

() مجموع الفتاوى 78 / 18 . ش 

(4) هو : محمد بن محمد بن محمد الطوسي الشافعي » أبو حامد الغزالي » فقيه أصولي زاهد » ولد سنة 
٠ه‏ هاء من مصنقاته ” المستصفى “ و” الوحيز * » توق سنة 5٠د‏ ها. انظر : سير أعلام النبلاء 
9 / ؟؟" ؛ البداية والنهاية ١54 / ١5‏ . 


(ه) إحياء علوم الدين ؟ / 775 . 


حكم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

أولاً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته : 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته وأصله » واحبُ من أعظم 
الواحبات » وقد دل على وجوبه الكتاب » والسنة » كما نقل الإجماع على وجحويهء 
غير واحدٍ من علماء الأمة » كابن عطية”'' » والنووي”" » وأبي المعالي الويئ”” 2 


8 0 
والغزالي") . 


وقد دلت نصوص كثيرةٌ من الكتاب والسنة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر » مع تنوع في أساليب طلب القيام بهذه الشعيرة العظيمة » وفيما يلي عرض 
لبعض هذه النصوص بأساليبها المختلفة » مع التمثيل لكل أسلوب” : 


7 رح ع 5 ع 0 2 7 2 ,<> 2 
١‏ - الأمر به : قال تمللى: و ولتكن منكم أمَّة يَدَعُونَ الى الخَيّر 
ع دعوو هه 


م وء . د ا ل د - 
ويامرون بالمعروف وينهون عن | لمنكر 2 


ومن ذلك أيضا ما رواه أبو سعيدٍ الخدري - رضي الله عنه - مرفوعا « من رأى 


. ١57 / © انظر : امحرر الوحيز‎ )١( 
وابن عطية هو : عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية امحاربي الغرناطي » أبو محمد ء ولد سنة‎ 
هاء مفسر فقيه من أهل غرناطة » من مصنفاته ” امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز “ » توفي‎ ١ 
. 380 / 8 ؛ الأعلام‎ ١١١ / 5 ه وقيل 5545 ه . انظر : كشف الظنون‎ 54١ سنة‎ 

. 7١57/17 انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(9) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ؟ / 7١‏ . 
وإمام الحرمين هو : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الطائي » أبو المعالي الجوييئ الشافعي » ولد سنة 
8 هاء فقيه أصولي » من مصنفاته ” البرهان في أصول الفقه “ و” غياث الأمم " توفي سنة 1/8 ه . 
انظر : البداية والنهاية ١١14 / ١١‏ ؛ شذرات الذهب 3 / كره” . 

(5) انظر : إحياء علوم الدين ؟ / 4لا7” . 

(©) انظر : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت ص / ٠١5-٠١0١‏ ؛ أصول الدعوة ص / 717/4 . 

(5) آل عمران / 3٠7١8‏ . 


نكم منكرا * قليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف 


الإعاد 7 


دي قلعي 2م رسجو ع وو 00 


وت بعضهمٌ أولياء بعض مروت المَعرُوف وينهون عن 
لكر 14 

م٠‏ - اعتبار فعل ما يضاده » من الصفات اللازمة للمنافقين : قال تعالى : 
ويَتْهُوْتَ عن اَلْمَعْرُوفٍ 0 

3 - جعله سبياً لخيرية هذه الأمة : قال تعالى : 9( كنم خَيرَ 
لبنس تأمْرُونَ الْمَعرُوف وَتَتْهَوتَ عن آَلسْكَر .. 14 . 

ه - بيان أن تركه سببٌُ لوقوع اللعن والإبعاد : قال تعالى : : 9 شع الدين 
حَفْروأ من بتى إِسَروِيل على لسكان ذَاومدَ وُعيسى أبن مَرَيَمَة الك يما 


عَصوأ وَحَانُواً يَعَتَدُونَ © © حانوا ل يَتَتَاهَوَرتَ عَن مك فَعَُوة 


لبََسَ ما حَانُوأيَفْعَدُوَ 4" . 


)١(‏ أخرجه مسلم » في الإيمان » باب : كون النهي عن المنكر من الإعان ح / ١175‏ ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي ” / 17١١‏ ). 

. 7/١ / التوبة‎ )5( 

() التوية / 517 . 

(4) آل عمران / ٠١‏ 

وه لمائدة / 7/8 794 . 


5 - بيان أن فعله سبي للنجاة اال تسا : ل قلزلا كانء بن الشرين 
ادا 


- بيان أن تركه سببٌ للهلاك : ففى حديت أبى بكر - رضى الله عنه‎ - ٠ 
مرفوعا « مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك‎ 
)7» أن يعمهم الله بعقاب‎ 


0 2 وو 


8 - اعتباره سبياً للنصر : قال تعالى : « وَليَصرَت لَلَهُمَن يتصرف ارك 
١‏ لَه قوم عَز عَزِيوٌ © آلّذينَ إن مَكََهُمْ في الأرض أَقَامُوا آلصَلرة وَءَاتَوا 
الكَوة اموأ يلم ةوف وَتَهوا ع الشك.. ا 


شيع بإرعوي 


94 - اعبار ترككه سببا للذمٌ والتويسخ : قال تعالى : ل لوَلآ يَتْههُم 
انين والْأْحَبَارُ عن قَوّلهم الاثم وَأحَلهم لشم لبِكّسَ ما كاثوأً 


م > شي له 205 
يَصَنَعونَ * . 


.١١١5/دوه)0(‎ 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده ح/ ١078/0١ 6١‏ ء وأبو داود, في الملاحم » ياب : الأمر والنهي » ح/ 477/7 
( سنن أبي داود مع شرحه عون المعبود 553/1١١‏ ) ؛ والترمذي في تفسير القرآن » باب : و« من 
سورة المائدة » ح/ 5.٠‏ ( جامع الرّمذي مع شرحه تحفة الأحوذي 8 / 557 ) » وابن ماحةء في 
الفعن » باب : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ح/ ٠١5‏ ( سنن ابن ماجه شرح السندي 4 / /ا5” ) 
وصحح الشيخ أحمد شاكر إسناد هذا الحديث . انظر : مسند الإمام أحمد ء بتحقيقه 58/١‏ وكذا 
شعيب الأرنؤوط ورفاقه » انظر : المسند بتحقيقهم 7/١‏ 1 . 

ع١‎ ١ +. / الحج‎ )5( 


(4) المائدة / 5 . 


لمم 0 


قال ابن جرير - رحمه الله - عن هذه الآية : « وكان العلماء يقولون : مافي 
القرآن آيةٌ أشد توبيخاً للعلماء من هذه الآية ولا أخوف عليهم منها "' . 

٠٠‏ - اعتباره من أعظم الجهاد : فعن طارق بن شهاب”" رضي الله عنه : ” أن 
رجلا سأل البي وهِ » وقد وضع رجله في العَرْزَا" : أي الجهاد أفضل ؟ قال : كلمة 
حق عند سلطان جائر »220 . 

٠١‏ - اعتبار تركه من علامات نحذلان الأمة : فعن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال : “معت رسول الله ل يقول : « إذا رأيتم أمي تهاب الظالم أن 
تقول له : إنك أنت ظالم فقد تؤدّع0) منهم 20 . 

ثانياً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى حال المخاطب به : 

تقدم معنا في الفقرة السابقة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر واحب بالنظر 
إلى أصله وذاته » إلا أن هذا الحكم التكليفي يختلف باختللاف حال المكلف المخاطب 
بهذه الشعيرة » وباختلاف الأزمنة والأحوال . فتارة يكون الأمر بالمعروف والنهي عن 


المدكر واجباً عينياً » وتارة يكون مندوباً » وتارة يكون محرماً » وتارة يكون مكروهاً . 


. 7594 / 5 جامع البيان‎ )١( 

(؟) هو : طارق بن شهاب بن عبد شمس بن سلمة الأحمسي البجلي الكوفي » رأى النبي 5 » وغزا في حلافة 
أبي بكر رضي الله عنه غير مرة » ومع كثرة جهاده كان معدوداً من العلماء » توثي سنة 1/ هء وقيل 
منة ”لم ه . انظر : الاستيعاب * / .© ؛ سير أعلام النبلاء 13 / 4/7 

(©) العَرْز : ركاب كور الجمل . اللسان ( غرز ) .:/٠‏ 

(4) أخرجه النسائي » في البيعة » باب : فضل من تكلم بالحق عند إمامٍ جائر » ح / (سنئن النسائي 
مع حاشية السندي 7 / ١‏ ) . وقال المنذري : إسناده صحيح . الوّغيب والتزهيب ”7 / 585 . 

(5) تودّع منهم : أي أسلموا إلى ما استحقوه من النكير عليهم » وُركوا وما استحبوا من المعاصي ؛ حتدى 
يكثروا منها » فيستوحيوا العقوبة . النهاية في غريب الحديث ( ودع ) 5 / ١45‏ . 

() أخخرجه الإمام أحمد في مسنده ح / 0١‏ » وقال الشيخ أحمد شاكر : إسناده صحيح . انظر : المسند 


بتحقيق الشيخ أحمد شاكر 9 / 55 . 


- فيكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجباً عينياً ف حق المكلف باجتماع 
الشروط الآتية : 
١‏ - « أن يعلم ما يأمر به وينهى عنه ‏ فاللجاهل بالحكم لا يحل له النهى عما يراه 


ولا الأمر به 00 


؟ - أن يكون المأمور به واجباً » والمنهى عنه محرماً” . 

لا يطيقه فإنه لا يحب عليه إلا الإنكار بالقلب . ودليل ذلك قوله تعالى : 9 إ 
> ب عاسم 2 2 

و . شع دج امس ال الى سس 9 507 ع 2 
بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبمان »29 , 

ومن محقق فيهم القدرة : 

١‏ - أهل السلطان والولاية » قال شيخ الإسلام ابن تيمية « .. فذووا السلطان 
أقدر من غيرهم وعليهم من الوحوب ما ليس على غيرهم .. 2 . 

ب - من يكون في موضع لا يعلم بالمعروف والمنكر إلا هوء أو لا يتمكن من 
إزالته غيره كالزوج والأب:٠»‏ وكذلك كل من علم أنه يُقبل منهء ويؤتمر بأمره » أو 
عرف من نفسه صلاحية النظر والاستقلال بالجدل”" ؛ لأن ما لا يتم الواحب إلا به 


فهو واحب”"' . وما يلحق بهذا الشرط الا يتزتب على أمره بالمعروف ونهيه عن 


. 7717/1١ الفروق ع / 555 ؛ وانظر : غذاء الألباب‎ )١( 

(؟) انظر : الآداب الشرعية ١98 / ١‏ . 

() البقرة / 585 . 

(5) سبق تخريجه ص /.9.9 . 

(5) مجموع الفتاوى 57/78 » وانظر : الطرق الحكمية ص / ١59‏ ؛ الآداب الشرعية ١85 / ١‏ . 
(1) انظر : الموسوعة الفقهية ١١/‏ / 779 ؛ إعلام الموقعين 3 / 771 . 

(0) انظر : ص / 31> من هذا البحث . 


المنكر ض”ررٌ بغيره من أقاربه أو أصحابه » قال الإمام الغزالي : ” .. فإن عَلِمَ أنه يضرب 
معه غيره من أصحابه أو أقاربه أو رفقائه » فلا تجوز له الحسبة بل تحرم ؛ لأنه عجز 
عن دفع المنكر إلا بأن يفضي إلى منكر آخر » وليس ذلك من القدرة في شيء 27 . 


4 - أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر غيره ‏ 
فإن قام به غيره سقط عنه الوجوب العيئ » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ”« وهذا 
- أي الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر - واحبٌ على كَل مسلم قادر » وهو 

فرضٌ”' على الكفاية » ويصير فرض عين على القادر الذي لم يقم به غيره 7 . 

ه - أن ترحح المصلحة على المفسدة » أما إذا رجحت المفسدة على المصلحة 
فإنه يحرم حينئدٍ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » قال ابن القيم : ” .. فإنكار المنكر 
أربع درحات » الأولى : أن يزول ويخلفه ضده . والثانية : أن يقل وإن لم يَزّل يحملته 
الثالثة : أن يخلفه ما هو مثله . الرابعة : أن يخلفه ما هو شر منه . فالدرجتان الأوليان 
مشروعتان » والثالثشة موضع اجتهاد » والرابعة تحرمة . فإذا رأيت أهل الفحور 
والفسوق يلعبون بالشطرنج » كان إنكارك عليهم مِنَ عدم البصيرة إلا إذا نقلتهم منه 
إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب »؛ وسباق الخيل ونحو ذلك . 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه ونوّر ضريحه يقول : مررت 
أنا وأصحابي في زمن التتار » بقوم يشربون الخمر » فأنكر عليهم مَّنَ كان 
معي » فأنكرت عليه , وقلت له : نما حرّم الله الخمر ؛ لأنها تصد عن ذكر الله وعن 
لصلاة ؛ ومؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس » وسبي الذرية » وأخحمذ الأموال ؛ 
فدعهه »0 

. 559 / ١ إحياء علوم الدين ” / 787 ؛ وانظر : جامع العلوم والحكم‎ )١( 
الفرض مرادفة للواحب عند الجمهور » وذهب الحنفية إلى أن الفرض : ما ثبت بدليل قطعي لا شبهة فيه‎ )١( 
أصول‎ » 7587071١ / والواحب ما ثبت بدليل ظيئ فيه شبهة العدم . انظر : التعريفات للجرجاني ص‎ 

٠١ /١ السرحسي‎ 


(؟) مجموع الفتاوى 58 / 55 -55 . 
(4) إعلام الموقعين ” / ١7-11‏ . 


20“ 


- ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مندوبا » في حالتين : 

الأولى : إذا ترك المندوب وفعل المكروه"2 . 

الثانية : إذا « عَلِمَ الآمر بالمعروف والناهى عن المنكر » أن أمره ونهيه لا يجديان 
ولا يفيدان شيئا » أو غلب ذلك على ظنه » سقط الوحوب ؛ لأنه وسيلة » وبقى 
الاستحباب » والوسائل تسقط بسقوط المقاصد »20 . 


0 


و يستحب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الحالة )0 لإظهار شعائر اللإسلام 
وتذكير الناس بأمر الدين "") 
على المفاسد » أما إذا حدث العكس فإن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر يحرم في 
هذه الحالة . 


» هذا مع التأكيد على وحوب مراعاة رجححان المصالح 


- ويكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محرماً » في ثلاث حالات : 

الأولى : إذا كان من جاهل بحكم ما يأمر به » أو ينهى عه" . 

والثانية : إذا رجحت المصلحة على المفسدة » كما تقدم بيانه . 

والثالثة : إذا ترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلحاق ضرر كبير بغير 
المحتسب من إخوانه أو رفاقه » كما تقدم . 

- ويكون الأمر با معروف والنهي عن المنكر » مكروها » إذا أدى إلى الوقوع في 
المكروه20) 4 والله تعالى أعلم . 


. ١95 / ١ انظر : الآداب الشرعية‎ )١( 

. ١/5 / ١ قواعد الأحكام‎ )١( 

() إحياء علوم الدين ؟ / 785 . 

(5) انظر : الفروق 4 / 55؟ ؛ تهذيب الفروق 5 / 587-78١‏ . 
(0) انظر : الموسوعة الفقهية /ا١‏ / 776 . 


نماذج من حال السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

لقد زحر التاريخ الإسلامي بالكثير من المواقف المشرقة المشرفة الي وظّف فيها 
أصحابها التعبير عن الرأي المشروع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والنصح لله 
ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم » فكانوا بحق شموس هدئ وبحوم دحى » « حفظوا 
على الأمة معاقد الدين ومعاقله » وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله »27 ع 
وفيما يلي تماذج من هذه المواقف على سبيل المثال لا على سبيل الحصر : 

النموذج الأول : عن مروان بن الحكم”' قال : « شهدت عثماناً وعلياً رضي 
الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى علي » أَهَل بهما : 
لبيك بعمرةٍ وحجة » قال : ما كنت لأدع سنة البي وله لقول أحد '" . 


قال ابن حجر - رحمه الله - : « وفي قصة عثمان وعلى من الفوائد إشاعة العالم 
ما عنده من العلم وإظهاره » ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه لمن قوي على ذلك 
لقصد مناصحة المسلمين »29 , 


النموذج الثاني : ما أخرحه مسلمٌ في صحيحه أن أبا سعيد الخدري”” رضي الله 


. 7/١ إعلام الموقعين‎ )١( 

)١(‏ هو : مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » أبو عبد الملك القرشي الأموي » ولد بمكة سنة اثنتين من 
الحجرة » من كبار التابعين » كان ذا شهامة » وشجاعةٍ » ومكر » ودهاء » وكان كاتباً لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه » ثم تولى إمرة المدينة لمعاوية رضي الله عنه » واستولى على الشام ومصر تسعة أشهر : 
ومات خخنقاً بيد زوجته سنة 55 ه . انظر : الاستيعاب 7 / 455 ؛ سير أعلام النبلاء 9 / 275 . 

() أخرجه البخاري » في الحج » باب التمتع والقران والإفراد .. لخ » ح/ ١57‏ » ( صحيح البختاري مع 
الفتح 7 / 255 ) . 

(4) فتح الباري " / 491 . وقد ذكر ابن القيم أن بيان ضعف القول ومخالفته للدليل هو إنكار مثله . انظر : 
إعلام الموقعين © / 75818 - 5784 . 

(ه) هو : سعد بن مالك بن سنان التزرحي » أبو سعيد الخندري »ء الإمام المجاهد » مفي المدينة » شهد مع 
البي يله الخندق وبيعة الرضوان » وحدث عن البي يله » فأكثر وأطاب وعن أبي بكر وعمر وطائفة من 
الصحابة رضي الله عن الجميع » مات سنة 4/ا ه . انظر : الاستيعاب 7 / ١17‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
6ت . 


لابب يبيب يو يس 


عنه قال لمروان بن الحكم - وكان أمير المدينة - حين قدّم خطبة العيد على الصلاة : 
أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال : لا يا أبا سعيد ! قد ترك ما تعلمء قلت : ٠‏ كلاًء 


والذي نفسي بيده » لا تأتون بخير ما أعلم - ثلاث مرات - ثم انصرف »17 . 


قال الإمام النووي - رحمه الله - « وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن 
كان المنكرٌ عليه واليا »7 . 


النموذج الثالث : عن مسروق قال : ركب عمرٌ بن الخطاب منبر رسول الله 
كد » ثم قال : أيها الناس ما إكثا ركم في صُدُق النساء ؟ وقد كان رسول الله عل 
وأصحابه والصذقات فيما بينهم أربعمائة درهم » فما دون ذلك » ولو كان الإكثار 
في ذلك تقوى عند الله أو كرامة ل تسبقوهم إليها » فلا أعروَنٌ ما زاد رحلٌ في صداق 
امرأةٍ على أربعمائة درهم » قال : ثم نزل » فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : 
يا أمير المؤمنين » نهيت الناس أن يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم » قال : 
نعم . فقالت : أما سمعت الله يقول : 9 وَءَاتَيتثُمٌ مَإِحَدَسْهُنَّ قنطارًا #'" الآية ؟ 
قال : فقال : « اللهم غفراً كل الناس أفقه من عمر » ثم رجع فركب المنبر فقال : 
أيها الناس إني كنت نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على أربعمائة درهم » فمن 
شاء أن يعطي من ماله ما أحب »9 . 


النموذج الرابع : وهنا الإمام محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب”' يقول لأبي 


)١(‏ أخرجه مسلم , في الصلاة » باب : في الصلاة قبل الخطبة » ح/ 7٠١2٠‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
5/ااء). 

(؟) شرح النووي على مسلم 5 / 4١1/‏ . 

٠٠١ / النساء‎ )59( 

(54) ذكره ابن كثير في تفسيره ؟ / 71١‏ وعزاه إلى أبي يعلى » وقال : إسناده جيدٌ قوي . 

(ه) هو : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » أبو الحارث القرشي » العامري » المدني » 
الإمام الحدث شيخ الإسلام » كان صداعاً بالحق » صنف الموطأ في الحديث » ولم يُخرج » وقيل إنه آلف 
كتاباً كبيراً في السنن » توفي بالكوفة سنة 8ه ه . وقيل : 9د ه . انظر : سير أعلام النبلاء 17 / 3ع 
شذرات الذهب 1/1١‏ 515-5420. 


ب بلس يس 


حعفر المنصور”"' : قد هلك الناس » فلوا أعنتهم من الفىء'" . فقال : ويلك لولا 


ما سددت من الثغور لكنت تؤتى في منزلك فتذبح . فقال ابن أبي ذئب : قد سد 


الثغور وأعطى الناس من هو خيرٌ منك » عمرٌ رضي الله عنه » فنكس المنصور رأسه ع 
والسيف بيد المسيب”' ثم قال : هذا خير أهل الحجاز 290 . 


النموذج الخامس : قال سفياك الثوري7؟ - رحمه الله - : « حجّ المهدي”') 0 
فرأيته يرمي جمرة العقبة » والناس محيطون به عينا وشمالا يضربون الناس بالسياط ع 


فوقفت فقلت : يا حسن الوحجه : حدثنا أيمن بن نابل" عن قدامة بن عبد الله 


)١(‏ هو : عبد الله بن محمد بن علي الحاشمي » العباسي » أبو جعفر المنصور » ثاني نخلفاء ب العباس » ولد سنة 
8؟ ها ء كان فحل بن العباس هيبةٌ وشجاعةً » ورأياً وحزماً » وجبروتاً ودهاءٌ : على ظلم وقوة نفس » 
لكنه ير جمؤصحة إسلام وتدين في الجملة » توي بحكة سنة ١5/6‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء 7 // كم ؛ 
البداية والنهاية ١58/05٠‏ . 

(؟) الفيء هو : ما أعيذ من أموال الكفار بلا حرب . معجم لغة الفقهاء ص / 55١‏ ؛ وانظر : التعريفات 
ص / ١١7‏ 

(5) هو : المسيب بن زهير بن عمرو الضبي » أبو مسلم » ولد سنة ٠٠١‏ ه قائدٌ من الشجعان » كان على 
شرطة المنصور والمهدي والرشيد » ولاه المهدي على خراسان مدة قصيرة » توفي ممنى سنة د5/ا١‏ ها. 
انظر : الأعلام /ا / 3١5‏ . 

(5) سير أعلام النبلاء /ا / 57 1١8514-21‏ . 

(5) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق » أبو عبد الله التوري » ونسبه يرحع إلى ثور طابفة » ولد سنة 91 ه 
أحد الأئمة الأعلام امحتهدين ومن أثئمة الحفاظ » ولد سنة 91 ه » كان إماماً في الزهد ء والتأله) 
والحفظ » والفقه ء لا يخاف في الله لومة لائم » توفي في سنة ١7١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
5/1 ؛ صفة الصفوة 3# / 9177 . 

(5) هو : محمد بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد » أبو عبد الله الهاشمي العباسي » أحد خلفاء بن 
العباس » ولد سنة ١11‏ ه ء كان جواداً ممدحاً معطاءً محبباً إلى الرعية » قصاباً للزنادقة » توق سنة 
8 ه ماسيذان . انظر : سير أعلام النبلاء /ا / 5.0٠١‏ ؛ البداية والنهاية 15١‏ / *375. 

(0) هو : أعن بن نابل الحبشي » أبو عمران » وقيل : أبو عمير المكي » تزيل عسقلان » صدوق يهم » عاش 
إلى خلافة المهدي . انظر : تهذيب التهذيب ١‏ / لاه” . 


سس 


الكلابي”'' » قال : رأيت رسول الله يله يرمي لجمرة يوم النحر على جمل » لا ضرب 
ولا طرد ولا جلد ولا إليك إليك » وها أنت يخبط الناس بين يديك عيناً وشمالاً , 
فقال : لرحل من هذا ؟ قال : سفيان الثوري . فقال : يا سفيان لو كان المنصور 
ما احتملك على هذا . فقال : لو أحبرك المنصور يما لقى لقصرت عمًا أنت عليه »0". 

وبعدٌ » فالنماذج السابقة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر غيضّ من فيض » 
ولم ترد الاستقصاء وإلاً لطال بنا المقام » وفيما تقدم الكفاية وبالله التوفيق . 


)١(‏ هو : قدامة بن عبد الله بن عمار الكلابي » أبو عبد الله العامري » صحابي قليل الحديث ؛ أسلم قديها ولم 
يهاحر » وشهد حجة الوداع . انظر : الاستيعاب 9" / "4٠‏ ؛ تهذيب التهذيب 5١15/8‏ . 


. 78 / معالح القربةوص‎ )١( 
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للطلب الثاني 

الأصل الثاني : الشورى 

تقتضي طبيعة الحياة .ما تحمله في طيّاتها من أحداث ومستجدات ؛ أن تواجه 
القيادات الإسلامية قضايا عظمى ومشكلات معقدة » يكون فيها المرء محرجاً مهما 
كانت سلطته » ويكون العاقل أمامها في حيرة مهما كانت حصافته وحنكته وعد 
نظره » فمن أحل ذلك وحتى لا يقع القائد في الندامة وحتى لا تتورط الأمة في سوء 
العاقبة ؛ قرر الإسلام مبدأ الشورى كأساس من أسس نظام الحكم » وكشكل من 
أشكال التعبير عن الرأي المشرو ع7" . ا ْ 


حقيقة الشورى : 


الشورى ف اللغة : مأحوذةٌ من شرت العسل إذا اتخذته من موضعه » واستخرجته 


وشاوره في الأمر مشاورةً » وشواراً : طلب رأيه . 

وأشار يشير : إذا ما وجّه الرأي . 

والتشاور والمشاورة والمشورة : استخراج الرأي .كراجعة البعض إلى البعض'" . 
والشورى في الاصطلاح : « هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى 


أقرب الأمور إلى الحق »7 . 


. 85 / ء أزمة الفكر الحديث ومبررات الحل الإسلامي ص‎ 20١ / ١ انظر : في ظلال القرآن‎ )١١ 

(؟) انظر : تاج العروس ( باب : الراء » فصل الشين 7 / 88 ؛ المفردات في غريب القرآن ( شور) 
ص / 77 ؛ المعجم الوسيط ( شار ) 599/١‏ . 

() الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي لعبد الرحمن عبد الخالق ص / ١5‏ ؛ وانظر : قواعد نظام الحكم ف 
الإسلام ص / ١57‏ ؛ أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم ص / 3١١‏ . 


سي يس 


ومن المعلوم أن الأمور ال فيها نصوصٌ صريحة صحيحة من الكتاب والسنة » أو 
انعقد الإجماع القطعي عليها ؛ ليست يحالاً للشورى . 

والتعريف السابق للشورى يبين لنا بحلاء أنها رافدٌ رئيسي من روافد التعبير عن 
حدث من نوازل » تتعلق بالأمة » ماحضاً النصح للمسلمين ؛ لأن « المستشار 
مؤتمن !20 كما ثبت ذلك عن رسول الله عله . 

- الأدلة على مشروعية الشورى : 

أما الكتاب : ففيه آيتان صريحتان في الشورى : 

الأول : قوله تعالى : فإ فَبما رَحَمَة مَنَ الله نت لهم ولو كت فك خلية 


القلب لا نفَضُوا من حَوَلكَ فَاعَف عَنَهُمْ وَاستَعفرٌ لي وَشَاوِرَهُمٌ في لمر 
م 7 2 6 


فَاذَا عَرْمَتٌ فْتَوَكَل عَلَى الله انَّاللَهَ يُحبٌُالمْتَوَكَلينَ 74" . 
0 والضورى من كراصا الشسريعة وتام 
وقال ابن حويز 0 مشاورة العلماء فيما لا يعلمون 

وفيما أشكل عليهم من أمور الدين » ووجوه اليش فيما يتعلق بالحرب » ووجوه 


. سبق تخريجه ص /.هله من هذا البحث‎ )١( 

9؟) آل عمران / ١59‏ . 

() المحرر الوجيز ١‏ / 375 ؛ وانظر : الجامع لأحكام القرآن 54 / ١51‏ . 

(:) هو : محمد بن أحمد بن عبد الله بن حويز منداد » أبو بكر المالكي » فقيه أصولي » من مصنفاته : كتاب 
كبير في الخلاف » وكتاب في أصول الفقه » توفي سنة 7579٠‏ ها . انظر : الديياج المذهب ص / 8+" ؛ 
معجم المؤلفين 8 / 58٠١‏ . 


الناس فيما يتعلق بالمصالح » ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق .مصالح البلاد 


وعمارتها »20 . 


وأما الآية الثانية : فهي قوله تعالى : فإ وَآَلْذِينَ آسَعَجَابُوأً لرَبَهِمَ وَأَقَامُواً 


َه معو و مواصم الى م م 38ى ع 23 ل 


الصَّلوةَ وَأَمَرْهُمَ شُورَئ بَيْنَهُمَ وَمما رَرَقَسْهُمْ ينفقونَ 

قال القرطبي - رحمه الله - : « فمدح الله المشاورة في الأمور بمدح القوم الذين 
كانوا عتثلون ذلك 7" . 

وقد دلت السنة القولية على أن البي يَلِدٌ كان يشاور أصحابه في كثير من شئون 
المسلمين » ومن ذلك : 

أولاً : ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال : « مارأيت أحد 


لأصحابه من البى يل »220 . 

ثانا : عن آر بن عباس رضي الله عنهما » قال : لما نزلت "أ وَشَاورَهُمَ في 
لمر 6 قال رسول الله ل : « أما إن الله ورسوله لغيّانَ عنها » ولكن جعلها الله 
رحمة لأمي فمن استشار منهم لم يعدم رشداً » ومَّنْ تركها لم يعدم غيّا " ' 


ثالناً : عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : سكل رسول الله يل عن 


(1) الجامع لأحكام القرآن 4 / ١5١‏ . 

. 78 / الشورى‎ )١ 

(") الجامع لأحكام القرآن ١5‏ / 55 . 

(4) أخرجه التزمذي » في الجهاد » باب ما جاء في المشورة ( جامع الزمذي مع تحفة الأحوذي د / د50 ) ؛ 
والبيهقي في السئن الكبرى 7 / 7 في النكاح » باب ما أمر الله به من المشورة فقال » وشاورهم في الأمر 
ح/ .18 . وقال الحافظ في فتح الباري ١‏ / 7317 رجاله ثقات إلا أنه منقطع . 

(ه) أخرجه ابن عدي في الكامل 4 / 90" ؛ والبيهقي في الشعب 5 / 7 » باب في الحكم بين الناس ؛ 
ح/ 7517 ؛ والسيوطي في الدر المنثور 7 / ١59‏ » بسند حسن . 


سس اااي 


52 


” العزم “ في قوله تعالى : 98 فَاذًا عَرْمَت فَتَوَكَلْ على الله 4 , فقال : 
)0 مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم الا 
ابعاً : ٠‏ بن غنو”” رضي الله عنه أن رسول الله يله قال لأ 
راب : ما رواه عبد الر حمن بن غنم رضي الله عنه ال رسو دي أي 
5 مشورة أبدا الى 8 ش 
كما حفلت السنة العملية بأمئلة كثيرة لمشاورة البي كْهٌ لأصحابه : 
١‏ - فقد شاورهم في التوجه لقتال المشركين يوم بدر" . 
8 8 . 7 0 . . 00 
؟ - وشاورهم يوم أحد في البقاء بالمدينة ام الخروج لمناحزة العدو 3 


7 5 - وشاورهم في حصار الطائف”” . 


. ١59 / آل عمران‎ 01١ 

(؟) ذكره ابن كثير في تفسيره 7 / ١47‏ ؛ والسيوطي في الدر المنثور 7 / ١0‏ » معزواً لابن مردويه » ولم 
يذكرا له إسناداً ولم يحكما عليه . 

() هو : عبد الرحمن بن عَنّم الأشعري » كان مسلماً على عهد رسول الله ييل » ولم يره ولم يفد عليه ؛ 
ولازم معاذ بن حبل رضي الله عنه منذ أن بعنه رسول الله د إلى أن مات » وسمع من عمر بن المخطاب 
رضي الله عنه وكان من أفقه أهل الشام » وكان ذا حلالة وقدر » توفي سنة 8/ا هل . انظر الاستيعاب 
؟ / .59 ؛ شذرات الذهب 84/1١‏ . 

(5) أخرحه أسد بن موسى في فضائل الصحابة » ويعقوب بن سفيان في المعرفة بسنو لا بأس به عن 
عبد الرحمن بن غنم . انظر :. فتح الباري ١‏ / 757 . 

(ه) أخرحه مسلم » في الجهاد والسير » باب في غزوة بدر ح/ 4591 » عن أنس بن مالك رضي الله عنه 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 329/1١7‏ ) . 

(1) أخخرجه الدارمي » في الرؤيا » باب في القمص والبير .. إلخ » ح/ د١5‏ ( سنن الدارمي ص / 51/5 ) ؛ 
وقال الحافظ في الفتح ١‏ / "7517 : سنده صحيح . 

(0) أخرجه مسلم » في الجهاد والسير » باب : الإمداد بالملائكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم» ح/ 1557 ع 
عن ابن عباس رضي الله عنهما ( صحيح مسلم مع شرح النووي 3007). 

(8) أخرجه مسلم ء في الجهاد والسير» باب غزوة الطائف ح/ 4595 عن ابن عباس رضي الله عنهما 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 7788/1١17‏ ) . 


0 


0 


ه - واستشار عليا وأسامة”'' رضى الله عنهما في أمر عائشة في قصة الأفك!2 . 
والنصوص ف هذا المعنى كثيرة » وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله تعالى . 
وأما إجماع الصحابة رضوان الله عليهم : فيدل عليه كثرة تطبيق الخلفاء الراشدين 


للشورى » فيما ينزل بالناس من أمور ليس فيها نص من كتابي أو سنة » ولم ينكر 
أحدّ من الصحابة هذه الممارسات الشورية 4 فكان ذلك إجماعا”) ٠.‏ 


وما يدل على ممارسة الصحابة رضوا الله عليهم للشورى ما رواه ميمون بن 
مهران قال : كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكمٌ نظرَ في كتاب الله تعالى » فإن 
وحد فيه ما يقضي به قضى به ء وإن لم يجد في كتاب الله » نظر في سنة رسول 
الله ول » فإن وحد فيها ما يقضي به قضى به » فإن أعياه ذلك سأل الناس : هل 
علمتم أن رسول الله وَِدُ قضى فيه بقضاء ؟ فرعا قام إليه القوم » فيقولون : قضى فيها 
بكذا أو كذا ء فإن لم يجد سنة سنها البي وَل جمع رؤساء الئاس » فاستشارهم , فإذا 
اجتمع رأيهم على شيءٍ قضى به » فكان عمر يفعل ذلك » فإذا أعياه أن يجد ذلك في 
الكتاب والسنة » سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء » فإذا كان لأبي بكر قضاءً 


هه . 57 ها 5 ا 3 هخ 0 
قضى به » وإلا جمع الناس واستشارهم » فإذا اجتمع رايهم على شيءٍ قضى به 


وسيأتي مزيد ةة تفصيل للأحكام المتعلقة بالشورى عند الكلام على الخال التشريعي ) 
للتعبير عن الرأي » بعون الله تعالى . 


)١(‏ هو : أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي » أبو زيد » ويقال : أبو محمد » المولى الأمير الكبير 
حِبُ رسول الله ييه » ومولاه وابن مولاه » استعمله رسول الله وَيهٌ على جيش لغزو الشام » وفي اليش 
عمر وكبار الصحابة » توفي في آخر خلافة معاوية رضي الله عنه سنة 4د ه . انظر : الاستيعاب 
>١١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 295 . 

(؟) أخرجه البخاري » في الشهادات » باب : تعديل النساء بعضهن بعضاً ح/ 7571 » عن عائشة رضي الله 
عنها ( صحيح البخاري مع الفتح د / 75١9‏ ) . 

) انظر : الحاوي للماوردي ؟ / ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ الإمامة في الإسلام للطريقي ص / 5١‏ . 

(4) سبق تخريجه ص /ءلا. من هذا البحث . 


ب بيب مد 
المطلب الثالى 

الأصل الثالث : التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية”' : 

حقيقة الحاجة : 

الحاحة في اللغة : تطلق على الافتقار » وما يفتقر إليه2"2 . 

وف الاصطلاح : ما يفتقر إليه من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب 
إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المصلحة فإذا لم تراع دحل على المكلفين - على 

- الحرج والمشقة”" . 

الأدلة على مراعاة المقاصد الحاجية : 

إن الأدلة على مراعاة المقاصد الحاحية كثيرة جداً » فكل دليل دل على التيسير 
ورفع الحرج » هو في الحقيقة دليل على أن المقاصد الحاحية مرعية ف هذه الشريعة 
المطهرة » وسنجتزئٌ في هذا المقام بذكر بعض هذه النصوص » فمنها : 

# . قال تعالى : فآ يريد الله بكم آليْسْرَ ولا يريد بِكُمْ آلْْسْرَ‎ - ١ 


لتو0) 


١‏ - سال تعسال : لما رةه مَل ليسم من حرج وَلكن يثري 


)١(‏ المقاصد » جمع مقصد » والمراد بالمقاصد هنا مقاصد الشريعة الإسلامية وهي : الغايات ال وضعت 
الشريعة لأحل تحقيقها لمصلحة العباد . انظر : نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي ص / ١5‏ . 
وتنقسم المقاصد باعتبار المصالح الى جاءت الشريعة بالمحافظة عليها إلى ثلاثة أقسام : الضروريات 
والحاحيات » والتحسينيات » وقد سبق تعريف الحاحيات ( الحاجة ) وسيأتي مزيد من الكلام على بقية 
أقسام المقاصد في الفصل الثاني من هذا البحث إن شاء الله . 

(5) انظر : اللسان ( حوج ) */ 7078 ؛ تاج العروس ( باب الجيم » فصل الجاء ) © ار 97" ؛ المعحجم 
الوسيط ( حَاجَ ) .5١54/1١‏ 

(75) الموافقات ؟ / 7١‏ . 


. ١86 / البقرة‎ )( 


ليُطهرَحكُم وَلِيتَمَّ نع مَتَفْر عَليَكَ عَلَكُمَ يد كور 4 
- قال تعال : ظإ وَمَاجَعَلَ عَليِكَمَ ف دين مِنْ حَرَج + 20 مله أبيكمٌ 


إبرُهيم . ٠‏ # الآية27 . 


إرادة الحرج بنا » ساغ الاستدلال بظاهره في نفي الضيق وإثبات التوسعة » في كل ما 
اختلف فيه من أحكام السمعيات » فيكون القائل مما يوحب الحرج والضيق محجوجا 
بظاهر الآية »220 , 

؛ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يو : « إن الدين يسر 

٠‏ يُشَادّ الديء أحدٌ إلا غلبه » فسددوا وقاربوا » وأبشروا» واستعينوا بالغدوة 
و ين أحد إ وا وقاربواء وأبشرواء واستعينوا بالغدو 
والروحة » وشيءٍ من الدبحة © 

والآيات والأحاديث في هذا المعنى كثيرة” . 

مدى اعتبار التعبير عن الرأي من المقاصد الحاجية : 

يُعَدُ التعبير عن الرأي » كغيره من الحريات العامة - إذا لم يخالف العمل بها نصا 
أو قاعدة في الشرع - من المقاصد الحاحية الي تلي مرتبة الضروريات » لأن منعها أو 


. 5 / المائدة‎ 1١ 

(5) الحج / 78 . 

)5١‏ هو : أحمد بن على الرازي » أبو بكر المصاص » ولد سنة د "٠‏ هاء الإمام العلامة اللجتهد من كبار أئمة 
الأحناف » من مصنفاته : ” أحكام القرآن “ و” شرح مختصر الطحاوي “ » توق سنة "0/٠‏ ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء "4٠ / ١١‏ ؛ البداية والنهاية ١١‏ / 737 . 

(4) أحكام القرآن 5 / 391 . 

(5) أخرجه البعاري » في الإيهان » باب : الدين يسر .. إلخ » ح/ 55 ( صحيح البخماري مسع الفتح 
١ذ/‏ 5 ١‏ ). ش 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ١45 / ١‏ » رفع الحسرج ف الشريعة الإسلامية د/ صالح بن حميد ء 
ص / 54 وما بعدها » المشقة تحلب التيسير دراسة نظرية وتطبيقية صالح اليرسف ص / ؟5 وما بعدها . 


تحرعها ييزتب عليه إيقاع الناس في حرج ومشقةٍ وذلك منفيّ بالنصّ . ودليل كونها 


من المقاصد الحاجية ؛ هو أن الحياة تقوم بدونها » غير أنه يترتب على منعها إيقاع 
الى في مشقة وجرج بات » ولا سني المقاسة ااه 11 


لرأي لا على أساس أنها حي مباح من حقوق السلم . سي ا ولك عل سار 
أنها واحبُ عليه أيضا » ولكثرة ما جاء فيها من طلب مشدد بمكن أن نعتبرها ترتقى ٠‏ 
في سُلم المقاصد الشرعية إلى درحة الضرورة » فهي مقصد ضروري من مقاصد 
الشريعة »20 . 

والذي يظهر في - والعلم عند الله - أن في الكلام السابق شيء من المبالغة » إذ 
مِنْ المعلوم أن الضروريات « لابد منها في قيام مصالح الدين والدنيا » بحيث إذا فقدت 
لم تحر مصالح الدنيا على استقامةٍ » بل على فسادٍ وتهارجٌ وفوت, حياة » وفي الأخرى 
فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين »7 » والأمر المشاهد المحسوس أن 
امجتمع إذا حرم من التعبير عن الرأي » لا يتزتب على ذلك الحرمان » ما يترتب على 
فقدان الضروريات من التهارج والفساد والاضطراب » ويظهر ذلك جليًا في الآتي 

١‏ - أن التعبير عن الرأي بالنصيحة وإنكار المنكر » يسقط في الزمان الذي يتعذر 
فيه إصلاح عامة الناس » لاختلافهم وتناحرهم وتطاحنهم وحفة أحلامهم وأماناتهم ) 
ومروج عهودهه”' » لما ثبت عن أبي تعلبة الخشئ رضي الله عنه؟ حين سكل عن 


١١)انظر‏ : الحق ومدى سلطان الدولة ف تقييده ص / 77١‏ » هامش .)١(‏ 

(؟) حرية الرأي من منظور إسلامي د/ عبد المجيد النجار . 

.3١8 0 الموافقات ؟ //ا1‎ ١ 

(5) انظر : العزلة والخلطة أحكام وأحوال » ص / 57 . 

(5) اختلف في اسمه واسم أبيه احتلافا كثيراً » فقيل اسمه : جرهم » وقيل : جرثوم » وقيل : ابن ناشب » وقيل 
ابن ناشر » وقيل غير ذلك » ول يختلف في صحيته ونسبته إلى شين » وكان من بايع تحت الشجرة » 
ونزل الشام » ومات ف خلافة معاوية رضي الله عنه » وقيل توق سنة 5/ا ه في خلافة عبد المللك بن 


مروان . انظر : الاستيعاب 4 / ١87‏ ؛ تهذيب التهذيب ١7‏ / ”5 . 


عن المنكر » حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوئ متبعا » ودنيا مؤثرة » وإعجاب كل 


ل بع اس و خط 
٠. 5 5‏ 3 وحم - عو 7 - ا 2010 35 - 2 5 1 ب 
سأأ - عنع خبيراً » سأ ت عنها رسول الله يل فقال : ” بل اتتمروا بالمعرو ف وتناهوا 


ع2 


ذي رأي برأيه » فعليك - يعن نفسك - ودع عنك العوام "2 . 

فمع أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يسقط في هذه الحال إلا أنه لا يسقط 
عن الإنسان في مثل هذه الأزمنة الى عم فيها الفساد ؛ القيام بأمر دينه والحفاظ على 
عرضه وعقله وماله ونسله » وفي هذا دليل على أن التعبير عن الرأي من الأمور 
الجاحية » ولا يبلغ مرتبة الضروريات . 

؟ - لقد عاشت المحتمعات الإسلامية عصوراً مديدةً تحت نير الظلم والجور » وفي 
ظل حكام جبابرة » لا يسمحون لأحدٍ بنقدهم أو الاستدراك عليهم » ومع ذلك 
استمرت حياة الناس ولم تتعذر عليهم إقامة شعائر دينهم مع ما كانوا يعانون من. 
الضيق والحرج » حتى تغيرت الأحوال وأدال الله تلك الدول الظالمة . 

١‏ - أن تسكين التعبير عن الرأي في موقع الحاجيات لا يؤثر ساباً على الإبداع 
الفكري للنخبة الممتازة من أبناء الأمة الإسلامية تأسيساً على أن مصالح الخلق 
انمحصرت في مقاصد الشريعة الثلاثة المعروفة حيث استقراء مصالح الناس يبين رحجوع 
كل مصلحة منها إلى نوع من هذه الأنواع وقد يتردد الباحث في إلحاق شيء منها 


بأحد الأنواع ولكنه لا يتردد أبداً في عدم خحروجه منها بحال . 


. 1١٠١5 / المائدة‎ )1١( 
سنن أبي داود مع عون المعبود‎ ( 4715١ / (؟) أخرحه أبو داود » في الملاحم » باب : الأمر والنهي برقم‎ 
؛ والترمذي » في التة لتفسير » باب : ومن سورة المائدة » برقم / ١دا.تد وقال : حديث‎ ) "8١ ١ 
حسن غريب » ( جامع التزمذي مع تحفة الأحوذي 177/8 ) ؛ وابن ماجه » في الفعن » باب : قوله‎ 

مول صات ا م ريسك راع واه 
تعالى «إ يَتأَيُهَا آَلّذِينَ ءَامَنُوأ عَلِيكمٌ أَنفُسّكمَ # برقم / 5015 ( سنن ابن ماجحه مسع شرح 
السندي ؟ / 355 ). 


اااي مس 


والدليل على اعتبار الشارع لهذه المصالح استقراء أحكام الشريعة والنظر في أدلتها 
الكلية والحزئية وبحت ما انطوت عليه من هذه المقاصد فإنه يؤدي إلى القطع باعتبار 
الشار ع للها على نحو ما يستفاد من القطع بالتواتر المعنوي مع عدم إغفال ما يتعلق 
بذيل كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة من المقاصد ما يجري منه بخرى التكملة والتتمة 
له20 . 


. من إفادات فضيلة المشرف » وراحع في هذا المعنى الموافقات * / 55 وما بعدها‎ )١( 


اطيحى الرابق 
أهلدة التعبدر عه الرأي اللشروع 
وفيه مطلبان : ظ 


المطلب الأول : أهلية التعبير عن الرأي المشروع في 
المسائل الشرعية . ظ 
المطلب الثاني : أهلية التعبير عن الرأي المشروع في 


ل سيا 


تمهيد : 
تقدم الكلام في المبحث الثاني على : الرأي المشروع وأنواعه » ولما كان الرأي 
المشروع لابدَ له من شخص يُعبّر عنه » كان من المهم أن نتناول في هذا المبحث 
الصفات الواجب توفرها في مَنّ يصدر عنه هذا الرأي . 
وحيث إن الرأي المشروع ينقسم بالنظر إلى موضوعه إلى رأي في المسائل الشرعية 
ورأي في الأمور الدنيوية ؛ فإننا سنقسم هذا الميحث إلى مطلبين : 
١‏ - المطلب الأول : أهلية التعبير عن الرأي في المسائل الشرعية . 


؟ - المطلب الثاني : أهلية التعبير عن الرأي في الأمور الدنيوية . 


لخت 1ك 


الططلب الأول 
أهلية”' التعبير عه الرأي الطشوء 8 المسائل الشرعية 

حتى يكون تعبير الإنسان عن رأيه في المسائل الشرعية مشروعاً » فلاب أن يكون 
الْعيْرُ أهلاً لصدور الرأي عنه » ولا تتحقق هذه الأهلية إلا بشروط » هي ذاتها شروط 
الفتيا”"2 » الى أفاض العلماء في الكلام عنها » وهي على سبيل الإجمال » خمسة"”" : 

الإسلام » والتكليف » والعدالة » والاحتهاد » وجودة القريحة . 

وسنتناول فيما يلي هذه الشروط بشيءٍ من الإيضاح والبيان : 

الشرط الأول : الإسلام : فمن كان عالما بأحكام الإسلام وهو ليس عسلم 


ع 


- كما هو شأن بعض الزنادقة » أو المستشرقين”* » أو العلمانيين” ؛ - فلا بجال لهم 


)١‏ الأهلية في اللغة : الصلاحية والاستحقاق » يقال : فلانٌ أهلّ هذا العمل . أي صالح له وحديرٌ بهع 
ويقال : فلانٌ أهلّ للإكرام أي مستحقٌ له . انظر : اللسان ( أهل ) ٠54 ١‏ ؛ المصباح ( أُمَل ) 
١8/١‏ . 
وفي الاصطلاح : صفْةٌ يقدرها الشارع في الشخص تمعله صالحاً لأن تنبت له الحقوق » وتثبت عليه 
الواجبات وتصح منه المتصرفات وهي بهذا المعنى لا تثبت لكل شخص بل قد ينبت له منها جزعاً أو 
أجزاء على حسب كمال الشخص في جسمه وعقله ونقصانه كما أنها تتدرج مع الشخص حتى تصل 
إلى درحة الكمال . انظر : كشف الأسرار 4 / 85” ؛ التوضيح شرح التنقيح ؟ / 77177 ؛ النظريات 
الفقهية د/ محمد الزحيلي ص / 2.0 

. سيأتي تعريف الفتيا في ص /+!> من هذا البحث‎ )١( 

©) انظر : الفقيه والمتفقه * / 358 ؛ المجموع شرح المهذب 4/١‏ ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح 
ص / 5” ؛ الفتيا ومناهج الإفتاء ص / 39 . 

(5) الزندقة : هي إظهار الإسلام وإبطان الكفر . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ” / ٠١15‏ . 

(ه) الاستشراق : تيار فكري يعنى بدراسة دين الإسلام وثقافته ولغته وآدابه » من خلال أفكار اتسم معظمها 
بالتعصب » والرغبة في خدمة الاستعمار » وتنصير المسلمين ؛ عن طريق التشكيك في دين الإسلام وتشويه 
صورته . انظر : المرجع السايق 7 / 7١5‏ . 

(5) العلمانية : هي إقامة الجياة على غير الدين » أو فصل الدين عن الحياة . انظر : العلمانية د/ سفر الحوالي 


ص /5؟. 


00 77ب7ببجب7٠لللا‎ 


في هذا الباب”' » وإن تطفل بعضهم وعبّر عن رأيه في المسائل الشرعية » إلا أن 
امجتمع الإسلامي وعلماءه على وجه الخصوص . رفضوهم » ورفضوا آراءهم » وهذا 
أمرّ بدهي ؛ لأن أساس التعبير عن الرأي في المسائل الشرعية ؛ الإيهان بالوحي » 
وبصدق الموحى إليه » وهو الرسول كيو » ومّنْ لم يؤمن بالوحي وصاحبه » فكيف 
يُعبّر عن رأيه مستنداً إلى أساس » هو غير مُسَلَمٍ يه(" . 

الشرط الثاني : التكليف : بأن يكون بالغاً . عاقلاً ؛ لأن الصبي لا حكم لقوله 
ولأن القلم مرفوعٌ عن المحنون لعدم عقله'" . 


الشرط الثالث : العدالة29؟ : « لأن الفاسق لا يوئق بأقواله » ولا يعتمد في شى 


لوك 


من أحواله 2 . 


والشروط الثلاثة السابقة هي محل إجماع بين العلماء”” » ووجحه اشتراطها 


)١(‏ ومن أمثال هؤلاء من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين : كأبي علي ابن سيناء » الذي نعته ابن القيم : بإمام 
الملاحدة . انظر : إغاثة اللهفان ؟ / 785 7837 » ومنهم في هذا العصر : روجيه حارودي » الذي 
زعم أنه دخل في الإسلام » ومن أقواله الكفرية ” دلت في الإسلام وبإحدى يدي الإنجيل » وباليد 
الأخرى كتاب رأس المال لماركس » ولست مستعداً للتخلى عن أي منهما " !! . انظر : فكر جارودي 
بين المادية والإسلام ص / 337 . 

. بتصرف يسير‎ ٠9 / انظر : الاحتهاد وقضايا العصر ص‎ )١( 

(") انظر : الفقيه والمتفقه ؟ / 7٠6‏ ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص / ”7 . 

(5) العدالة هي : عبارةٌ عن الاستقامة على طريق الحق بالاحتناب عمًا هو محظور . التعريننات ص / ١1١‏ . 

(5) غياث الأمم ص/0٠/١‏ . وفي قول عند الحنفية أن الفاسق يصلح مفتياً ؛ لأنه يبتهد لئلا ينسب إلى الخطأ . 
انظر : مجمع الأنهر ؟ / ١45‏ وهذا القول ضعيف ؛ لأن إخباره عم تحصل عنده من الاجتهاد غير مقبول 
لفسقه . انظر : الفتيا ومناهج الافتاء ص / +٠‏ هامش / ١‏ . إلا أنه يستثنى من عدم قبول فتوى الفاسق: 
إفتاء الفاسق لنفسه » لأنه يعلم صدق نفسه » وكذا لو عم الفسوق وجب اعتبار الأصلح ؛ لئلا يؤدي 
تعطل نظام الفتيا إلى ظهور الفساد » وتعطيل العمل بالأحكام . انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة » 
وانظر : صفة الفتوى لابن حمدان ص / ١‏ ؛ المجموع شرح المهذب 754/1١‏ . 


(5) انظر : صفة الفتوى لابن حمدان ص / 77 . 


ل لل اباس 


أن المفى مبلعٌ عن الله وهذه الثلاثة معتبرةٌ في الشهادة”'' والرواية” بالإجماع , 
فكذلك هن”" . 

الشرط الرابع : الاجتهاد””' : وتحصل أهلية الاجتهاد .ععرفة الآتى : 

١‏ - المعرفة بكتاب الله : فالواجب معرفة آيات الأحكام » وقد قدّرها الغزالي 
بخمسائة 20) 3 والصحيح أن هذا التقدير غير معتبر )2 فإل أحكام الشرع كما 
تستنبظ من الأوامر والنوهي » كذلك تستنبط من الأقاصيص والمواعظ وتحوها . 
والمعرفة بآيات الكتاب تكون بحيث يمكن استحضارها عن طريق معرفة مواقعها 
أهل الفن كالأمهات الست ... وما يلحق بها كسنن البيهقي" والدارقطيي””" 
والدارمي” ؛ مشرفاً على ما اشتملت عليه المسانيد والمستخرجات والكتب الي التزم 


)١(‏ الشهادة : هي إخبار عن عيان بلفظ الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخمر . التعريفات 
ص / .17١‏ 1 

(1) الرواية : هي خخيرٌ عن عام لا يختص بمعين . انظر : شرح الكوكب المنير * / 798 ؛ الفروق ١‏ / © . 

() انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / 40 . 

(4) سبق تعريف الاجتهاد في ص /5:* من هذا البحث . 

() انظر : المستصفى 4 /5 . 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة 8 / 1/8 ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 4370 . 

(0) هو : أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي » النسروجردي » ولد سنة 784 هاء 
حافظ محدث فقيه أصولي » من مصنفاته ” السنن الكبرى “ و” شعب الإيمان * : توفي 45/8 ها ء وقيل : 
هع ه . انظر : سير أعلام النبلاء 1 / 40174 شذرات الذهب ”7 / 7١54‏ . 

(8) هو : على بن عمر بن أحمد » أبو الحسن البغدادي الدارقطئ الشافعي » ولد سنة 7١5‏ ه ؛ إمام عصره 
في الحديث وأول من صدف القراآت وعقد ها أبواباً » من مصففاته ” امجتبى من الستن المأثورة * 
و” المؤتلف والمختلف “ » توفي ببغداد عام دم ه . انظر : سير أعلام البلاء ١5‏ / 459 ؛ هدية 
العارفين ١‏ / 589 . 

(9) هو : عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل » أبو محمد التميمي » الدارمي , السمرقندي » الحافظ الإمام أحد 
الأعلام » ولد سنة ١١‏ هاء من مصنفاته ” السئن أو المسند “ » و” الجامع “ ؛ توفي د55 ها . انظر : 
سير أعلام النبلاء 7١3 / ١5‏ ؛ شذرات الذهب ؟ / 17١‏ . 


مض 


مصنفوها الصحة . ولا د يشتّط في هذا أن تكون محفوظة له مستحضرةً في ذهنه , 
بل يكون ممن يتمكن من استخراجها من مواضعها بالبحث عنها عند الحاحة إلى 
ذلك » وأن يكون ممن له تمييرٌ بين الصحيح منها والحسن والضعيف”'' « إما بالاجحتهاد 
فيه بأن يكون له من الأهلية والقوة في علم الحديث ما يعرف به صحة مخرج 
الحديث ... وَإِمّا بطريق التقليد بأن ينقله من كتابي صحيح ارتضى الأئمة روايته 
كالصحيحين . 


- معرفة أسباب النزول وأسباب قوله ولللهٌ ليعرف المراد من ذلك » وما يتعلق 
بهما من تخصيص أو تعميم'' . 

4 - معرفة الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة « ويكفيه من معرفة الناسخ 
والمنسوخ ؛ أن يعرف : أن دليل هذا الحكم غير منسوخ 2 

ه - معرفة الإجماع : وذلك بمعرفة فة المسائل الى طرقها الأصوليون قي 
مبحث الإجماع « مثل أن الإجماع حجةء وأن المعتبر فيه اتفاق المجتهدين » وأن 
لا يختص باتفاق بلدٍ دون بلدٍ ونحو ذلك »2*7 وتكفي « معرفة أن هذه المسائل مجمع 
عليها أم لا »20 . 1 

5 - « العلم بلسان العرب » بحيث يمكنه تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من 
الغريب ونحوه » ولا د يشتّط أن يكون حافظاً لما عن ظهر قلب » بل المعتبر أن يكون 
متمكناً من استخراجها من مؤلفات الأثمة المشتغلين بذلك »9 » كما لابَْدٌَ له من 


. 3١١ / 5 انظر : إرشاد الفحول ص / 57 ؛ البحر المحيط‎ )١9 

. 157 / 5 ء وانظر : الإحكام للآمدي‎ 38٠١ » شرح مختصر الروضة 7 / 79د‎ )١( 
. 385 / شرح الكوكب المنير 5 / 554 ؛ وانظر : شرح المحلى على جمع الجوامع ؟*‎ )5( 
. 855 / ؛ وانظر : إرشاد الفحول ص‎ 58٠0 - شرح مختصر الروضة ” / 9ت‎ )4( 
. 575 / 5 ؛ وانظر : شرح الكوكب المثير‎ 38١ / 7 شرح مختصر الروضة‎ )( 

() شرح مختصر الروضة 7 / 58١‏ ؛ وانظر : شرح الكوكب اير 4 / 455 . 

(0) إرشاد الفحول ص / 877 ؛ وانظر : شرح الكوكب المير : / 5471 - 554 . 


المعرفة « بعلم النحو والصرف والمعاني والبيان » حتى يثبت له فى كل فن من هذه 
ملكة يستحضر بها كل ما يحتاج إليه عند وروده عليه » فإنه عند ذلك ينظر في الدليل 
نظراً صحيحاً » ويستخرج منه الأحكام استخراحا قويا !2 . 

- العلم بأصول الفقه'" : « فإن هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد , 


وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه ”© . 


فينبغي النظرٌ في كل مسأل من مسائله نظراً يوصل إلى ما هو الحق منها » فإنه إذا 
فعلّ ذلك أمكن رد الفروع إلى أصولا بأيسر عمل » وإذا قصر في هذا الفن صعب 
عليه الرد وخبط فيه وخلط” . 

-.إدراك مقاصد الشريعة العامة في استنباط الأحكام لأن فهم النصوص 
وتطبيقها على الوقائع متوقف على معرفة هذه المقاصد »ء والمراد من هذه المتقاصد : 
الشرائع إنما هو لمصالح العباد في الدنيا والآحرة معا”*؟ » قال تعالى : *و وَمَآ أَرَسَلكَلكَ 


- 
30 


الآ رَحَمَة للمين 4#" قال الإمام الشاطبي : « وأكثر ما تكون - أي زلة العالم 


- عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي اجتهد فيه 202 . 


.454- 4557 / 5 إرشاد الفحول ص / 277 ؛ وانظر : شرح الكوكب المنير‎ )1١( 

(؟) أصول الفقه هو : أدلته الدالة عليه من حيث الجملة لا من حيث التفصيل . روضة الناظر .0١ - 30 / ١‏ 

(") إرشاد الفحول ص / 857 - 855 . 

(5) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(ه) انظر : أصول الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي ؟ / ٠١459‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن 
عاشور ص / ١7١‏ . 

. 3٠١107 / الأنبياء‎ 09 


0) الموافقات ه / ١8‏ . 


2000 


تجرؤ الاجتهاد : 

احتلف العلماء في مدى بحزؤ الاجتهاد ء» على أربعة أقوال : 

الأول : أن الاجتهاد يتجزأ وهو قول أكثر الفقهاء » وبه قال الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة » وحجتهم : أن الاحتهاد « لو لم يتجزأ لزم أن يكون المجحتهد عالما 
يجميع الحزئيات » وهو محال » إذ جميعها لا يحيط بها بشر » ولا يلزم من العلم يجميع 
المآخذ العلم يجميع الأحكام ؛ لأن بعض الأحكام قد يجهل بتعارض الأدلة فيهء أو 
بالعجز عن المبالغة في النظر إِمّا لمانع من تشويش فكر أو غيره "0 

الثاني : أن الاحتهاد لا يتتحزا » وحو شول طائئة من العمماء وهو منقسول عن 
الإمام أبي حنيفة » واحتاره الشوكاني”) 

الغالث : أن الاجحتهاد يتجزأ في بابي لا في مسألة”" . 

الرابع : أن الفرائض يجوز الانفراد بالاحتهاد فيها » دون غيرها"” . 


والصحيح من هذه الأقوال ما ذهب إليه جمهور العلماء من حواز بحرئ الاحتهاد 
ودليل هذا قول الله تعالى : © فَلَوَلآ تقر من كل فرَقَه مَنَهُمَ طانفهٌ لَيَتَفَقَهُوأ في 
آلدين وَليُنذَرُوا قوَمَهُمَاذا رَجَعوَأ اليّهمَ .. 4 الآية”/ » فإن نفيرهم في غزوةٍ 
في تلك المسألة أصبح بها عالماً » وأمكنه أن يفي فيها"" . 


)١(‏ شرح الكوكب النير 5 / 5477 + 574 ؛ وانظر : الإحكام للآمدي ؛ / ١54‏ ؛ المحلي على جمع الجوامع 
وحاشية البناني عليه ١‏ / 787 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة ؛ إرشاد الفحول ص / 5455 5552 . 

(؟) انظر : شرح الكوكب المنير 5 / 574 ؛ إرشاد الفحول ص / 457 . 

(4) انظر : صفة الفتوى لابن حمدان ص / 5؟ ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 275 . 

. ١75١ / التوبة‎ 0( 

(5) الفتيا ومناهج الافتاء ص / 47 » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5١5- 5٠١14 / ٠١‏ . 


| | ||| | | سس 


وبناءٌ على ما سبق من جحواز تحزئ الاحتهاد فإن الفتيا أو التعبير عن الرأي 
المشروع في المسائل الشرعية يتجزأ » والقول بتجزئ الاحتهاد مع كونه أقوى من 
ناخية المدرك والدليل » فهو أليق بحال أهل هذا العصر الذي كثرت فيه الصوارف 
وضحّفت فيه الهمم » مما فتح باب التخصص ف علوم الشريعة » والله المستعان . 

وسيأتي مزيدٌ من الكلام - إن شاء الله تعالى - على بعض مسائل الفتيا » عند 
الكلام على محال الفتيا كأحدٍ بحالات التعبير عن الرأي المشروع . 

الشرط الخامس : جودة القريحة : وذلك بأن يكون « فقيه النفس . أي شديد 
الفهم بالطبع لمقاصد الكلام ”2 » « صادق الحكم على الأشياء "2 « قوي 
الاستنباط » جيّد الملاحظة » رصين الفكر » صحيح الاعتبار »7 » وقد نقِل التعبير 
يحودة القريحة عن الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث يقول . بعد أن ذكر شروط 
المفى من العلم بكتاب الله وسنة رسوله ... إلخ « .. ويكون له قريحة بعد هذا .. 29 . 


. "85 / شرح الحلي على جمع الجوامع ؟‎ )١( 
. 47 / (؟) الفتيا ومناهج الافتاء ص‎ 
. 7” / * الفقيه والمتفقه‎ )9١ 


(5) المصدر السابق ؟ / 85" ع 8708 . 


المطلب الثاني 
أهلدة التعيبر عه الرأي 8 الأمور الشوية 


تقدم معنا أن من أقسام الرأي المشروع : الرأي في الأمور الدنيوية » وأذ الخبرة 
شرط لابْدٌ من توفره في مَنْ يريد التعبير عن رأيه في هذه الأمور » وسنتتكلم في هذا 
المطلب عن بقية الشروط المتعلقة بهذا الموضوع . 

ونقصد بالأمور الدنيوية هنا : الأمور الي لا قِوام لعيش الناس إلا بهاء كأمور 
الزراعة والصناعة والطب ونحوها . والقيام بهذه الأمور : سواءٌ بالممارسة أو بالدراسة 
وإبداء الرأي » من فروض الكفايات”' » الى يحب على طائفةٍ من المسلمين القيام بها 
سذا لحاحة الأمة20 . 

وفيما يلي عرض لأهم هذه الشروط : 

الشرط الأول : التكليف : وذلك بأن يكون الْيْرُ عن رأيه في الأمور الدنيوية 
بالغاً عاقلا » فلا يُعتَدٌ برأي المجنون لعجره عن القيام ما فيه مصلحته » فضلاً عن إيداء 
الرأي في شؤون غيره”" . ولا عبرة أيضاً برأي الصغير ؛ لأن الصغر مظنة ضعف العقل 
وعدم إدراك عواقب الأمور”' . 

الشرط الثاني : الخبرة » وتقدم الكلام عليها' ' . 

الشرط الثالث : الصدق : وذلك لأن التعبير عن الرأي في أمور الدنيا » خيرٌ من 
الأخبار » وهو مترددٌ بين الصدق والكذب »ء فلا يقبل إلا خيرٌ من غلب على الظن 


(1) فرض الكفاية : هو الذي يتناول بعضاً غير معين كاللمهاد » وسُّمِّي بذلك لأن فعل البتعض كاف في 
تحصيل المقصود منه . نهاية السول ١810/1١‏ . 

. ٠١ / ١ انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 78 / 79 وما بعدها ؛ مغن المحتاج‎ )١( 

9) انظر : كشف الأسرار 5 / 7/4 ؛ عوارض الأهلية عند الأصوليين ص / 17١-153‏ . 

(4) انظر : كشف الأسرار 5 / 381 ؛ أصول الفقه الإسلامي د/ وهبة الزحيلي اما د. 

(ه) انظر : ص /له من هذا البحث . 


مدى قبول آراء الكفار في مجال الأمور الدنيوية : 
لا يخفى على أحدٍ ما وصلت إليه كثيرٌ من دول الكفر في العصرء من التقدم 
التي المذهل » في وقسي يعيش العالم الإسلامي في تخلف وجهل ف شتى ميادين العلوم 
التجريبية والبحث العلمي » جما جعل المسلمين عالة في كثير من أمورهم على أعدائهم . 
فهل تقبل آراء الكفار في بحال الأمور الدنيوية ؟ هذه المسألة متفرعة على مسألة 
أخرى وهي : قبول خبر الكافر » إذ أن هذه الآراء والنظريات العلمية هي من جملة 
الأخبار امحتملة للصدق والكذب » وقد اتحتلف العلماء في قبول خبر الكافر في الأمور 
الدنيوية على قولين : 
الأول : عدم قبول بر الكافر مطلقً"" . 
الثاني : أن الكفار تقبل أخبارهم في أمور الدنيا » إذا غلب على الظن صدقهه”'. 
الأدلة : 


- أدلة أصحاب القول الأول : 


8 2 2 2< مه م 0 000000 17 وا ان 00 
وَمتَهُم مَّنّ ان تَأْمَنَهُ بديتار لا يُؤّدمة اليّك الا يا ويس عله آدج ذادلك 
َسََ - 7 م د رد 7 د ار 5 و ود در هه 
الهدفالوا لس لين فى اتن لج يُقُولُونَ على الله الكذب 


ووجه الدلالة من هذه الآية : « أن في أهل الكتاب الخائن والأمين » والمؤمنون 


)١(‏ انظر : المدحل لابن الحاج 5 / 8١‏ - 819؛ الجامع لأحكام القرآن 4 / 75 ؛ الدرر السنية ا / دلاء 
الاستعانة بغير المسلمين ص / 40 . 
)١(‏ انظر : مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 5 / ١١5‏ ؛ الاستعانة بغير المسلمين ص / 94١ - 9٠0‏ . 


(5) آل عمران / هل . 


ااا يس 


لا .عيزوت ذلك فينبغي اجتناب جميعهم ان : 


ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأنه لا يُسلْم بأن المؤمنين لا يستطيعون 
التمييز بين الخائن والأمين » بل قد يحصل التمييز بقرائن الأحوال » وحينقدٍ فلا مانع 
من تصديق حبر الصادق منهم » والتعامل مع مَنْ ظهرت أمانتهم منهم » وقد تعامل 
البي وَل مع بعض الكفار » وصدق بره كما سيأتي في أدلة القول الثاني . 


؟ - عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله ولهٌ قال : « لا تستضيئوا 
بنار المشركين »20 . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : ما قيل من أنه « أراد بالنار هنا الرأي » أي 
لا تشاورهم » فجعل الرأي مثل الضوء عند الحيرة "2 . 

الأول : ما تقدم من أنه ضعيف . 

الغاني : أن من العلماء من قال إن المراد بالحديث : أي لا تُقرّبوهه9؟ . 


قال ابن القيم : « والصحيح أن معناه : مباعدتهم وعدم مساكنتهم » كما 
في الحديث الآخر « أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهراني المش ركين » لا تراألى 
ناراهما ال 0 


. الجامع لأحكام القرآن 4 / دل‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي » في الزينة » قول.النبي ل لا تنقشوا خواتيمكم عربياً » ح/ 2775 ( سئن النسائي مع 
شرح السيوطي 8 / 558 ) ؛ والبيهقي ؛ في آداب القاضي » باب : لا ينبغي للقاضي ولا للواي أن يتخذ 
كاتباً ذمّياً .. إل » ح/ ٠١408‏ ( السئن الكبرى 5١7/5٠١‏ ) وفي سنده أزهر بن راشد وهر ضعيف .٠‏ 
انظر : نيل الأوطار /ا / 5515 . 

(") حاشية السندي على سنن النسائي 8 / 55/8 . 

(5) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(د) أحرجه أبو داود , في الجهاد » باب : النهي عن قتل مَنْ اعتصم بالسجود » ح/ 57147 ( سنن أبي داود 
مع عون المعبود 7١ / ٠‏ ) ؛ والنسائي » في القسامة » باب : القود بغير الحدينة » ح/ 475414 ( سنن 
النسائي مع شرح السيوطي 7 / 5١5‏ ) » والترمذي » في السير » باب : ما جاء في كراهية المقام بين 
أظهر المشركين » ح/ ١504‏ ( جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي د / 551 ) » وحسّنه الألباني 
( صحيح الجامع ؟ / »2١5‏ ح/ 41/4 .)١‏ 

(0) أحكام أهل الذمة ١‏ / 457 . 


6ك 000 2220 
* - ولأنه قد لا يؤمن غشهم وداعهم ومكرهم ؛ لعدم الوازع الديي » بل ريما 
تدين بعضهم .عضارة المسلميت9؟ . 
- ويمكن أن يناقش هذا التعليل : بأن هذا متحقق في أكثرهم » ولكن ليس 
شأنهم جميعاً ؛ بدليل قوله تعالى : ل وَمِنَ أفَل آلكتب مَنَ إن تَأَمَتَهُ بقنطارٍ 
يُؤَدْم اليك .. الآية » وبدليل ما سيأتي من أن جزاعة كانت عيبة نصح رسول 
لله وله مسلمهم وكافرهم . 


أدلة أصحاب القول الثاني : 


ل دع 


١‏ - قوله تعالى : ومن أَهلٍ آلكتتب من إن تأْمتهُ بقنطار يوم إليِكَ 
وَمَِهُممَ إن تأمتهُبدِيئار ل يود َكَل مَاحْمَتَ عَليّه قآيمًا . 2# 

ووحه الدلالة من الآية : « أن أهل الكتاب فيهم الأمين الذي يؤدي أمانته وإن 
كانت كثيرة » وفيهم الخائن الذي لا يؤدي أمانته وإن كانت حقيرة 9 » وبالتالي 
فلا مانع من قبول تحبر صادقهم ومعاملة أمينهم واستشارة ناصحهم . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... وكانت خزاعة عيبة نصح © رسول الله عل 
مسلمهم وكافرهم » وكان يقبل نصحهم ... وكان أبو طالب ينصر البي كلو وييذب 
عنه مع شركه ... فإن المشركين وأهل الكتاب فيهم المؤتمن » كما قال تعالى 

وَمِتَهُممنَ إن تأَمَتهُ بدِيئارٍ لآ يُوَدم اليك . . © الآية » ولمهذا بجاز ائتماك 
أحدهم على المال » وجاز أن يستطب المسلم الكافر إذا كان ثقَةَ » نص على ذلك 
الأئمة كأحمد وغيره » إذ ذلك من قبول برهم فيما يعلمون من أمر الدنيا » وائتمان 


لمم على ذلك » وهو جائز إذا لم يكن فيه مفسدة راححة .. 20 . 


() انظر : المدخعل لابن الحاج 4 / 10 ؛ الاستعانة يغير المسلمين ص / 8١‏ . 
)١(‏ فتح القدير للشوكاني 518/١‏ . 

() عيبة نصحه : أي موضع سره . النهاية ( عيب ) 7 / 515 . 

(5) مجموع الفتاوى 5 / ١١5‏ . 


امم يس 


١‏ - ماثيت في صحيح البحعاري من حديث عائشة رضى الله عنها في قصة 
الحجرة أن البي يقد وأبا بكر استأحرا رحلا من بئ الديل هاديا خرّيتا”'' وهو على 


دين كفار قريش”2 . 

قال الإمام العيئ'" « في الحديث اثتمان أهل الشرك على السر والمال » إذا مُهِدَ 
منهم وفاءٌ ومروءة كما استأمن رسول الله وَل » هذا المشرك » لما كانوا عليه من بقية 
دين إبراهيم عليه السلام » وإن كان من الأعداء "0 . 

*' - ما ثبت في صحيح البخاري من أن خزاعة كانت عيبة نصحه 2065 . 

قال الحافظ ابن حجر : « في هذا جواز استنصاح بعض المعاهدين » وأهل الذمة 
إذا دلت القرائن على نصحهم » وشهدت التجربة بإيئارهم أهل الإسلام على غيرهم ) 
ولو كانوا من أهل دينهم ... »0 . 


* - ما ثبت في صحيح البخاري عن المسور بن مخرمة” © ومروان بن الحكم 


. 5١8 / 5 الِرّيت : الماهر بالهداية . فتح الباري‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري » في الإحارة » باب : استئجار المشركين عند الضرورة .. إلخ » ح/ 7757 ( صحيح‎ 
. ) 5١1 / 5 البخاري مع الفتح‎ 
: (؟) هو : محمود بن أحمد بن موسى ء أبو محمد » بدر الدين العيئ الحنفي » مؤرخ علامة من كبار المحدثين‎ 
ولد سنة 757 ه في الشام » من مصنفاته : ” عمدة القاري شرح صحيح البخخاري * : و” مغاني الأخيار‎ 
في رحال معاني الآثار “ » توفي بالقاهرة سنة 55م ه . انظر : شذرات الذهب 585/10 ؛ الأعلام‎ 
. 7ت‎ 
. 87/1١ عمدة القاري‎ ):( 
- 71/7١ / أخترحه البخاري » ف الشروط » باب الشروط في الجهاد » والمصالحة مع أهل الحرب . ح‎ )( 
. ) 518 / صحيح البخاري مع الفتح /ا‎ ( 
. 3917 / فتح الباري ه‎ )5( 
هو : المسور بن مخرمة بن نوفل القرشي الزهري » أبو عبد الرحمن » ولد بمكة بعد المحخرة بسنتين » وقدم‎ )/( 
به أبوه المدينة في عقب ذي الحجة » سنة ثمان » وقبيض النبي يل » والمسور ابن ثمان سنين » كان فقيهاً من‎ 
أهل الفضل والدين » وقتل مع ابن الزبير رضي الله عنه » سنة 584 ه . انظر : الاستيعاب 7 / دهع ؛‎ 
. ١١7/1١ مرآة الجنان‎ 


سسا اياج 


قالا : « حرج رسول الله وَلْدُ عام الحديبية' ' في بضع عشرة مائة من أصحابه » فلما 
)5١ . 3‏ 8 0 7 3 - 8 2 
أتى دا الجليفة” 4 قلد المهدي وأشعره'! ( ( واحرم منها بعمره 3 وبعت عينا له من 


حزاعة ... » الحديث*) 


وقد ذكر الخنطابي” ' أن من فوائد هذا الحديث : « أن النبي يل أرسل الخراعي 
وبعث عيناً » م صدقه في قوله » وقبل خيره وهو كافر » وذلك لأن تزاعة كانوا عية 
نصح رسول الله ولد مؤمنهم وكافرهم ؛ لحلف كان بينهم في الحاهلية »200 

- أجمعت الأمة على قبول خبر الكافر في أمور المعاملات المالية » وسائر أمور 
الدنيا مثلها" . 

التزجيح : 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين » فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن 
القول الثاني » الذي ذهب أصحابه إلى قبول خبر الكافر إذا دلت القرائن على صدقه ؛ 
هو الأقرب إلى الصواب لصحة أدلته وسلامتها من المعارض المقاوم ولضعف أدلة 
القول الأول - في الجملة - وعدم انتهاضها للاحتجاج » والله تعالى أعلم . 


. 395 / فتح الباري ه‎ ١ . الحديبية : قرية قريبة من مكة أكثرها في الحرم‎ )١( 

(؟) ذو الخليقة : قرية بينها وبين المدينة ستة أميال » أو سبعة » وهي ميقات أهل المدينة . انظر : معجم البلدان 
١/وسم.‏ 

(5) اهدي هو : ما يهدي إلى الحرم من النعم وغيرها . انظر : المطلع ص / ٠١5‏ . 
وتقليد الهدي : إلباسه القلادة من النعال ونحوها ليعلم أنه هدي . معجحم لغة الفقهاء ص / ١5١‏ . 
وإشعاره : شق أحد طرفي سنامها حتى يسيل منه الدم » ليُعلم أنه هدي . المرجع السابق ص / 55 . 

(4) أخرجه البخاري » في المغازي » باب : غزوة الحديبية .. إلخ » ح/ 51078 :51794 ( صحيح البحعاري 
مع الفتح 17 / 5١8‏ ) . 

(5) هو : حمد بن محمد بن إبراهيم البسى » أبو سليمان الخطابي » من كابل من نسل زيد بن الخطاب » ولد 
سنة 7١9‏ هاء فقيه محدث » من مؤلفاته ” معالم السئن “ و” غريب الحديث ث * توفي سنة 78/8 هاء 
انظر : سير أعلام النبلاء ١١7/‏ / 77 ؛ شذرات الذهب ١707/3‏ . 

(1) معالم السئن مع مختصر سنن أبي داود 4 / 1/7 . 

(0) انظر : أحكام القرآن للحصاص ”3 / 799 ؛ فتح الباري 5 / 2/8 . 


المبحى الخاهس 
قاعدة ٠‏ لا إنكار 8 مسائل الخلاف ؛ 
وعلاقتها بضابيط ٠‏ مشروعدة الرأي ؛ 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : معنى قاعدة : لا إنكار في مسائل 
الخللاف . 


المطلب الثاني : ضابط الخلاف الذي لا ينكر فيه . 


المطلب الثالث : علاقة قاعدة : لا إنكار قي مسائل 


الخلاف بضابط : مشروعية الرأي . 


ا 0 


هو 


لمهيك . 

يعتبر الخلاف بين العلماء في مسائل العلم من الأمور الطبعية ال اقتضتها دلالة 
الأدلة الشرعية ؛ لأن أكثر النصوص ظنية في دلالتها » أو في ثيوت بعضهاء أو 
في عدم اعتبار دلالة البعض الآخر منهاء أو لخفاء الدليل على بعض العلماء 


١ .‏ 
5 دود بعض7 . 


ومع أن المسائل الى اختلف فيها علماء الأمة من الصحابة رضوان الله عليهم ومن 
حاء بعدهم ؛ كثيرة حداً « إلا أن أصول الدين وأسسه وأركانه وأمهات الفضائل » 
وكذا أمهات الرذائل القبيحة ليس فيها حلاف بل هى أمورٌ متفق عليها 7 . 


ولكن الأمر الذي ينبغى التأكيد عليه « أنه ليس أحدٌ من الأثمة المقبولين عند 
٠‏ الأمة قبولاً عاماً » يتعمد مخالفة رسول الله كل في شيءٍ من سنته » دقيق ولا حليل 
فإنهم متفقون إتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع الرسول وَل » وعلى أن كل أحدٍ من 
الناس يوذ من قوله ويترك إلا رسول_الله ولك » ولكن إذا ود لواحدٍ منهم قول قد 
جاء حديتٌ صحيح بخلافه » فلابِدٌ له من عذر في تركه . وجميع هذه الأعذار ثلاثة 
أصناف : 
١‏ أحدها : عدم اعتقاده أن البي وو قاله . 


والثاني : عدم اعتقاده إرادة تلك المسألة بذلك القول . 


(7 


والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ ' 


. 8 / انظر : الإنكار في مسائل الخلاف للطريقي ص‎ )١( 

99 آثار اختلاف الفقهاء في الشريعة ص / ١9‏ . 

(9) مجموع فتاوى ابن تيمية 7٠‏ / 777 ؛ وانظر : الموافقات ه // 701 - 704 . وجاء في قرار لمجمع النقهي 
الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة مكة عام ١10‏ ه برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز - رحمه الله - وعضوية اثئ عشر عالماً من كبار علماء الأمة » ما ملخصه : ” ... إن 
احتلاف المذاهب الفكرية القائم في البلاد الإسلامية نوعان :1 - احتلاف في المذاهب الاعتقادية . 
ب - احتلاف في المذاهب الفقهية . فأمًا الأول وهو الاختلاف الاعتقادي » فهو في الواقع مصيبة حرّت 


5 


المطلب الأول 
معنى قاعدة : ل إثكار8 مسائل الخلاق:" 

الفرع الآول : حققيقة الإنكار : 
فعل يعرف قبحه بالعقل أو الشرع”' . والإنكار : ضد العرفان » يقال أنكرت كذاء 
وكرت » وأصله أن يرد على القلب ما لا يتصوره » وذلك ضربٌ من الجهل . 

وقد يستعمل ذلك فيما ينكر باللسان » وسبب الإنكار باللسان هو الإنكار 
بالقلب » لكن ريا ينكر اللسان الشيء وصورته في القلب حاصلة ويكون في ذلك 

و 
كاذيا *. 


- إلى كوارث ف البلاد الإسلامية » وشقت صفوف المسلمين » وفرقت كلمتهم » وهي مما يؤسف له ويجب 
ألا يكون » وأن تجتمع الأمة على مذهب أهل السنة والجماعة ... وأما الناني : وهو اخقلاف المذاهب 
الفقهية ف بعض المسائل » فله أسبابٌ علمية اقتضته ولله سبحانه في ذلك حكمة بالغة » منها : الرحمة 
بعباده » وتوسيع محال استنباط الأحكام من النصوص » ثم هي بعد ذلك نعمة وثروة فقهية تشريعية تجعل 
الأمة الإسلامية في سعةٍ من أمر دينها وشريعتها » فلا تنحصر في تطبيق شرعي واحد حصراً لا مناص منه 
إلى غيره » بل إذا ضاق بالأمة مذهب أحد الأئمة الفقهاء ف وقتي ماء أو في أمر ما وجدت ف المذهب 
الآخر سعة ورفقاً ويسراً » سواء أكان ذلك في شتئون العبادة أم في المعاملات وشئون الأسرة والقضاء 
والجنايات على ضوء الأدلة الشرعية . فهذا النوع الثاني من احتلاف المذاهب ؛ وهو الاختلاف الققهي ) 
ليس نقيصة ولا تناقضاً في ديننا ... فأين النقيصة في وجود هذا الاختلاف المذهبي الذي أوضحنا ما فيه 
من الخير والرحمة ؟ وأنه في الواقع نعمة ورحمة من الله بعباده المؤمنين » وهي في الوقت ذاته ثروة تشريعية 
عظمى » ومزية جديرة بأن تتباهى به الأمة الإسلامية ... “ . قرارات المجمع الفقهي الإسلامي » الدورة 
العاشرة » القرار التاسع » ص / 757 . 

)١(‏ انظر هذه القاعدة في : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية /1١‏ .ل" - اجر 5١5/85‏ ؛ 
إعلام الموقعين 7 / 777 ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ١97‏ ؛ المشور في القواعد ١‏ / 65" ؛ 
الإنكار في مسائل المذلاف للطريقي ؛ حكم الإنكار في مسائل الخلاف لفضل إِشي . 

9؟) انظر ص / “© من هذا البحث . 

() المفردات في غريب القرآن ( نكر ) ص / /ا0ه ؛ اللسان ( نكر ) 585/1١5‏ . 


والنكير : الإنكار قال تعالى : 1 فَكيّف كان تكير 27# . 
والإنكار : تغيير المنكر2"؟ , 
والأحوال كما أن له درحات متفاوتة . فإذا استعمل في باب الأمر بالمعروف والنهى 


. (5) ا اس 8 . : 8 7 ء #2 2 8 جاع 2 
مفلح بقوله : « ... الإنكار يكون وعظا وأمراً ونهيا وتعزيراً وتأديياء 
وغايته الحد »0 . 


وإذا استعمل في المباحثات العلمية بين أهل العلم كان المراد به بيان ضعف القول 
أو عيب من قال به وتوبيخه » قال ابن القيم : « فإن بيان ضعفه - أي القول - 
ومخالفته للدليل إنكار مثله © . كما أن الإنكار يختلف قوةٌ وضعفاً بحسب الجال ع 
فإن الإنكار من المحتسب ليس كالإنكار من غيره » والإنكار على العالم ليس كالإنكار 
على الجاهل . كما أن إنكار كبائر الذنوب ليس كإنكار صغائرها" . 


. الحج / 6ع‎ )١( 

. ) بصيرة ( نكر‎ » ١7١ / انظر : بصاقرذوي التمييز ه‎ )١( 

() هو : محمد بن مُفلح بن محمد المقدسي ثم الصالحي الراميئ أبو عبد الله مس الدين » ولد في حدود سنة 
٠‏ هاء فقيه أصولي متقن » من أكابر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية » ومن أنصير الناس باختياراته ) 
من مصنفاته ” الفروع “ و” الآداب الشرعية “ توثي سنة 771 ه . انظر : شذرات الذهب ١315/5‏ ؛ 
السحب الوابلة © / 7١88‏ . 

(4) الآداب الشرعية ١88 / ١‏ ؛ وانظر : إحياء علوم الدين ؟ / 594 - 555 ؛ جامع العلوم والحكم 
5/١‏ . 

(د) إعلام الموقعين 3 / 575 » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ١ - /4 / 7٠١‏ ؛ الفتاوى الكبرى 
8 . 


(1) انظر : مراعاة الخلاف ف الفقه ص / 775 ؛ الإنكار في مسائل الخلاف ص / 58 . 


لريب ييسبويي يس 


الفرع الثاني : حقيقة الخلاف : 

« ... الاحتلاف والمخالفة أن يأحذ كُلّ واحدٍ طريقاً غير طريق الآخر ء ف حاله 
أو قولِهِ » والخلاف أعم من ٠‏ الضد »؛ ؛ لأن كل ضدين مختلفان » وليس كل مختلفين 
ضدين » ولا كان الاختلاف بين الناس في القول قد يقعضي التنازع » استعير ذلك 
المنازصة والخحادلة ء قال تعالى : # فَكَخَتَلقَالتَحَرَانُ 0" 4 ا وَل يَرَالُونَ 

3 لا 

وانطلاقاً ما سبق يمكن القول بأن الخلاف أو الاختلاف : هو تعدد الآراء 
والاتحاهات ف القضية الواحدة » سواءٌ أكانت هذه الآراء متضادة » أم لا ء وسوءٌ 
أدت إلى النزاع أم لو , 

وقد فرق بعض العلماء بين الخللاف والاستلات ‏ 


ال 00 


حلا 


والاحتلاف : يستند إلى دليل . 
أما الخلاف فهو ما لا يستند إلى دليل . 
والاحتلاف : من آثار الرحمة » والمراد به هنا الاختلاف في الأمور الاجتهادية9) 


والخلاف : من آثار البدعة . 


. 55 / مريم / /ا” ؛ الرحرف‎ )١( 

(5) هود /8١١ا.‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن ( خلف ) ص / 157 . 

(5) انظر : أدب الاختلاف في الإسلام ص / 55 . 

(5) الكليات ص / 5١‏ ؛ وانظر : كشاف اصطلاحات الفنون ؟ / لاه . 

(1) وذلك من خلال البحث عن المقتضيات والموانع وعن معاني النصوص وما يراد منها وصله بعضها ببعض 
بياناً وإطلاقا وتقيبداً وتخصيصاً وتعميماً ونسخاً وتلك أمور تختلف فيها الأنظار فود بسبب ذلك 


الاحتلاف وتنوع . 


والاختلاف : لو حكم به القاضي لا يفسخ من قبل غيره . 

وأما النلاف : فيجوز فسخة لو رفِعٌ لغيره ؛ لأنه وقع في محل لا يجوز فيه 
الاحتهاد » وهو ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع . 

والفرق بين هذين المصطلحين ليس ظاهراً » إذ'هما مصطلحان لمعنى متقارب”' . 

الفرع الثالث : معنى القاعدة إجمالا : 

يدل منطوق هذه القاعدة على أن من احتار أحد الأقوال في مسألة فقهية خلافية 
وكان باعئّه على هذا الاختيار احتهاداً أو تقليداً سائغاً » فإنه ليس لأحدٍ أن يعرض 
عليه بتعنيفي أو عيبي أو نجوه . 

كما يدل مفهوم هذه القاعدة على أن من خالف في مسألةٍ مجمع عليها بين 
العلماء » فإنه يحب الإنكار عليها وعيبُ قوله وبيان خطعه”" . 

وقد احتلف العلماء في المراد بترك الإنكار في هذه القاعدة : 

فذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الإنكار في هذه الحالة » قال خمس الدين ابن 
مفلح : « كذا ذكره القاضي والأصحاب وصرحوا بأنه لا يجوز 0" . 

وذهب بعض العلماء إلى أن المراد : لا إنكار على حجهة الوجوب » بل على حهة 
الاستحباب9؟ , 

وعكن التوفيق بين القولين » بأن يقال : إن مراد أصحاب القول الأول بالإنكار 
هو : التعنيف وتشديد النكير » بينما مراد أصحاب القول الثانى بالإنكار : النصيحة 


2 )6 
برفق ولين” ‏ . 


. ١١ / انظر : فقه التعامل مع المخالف ص‎ )١( 

(؟) انظر : جموع فتاوى ابن تيمية “٠‏ / ولا - .م ؛ الآداب الشرعية ١8 / ١‏ ؛ مراعاة الخلاف في الفقه 
ص / 5/5 . 

. ١848 / ١ الآداب الشرعية‎ )"( 

(5) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 737 . 


(5) مراعاة الخلاف في الفقه ص / 775 هامش / ”7 . 


المطلب الثالى 
٠.‏ عله . ام ا 
ضابط الخلاف الذي لا يذكر فيه < 

إن المستعرض لكلام أهل العلم على هذه القاعدة ؛ ليجد تبايناً كبيراًء واختلافاً 
واضحاً » وسنحاول ف هذا المطلبْ - بعون الله تعالى - تحرير محل النزاع » وجحلية 
المراد من هذه القاعدة في ضوء الأدلة الشرعية » والله المستعان . 

تحرير محل النزاع : 

أولاً : يظهر من صيغة القاعدة » أنها تتعلق بالمسائل الخلافية » فيخرج منها 
مسائل الإجماع . 

ثانياً : المسائل الفقهية الخلافية » إذا ذهب المخالف فيها إلى أحد الأقوال دون 
احتهاد أو تقليد سائع » بل برد ال هوى » فإنه يُتكر عليه . قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « .. من التزم مذهباً معيناً » ثم فعل خحلافه من غير تقايدٍ لعالم آحر أفتاه 
يكون متبعاً لهواه : وعاملاً بغير احتهادٍ ولا تقايد » فاعلاً للمحرم من غير عذر 
شرعي » فهذا منكر .. !0" . 

ثالناً : المسائل الفقهية الخلافية إذا ذهب المحالف فيها إلى أحد الأقوال باجتهادٍ أو 
تقليدٍ سائغ » فهل ينكر عليه ؟ 

هذه الحزئية محل تفصيل » إذ إن المسائل الفقهية الخلافية تنقسم بالنظر إلى ضعف 
الخللاف وقوته إلى ة فسمين : 

الأول : المسائل الى يكون الخلاف فيها ضعيفاً . 

الثاني : المسائل الي يكون الخلاف فيها قوياً » أو ما يمكن أن يطلق عليه مسائل 
الاجتهاد . 


. ؛ وانظر : الموافقات ده / 99 - 4و‎ 55٠0 / 7١ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


القسم الأول : المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفا : 

فإذا احتلف العلماء في مسألة فقهية على أقوال وكان أحد هذه الأقوال يستند إلى 
نص صريح صحيح » أو إجماع متيقن » وضابط ذلك عند جماعة من أهل العلم : أن 
عليه ؟ 

احتلف العلماء في حكم الإنكار في هذه الحالة » على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أن من حالف في مثل هذه المسائل ينكر عليه . قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : « نعم من حالف الكتاب المستبين » والسنة المستفيضة 
أو ما أجمع عليه سلف الأمة خلافا لا يعذر فيه » فهذا يعامل يما يعامل به أهل 
البدع »20 . 


كما ذهب إلى هذا القول جماعة من العلماء”” » بل قد نقل الاتفاق عليه شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث يقول : « فإذا كان القول يخالف سنة أو إجماعا قديها » وحب 


إنكاره وفاقا »229 . 


القول الثاني : لا ينكر في المسائل الفقهية الى يكون الخلاف فيها ضعيفاً إلا إذا 
كانت ذريعة إلى محذور متفق عليه » كربا الفضل” ‏ إذ الخلاف فيه ضعيف »2 وهو 


. 545 / ١ ؛ النشور في القراعد‎ ١57 / انظر : الفروق + / 5317 ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 4 / ١75‏ . 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم 5١7/5‏ ؛ الفروق 5 / ٠517‏ ؛ المنثور في القواعد ١‏ / 585 ؛ جامع العلوم 
والحكم ؛ / 5 ؟ ؛ الأشباه والنظائر لنسيوطي ص / 557 ؛ إعلام الموقعين ”ا / 5515 . 

(4) الفتاوى الكبرى " / 3781١‏ . 1 

(5) ربا الفضل هو : الزيادة فى أحد البدلين الربويين المتفقين جنساً . انظر : الربا والمعاملات المصرفية 
ص / ده . وقد ذهب جمهور العلماء إلى تحريم هذا النوع من الربا » وقال بعض الصحابة بإباحته كابن 
عباس وقيل إنه رحع عنه قبل موته . انظر : المغئي 5 / 7ه . 


ذريعة إلى ربا النساء''' المتفق على تحريمه . ومثل نكاح المتعة”" » فالخلاف فيه 
ضعيف »ء وهو ذريعة إلى الزنا . 


وهذا القول وجه عند الشافعية”' » واحتاره القاضى أبو يعلى من الحنايلة9 . 

القول الثالث : لا إنكار في المسائل الفقهية الخلافية مطلقاً » وهذا القول وج 
عند الشافعية » وقد مال إليه الماوردي”"' » فقال - في المسائل الى ضعف فيها الخلاف 
وكانت ذريعة محذور متفق عليه - « .. في إنكارها » وجهان » وليكن بدل إنكاره 
لحا » التزغيب في العقود المتفق عليها »9) 

الأدلة : 

أدلة القول الأول : 


١‏ - ما أمر الله عز وحل به » من الرد إلى الكتاب والسنة عند التنازع » حيث 


ساس مد وي عير 


قال سبحانه لإا فإن تَمَرَحَكُمْ في شَءِ فَرْدوهُ إلى أ لله وَالرسُول إن كنثم 


(1) ربا النساء اختلف العلماء في تعريفه تبعاً لاختلافهم في علة ربا الفضل » ويمكن أن يقال في تعريفه إنه : 
تأخيرٌ في بيع كل شيئين ليس أحدهما تنا » علة ربا الفضل فيهما واحدةٌ » وفضل الحلول على الأجل 
مطلقاً . انظر : الربا والمعاملات المصرفية ص / ١٠8‏ . 

(1) كان نكاح المتعة مباحاً أول الأمر » ثم نسخحت الإباحة » وقد صح عن علي أنه قال لابن عباس رضي الله 
عنهم ” إن الني كي » نهى عن المتعة وعن لوم الحمر الأهلية يوم خيبر » أخرجه البخاري في النكاح باب 
نهي رسول الله له عن نكاح المتعة أخيراً ح ( 5115 ) فتح الباري 4 / 7١‏ . إلا أن ابن عباس كان 
يفي بإباحتها » قال ابن حجر « قال ابن بطال : روى أهل مكة واليمن عن ابن عباس إباحة المتعة وروي 
عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة » وإجازة المتعة عنه أصح “ فتح الباري 3 / 78 . 

(7) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 757 . 

(5) انظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 7517 . 

(5) هو : علي بن محمد بن حبيب » أبو الحسن الماوردي الشافعي » ولد بالبصرة سنة 755 هاء من كبار 
فقهاء الشافعية من مصنفاته ” الحاوي الكبير “ و” الأحكام السلطانية * » توفي سنة 45٠‏ هل . 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى ه / /551 ؛ مرآة الجنان 7 // 5ه . 

(5) الأحكام السلطانية للماوردي ص / 707 . 


ل 0 م سر 


ُوْمَنُونَ باه وَآلَوَ مالآخر ذلك حَيْرٌ وَأْحَسَنْ تأو ويل 0" » فهذا ” أمرّ من الله 
عز وجل » بأن كل شيءٍ » تنازع الناس فيه » من أصول الدين وفروعه . أن يُرَدٌ 
التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة » كما قال تعالى ‏ وَمَا آحَتَلفَهُمَ فيه من 
شَيَّء فَحُكُمُدُة الى الله 4" » فما حكم به الكتاب والسنة » وشهدا له بالصحة 
فهو الحق » وماذا بعد الحق إلا الضلال »7 ؛ وإذا كان ما حالف الكتاب والسنة 
ضلالاً ؛ فهو منكر ؛ فيدحل ف عموم المنكر الذي يجب إنكاره ؛ إذ الخلاف في حدّ 
ذاته ليس مسوغاً لتك الإنكار » قال الإمام بدر الدين الزركشي : « اعلم أن عين 
الخلاف لا تتتصب شبهة » ولا يراعى » بل النظر إلى المأحذ وقوته 40(0) 

؟ - الإجماع : وقد مضى قريبا » نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على 
الإنكار على من حالف دليلا من الكتاب أو السنة” . 

أدلة القول الثاني : 
ضعف الخلاف » والثانى : أن يكون العمل بالقول الضعيف ذريعة للوقوع في أمر 
متفق على تحرعه . إلا أنه يمكن أن يستدل لهذا القول بقاعدة : سد الذرائع » إذ إن 
الإنكار في هذه المسائل الى يكون الخلاف فيها ضعيفاً » وتؤدي إلى محظور » إنما كان 
منعاً للتذرع بها إلى هذا المحظور المتفق عليه . 

ولكن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا القول ضعيف للآتي : 


. النساء / 9ه‎ )١( 

(؟) الشورى / ٠١‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم * / 775 . 

(5) البحر المحيط 5/ 755 . 

(5) انظر ص / ١5.١‏ من هذا البحث . 

(1) انظر : مراعاة الخلاف في الفقه ص / 58١‏ ؛ إعلام الموقعين ؟ / 1٠١4‏ . 


البيس يي 


أ - أن الخلاف إذا ضعف في مسألةٍ » لمصادمة أحد الأقوال فيها » لنص أو 
إجماع , فإن هذا يكون دليلا على بطلان هذا القول » وهو كافب في إنكاره , 
ولا يتوقف ذلك على كونه ذريعة لأمر متفق على تحريعه”" . 

ب - أن الوقائع المنقولة عن الصحابة رضوان الله عليهم » في هذا الشأن » ليس 
فيها مراعاةً هذا الشرط » وهذا دليل على عدم اعتباره عندهو”' . 

جح - أن هذا الشرط يفتقر إلى ضابط يُعرف به ما يكون ذريعة إلى محظور متفق 
عليه وما ليس كذلك”" . 

أدلة القول الثالث : 


لم أحد لهذا الرأي دليلاً . 


الزجيح: 

وبعد العرض السابق » فإنه يظهر بجلاء رححان القول الأول الذي ذهب فيه 
أصحابه » إلى مشروعية الإنكار في المسائل الى ضعف الخلاف فيها » لقوة أدلته 
وسلامتها من المعارض المقاوم . 

قال الإمام الشوكاني « فالواحب على مَنْ علم بهذه الشريعة » ولديه حقيقة من 
معروفها ومنكرها » أن يأمر.ما علمه معروفاً » وينهى عما علمه منكراً » فالحق 
لا يتغير حكمه » ولا يسقط وجوب العمل به ء والأمر بفعله » والإنكار على مَنْ 
خالفه .جرد قول قائل » أو احتهاد يمحتهد . أو ابتداع مبتدع »70 . 

وبهذا يُعلم أن المسائل الي يكون الخلاف فيها ضعيفاً لا تدعل في حكم قاعدة ْ 
«لا إنكار في مسائل الخلاف 76 , والله أعلم . 


. 78 / ؛ حكم الإنكار في مسائل الذلاف ص‎ 7١ / انظر : مراعاة الخلاف في الفقه ص‎ )١( 

(؟) انظر : مراعاة الخلاف ف الفقه ص / 787 ؛ حكم الإنكار في مسائل النلاف ص / 75 . 

(؟) انظر : مراعاة الخلاف في الفقه ص / 587 . 

(5) السيل الجرار 5 / 586 . 

(5) انظر : مراعاة الخلاف في الفقه ص / 787 ؛ حكم الإتكار في مسائل الخنلاف ص / 41١5-11١١‏ 
فقه التعامل مع المخالف ص / هه - 085 ؛ الإنكار في مسائل الخلاف ص / 78 . 


القسم الثاني : المسائل التي يكون الخلاف فيها قويا أو ما يمكن أن 
يطلق عليه مسائل الاجتهاد : 
لمراد بهذا القسم » المسائل الي قوي فيها الخلاف وكان لقول كل فريق حظظٌ من 
النظر » وليس في المسألة نص من كتاسر أو سنةٍ أو إجماع , فهل يسوغ في هذه 
المسائل الإنكار أم لا ؟ 


اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أن هذه المسائل لا يسوغ فيها الإنكار”'' » وهذا مذهب جمهور 
العلماء”" . 


القول الثاني : أنه ينكر على المقلد دون المحتهد » وهذا القول رواية عن الإمام 


أجر 2 : 


القول الغالث : أن للمحتسب » أن يحمل الناس » في الأمور المختلف فيها على 


رأيه واجتهاده » وقد ذهب إلى هذا القول أبو سعيد الاصطخحري7 . 


)١(‏ يلاحظ أن كثيراً من ذهب إلى هذا القول يطلقون الحكم بعدم الإنكار في مسائل الخنلاف » ومرادهم 
مسائل الاجتهاد » ويدل على ذلك أنهم يستثتون ما ضعف الخلاف فيه .متحالفة نص أو إجماع أو قياس 
جلي » فَعْلِمَ أن مرادهم ما قوي فيه الخلاف وهو مسائل الاجتهاد . مراعاة الخلاف في الفقه ص / 5/15 
هامش /7. وانظر : شرح صحيح مسلم 5١/5‏ ؛ الفروق 4 / 537 ؛المنشور في الراعد 
١‏ ؛الأشباه والنظائر للسيوطي ص / 5517 . 

)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 5١5/85 »2 3789/3١ 6 7٠1 / 7٠‏ ؛ إعلام الموقعين 7 / 754 ؛ 
أضواء البيان ” / ١#‏ ؛ مراعاة الخلاف في الفقه ص / 585 . 

(5) انظر : الآداب الشرعية ١9٠0 / ١‏ . 

(14) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 75١‏ . 
والاصطخري هو : الحسن بن أحمد بن يزيد » أبو سعيد الاصطخخري الشافعي » من فقهاء الشافعية 
المشهورين » ولد سنة 584 ه » من مؤلفاته : ” كتاب أدب القضاء “ » توق ببغداد سنة 758 ها. 


انظر : طبقات الشافعية الكبرى " / 7١‏ ؛ شذرات الذهب 3١7/57‏ . 


ال0لكتككتت 600 أ 


الأدلة : 
أدلة القول الأول : 

: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال النبي يل » يوم الأحزاب‎ - ١ 
لا يصلين أحدٌ العصر إلا في بي قريظة » فأدرك بعضهم العصر ف الطريق » فقال‎ 
. بعضهم : لا نصلي حتى نأتيهم » وقال بعضهم : بل نصلي ء لم يرد مِنّا ذلك‎ 

فدَكِرَ ذلك للبي ولِعٌ » فلم يعنف واحداً منهم”" . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن النبي ل لم يبكر على أي من الطائفتين , 
لكونهم محتهدين والنص محتمل للأمرين . وقد ذكر الإمام النووي أن من فوائد هذا 
الحديث « أنه لا يعنف المحتهد فيما فعله باحتهاده » إذا بذل وسعه في الاجتهاد »27 . 

؟ - أن أهل العلم - من الصحابة فمن بعدهم - لم ينكر بعضهم على بعض ف 
المسائل الاحتهادية » الي ليس فيها نص واضح الدلالة في محل التزاع : 

قال الإمام النووي : « ولم يزل الخلاف في الفروع بين الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم - رضي الله عنهم أجمعين - ولا ينكر ختسب ولا غيره » على غيره 59 . 

* - أن مسائل الاجتهاد ليس فيها حجة ملزمة » فليس أحد القولين » بأولى من 

الآخر”' » فلا يقطع ببطلان قول المخالف » ومِن ثم ل يجر الإنكار عليه . 


)١(‏ أخرحه البخاري » في المغازي » باب : مرجع النبي له من الأحزاب » ح/ 1١١5‏ ( صحيح البخاري مع 
الفتح 7 / 4/١‏ ) ؛ ومسلم ء في الجهاد والسير » باب المبادرة بالغزو » وتقديم أهم الأمرين المتعارضين » 
ح/ لالاه؛ ( صحيح مسلم مع شرح النووي 93١8/15‏ ) . 

(؟) شرح النووي على مسلم 814/11 . 

(؟) المصدر السابق ” / 5١5‏ ؛ وانظر : الفقيه والمتفقه * / ١١5‏ . 

(4) انظر : الفروق 4 / 5510 . 

(5) انظر : مراعاة الخلاف ف الفقه ص / 5807 ؛ الإنكار في مسائل الخلاف ص / ١م‏ - 2١‏ . 


سإ 


قال ابن قدامة(') : « مسائل الاحتهاد مظنونة » فلا يقطع ببطلان مذهب 
المخالف »20 . 


: - أن الواحب على الجتهدين » الاحتهاد » فيما لا نص فيه ولا إجماع » فإذا 
رأى أحد امحتهدين غيره قد أدى فرضه في مثل هذه المسائل » لم يكن له أن ينكر عليه 
أو يحمله على مذهبه ؛ لأنه أمرٌ بالتقليد » وهو لا يجوز" . 

أدلة القول الثاني : 

لم أقف على دليل لهذا القول » يفرق بين المتأول والجماهل » والظاهر أن هذا 
القول يؤول للقول الأول » لأن المخالف لا يخلو : إما أن يكون بحتهدا , فهذا لا ينكر 
عليه » وإما أن يكون مقلداً تقليداً سائغاً فهذا أيضاً لا نكر » وإما أن يكون جاهلاً 
فهذا يوجه على سبيل التعريف والتعليم لا على سبيل الإنكار والتعنيف”؟ . 

أدلة القول الثالث : 

لم أقف على دليل لهذا القول . 

ويمكن أن يستدل له بأن ما للمحتسب من ولايةٍ يسوغ له أن يحمل الناس على 
احتهاده » قياساً على الإمام الأعظم » بجامع الولاية » والولاية في حقيقتها : تنفيذ 
القول على الغير شاء أم أبى . 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأن الأصل المقيس عليه غير مُسلم بل هو 


)١(‏ هو : عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الصالحي » موفق الدين أبو محمد ء الإمام 
الفقيه شيخ الإسلام » ولد سنة 47د ه » من مصنفاته ” المغين “ و” الكافي “ ترق سنة 578 ها. 
انظر : الذيل على طبقات الحنابلة ١‏ / د١٠‏ ؛ سير أعلام النبلاء ١53 / 5١‏ . 

() الغ 07 / 7359 . 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي ؛ / ٠١4‏ ؛ مراعاة الخلاف ف الفقه ص / 781 . 

(5) انظر : الإنكار ف مسائل الخنلاف ص / 29 . 

(5) انظر : ص / ©*53 من هذا البحث . 


لسر ااس م 


موضع احتلاف . وسيأتي الكلام على هذه المسألة بالتفصيل”" . 
التزرجيح : 

وبعد العرض السابق لأقوال أهل العلم في هذه المسألة » فإننا نحد أن أصح هذه 
الأقوال وأسعدها حظاً بالدليل » هو ما ذهب إليه الجمهور من عدم الإنكار في المسائل 
الاحتهادية الي ليس فيها نص يجب المصير إليه » أو إجماعٌ يُلجم به المحالف » وذلك 
لقوة أدلة هذا القول وسلامته من المعارض المقاوم . 

أما القول الثاني فالذي يظهر أنه يؤول إلى قول الجمهور على ما سبق من 
توجيهه » وأما القول الغالث فهو قول لا دليل عليه . 

وبهذا يظهر أن القول الراحح في هذه المسألة » هو ما ذهب إليه جمهور العلماء 
من أن المسائل الى قوي فيها الخلاف ( مسائل الاجتهاد ) لا إنكار فيها » وذلك لقوة 
أدلة هذا القول ووجاهتها . 

وقد حاءت أقوال بعض الأئمة موافقة لهذا القول . 

يقول الإمام سفيان الثوري : « إذا رأيت الرحل يعمل العمل الذي قد اختلف فيه 
وأنت ترى غيره فلا تنهه »27 . 

ويقول الإمام أحمد : « لا ينبغي للفقيه أن يحمل الناس على مذهيه ولا يشدد 
عليهم »0 . 

ويقول الإمام ابن القيم : « ... أما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا إجماع 
وللاحتهاد فيها مساغ لم تنكر على من عمل بها محتهداً أو مقلداً 27 . 


. انظر : ص / 78 وما بعدها من هذا البحث‎ )١( 
. ١5-١8 / * الفقيه والمتفقه‎ )١( 

(5) الآداب الشرعية ١85/١‏ . 

(5) إعلام الموقعين 8 / 71714 . 


لكنّ هاهنا أمران تحدر الإشارة إليهما : 

الأمر الأول : أنه ينبغي للمتصدي للإنكار في المسائل المحتلف فيها أن يكون 
يحتهداً » حتى يتسنى له الإحاطة بالمسألة ومعرفة كونها من المسائل الى قوي فيها 
الخلاف أم 20 . 
إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة ء لا الإنكار المحرد المستند إلى محض التقليد » فهذا فعل 
أهل الجهل والأهواء 00 ١‏ 

وينبغي أن يكون بحتهداً حتى يعرف مآلات الأفعال » فقد تكون المسألة 
اجتهادية » إلا أن في الأخذ بالقول المرجوح - في نظر الدكر - يودي إلى مفسدة 
محظورة أو إماتة سنة معلومة » فينبغي الإنكار حينقل”" . 

الأمر الثغانى : أن الإنكار المنفى في مسائل الاجتهاد هو الإنكار باليد أو باللسان ؛ 


لكن يبقى باب المناصحة والمباحثة العلمية والمناظرة بالحجج الشرعية مفتوحاً في 


حدود الأأدب47) . 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « وههذا قال العلماء المصنفون في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من أصحاب الشافعي وغيره إن مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنكر 
باليد » وليس لأحدٍ أن يلزم الناس باتباعه فيها » ولكن يتكلم فيها بالحجج العلمية ؛ 
فمن تبين له صحة أحد القولين تبعه » ومَنْ قلّد أهل القول الآخر ؛ فلا إنكار »2*0 . 


. 55١ / انظر : مراعاة الخلاف ف الفقه ص‎ )١( 

. 8٠١/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : الإنكار ف مسائل الخلاف ص / 45 ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر للسبت ص / 757 . 
(5) انظر : مراعاة الخلاف ف الفقه ص / ١99‏ ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت ص / 750 . 
(5) مجموع الفتاوى 8٠١ / "٠١‏ . 


وني حتام هذا المطلب » فمن المهم أن نشير إلى أن قاعدة : لا إنكار في مسائل 
الخلاف » في صياغتها ما يوهم إندراج جميع مسائل الخلاف تحتها » وقد تبين لنا أن 
هذا غير مراد . فلعل الأولى التعبير عن القاعدة .ما يفيد المعنى الصحيح » دون إيهام ع 
بأن يقال : « لا إنكار في مسائل الاجتهاد »20 . 

أو نحوها من العبارات الي حاءت في كتب أهل العلم » مثل : « لا إنكار فيما 
يسوغ فيه خلافٌ في الفروع على من احتهد فيه أو قلّد يجنهداً فيه" , والله تعالى 


ع 


أعلم . 


)١(‏ انظر : منتهى الإرادات ١‏ / 609 ؛ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للسبت ص / 785 ؛ مراعاة 
الخلاف ف الفقه ص / 7945 . 
)١(‏ الآداب الشرعية ١88 / ١‏ . 


الططلب الثالى 

علاقة قاعدة : لا إنكار8 مسائل الخلاف يضايط « مشروعية الرأي » 

تتجلى العلاقة بين قاعدة « لا إنكار في مسائل الخلاف “ وبين ضابط مشروعية 
الرأي » في أن من عبَّر عن رأيه في مسألة قد وقع فيها لافٌ بين العلماء » فهل يُعَدُ 
تعبيره عن رأيه في هذا الحال تعبيراً مشروعاً أم لا ؟ والإحابة على هذا السؤال تقدمت 
وحاصلها يتلخص فيما يلي : 

١‏ - أن من انختار قولاً من الأقوال في مسألةٍ خلافيةٍ » دون اجتهادٍ أو تقليار 
سائغ » فإن تعبيره عن رأيه لا يكون مشروعا ويجب الإنكار عليه . 

؟ - إذا كانت المسألة تخلافية والخلاف فيها ضعيف » بأن كان أحدٌ الأقوال 
يستند إلى نصّ صريح صحيح ؛ أو إجماع » فإن من أخذ بالقول الآخر في مشل هذه 
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المسألة يَعَدَ تعبيره عن رأيه تعبيراً غير مشروع ويجب الإنكار عليه . 

١‏ - إذا كانت المسألة حلافية » والخلاف فيها قوي »2 ولكل قول من الأقوال 
حظ من النظر ؛ فإن من أحذ بأحد هذه الأقوال » عن تعبيره عن رأيه والحالة هذه 
يُعَذٌ تعبيراً مشروعاً ولا يجوز الإنكار عليه بحال من الأحوال , فضلاً عن أن يعاقب أو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وإذا تنازع بعض المسامين في شيءٍ من مسائل 
الدين » ولو كان المنازع من آحاد طلبة العلم » لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع 
حكم حاكم » بل عليهم أن يبينوا له الحق » كما يَبّين الحق للجاهل المتعلم » فإن تبين 
له الحق الذي بعث الله به رسوله وظهر » وعانده بعد هذا استحق العقاب . 

وأما مَّنْ يقول : إن الذي قلته هو قولي » أو قول طائفة من العلماء المسلمين » 
وقد قلته احتهاداً أو تقليداً : فهذا باتفاق المسلمين لا تجوز عقوبته »27 . 


. من هذه الرسالة‎ ©١© / وسيأتي مزيد تفصيل هذه المسألة . انظر ص‎ » 77078 / ٠ مجموع الفتاوى‎ )١( 


الفصل الثاني 
الضابط الثاني 


مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 
الملبحث الأول : حقيقة المصلحة والمفسدة . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف المصلحة والمفسدة لغة واصطلاحاً . 
المطلب الثاني : الأدلة على اعتبار الشريعة لجلب المصالح ودرء 
المفاسل . 
المطلب الثالث : أقسام المصلحة وضوابطها وعلاقة ذلك بالتعبير عن 
الرأي المشروع . 
المبحث الثاني : مآلات الأفعال ومدى اعتبارها في الشريعة 
الإسلامية . 
المبحث الثالث : الأدلة التفصيلية على مراعاة الشريعة لما يؤول إليه 


التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة . 
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لمهيك . 

تقدم معنا عند الكلام على الضابط الأول من ضوابط التعبير عن الرأي ؛ أنه لابد 
أن يكون الرأي الْمعبّر عنه مشروعاً حتى يكون التعبير مشروعاً . 

وسنتناول في هذا الفصل - بعون الله تعالى - الضابط الثاني مسن ضوابط التعبير 
عن الرأي ألا وهو : مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو مفسدة »ع 
وذلك بأن يضع الْعيْرُ عن رأيه في حسيانه النشائج الى تتزتب على تعبيره » واضعاً 
نصب عينيه قاعدة الشريعة المطهرة : في حلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد 
وتقليلها . فقد يكون الرأي في حد ذاته مشروعاً » ولكن يترتب على التعبير عنه في 
بعض الأزمنة أو الأمكنة أو أمام بعض الأشخاص ؛ زوال مصلحة راححة , أو جحلب 

مفسدة راجحة ؛ لذا كان لزاماً على مَنْ يعبر عن رأيه أن يراعي مآل هذا التعبير » 

مستصحياً فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد » وهذا ما سنحاول تفصيل أحكامه في 
هذا الفصل بعون الله تعالى . 


اطيحى الأول 
حقلكة ا مصلحة واطفسدة 


المطلب الأول : تعريف المصلحة والمفسدة لغة 


واصطلاحا . 
المطلب الثانى : الأدلة على اعتناء الشريعة يجلب 
المصالح ودرء المفاسد . 
المطلب الثالث : أقسام المصلحة وضوابطها وعلاقة 
ذلك بالتعبير عن الرأي المشروع . 


المطلي الأول 
تعررق ا مصلحة والمفسدة لغهة واصطلا<ا 

أولا : تعريف المصلحة لغة : 

هي مفعلة من الصلاح ضد الفساد » والمصلحة : المنفعة وزناً ومعنئ”" . 

ثانيا : تعريف المصلحة في الاصطلاح : 

عرف الغزالي المصلحة بقوله : « أما المصلحة فهي عبارة في الأصل عن حلب 
منفعةٍ أو دفع مضرةٍ » ولسنا نعئ به ذلك » فإن حلب المنفعة ودفع المضرة مقاصد 
الخلق » وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم . لكنا نعيئ بالمصلحة المحافظة على 
مقصود الشرع » ومقصود الشرع من الخلقى خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم 
ونفسهم وعقلهم ونسلهم وماللهم . فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخنمسة فهو 
مصلحة » وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة » ودفعه مصلحة 7 . 

ويؤخذ من التعريف السابق أن المقصود بالمصلحة في الاصطلاح عند الغزالي : 
حلب نفع أو دفع ضرر مقصوةٌ للشارع'' . 

فالمصلحة في نظره هي المحافظة على مقاصد الشارع » ولو خالفت مقاصد الناس 
فإن الأخيرة عند مخالفتها للأولى ليست في الواقع مصالح » بل أهواءٌ وشهوات زينتها 
النفس » وألبستها العادات والتقاليد ثوب المصالك7' . 

وهناك تعريفات أرى للمصلحة لا تخرج في معناها عما سبق”/ . 


- وأما المفسدة فهى ضد المصلحة لغة واصطلاحا . 


)١(‏ انظر : اللسان 7 / 584 ؛ تاج العروس 4 / ١١5‏ ؛ المعجم الوسيط 3٠١ / ١‏ كلها مادة ( صلح ) ؛ 
التعيين شرح الأربعين ص / 779 . 

. 28١ / المستصفى ؟‎ )١( 

(*) نظرية المصلحة ص / 9 . 

(4) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) انظر : قواعد الأحكام ١5 / ١‏ ؛ التعيين في شرح الأربعين ص / 519 ؛ إرشاد الفحول ص / 407 ؛ 
ضوابط المصلحة ص / 77 ؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / ١5٠‏ ؛ نظرية المصلحة في الفقه 
الإسلامي ص / ه وما بعدها . ْ 


المطلب الثاني 
الأدلة على اعدناء الشريعة بجلب المصالت وده اطفاسر 


إن الناظر فى : الكتاب والسنة ؛ ليظهر له يحلاء اعتناء الشريعة ١‏ َ 
ل نصوص و 


يحلب المصالح للعباد ودرء المفاسد عنهم « فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحكم 
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ومصالح العباد في المعاش والمعاد » وهي عدل كلها . ورحمة كلها . ومصالح كلهاء 
وحكمة كلها » فكل مسألةٍ رجت عن العدل إلى الجور » وعن الرحمة إلى ضدها » 
وعن المصلحة إلى المفسدة » وعن الحكمة إلى العبث » فليست من الشريعة وإن 
أدخلت فيها بالتأويل » فالشريعة عدل الله بين عباده » و رحمته بين حلقه » وظله في 
أرضه وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله ل أتم دلالة وأصدقها »27 . 


قال البيضاوي”؟ : « .. الاستقراء”" دل على أن الله سبحانه شرع أحكامه 
لمصالح العباد له 


وقال العز بن عبد السلام”' : « ولو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسنة لعلمنا أن 


2 ٠١ 
سس اع‎ 


لله أمر بكل خير دقه وجله » وزجر عن كل شر دِقّه وله » فإن الخير يعبر به عن 


. ١١ / إعلام الموقعين ”ا‎ )١( 

(؟) هو : عبد الله بن عمر بن محمد بن علي » أبو سعيد أو أبو الخير » ناصر الدين البيضاوي الشافعي » فقيه 
أصولي مفسر » ولد في مدينة البيضاء بفارس » من مصنفاته ” أنوار التنزيل وأسرار التأويل “ المعروف 
بتفسير البيضباوي » و” منهاج الوصول إلى علم الأصول “ + توق بتبرير سنة 58 ه . انظر : طبقات 
الشافعية الكبرى 8 / لاه ١‏ ؛ البداية والنهاية ١8‏ / /1ت7 . 

(3) الاستقراء هو : ” تتبع الحكم في جزئياته على حالةٍ يغلب على الظن أنه في صورة النراع على تلك الحالة » 
شرح تنقيح الفصول ص / 757 . 

(5) منهاج الوصول مع نهاية السول 5 / 94١‏ . 

(5) هو : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم » أبو عبد الله عز الدين السنمي الشافعي » سلطان العلماء 
وأحد الأئمة الأعلام امجتهدين » انتهت إليه رئاسة مذهب الشافعية في زمانه » ولد بدمشق سنة لالاه ه 
وقيل 5178 ه » من مصنفاته ” قواعد الأحكام في إصلاح الأنام “ و” أحكام الجهاد وفضائله “ توق .كصر 
سنة 576 ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 8 / ٠١9‏ ؛ شذرات الذهب د / 3.0١‏ . 


حلب المصالح ودرء المفاسد » والشر يُعيّر به عن حلب المفاسد ودرء المصالح »20 . 
والنصوص الدالة غلى اعتناء الشريعة يحلب مصال العباد ودرء المفاسد عنهم 
كثيرةٌ جداً » يقول الإمام ابن القيم : « القرآن وسنة رسول الله ويه مملوءان من 
تعليل الأحكام بالحكم والمصالح وتعليل الخلق بهما » والتنبه على وجوه اليكم الي 
لأحلها شَرّعَ تلك الأحكام » ولأحلها حَلق تلك الأعيان » ولو كان هذا في القرآن 
والسنة في نحو مائة موضع أو مائتين لسقناها » ولكنه يزيد على ألف موضع بطرق 
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. 87١5 / قواعد الأحكام ؟‎ )١( 

(؟) مفتاح دار السعادة * / 74٠0‏ . 
ولمزيدٍ من الاطلاع على الأدلة النقلية والعمّلية الدالة على اعتناء الشريعة الإسلامية يتجلب المصالح ودرء 
المفاسد ء انظر : ضوابط المصلحة ص / 73 وما بعدها ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبى ص / 5١5‏ - 


.١١ 


اططلب الثالى 
أقساء اللصلحة وعلاقتها بالتعيدر عه اليأى 

قسّم الأصوليون المصلحة إلى تقسيمات عدّة » باعتبارات مختلفة”'' » ومع أن هذه 
التقسيمات بينها تداعمل لا يخفى » إلا أنّ الذي يهمنا في هذا الموضع تقسيمين اثنين 
هما : 

أولا : أقسام المصلحة من حيث قوتها في ذاتها : وهي تنقسم بهذا الاعتبار إلى 
ثلاثة أقسام”© : 

١‏ - مصلحة ضرورية : وهي « الي لابُدّ منها في قيام مصالم الدين والدنياء 
بحيث إذا فقدت لم بحر مصالح الدنيا على استقامةٍ بل على فسادٍ » وتهارج » وفوت 
حياة » وفي الأحرى فوت النجاة والنعيم » والرحوع بالخسران المبين »7 . 

١‏ - مصلحة حاجيّة : وهي الي يفتقر « إليها من حيت التوسعة ورفع الضيق 
المؤدي ف الغالب إلى الحرج والمشقة ... على المكلفين » ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد 
العادي المتوقع في المصالح العامة »7 . 

م - مصلحة تحسينية : ومعناها « الأخذ يما يليق مسن محاسن العادات » وتجنب 


المدنسات ال تأباها العقول الراححات »7 . 


وقد سبقت الإشارة إلى هذه الأقسام الثلاثة » في معرض الكلام على الأصول 


)١١(‏ انظر هذه التقسيمات بالتفصيل في : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / 4 ١‏ وما بعدها ؛ ونظرية 
المصلحة ص / ١5‏ وما بعدها . 

(؟) انظر : الموافقات 7 / ١7‏ - ”3 ؛ شفاء الغليل ص / ١7١ - ١51١‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر 
ابن عاشور ص / 7١9‏ - 7555 ؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / 5ه ١585 - ١‏ .. 

. ١م‎ - ١ا/‎ / ” الموافقات‎ 59١ 

(:) المصدر السابق ؟ / 7١‏ . 

(5) المصدر السابق 7 / 717 . 


الشرعية للتعبير عن الرأي”'' » وخلصنا إلى أن التعبير عن الرأي يعتبر من المصالح 
. الحاجية » وبهذا تتضح العلاقة بين أقسام المصلحة بالنظر إلى قوتها في ذاتها وبين 
التعبير عن الرأي . 
ثانياً : أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء : 
تنقسم المصلحة من حيث اعتبار الشرع لها أو عدمه إلى ثلاثة أقسام' 2 : 


١‏ - المصلحة المعتيرة : وهي ال شهد الشرع لها بالاعتبار » فهذه المصلحة ححة 
ويرحع حاصلها إلى القياس » وهو : اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع . 

ومثالمها : تضمين السارق قيمة المسروق » وإن أقيم عليه الحد ؛ زحراً له عن 
العدوان » فهذه مصضلحة معتيرة ؛ لأن الشارع قد شهد لنوعها » وذلك بحكمه 
بالضمان على الغاصب لتعديه . 


؟ - المصلحة الملغاة : وهى الى شهد الشرع لما بالبطلان » فهذه المصلحة 


مردودة » ولا حلاف بين المسلمين في إهماهًا . 


ومثالها : قول يحبى بن يحيى الليثي المالكي”" » لعبد الرحمن بن الحكي”"! - أحد 


. انظر ص / 4 وما بعدها‎ )١( 

(؟) انظر : المستصفى 5 / 5178 وما بعدها ؛ شرح مختصر الروضة ” / 7٠١‏ وما بعدها ؛ ضوابط المصلحة 
ص / 857 وما بعدها ؛ نظرية المصلحة ص / ١5‏ ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها ص / 74 ؛ مقاصد الشريعة 

() هو : يحيى بن يحبى بن كثير بن وسلاس » الليثي بالولاء » أبو محمد ؛ عالم الأندلس في عصره ؛ روى 
الموطأ عن الإمام مالك » وانتهت إليه رئاسة الفتوى ببلده » كان إماماً كثير العلم كبير القدر وافر الحرمة 
ولد سنة 1١557‏ هاء وتوفي عام 715 ها. انظر : الديياج المذهب ص / 50٠‏ ؛ شدرات الذعهب 
؟ /5م. 
بالأندلس » ولد سنة 175 ه في طليطلة » كانت أيامه أيام سكون وعافية » وكثرت عنده الأموال وكان 
عالي المحمة » ازدهرت الأندلس في عصره » توفي بقرطبة سنة 71/8 ها. انظر : سير أعلام النبلاء 
0 4 الأعلام 1 /306. 


١ 


لال ايم يس 


ثم علل فتواه بعدم التمييز في الكفارة بقوله : « لو فتحنا له هذا الباب » سِهُل عليه أن 
يطأ كل يوم ويعتق رقبة » ولكن حملته على أصعب الأمور للا يعود "'" . 


قال الغزالي معلقاً على هذه الفتوى : « فهذا قولُ باطل ومخالفٌ لدنص الكتاب 
بالمصلحة » وفتح هذا الباب يؤدي إلى تغيير جميع حدود الشرائع ونصوصها » بسبب 
تغير الأحوال . ثم إذا غرف ذلك من صنيع العلماء » لم تحصل الثقة للملوك بفتواهم , 
وظنوا أن كل ما يفتون به - فهو تحريف من جهتهم بالرأي 7" . 

" - المصلحة المرسلة : وهي المصلحة الي لم يقم دليل اص من الشارع على 
اعتبارها ولا إلغائها » ولكنها داحلة في مقاصد الشارع . 

ومثالها : ما قام به الصحابة رضوان الله عليهم من جمع المصحف مع أنه ليس ثم 
نص يدل على ذلك7" . 

وقد اختلف العلماء في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة » على أربعة مذاهب : 

الأول : أن المصلحة المرسلة حجة ». وإلى ذلك ذهب الالكية » وبعض 
الشافعية” ' » وبعض الحنابلة”' » ونسب بعض المعاصرين ذلك إلى الحنفية بناءاً على 
أخذهم بالاستحسان » ولاسيما استحسان الضرورة » فإنه يؤول إلى القول بالمصلحة 
المرسلة » وكونهم لا يعتبرون المصلحة المرسلة دليلاً مستقلاً لا يضر" . 


. الاعتصام ؟ / 5لا”‎ )١( 

. 48٠١ / 7 المستصفى‎ )١( 

(؟) انظر : صحيح البخاري » فضائل القرآن » باب جمع القرآن ؛ ( صحيح البخاري مع الفتح 8 / 591 ) . 
وللإطلاع على مزيدٍ من الأمثلة على المصالح المرسلة انظر : الاعتصام ؟ / 115 وما بعدها » شرح تنقيح 
الفصول ص / ”5١‏ . 

(5) انظر : شرح تنقيح الفصول ص / 55١‏ ؛ مراقي السعود للمرابط ص / /اد” . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي 4 / ١٠١‏ ؛ البحر المحيط 5 / 5لا - لالز . 

(5) انظر : شرح مختصر الروضة 7 / 4١١‏ ؛ المسودة ص / 45٠‏ - ١5غع‏ . 

(0) انظر : ضوابط المصلحة ص / 78٠١‏ ؛ الاستصلاح للزرقا ص / 50 ؛ نظرية المصلحة ص / 5917 . 


الثاني : أن المصلحة المرسلة » ليست بحجة » وهو ظاهر مذهب الحنفية”' ‏ 


وبعص الشافعية9) 3 والحنابلة9) . 
الثالث : أن المصلحة المرسلة حجة » إذا كانت ضرورية » قطعية » كلية » وإلى 
ذلك ذهب الغزالي”' » والبيضاوي”' من الشافعية . 


والمراد ب« الضرورية » ما يكون من الضروريات النمس الي يحزم بحصول المتفعة 
منها » وبه الكلية » ما كانت فائدته تعم جميع المسلمين » احترازاً من المصلحة الحزئية ‏ 
لبعض الناس » أو في حالةٍ مخصوصة » وبه القطعية “ الي يجزم بحصول المصلحة فيها"' '. 

الرابع : أن المصلحة المرسلة حجة إذا كانت ملائمة لأصل كل من أصول 
الشرع ؛ أو لأصل حزئي ؛ وهذا القول منسوبٌ للشافعي كما في الوجيز لابن 
برهان”' وقال عنه : إنه الحق المختار . 


ومكّل له بقوله : في المطلقة الرحعية إنه لا يحل وطؤها ؛ لأن العدة شرعت لبراءة 
الرحم » والوطء سبب الشغل » فلو جوزناه في العدة لاجتمع الضدان”” . 


والمتأمل في أقوال أهل العلم في هذه المسألة » يظهر له أن الخنلاف فيها لفظي ع 


فالكل متفقٌ على أن تحصيل المصالح وتكميلها » وتعطيل المفاسد وتقليلها ؛ أصل 


. ١/١ / 6 ؛ تيسير التحرير‎ 78١ / 7 انظر : التقرير والتحبير‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي 6 / 15١6‏ ؛ البحر الحيط 5 /5/ - لال . 

(؟) انظر : روضة الناظر ” / 25٠‏ ؛ المسودة ص / 3٠‏ . 

(59) انظر : المستصفى 7 / 489 . 

(د) انظر : منهاج الوصول مع نهاية السول 5 / 7810 . 

(7) انظر : نهاية السول 5 / 9589 ؛ البحر المحيط 5 / 4ل . 

(0) هو : أحمد بن علي بن محمد الوكيل » أبو الفتح » المعروف يباين برهان » الفقيه الشافعني الأصولي المحدث 


2 


ولد سنة 51/9 ه » كان حنبليا ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » من مصنفاته ” البسيط “ و” الوسيط “ في 
علم أصول الفقه » توفي سنة 57١‏ ه . انظر : طبقات الشافعية الكبرى 5 / ٠١‏ ؛ شذرات الذهب 
55 . 


(8) انظر : البحر المحيط 5 / /الا 82ل . 


_-إ | 24> 


شرعي ثابت إلا أن الخنلاف وقع في تسمية العمل بهذا الأصل والالتفات إلى تحقيقه 
- فيما لم يرد باعتباره ولا إلغائه دليل اص - مصلحة مرسلة . 

فبعضهم يسمي ذلك مصلحة مرسلةً » وبعضهم يسمي ذلك قياساً » أو عموماً , 
أو اجتهاداً » أو عملاًمقاصد الشريعة” . 

يقول القراي”' مؤكداً المعنى السابق « وأما المصلحة المرسلة فالمنقول أنها خاصة 
'بناء وإذا تفقدت المذاهب » وحدتهم إذا قاسوا وجمعوا وفرقوا بين المسألتين » 
لا يطلبون شاهداً بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا أو فرقوا بل يكتفون عطلق 
المناسبة » وهذا هو المصلحة المرسلة » فهي حيتئل في جميع المذاهب »27 . 

وما يقرر كون الخلاف في حجية المصالح المرسلة لفظياً » أن القائلين بحجيتها , 
ما يقولون بها وفق الضوابط الآتية : 

. ألا تكون المصلحة مصادمة لنص أو إجماع”‎ - ١ 

؟ - أن تعود على مقاصد الشريعة بالحفظ والصيانة”2 . 

؟ - ألا تعارضها مصلحة أرحح منها أو مساوية لها , وألاً يؤدي العمل بها إلى 
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مفسدة أرحح أو مساوية لها . 


. 7١ / معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص / 55 ؟ ؛ والمصالح المرسلة للشنقيطي ص‎ )١( 

(؟) هو : أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي المصري » شهاب الدين أبو العباس » الشهير بالقرائي ) 
برع في الأصول والفقه والتفسير والعلوم العقلية : وائنهت إليه رئاسة المالكية في عصره» ولد سنة 75 ه 
من مصنفاته ” الذيرة “ في الفقه و” أنوار البروق في أنواء الفروق “ توفي .تمصر سنة 585 ه . 
انظر : الديباج المذهب ص / 8؟١‏ ؛ الأعلام ١‏ / 00.0514 

(؟) شرح تنقيح الفصول ص / 7١5‏ . 

(5) انظر : المصالح المرسلة للشنقيطي ص / 7١‏ . 

(5) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية 1١١‏ / 577” . 

(5) انظر : المصالح المرسلة للشنقيطي ص / 7١‏ . 


س1 دي كك 


ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد : 

تقدم معنا أن الشريعة المطهرة » اعتنت تمام العناية بجلب المصالح ودرء المفاسد عن 
الخلق » وذلك من رحمة الله بالناس » حتى « أن تقديم الأصلح فالأصلح . ودرء 
الأفسد فالأفسد » مركورٌ في طباع العباد » نظراً لحم من رب الأرباب .. 27 » وقد 
اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون « المصالح الخالصة عزيزة الوجود 26 , ف« المصالح 
المحضة قليلة » وكذلك المفاسد المحضة »7 » وبالتالي فإن التعارض بين المصالح والمفاسد 
أو بين المصالح أنفسها » والمفاسد أنفسها » كثيرٌ الوقوع » ما يتطلب من العالم أن 
شيخ الإسلام ابن تيمية - بعدما ذكر قانون الموازنة بين المصالح والمفاسد - : 
«.. وهذا باب التعارض باب واسع جداً » لاسيما في الأزمنة والأمكنة » الي نقصت 
فيها آثار النبوة » فإن هذه المسائل تكثر فيها » وكلما ازداد النتقص ازدادت هذه 
المسائل » ووحود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة ؛ فإذا احتلطت الحسنات 
بالسيفات”' » وقع الاشتباه والتلازم » فأقوامٌ قد ينظرون إلى الحسنات فيرجحون هذا 
الجانب » وإن تضمن سيئات عظيمة » وأقوامٌ قد ينظرون إلى السيئات فير ححون 
الجانب الآخخر والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار 
المنفعة والمضرة .. »20 , 


. 9/1١ قواعد الأحكام‎ )١( 

٠ . 9 / ١ المصدر السابق‎ )١( 

(9) المصدر السابق ١9 / ١‏ ؛ وانظر : الموافقات 5 /44. 

(4) انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص / 751 . 

(د) عبر شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن المصالح والمفاسد هنا بالحسنات والسيئات » وهذا تعبير 
شائع عند العلماء » يقول العز بن عبد السلام في قواعد الأحكام ١‏ / ” ويعبر عن المصالح والمفاسد 
بالخير والشر » والتفع والضر ء والحسنات والسيئات “ . 

. لاه - 8ه‎ / ٠١ مجموع الفتاوى‎ )١( 


1 
وفيما يلي بيان موجرٌ لضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد : 
أولاً : تعارض المصالح : 
إذا تعارضت المصالح » فإن أمكن تحصيلها جميعاً حصلناها جميعاً » وإذا تعذر 
الجمع ولم يمكن تحصيل بعضها ء إلا بنزك البعض الآخر » فإنه يقدم أعلاها وأكملها . 
وق هذا المعنى يقول الإمام ابن القيم : « الشريعة مبناها على تحصيل المصالح 
حسب الإمكان » وألا يفوت منها شيء ؛ فإن أمكن تحصيلها كلها خُصّلت » وإن لم 
يكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض » قَدّم أكملها . وأهمها وأشدها طلباً 
للشارع »27 . 


١‏ - ترجيح أعلى المصلحتين حكماً : فإذا حصل تعارض بين مصلحة واجبة 
ومصلحة مندوبة » قدمنا الواجبة . وإذا حصل تعارض بين مصلحةٍ مندوبةٍ ومصلحة 
مباحة » قدمنا المندوبة”" . وإذا حصل تعارضٌ بين واحبي عيئ وآخر كفائي قدمنا 
العين » لأن الواحب الكفائي قد يُوحد من يقوم به فيسقط الاثم عن الآخرين ع 
بخلاف العيئ » فلا بديل له ولا يقوم أحدٌ مقام من تعين عليه . 


١‏ - ترجيح أعلى المصلحتين رتبة : فترحح المصلحة الضرورية على الحاحية 
والحاحية على التحسينية . 


. "0 / مفتاح دار السعادة ؟‎ )١( 

(؟) انظر : منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ص / 7١‏ - 58 » وهو من أحسن وأشمل ما وقعلت 
عليه في هذا الباب . وانظر أيضاً : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / 50٠6 - ١0‏ ؛مقاصد 
الشريعة الإسلامية لليوبي ص / 7977 ؛ ضوابط المصلحة ص / 749 . 

() انظر : قواعد الأحكام ” / 5؟ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 74 / 3١‏ . 

(5) انظر : المستصفى ” / 48١‏ ؛ الموافقات * / "١‏ - 98 ؛ المشرر في القواعد 7١ / ١‏ . 

(ه) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 78 / 5١‏ ؛ المثور في القواعد 707/١‏ . 


1١ 


37 - تر جحيح أعلى المصلحتين نوعاً : وذلك أن كليات المصال المعتبرة شرعاً 
تنحصر في خمسة أنواع وهي : حفظ الدين » وحفظ النفس . وحفظ العقل » وحفظ 
النسل » وحفظ المال”'2 » ولما كانت هذه الكليات تتتدرج في أهميتها حسب 
تسلسلها : الدين ثم النفس » ثم العقل ثم النسل ثم المال27 . فإن كل واحدةٍ من هذه 
الكليات تُرَجّح على ما يليها عند التعارض » بشرط أن يكون هذا التعارض داخل 
رتبة واحدة كأن يتعارض كليان في إطار المصالح الضرورية , أما إذا تعارض كليان 
داحل إطار مصلحتين مختلفتين في الرتبة فإنه لا يرحح أعلى الكليين على الآخر » وإنما 
ترحح أعلى المصلحتين رتبة على الأخرى » حيث يقدم التزرحيح برتبة المصلحة على 
الترحيح بنوع المصلحة . 

- ترحيح أعم المصلحتين : فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة » وق 
هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام : « اعتئاء الشرع بالمصالح العامة » أوفر وأكمل 
من اعتنائه بالمصالح الخاصة 7 » كما أن من القواعد الفقهية المقررة : « يتحمل 
الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام '©) 

ه - ترحيح أكبر المصلحتين قدراً : فإذا تعارضت مصلحتان وكانتا متساويتين 


في رتبة الحكم ورتبة المصلحة وعمومها وحصوصها ء فإنه ينظر إلى المصلحتين من 


. 15-355 / ؛ شفاء الغليل ص‎ ٠١ / * انظر : الموافقات‎ )١( 

(؟) انظر : ضوابط المصلحة ص / 554 ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليربي » ص / .5١5- 7١7 211١‏ 
وقد ذهب بعض العلماء إلى تقديم الكليات الأربع الأخيرة على الدين بدعوى أنها حق آدمي » وهر 
يتضرر » والدينية حق لله سبحانه وتعالى وهوالا يتضرر ء والصواب تقديم الدين على بقية الكليات 
انظر : الإحكام للآمدي 4 / ١/5‏ ؛ شرح الكوكب المير 4 / 758 . 
كما حصل خلاف بين العلماء في التزتيب بين النسل والعقل » وفي الترتيب بين العرض والمال . انظر : 
الإحكام للآمدي 4 / 77 ؛ شرح المحلي على جمع الجوامع مع * / 755 ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية 
لليوبي ص / 3١5 - 7١4‏ . ا 

(9) قواعد الأحكام ” / ١١8‏ . 

(4) الأشباه والنظائر لابن نحيم ص / 87 ؛ وانظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ١78‏ . 


لر يي ياي 


حيث مقدار كل واحدوٍ منهماء فأيهما كان أكبر مقداراً » فإنه يرجح على 


5 - ترجحيح آكد المصلحتين تحققَاً : فإذا تعارضت مصلحتان سواةٌ أكانت 
متساوية في الرتبة والنوع والمقدار أم لا » فإن المصلحة الى يكون حصوها متحققاً أو 
راححاً » ترجح على المصلحة الموهومة . 

ثانياً : تعارض المفاسد : 

إذا احتمعت المفاسد المحضة » فإن أمكن دروّها جميعاً درأناها » وإن تعذر درؤها 
جميعاً درأنا الأفسد فالأفسد » والأرذل فالأرذل”” . وذلك وفقاً لذات المعايير الى 
سبق بيانها في الموازنة بين المصالح المتعارضة » وهي على النحو التالي7) : 

١‏ - درء أعلى المفسدتين حكماً : فإذا تعارضت مفسدتان إحداهما محرمة 
والأخرى مكروهة » وكان لا بَدّ من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى ء فإنها ُرتكب 
المفسدة المكروهة لكي تدرأ بذلك المفسدة المحرمة”” . 

١‏ - درء أعلى المفسدتين رتبة : فإذا تعارضت مفسدتان أحدهما متعلقة بأمر 
ضروري والأخرى بأمر حاحي » وكان لابد من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى , 
فإنها ترتكب المفسدة لمتعلقة بالأمر الحاحي » لدرء المفسدة المتعلقة بالأمر الضروري 


وهكذا إذا تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بأمر حاحي والأخرى بتحسيد ”) 


* - درء أعلى المفسدتين نوعا : وذلك وفقا لما تقدم من أن الكليات الخمس 


. 80 / انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم ص‎ )١( 

(؟) انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / ١9١‏ . 

59) انظر : قواعد الأحكام ١7٠0 / ١‏ ؛ المثور ف القواعد 3١١-55١١ / 1١‏ . 
(5) انظر : منهج فقه الموازنات ص / ره - 778 . 

(5) انظر : قواعد الأحكام ؟ / 5؟ ؛ النثور في القواعد 7١7/1١‏ . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ؛ / 774 ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 7/717 . 


[آأ ل يي 
تندرج في أهميتها حسب تسلسلها : الدين ثم النفس ثم العقل ثم النسل ثم المالء 
وبالتالي فلو تعارضت مفسدتان إحداهما متعلقة بالدين والأعرى بالنفس » وكان 
لابْدَ من ارتكاب إحداهما لدرء الأخرى ». فإنها ترتكب المفسدة المتعلقة بالنفس لدرء 
المفسدة المتعلقة بالدين » وهكذا الحال بالنسبة للمفاسد المتعلقة ببقية الكليات . ولكن 
يشترط في إعمال هذا المعيار أن تكون المفسدتان متحدتين في الرتبة » على ما سبق 
تقريره 

4 - درء أعم المفسدتين : فترتكب المفسدة الخاصة من أجل درء المفسدة العامة 
تطبيقاً للقاعدة الفقهية « يتحمل الضرر الخاص لأحل دفع الضرر العام »20 . 

ه - درء أكبر المفسدتين قدراً : فترتكب المفسدة الأحف درءاً للمفسدة 
الأشد”" » تطبيقاً للقاعدة الفقهية « الضرر الأشد يُزال بالضرر الأحف »9 . 

- درء آكد المفسدتين تحققاً : فتزتكب المفسدة الموهومة درءاً للمفسدة 
المقطوع به . | 

- درء المفسدة المجمع عليها بارتكاب المفسدة المختلف فيها"' . 

ثالغاً : تعارض المصالح والمفاسد : 

إذا تعارضت المصالح والمفاسد » فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد ء 
فعلنا7؟ . 


. 7717 / 5 انظر : تيسير التحرير 5 / 85 ؛ شرح الكوكب المنير‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ١78‏ ؛ والأشباه والنظائر لابن بجيم ص / 83 . 
(5) انظر : قواعد الأحكام ١١١ /1١ +1١5 / ١‏ + المنثور في القواعد 5١١ / ١‏ . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر لابن نحيم ص / 88 . 

(5) انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / ١91١‏ . 

(5) انظر : قواعد الأحكام ١١١ /1١‏ . 

(0) انظر : قواعد الأحكام ١75 / ١‏ . 


لل يا اسيم 


وإن لم يمكن تحصيل المصالح » إلا بارتكاب بعض المفاسد ء فإنه يُنْظَرُ إلى الغالب 
منهماء فإن كانت المصلحة أعظم من المفسدة » فإنه يتعين تحصيا المصلحة ع 
ولا حرج من ارتكاب المفسدة . وإن كانت المفسدة أعظم حطراً من نفع المصلحة ء 
وجب درء المفسدة من غير إلتفات إلى المصلحة المهملة في هذه الحالة » وفي هذا المعنى 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية « إذا تعارضت المصالح والمفاسد » والحسنات والسيئات 
أو تزاحمت » فإنه يجب ترحيح الراحح منها ... فإن الأمر والنهي وإن كان متضمناً , 
لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة » فينظر في المعارض له » فإن كان الذي يفوت من 
المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً به » بل يكون محرماً إذا كانت 
مفسدته أكثر من مصلحته » لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو .يزان الشريعة ‏ 
فمتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنها وإلا احتهد برأيه لمعرفة الأشباه 
والنظائر .. »20 . 

ومعايير الموازنة بين المصالح والمفاسد عند تعارضها » هي ذات المعايير الى سبق 
بيانها عند الكلام على تعارض المصالح مع بغضها » وتعارض المفاسد مع بعضها ء 
وهي باحتصار كالتالي” : 

١‏ - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاهما حكماً : فقد تقدم معنا 
أن أحكام المصلحة تتراوح بين : الوجوب » والندب » والإباحة » وأحكام المفسدة 
تتراوح بين : التحريم والكراهة » فيتحصل من تعارض هذه الأحكام مع بعضها ست 
صور : 

الأولى : أن تنعارض المصلحة الواحبة مع المفسدة المحرمة . الثانية : أن تتعارض 
المصلحة الواحبة مع المفسدة المكروهة . الثالشة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع 
المفسدة المحرمة . الرابعة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المكروهة . 


. ١79/74 مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ١١١ - 9/4 / انظر : منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية ص‎ )١( 


الخامسة : أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة المحرمة . السادسة : أن تتعارض 
المصلحة المباحة مع المفسدة المكروهة . 

الصورة الأولى : إذا تعارضت المصلحة الواحبة مع المفسدة ا محرمة » فللعلماء في 
هذه المسألة ثلاثة مذاهب : 

المذهب الأول : ذهب فيه أصحابه إلى ترحيح حلب المصلحة الواحبة”' » وقد 
احتج الإمام البيهقي”' لهذا المذهب يما ثبت في صحيح البخاري من حديث أسامة بن 
زيد رضي الله عنه أن البي يلد مَمّ على بلس فيه أخلاط من المسلمين والمش ركين : 
عبدة الأوثان واليهود » وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول » وعبد الله بن رواحة, 
فسلم عليهم الني 195" . 

- ويمكن أن يعترض على الاستدلال بهذا الحديث بأن إلقَاء السلام ليس بواحجب 
بل هو مندوب بإجماع العلماء » قال الإمام القرطبي : « أجمع العلماء على أن الابتداء 
بالسلام سنة مرغبٌ فيها » ورده فريضة .. »20 » وبالتالي فإن التعارض هنا بين 
مفسدة محرمة ومصلحة مندوبة . 

المذهب الثاني : ذهب فيه أصحابه إلى ترحيح درء المفسدة المحرمة » وذلك لأن 
اعتناء الشارع بدرء المفاسد أكثر من اعتنائه حلب المصالح"2 . 

المذهب الثالث : ذهب فيه أصحابه إلى أنهما متساويان » ولا يرجح أحدهما 
على الآخر » وإنما يتساقطان » وذلك لأن فعل المحرم يوجب استحقاق العقاب على 


. ١١17 / ؛ الأشباه والنظائر لابن نجيم ص‎ 7٠١7 / ١ انظر : المنثور في قواعد الفقه‎ )١( 

. 32 / ١ انظر : غمز عيون البصائر‎ )١( 

(؟) أخرجحه البخماري » في الاستثذان » باب التسليم في بجلس فيه أخلاط من المسلمين والمش ركين ء 
ح / 5754 ( صحيح البخاري مع الفتح 4١/1١١‏ ). 

(4) الجامع لأحكام القرآن 5 / 197 . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي ؛ / 55٠١‏ ؛ شرح الكوكب المنير : / 559 . 


تت 000 تلك 


الفعل » وترك الواحب يوجب استحقاق العقاب على الترك » فيتساويان ولا يعمل 
بأحدهما إلا عرحح”" . 

والذي يظهر - والله أعلم - أن الترجيح بين المصلحة الواحبة والمفسدة المخرمة 
يختلف باختلاف آحاد المصالح الواحبة والمفاسد المحرمة » فإنها ليست في درحة واحدةٍ 
فمن المصالح الواجحبة ما يكون من أركان الإسلام ومنها ما يكون دون ذلك بكثير ء 
وكذلك الحال بالنسبة للمفاسد امحرمة » منها ما يكون من نواقض الإسلام ومنها 
ما يكون من الصغائر فإطلاق القول بترحيح المصلحة الواحية أو المفسدة المحرمة » غير 
متوحه بل ينظر إلى كل حالةٍ على حدةٍ , والله أعلم . 

الحالة الثانية : إذا تعارضت المصلحة الواحبة مع المفسدة المكروهة فترحح 
المصلحة الواحبة على المفسدة المكروهة ؛ لأن الواحب يستحق تاركه العقاب بينما 
المككروه ليس على فاعله عقاب”" . 

الحالة الثالفة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المحرمة » فهنا تُغلبٍ 
المفسدة المحرمة على المصلحة المندوبة ؛ لأن المحرم يستحق تاركه العقاب بخلاف 
المندوب فلا إثم على تاركه”” . 

الحالة الرابعة : أن تتعارض المصلحة المندوبة مع المفسدة المكروهة : 

فيقدم درء المفسدة المكروهة على المصلحة المندوبة ؛ أحذاً بالاحتياط”' . 

الحالة الخامسة : أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة المحرمة . فهنا 
لا إشكال ف تغليب درء المفسدة المحرمة على حلب المصلحة المباحة/ . 


. 5.07 / 4 انظر : الإبهاج ” / 755 ؛ نهاية السول‎ )١( 

(؟) انظر : التقرير والتحبير " / 7٠‏ . 

(5) انظر : المشور ف القواعد 8١١ / ١‏ ؛ الفروق 1١85/7‏ . 

(5) انظر : شرح امحلي على جمع الجوامع ” / 515 ؛ التقرير والتحبير 7 / 7٠١‏ . 
(5) انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 


الحالة السادسة : أن تتعارض المصلحة المباحة مع المفسدة المكروهة » فهنا يغلب 
درء المفسدة المكروهة على حلب المصلحة المباحة » وذلك لأن المكروه رائدٌ للمحرم ' 
ففي فعله نوع مفسدة » ولذا رتب الشارع الثواب على تركه . بخلاف المباح فإن 
الإنسان يخير بين فعله وتركه”' . 

؟ - الترحيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاها رتبة : فما يتعلق 
بالضروري » يرحح على ما يتعلق بالحاحي » وما يتعلق بالحاجي يرحح على ما يتعلق 
بالتحسيي”؟ . 

؟ - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أعلاهما نوعاً : فما يتعلق بالدين 
يرحح على ما يتعلق بالنفس » وما يتعلق بالنفس يرجح على ما يتعلق بالعقل » وهكذا 
ما يتعلق بالعقل مقدم على ما يتعلق بالنسل » وهذا الأخير مقدمٌ على ما يتعلق 
بالمال0"© , 

- الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى العموم واللمخصوص : فإ العام 
منهما يرجح على الخاص إعمالاً لقاعدة « يتحمل الضرر الخاص في سبيل دفع ضرر 
عام »29 , 

ه - الترحيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى أكبرهما قدراً : فننظر إلى مقدار 
المصلحة والمفسدة من حيث الحجم الذاتي لكل منهما فأيهما كان أكبر مقداراً يُرحَح 
على الآحر” . 

5 - الترجيح بين المصلحة والمفسدة بالنظر إلى آكدهما تحققاً : فيّرجّح المتحقق 


. انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ )١( 

(؟) انظر : الإحكام للآمدي 5 / 7174 ؛ شرح الكوكب المنير 5 / 77107 . 

(9) انظر : تيسير التحرير 4 / 89 ؛ شرح الكوكب المنير 4 / 77307 . 

(4) انظر : الأشياه والنظائر للسيوطي ص / ١78‏ ؛ والأشباه والنظائر لابن نيم ص / 85 . 
(5) انظر : قواعد الأحكام ٠١5 / ١‏ ؛ المنثور في القواعد 7١١ / ١‏ . 


وقوعه منهما - أو ما يغلب على الظن وقوعه - على ما كان وقوعه موهوما”" . 

أما إذا تساوت المصالح والمفاسد من كل الوجوه السابقة » فيقدم درء المفسدة 
على جحلب المصلحة ؛ وذلك لأن اعتناء الشريعة بترك المناهى أشد من عنايتها بفعل 
الأوامر”'' ؛ لقوله ولهْ : « إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيءٍ فأتوا 
منه ما استطعتم »7 . 

وقد أنكر الإمام ابن القيم أن يوجد في الشريعة مصلحة ومفسدةٌ متساوية من كل. 
وجه”' » وقال الإمام الشاطبي : « لعل هذا غير واقع في الشريعة »0 . 

وهناك أمران تحدر الإشارة إليهما فيما يتعلق .ععايير الموازنة بين المصالح والمفاسد 
والمصالح أنفسها » والمفاسد أنفسها : 

الأول : أن ما تقدم ذكره من معايير للموازنة بين المصالح والمفاسد » هي معايير 
تقريبية » وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام : « ولا بمككن ضبط المصالح 
والمفاسد إلا بالتقريب »20 . 

الثاني : أن معايير الموازنة بين المصالح والمفاسد سالفة الذكر » مرتبة حسب 
تسلسلها » فلا يصار إلى التالي » إلا إذا تساوت المصالح أو المفاسد في الذي قبله ع 
فلايصرر إلى الترحيح بالرتبة إلا إذا تساوت في الحكم», هذا في الغالب » 


أعلم . 
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وا 


. 5١ / انظر : المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص‎ )١( 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ١79‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نيم ص / 50 . 

(1) أخخر جه البخاري » في الاعتصام » باب الاقتداء بسنن رسول الله » ح/ ( صحيح اليخاري مع 
الفتح ١‏ / 715 ) ؛ ومسلم » ف الحج » باب فرض الحج مرة في العمر » ح / 771414 ( صحيح مسلم 
مع شرح النووي 5 / ٠١5‏ ) . 

(5) انظر : مفتاح دار السعادة ؟ / 018" . 

(5) الموافقات * / ١ه‏ ؛ وانظر : قواعد الأحكام ”١ / ١‏ . 

(7) قواعد الأحكام “٠ / ١‏ » وانظر : الموافقات ؟ / 45 . 


3 تك 02> تلك 


الضوابط العامة للمصلحة : 


ع 


للمصال المطلوية شرعاً والمفاسد المدفوعة شرعاً ضوابط من أهمها : 

١‏ - النظر إلى المصلحة والمفسدة .يزان الشرع » لا بأهواء النفوس ؛ لأن الناس 
لو تركوا وأهواءهم لما استطاعوا الوصول إلى المصالح ولو استطاعوا لما تحققت لهم 
مصالحهم على الوجه الأكمل”" ؛ قال الشاطبي - رحمه الله - : ” إن المصالم الى 
تقوم بها أحوال العبد لا يعرفها حق معرفتها إلا خالقها وواضعها » وليس للعبد بها 
علمٌ إلا من بعض الوجوه » والذي يخفى عليه أكثر من الذي يبدو له»ء فقد يكون 
يوصله إليها ناقصة لا كاملة » أو يكون فيها مفسدة تربى في الموازنة على المصلحة فلا 
يقوم خيرها بشرها » وكم من مدبر أمراً لا يتم له على كماله أصلاً » ولا يح منه 
قر أصلاً وهو معلوم مشاهد بين العقلاء ؛ فلهذا بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ؛ 
فإذا كان كذلك فالرجوع إلى الوجه الذي وضعه الشارع رجوعٌ إلى حصول المصلحة 
والتخفيف على الكمال »!2 . 

وقال - رحمه الله - : « المصالح امحتلبة شرعا والمفاسد المستدفعة إنما تعتبر من 
حيث تقام الحياة الدنيا للآخرة » لا من حيث أهواء النفوس في حلب مصالحها العادية 
أو درء مفاسدها العادية ... »© » ثم ذكر الأدلة على ذلك وملخصها فيما يلي : 

أ- أن الشريعة إنما حاءت لتخرج المكلفين من دواعي أهوائهم حتى يكونوا 
عباداً لله » وهذا المعنى إذا ثبت لا يجتمع مع فرض أن يكون وضع الشريعة على وفق 
أهواء النفوس وطلب منافعها العاحلة كيف كانت . 


. 307٠0 / انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص / 97” ؛ قواعد الأحكام ؟‎ )١( 

. لالد - كاه‎ / ١ الموافقات‎ )5١ 

(5) المصدر السابق ؟ / 57 . 

(5) المصدر السابق ؟ / 57 - 55 ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص / 597 وما بعدها . 


لييبيييب يي 


ب - أن المنافع والمضار عامتها أن تكون إضافية لا حقيقية ومعنى كونها إضافية 
أنها منافع أو مضار في حال دون حال » وبالنسبة لشخص دون شخص ء أو وقاتٍ 
دون وقت » فقد يكون الشيء منفعة في زمان » مضرةٌ في آخحر » أو منفعة لشخص 
مضرةٌ لشخص آخر ... وهلم جر » وعليه » فلو كانت المصالح تتبع أهواء النفوس 
سواء أضر بغيره أم لا ؟ وسواء لحقه بعد ذلك ضررٌ أم لا ؟ 

وهذا ما يعلم - بداهة - عدم صحته » فدل على أن أمر المصالح إلى الشرع . 

ج - أن الأغراض في الأمر الواحد تختلف » بحيث إذا نفد غرض بعض وهو 
منتفع به » تضرر آخر لمخالفة غرضه » فحصول الاختلاف في الأكثر عنع أن يكون 
وضع الشريعة على وفق الأغراض » وإنما يستتب أمرها بوضعها على وفق المصالح 
مطلقا » وافقت الأغراض أو حالفتها . 

؟ - أن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها ؛ فيجب التضحية 
بما سواها ما قد يعارضها من المصالح الأخرى إِبقَاءً لما وحفاظاً عليها . 

وبناءً على هذا الضابط يجب إلغاء كل ما يعارض مصلحة الدين ؛ لأن المصالح 
الدنيوية الى جاءت بها الشريعة » إتما جاءت ضمن خط معين » وطبق حدوذ مرسومة 
رسمتها الشريعة دل عليها نص الكتاب والسنة والقياس الصحيح » فالدين هو أساس 
المصلحة الموسس لها إذ به صح شرعها وبواسطته تم ضبطها » فهي متفرعة عنه آتية 
من ورائه لاحقة بآثاره7) 

فالدين أصل » والمصلحة فرعٌ عنه » فلا يصح أن يكون الدين تابعاً ممصالح النناس 
وأهوائهم ؛ بل تسير المصالح في ظله وتحت سلطانه ومقاصده ؛ وهو لا يضيع مصلحة 
معقولة أبدا إلا إذا كان معارضها من المفاسد أعظو”" . 


. 5١ 2 5١0 / انظر : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 
. 7915 / انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص‎ )١( 


وبناءٌ على ما سبق فهنا أمران ينبغي مراعاتهما”') 

الأمر الأول : سير المصالح في ظل حجوهر الدين المككون من صريح النصوص 
والأحكام » وما تم عليه الإجماع بمعنى أنه لا يجوز بناء حكم على مصلحة إذا كان في 
ذلك مخالفةٌ لنص كتابي أو سنة أو قياس قام الدليل على صحته ء أو إجماع ء إلا 
إجماعاً تأسس أمره على مصلحة دنيوية غير ثابتة » فيجوز حينئدٍ أن يتغير الإجماع .كثله 
إذا تغيرت المصلحة الأولى وقامت مصلحة غيرها . 


الأمر الثاني : لا.يصح للخبرات العادية » أو الموازين العقلية والتجريبية أن تستقل 


وحدها بفهم مصال العباد وتنسيقها » فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء 


الاقتصاد وحبراء التجارة من أن الربا لاد منه لتدشيط الحركة التجارية والنهوض بها ؛ 
ولا يصح الاعتماد على ما قد يتفق عليه علماء النفس والتربية مثلاً من أن الجمع بين 
الجنسين في مرافق المجتمع يهذب الخلق ويخشف من شره الشهوة والميل الجنسي » 
ولا يجوز اتباع ما قد يراه الأطباء من أن لحم الخنزير ليس عستخبث وأن أكله 
لا يعقب أي آثار سيئة في الخلق أو الجسم . 

إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس تابعة لما » بل الشريعة هي 
الميزان لكل مصلحة يعرضها الناس من خبراتهم وتحاربهم » فإن وافقت النص أحذ بها 
وكان العمل بالنص . وإن لم توافق لم ينظر إلى تلك المصلحة المزعومة » ولييس معنى 
ذلك أن الشريعة أهملت ما فيه مصلحة للناس » كلا » بل ذلك دليل على. خطأ تقدير 
هؤلاء للمصلحة . 

وكذلك ليس معنى هذا » عدم النظر إلى خبرات الناس وتحاريهم » ولكن الشريعة 
جعلت لحذه الخبرات والتجارب محالاً معيناً وهو : 

أ - عند فقد النص الشرعي وعدم معارضة تلك المصلحة له ؛ تبنى الأحكام 
حينئذ على ما تعارف عليه الناس ما يحقق مصلحة وفق ضوابط معينة ذكرها العلماء 
عند كلامهم على قاعدة العرف والعادة . 


. وما بعدها‎ 5١ / انظر : ضوابط المصلحة ص‎ )١( 


ب - ويكون ذلك في حدود العاديات والمعاملات لا في بحال العبادات لأنها 
موقوفة على النص 9" . 

٠+‏ - المصال المعتيرة شرعاً هي المصال الغالبة في حكم الاعتياد » وكذلك 
المفاسد”' » قال الشاطبي : « ... فالمصلحة إذا كانت هي الغالبة عند مناظرتها مع 
المفسدة في حكم الاعتياد » فهي المقصودة شرعاً » ولتحصيلها وقع الطلب على 
العباد ؛ ليجري قانونها على أقوم طريق ؛ وليكون حصوها أتم وأقرب وأولى بنيل 
المقصود على مقتضى العادات الجحارية في الدنيا » فإن تبعها مفسدة أو مشقة فليست 
عقصودة من شرعية ذلك الفعل وطلبه » وكذلك المفسدة إذا كانت هى الغالبة بالنظر 


إلى المصلحة في حكم الاعتياد ؛ فرفعها هو المقصود شرعاً » ولأحله وقع النهي ليكون 


رفعها على أتم وجوه الإمكان العادي في مثلها حسبما يشهد له كُلَ عقل سليم » فإن 
تبعتها مصلحة أو لذةٌ فليست هي المقصودة بالنهي عن ذلك الفعل » بل المقصود ما 
غلب في امحل وما سوى ذلك ملغي في مقتضى النهي » كما كانت جهة المفسدة 
ملغاة في جهة الأمر »"" . 

العلاقة بين أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء . وبين التعبير عن الرأي 
المشروع : / 

إذا تأملنا أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء » وضممنا إلى ذلك ما سبق 


وأن سطرناه من أقسام الرأي المشروع”'' » فإنه يظهر لنا أن التعبير عن الرأي في محال 


. 795 / انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

() الموافقات ” / 55 . 

(؟) وهي خمسة : 
أ- رأي الصحابة رضوان الله عليهم . ب - الرأي الذي يفسر النصوص . جح - الإجماع المستند إلى 
الإحتهاد الجماعي . د - الاجتهاد في استنباط حكم الواقعة بعد البحث عنها في الكتاب والسنة وآراء 
الصحابة . ه - الرأي ف محال الأمور الدنيوية . ' 


0م33 


الأمور الدنيوية - الي يترتب على إبداء الرأي فيها مصلحة أو درء مفسدة - هو من 
قبيل المصالح المرسلة ما لم يشهد لها الشرع بالاعتبار أو الإلغاء . 
وأما ما سوى ذلك من أقسام الرأي المشروع » فإن التعبير عنها يُعَذّ من المصالح 
المعتبرة » الى شهد الشرع باعتبارها » وقام الدليل منه على رعايتها » والله أعلم . 
وأما ما يتعلق بالرأي غير المشروع بأقسامه السالفة الذكر , فإنه يُعَدٌ من المصالح 
الملغاة » والله أعلم . 


سر )ست 
المبحث الشانى 
مآلات الأفعال ومدى اعتبارها ف الشريعة الإسزامية 
لا « كانت الشريعة كلها مشتملة على حلب المصالح كلها ؛ دقها وجلّها » وعلى 
درء المفاسد بأسرها دقها وحِلّها » فلا تجد حكماً لله إلا وهو جالبٌ لمصلحة عاحلة أو 
آحلةٍ » أو عاجلةٍ وآجلةٍ » أو درء مفسدة عاحلة أو آحلة أو عاحلة وآجلة "2 كان 
« النظر في مآلات الأفعال معتيرٌ مقصودٌ شرعاً » كانت الأفعال موافقة أو مخالفة , 
وذلك أن امجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام أو 
بالإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد يكون مشروعاً مصلحة فيه 
تستجلب »ء أو لمفسدة تُدرأ » ولكن له مآل على حلاف ما قصد فيه » وقد يكون غير 
مشروع لمفسدةٍ تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به » ولكن له مآل على حلاف ذلك » 
فإذا أطلق القول في الأولى بالمشروعية ؛ فرمما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مصلحة 
تساوي المصلحة أو تزيد عليها ؛ فيكون هذا مانعاً من إطلاق القول بالمشروعية » 
وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية » ريما أدى استدفاع المفسدة إلى 
مفسدة تساوي أو تزيد » فلا يصح إطلاق القول بعدم المشروعية » وهو محال 
للمجتهد صعب المورد » إلا أنه عذب المذاق » محمود العِبُ”) جار على مقاصد 
الشريعة »20 , 


المراد باعتبار مآلات الأفعال : 
- المآل في اللغة : مصدر ميمي من الفعل آل . وآل الشيءٌ » يفول أؤلا ومآلا : 


ا 6 05 


. "9 / ١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) الغِبّ : العاقبة . المصباح ( غبت ) 5 / 457 . 

() الموافقات هد / ١78‏ . 

(5) انظر : اللسان ( أول ) ١‏ / 5155 ؛ المصباح ( أول ) 59/1١‏ . 


- وأما مآل الفعل في الاصطلاح فهو : أثر الفعل المرتب عليه » سواءً أكان هذا 
الأثر يرا أم شراً » وسواءٌ أكان مقصوداً لفاعل الفعل أم كان غير مقصودٍ منه”"2 . 

- والمراد باعتبار مآل الفعل : ملاحظته والنظر فيه والاعتداد به في تكييف الفعل 
وتقرير ما يتعلق به من الأحكام الشرعية''' . 
الأدلة على اعتبار مآلات الأفعال ؛: 
أولاً : الأدلة الإجمالية : 
استدل الإمام الشاطبي على صحة اعتبار المآلات بعدد من الأدلة الإجمالية 
وهي”" : 1 

, أن التكاليف الشرعية مشروعة لمصالح العباد » ومصالح العباد إما دنيوية‎ - ١ 
وإما أخروية » أما الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة ليكون من أهل النعيم‎ 
لا من أهل الجحيم . وأما الدنيوية فإن الأعمال مقدمات لنتائج المصالح » فإنها أسباب‎ 
لمسببات هي مقصودةٌ للشارع » والمسببات هي مآلات الأسباب » فاعتبارها في‎ 
. جريان الأسباب مطلوب وهو معنى النظر في المآلات‎ 

؟ - أن مآلات الأعمال إما أن تكون معتبرةٌ شرعاً أو غير معتبرة » فإن اعتبرت 
فهو المطلوب » وإن لم تعتبر أمكن أن يكون للأعمال مآلات مضادة لمقصود تلك 
الأعمال » وذلك غير صحيح ؛ لما تقدم » مع أن التكاليف شرعت لمصالح العبادء 
ولا مصلحة تتوقع مطلقاً مع إمكان وقوع مفسدة توازيها أو تزيد . وأيضاً فإن ذلك 
يؤدي إلى ألا تتطلب مصلحة بفعلٍ مشروع » ولا نتوقع مفسدةٌ بفعل ممنوع ؛ وهو 
حلاف وضع الشريعة . 


. 5١7 / قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص‎ )١( 
. 788 / (؟) المرجع السابق » نفس الصفحة ء وانظر : أضول الفقه لأبي زهرة ص‎ 
. 7١78/8 الموافقات‎ )5( 


لاا يماس يس 


ثانيا : الأدلة التفصيلية : 

الأدلة الشرعية والاستقراء التام''' يفيد أن المآلات معتبرة في أصل المشروعية 70") 
ومن هذه الأدلة : 

١‏ - قوله تعالى: يَتأَنُهًا آلثاس عبرا رَتَكَمُ آنّدى حَلْفَكُمْ وَآَنّذِينَ 
من قَبَلكمٌ لَعَلَّكُمْ تمقو نون 94 . 


١‏ - قوله تعالى : 9ل يَتأَنُهًا نموأ كب ليم ليم كما كب 
عَلَى لذي من قَبَلحْمْ لَعَلَكُمْ تَتّقُونَ 9 . 


وهذا ما فيها اعتبار المآل في الجملة/ . 


5 - قال يلهُ حين أشير عليه بقل من ظهر نفاقه « أحاف أن يتحدث الناس أن 


محمداً يقتل أصحابه »") 


ه - وقال وٌ : « يا عائشة ! لولا قومك حديتٌ عهدهم - قال ابن الزبير بكفر 


. الاستقراء التام : إثبات حكم كلي في ماهية لأحل ثبوته في جميع حزئياتها . نهاية السول 4 / لالا”‎ )١( 
. ١1/94 / الموافقات ه‎ )١( 

. 5١ / البقرة‎ 59١ 

. 3189 / البقرة‎ )5١( 

(د) الموافقات ه / 1١8٠١‏ . 

. 3١8 / الأنعام‎ )5( 

(9) أخرجه البخاري » في المناقب » باب ما نهى من دعوى الجاهلية ح/ 7318 ؛ ( صحيح البخاري مع 


. ) 55١ / 5 الفتح‎ 
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ا ااااااااا 00 


- لنقضت الكعبة » فجعلت لما بابين : باب يدخل الناس » وباب يخرحون 27 . 


5 - فى حديث الأعرابى الذي بال في المسجد ء أمر البى ييه أصحابه يزركه 


: 0 1 
حتى يتم بوله وقال « لا تُررموه "'' . 


قال الشاطبي - رحمه الله - بعد سرده لحملة من الأدلة الدالة على اعتبار المآلات 
« وجميع ما مر في تحقيق المناط7" الخاص ما فيه هذا المعنى حيث يكون العمل في 
الأصل مشروعاً » لكن ينهى عنه لما يؤول إليه من المفسدة . أو ممنوعاً لكن يترك النهي 
عنه لما في ذلك من المصلحة » وكذلك الأدلة الدالة على سد الذرائع كلها » فإن 
غالبها تذرعٌ بفعل جائز إلى عمل غير جائز » فالأصل على المشروعية » لكن ماله غير 
مشروع » والأدلة الدالة على التوسعة ورفع الحرج كلها ؛ فإن غالبها سماح في عمل 
غير مشروع في الأصل لما يؤول إليه من الرفق المشرو ع » ولا معنى للاطناب بذكرها 
لكثرتها واشتهارها . قال ابن العربي”؟ - حين أذ في تقرير هذه المسألة - : اختلف 
الناس بزعمهم فيها » وهي متفق عليها بين العلماء ؛ فافهموها وادحروها " . 

ويقول الإمام ابن القيم في معرض استدلاله لقاعدة سد الذرائع وهي إحدى 
القواعد المبنية على أصل مراعاة المآل » بعدما سرد تسعة وتسعين دليلاً على اعتبار 


هذه القاعدة « وباب سد الذرائع أحد أرباع التكليف » فإنه أمرّ ونهي » والأمر . 


(1) أخرجه البعاري » في العلم » باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في 
أشد منه » ح/ ١١5‏ ( صحيح البخاري مع الفتح 30١ / 1١‏ ) . 

(5) لا ثررموه : لا تقطعوا عليه بوله . فتح الباري 4/٠‏ . والحديث : أخرجه البخاري » في الأدب , 
باب الرفق في الأمر كله ح/ 7070 ( صحيح البخاري مع الفتح ٠١‏ / 14 ) ؛ ومسلم في الطهارة ) 
باب : وجوب غسل البول .. إلخ » ح/ 5517 ( صحيح مسلم مع شرح النووي ”* / )1١8١‏ . 

(9) تحقيق المناط : هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع . نهاية السول 4 / ١57‏ . 

(5) هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي المالكي ١‏ أبو بكر المعروف بابن العربي » حافظ فقيه ) 
مفسر » ولد سنة 45/8 ه ء من مصنفاته ” أحكام القرآن “ و” القبس في شرح موطأ مالك بن أنس “ » 
توفي بقرب فاس سنة 47 ه ه . انظر : سير أعلام النبلاء 7١‏ / 179 ؛ الديباج المذهب ص / 7075 . 


(ه) الموافقات ه / 187203741١‏ . 


سي 


نوعان ؛ أحدهما : مقصودٌ لنفسه . والثاني : وسيلة إلى المقصود ء والنهي نوعان ع 
المفسدة ؛ فصار سد الذرائع المفضية إلى الحرام أحد أرباع الدين »20 . 


. 775 / 3 إعلام الموقعين‎ )١( 


1١8+ 


المبحت الثالت 
الأدلة التفصيلية على مراعاة ما يؤول إليه التعبير 
عن الوأي من مصلحة أو مفسدة 
تقدم معنا في المبحث السابق » إيراد جملةٍ من الأدلة الى تدل على اعتبار الشريعة 
الإسلامية لمآلات الأفعال وسنتطرق في هذا المبحث بعون الله تعالى - لبعض الأدلة الي 


تدل على اعتبار ما يؤول إليه التعبير عن الرأي - بشكل خاص - من مصلحة أو 


قال ابن كثير : « يقول الله تعالى ناهيا لرسوله يليه والمؤمنين عن سب آلهمة 
المشركين » وإن كان فيه مصلحة ء إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منهاء وهي 
مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين وهو الله الذي لا إله إلا هو ... 20 . 


١‏ - عن معاذ بن جبل( رضي الله عنه قال : كنت رديف الني كلو على حمار ؛ 
فقال لى : « يا معاذ» أتدري ما حق الله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ 


قلت : الله ورسوله أعلم » قال : حق الله على العباد : أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 


.3١8 / الأنعام‎ )1١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم ٠‏ / 78 ؛ وانظر : إعلام الموقعين * / ٠١‏ 

(5) هو : معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري » الخررجي المدني » أبو عبد الرحمن » شهد العقبة غلاماً 
أمرداً » وشهد بدراً أ والمشاهد مع الببي 2 » كان إماماً عالماً » وهو أحد القراء ع وممن جمع القرآن على عهد 
رسول الله لله » بعئه النبي يله على اليمن قاضياً ومعلماً » توفي سنة ١07‏ ه وقيل سنة 1ه . 
انظر : الاستيعاب ٠"‏ / 459 ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 451 . 


صل سم 


وحق العباد على الله" : أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا . قلت : يا رسول الله 


أفلا أبشر الناس ؟ قال : لا تبشرهم فيتكلوا "2 . 


ففى هذا الحديث دلالة واضحة على أن البى يقد قد راعى ما سيؤول إليه إخبار 
الناس بهذه البشارة من مفسدة » تتمثل في اعتمادهم عليها وتركهم التنافس في 


* - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كنا قعوداً حول رسول الله وَل .. - إلى 
أن قال - فقال - أي الرسول وْةٌ - : يا أبا هريرة ! وأعطاني نعليه وقال : « اذهب 
بنعلي هاتين » فمن لقيت من وراء هذا الجائط يشهد أن لا إله إلا الله 
مستيقناً بها قلبه » فبشره بالجنة » فكان أول من لقيت عمر » فمّال : ما هاتان النعلان 
يا أبا هريرة ! فقلت : هاتين نعلا رسول الله ويه ؛ بعنن بهما » من لقيت يشهد أن 
لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه » بشرته بالحنة » قال : فضرب عمر بيده بين ثديي ) 
فخررت لاسن”'/ . فقال : ارحع يا أبا هريرة .... فقال له رسول الله يل « يا عمر ! 
ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : يا رسول الله ! بأبي أنت وأمي » أبعنت أبا هريرة 


ل اس سمععرم 


بنعليك » من لقى يشهد أن لا إله إلا الله مستيقناً بها قلبه » بَسَرَهُ بالجنة ؟ قال : نعم » 


قال : فلا تفعل فإني أحشى أن يتكل الناس عليها » فخلهم يعملون . قال رسول الله 
فحلهم © . 


)1١(‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « كون المطيع يستحق الزاء هو استحقاق إنعام وفضل ؛ ليس هو استحقاق 
مقابلة » كما يستحق المخلوق على المخلوق »“ . منهاج السنة النبوية د / .”85.0 ؛ وانظر : 
مختصر الفتاوى المصرية ص / ١١٠‏ . 

(؟) أحرجه البخاري » في التوحيد » باب ما جاء في دعاء البي ولْةُ أمته إلى توحيد الله ح/ 77077 ( صحيح 
البخاري مع الفتح ١7‏ / 53" ) ؛ ومسلم ء في الإبمان » باب الدليل على أن من مات على التوحيد 
دخل المنة قطعاً » ح/ ١47‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي ؟ / ١1‏ 86اا). 

(؟) انظر : فتح الباري 8١ / ١١‏ ؛ فتح انيد ص / 8ه + 59 . 

(5) الاست : اسم من أسماء الدبر . انظر شرح النووي 5 / 187 . 

() أخرجه مسلم » في الإمان » باب : الدليل على أن من مات على التوحيد دبل المنة : قطعا » ح/ ١45‏ 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 7 / )١80‏ . 


والشاهد في هذا الحديث إقرار النبي يل لقول عمر رضي الله عنه : فلا تفعل فإني 
أحشى أن يتكل الناس . 

قال النووي معلقاً على ما سبق « وفيه جواز إمساك بعض العلوم الي لا حاحة 
إليها للمصلحة أو حوف المفسدة »20 . 

؛ - عن أنس رضي الله عنه قال : « ذكِرَ لي أن النبي وي قال لمعاذ : من لقي الله 
لا يشرك به شيئاً دمحل الحنة » قال : « ألا أبشر الناس ؟ » قال : « لا إني أخماف أن 
يتكلوا »29 . 

وقد بين الإمام الباري الحكمة من هذا الأمر » حيث ترجم على هذا الحديث 
بقوله « باب من نحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية آلآ يفهموا "7" . 

وقال العلامة العيئ تعليقاً على هذا الحديث الشريف : ” فيه أنه يجب أن يخص 
بالعلم قوم فيهم الضبط وصحة الفهم » ولا يبذل المعنى اللطيف لمن لا يستأهله من 
الطلبة ومن يخاف عليه انرص والإتكال لتقصير فهمه "' . 

ه - عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
قال : « لو رأيت رحلاً أتى أمير المؤمنين اليوم » فقال يا أمير المؤمنين هل لك في فلان 
يقول : لو قد مات عمر ء لقد بايعت فلاناً » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة”) 
تمت » فغضب عمر رضي الله عنه ثم قال ” إني إن شاء الله لقائمٌ العشية في الناس 


فمحذرهم هؤلاء الذين يريدود يغصبوهم أمورهم » . قال عبد الرحمن بن عوف : 


. ١85 / انظر : المصدر السابق ؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري » في العلم باب من تحص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألآ يفهموا ح/ ١١8‏ ( صحيح 
البخاري مع الفتح ١‏ / 39/9 ) 0 

(") انظر المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(:) عمدة القاري 7 / 5١8‏ . 


(ه) فلتة : فجأة وزناً ومعنىّ » انظر : فتح الباري 11 / 15١‏ . 


١ 300 38 0 5‏ 2 37 6 
قلت « يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع”' الناس وغوغاءهه”" » فإنهم 
هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس » وأنا أحشى أن تقوم فتقول مقالة 
يُطيرّها عنك كل مطيّر”" » وأن لا يعوها » وأن لا يضعوها على مواضعها . فأمهل 
حتى تقدم المدينة فإنها دار المهجرة والسنة » فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس »ع 

فتقول ما قلت متمكنا » فيعي أهل العلم مقالتك » ويضعونها على مواضعها » . 
فقال عمر رضى الله عنه : « أما والله إن شاء الله لأقومنّ بذلك أول مقام أقومه 


بالمدينة » الحديثت9©) , 


والشاهد من هذه القصة أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أشار على عمر 
رضي الله عنه » بأن يؤجل الحديث في هذا الأمر المهم إلى حين رجوعه إلى المدينة » 
واجتماعه بأهل العلم والفقه . وعلل عبد الرحمن بن عوف رأيه هذا » بأن الحديث في 
مثل هذا الأمر المهم والحساس » أمام عامة الناس يترتب عليه مفاسد راححة ؛ لأنه 
سيكون فيمن يستمع لهذا الأمر من لا يعيه ولا يفهمه على وحهه . 


5 - عن علي رضي الله عنه قال : « حدثوا الناس هما يعرفون أتحبون أن يكذب 


3 )2( 
الله ورسوله » . 


وفقي رواية أخرى أنه رضي الله عنه قال : ” ودعوا ما ينكرون اللا 


. ١3١ / ١7 الرعاع : بفتح الراء : الجهلة الرذلاء » وقيل : الشباب منهم . انظر المصدر السابق‎ )١( 

(؟) الغوغاء : أصله صغار الجراد حين يبدأ في الطيران » ويطلق على السفلة المسرعين إلى الشر . المصدر 
السابق » نفس الصفحة . ا 

(؟) أي يفهموها على غير وجهها . انظر فتح الباري ١3١/1١‏ . 

(4) أخخرجه البخاري » ف الحدود » باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت » ح/ 5878 ( صحيح البخاري . 
مع الفتح .)١1515 / 1١5‏ 

(ه) أخرجه البخاري في العلم » باب من حص بالعلم قوماً دون قوم كراهية ألا يفهمرا » ح/ ١717‏ ( صحيح 
البخاري مع الفتح ١‏ / 555 ) . 

(5) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة . 


[آ#آ ل بيب 


ومعن « يعرفون “أي يفهمون . والمراد به ينكرون " 
. )0( 
فهمهة 2 . 


ففي الأثر السابق دليل على مراعاة ما يؤول إليه تعبير الإنسان عما يعتقد صوابه , 
من مصلحة أو مفسدة قد تعود على السامع ؛ لأن الشخص إذا سمع ما لا يفهمه 
وما لا يتصور إمكانه ؛ اعتقد استحالته جهلاً فلا يصدق وحوده » فإذا اسند إلى الله 
ورسوله يلزم تكذيبهما”" . 


قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على قول على رضي الله عنه « وفيه دليل على أن 
المتشابه”") لا ينبغى أن يذكر عند العامة »20 , 


2 


وفي معنى الأثر السابق قول ابن مسعود رضي الله عنه : ” ما أنت محدث قوما 
حديئاً لا تبلغه عقوم إلا كان لبعضهم فتنة »0 . 

٠‏ - عن الحسن”" قال : قال أبو هريرة - رضي الله عنه : « لو حدثتكم كل 
ما في كيسي لرميتموني بالبعر » . 


(1) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة .' 

(؟) انظر : عمدة القاري ؟ / 7٠١5‏ . 

(9) المتشابه هو : ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره من حيث اللفظ أو من حيث المعنى . المفردات في غريب 
القرآن ( شبه ) ص / /ا75 . ٠‏ 

(4) انظر : فتح الباري ١‏ / 355 . 

(5) أخرحه مسلم » في المقدمة » باب النهي عن الحديث بكل ما سمع » ح / ١5‏ ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي ١‏ / 35 ) . 

() هو : الحسن بن يسار البصري » أبو سعيد » أحد كبار التابعين » كان إمام البصرة » وأحد العلماء 
الفقهاء النساك » ولد بالمدينة سئة ٠١‏ هاء وشبً في كنف علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وسكن 
البصرة وكان يدحل على الولاة فيأمرهم وينهاهم » له كتاب في فضائل مكة » توفي سنة ١١1ها.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء ؟ / 558 ؛ الأعلام 7١0 / ١‏ . 


7ب ببب- ‏ تحرو بم 


قال المسن « صدق والله » لو حدثهم أن بيت الله يهدم أو يحرق ما صدّقه 


. 0 
الناس 200 . 


- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ٠‏ حفظت عن رسول الله 6 
فأما أحدهما فبثثته » وأما الآخر فلو بثنته لقطعتم هذا البلعوم »27 . 

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الأثر : « وحمل العلماء الوعاء الذي لم ييشه 
على الأحاديث الى فيها تبيين أسامي أمراء السوء وأحوالههم وزمنهم » وقد كان 
أبو هريرة يكن عن بعضه ولا يصرح به خوفاً على نفسه منهم ... ويحتمل أن يكون 
أراد مع الصنف المذكور ما يتعلق بأشراط الساعة وتغير الأحوال والملاحم في آخر 
الزمان » فينكر ذلك من لم يألفه » ويعترض عليه مَنْ لا شعور له به" . 

وفي معنى الأثر السابق » ما رواه قتادة” قال : قال حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنه : « لو كنت على شاطئ نهر » وقد مددت يدي لأغرف » فحدثتكم بكل 
ما أعلم ما وصل يدي إلى فمي حتى أقتل »80 . 


)١‏ أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ” / :١5‏ » باب : في حزن بعض ما يسمع من العلم 
والإمساك عنه لعذر في ذلك برقم / ١١5٠0‏ » وقال محقق الكتاب : ” رجاله ثقات » وفي سماع الحسن من 
أبي هريرة خلاف مشهور » والجمهور على أنه لم يسمع منه “ أ.ه . قلت : ولهذا الأثر شواهد صحيحة 
انظر : جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر ؟ / ٠٠١١‏ » ياب : ذكر من ذم الإكثار من الحديث دون 
التفهم له والتفقه فيه » برقم / .١5098 21١9-04.‏ 

(؟) أخرجه البخاري » في العلم » باب حفظ العلم » ح / ١٠٠١‏ ( صحيح البخاري مع الفتح 535١ / ١‏ ) . 

(؟) المصدر السابق /1١‏ 75537255031 . 

(4) هو : قتادة بن دعامة السدوسي البصري الأكمه » أحد الأئمة الأعلام الحفاظ » وهو معدود من صغار 
التابعين » ومن كبار الفقهاء ا محدثين المفسرين المقرئين » ولد سنة ١ه‏ ء ومات بواسط بالطاعون سنة 
8ه . انظر : سير أعلام النبلاء ه / 519 ؛ شذرات الذهب 157/01١‏ . 

(5) أحرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ” / 4١5‏ باب : في خزن بعض ما يسمع من العلم والإمساك 
عنه لعذر في ذلك برقم ١١917‏ » وقال محقق الكتاب : رحال ثقات » وقتادة لم يسمع من أحدٍ من 


أصحاب رسول الله وه » إلا مِنْ أنس بن مالك » قاله أحمد بن حنبل . 


الفصل الثالث 
الضابط الثالث 
مشروعية الوسيلة 
وفيه تمهيد وثلاثة مياحث : 
المبحث الأول : حقيقة الوسيلة 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح . 
المطلب الثاني : أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد . 
المطلب الثالث : أقسام الوسائل . 
المبحث الثاني : القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل 
وفيه خمسة مطالب : 
المطلب الأول : قاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد . 
المطلب الثاني : سقوط الوسائل بسقوط المقاصد . 


المطلب الثالث : سقوط الوسائل بحصول المقاصد . 


المطلب الرابع : قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل . 

المطلب الخامس : مفهوم البدعة وعلاقته بالوسائل . 

المبحث الثالث : دراسة موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي المعاصرة 
وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : المظاهرات . 

المطلب الثاني : العصيان المدني . 

المطلب الثالث : الإضراب عن العمل . 

المطلب الرابع : الإضراب عن الطعام . 


جهو 


لمهيدك . 

مَيّ معنا فيما سبق الكلام على اثنين من ضوابط التعبير عن الرأي المشروع 2 
وهما : مشروعية الرأي » ومراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي من مصلحة أو 
مفسدة » وسنتطرق فى هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى الحديث عن الضابط 
الثالث من ضوابط التعبير عن الرأي المشروع » ألا وهو : مشروعية الوسيلة » وذلك 
لأنه لا يكفي لإضفاء المشروعية على التعبير عن الرأي » كون الرأي مشروعاً » وكون 
مصلحته راجحة على مفسدته » بل لابْدَ أيضاً من أن تكون وسيلة التعبير عن الرأي 
مشروعة » وذلك لأن الغاية لا تبرر الوسيلة في الشريعة الإسلامية » يقول الإمام 
الغزالي - عن التوسل إلى الخير بالشر - : « فهذا كله جهل والنية لا تؤثر في إخراحه 
من كونه ظلماً وعدواناً ومعصية » بل قصده الخير بالشر - على خلاف مقتضى 
الشرع - شر آحر » فإن عرفه فهو معاند للشرع » وإن جهله فهو عاص يجهله ؛ إذ 
طلب العلم فريضة على كل مسلم »7 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ليس كُلّ سببي”" نال به الإنسان حاحته يكون 
مشروعاً ولا مباحاً » وإنما يكون مشروعاً إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه 
الشرع »7 . 


وسيدخل في ضمن ما سنتطرق إليه في هذا الفصل - بعون الله - دراسة 


موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي المعاصرة في محاولة للتوصل إلى حكمها في 


الشرع المطهر » والله المستعان . 


: إحياء علوم الدين 6 / مدع‎ )١( 
- 5١ / (؟) السبب هو : جعل وصف ظاهر منضبط لوجود حكم أي يستازم وحوده . إرشاد الفحول ص‎ 
. ١١5 / ؛ التعريفات ص‎ 9 


(0) مختصر الفتاوى المصرية ص / ١754‏ . 


اطيحث الأول 
حقيقة الوسيلة 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الوسيلة في اللغة والاصطلاح . 


المطلب الثانى : أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد . 


المطلب الثالث : أقسام الوسائل . 


المطلب الأول 
عريف الوسيلة 
أولاً : تعريف الوسيلة في اللغة : 
فعيلة » وهي : ما يتقرب به إلى الغير . يُقال : وسّل فلان إلى الله وسيلة » إذا 
عمل عملاً تقرب به إليه . وقال الراغب”'" : « الوسيلة : التوصل إلى الشيء برغبةٍ 
وهي أخص من الوصيلة » لتضمنها معنى الرغية »27 . 
ثانيا تعريف الوسيلة في الاصطلاح : 
مصطلح الوسيلة له معنيان » أحدهما عام » والآخر خاص . فأما الوسيلة بالمعنى 
العام”" فالمراد بها : « الأفعال الى يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد 70) . 
والمراد ب« الأفعال » في التعريف السابق : ما يصدر عن العيد » سواءٌ كان من 
أفعال الجوار ح أم القلوب . 
والمراد ب« المقاصد » : المصالح والمفاسد . 
فيكون التعريف السابق شاملا لوسائل المصالح ووسائل المفاسيرةة» : 


وبناءً على المعنى السابق للوسائل » تدخل جميع أفعال العباد في مصطلح الوسائل 


)١(‏ هو : الحسين بن محمد بن المفضل » أبو القاسم الأصفهاني » المعروف بالراغب » أديب من الحكماء 
العلماء » سكن بغداد واشتهر حتى كان يقرن بالإمام الغزاللي » من مصنفاته ” المفردات ف غريب القرآن * 
و” جامع التفسير “ » توفي سنة 5٠01‏ ه . انظر : كشف الظنون 55/1١‏ ؛ الأعلام ؟ / د55 . 

(؟) انظر : اللسان "١١ / ١5‏ ؛ المفردات ف غريب القرآن ص / 7ه » كلها مادة ( وسل ) ؛ المصباح 

ا (وسلت )؟٠550/5.‏ 

(*) قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية ص / 47 . وانظر : شرح تنقيح الفصول ص / 755 ؛ إعلام 
الموقعين * / ١١١‏ ؛ قاعدة سد الذرائع ص / /اه . 

(4) قواعد الوسائل ص / 47 . 

(5) المرحع السابق ص / /41 : 


لأنها يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد » سواء أكانت مصالحّ أم مفاسد » وتدحل 
العبادات في المفهوم السابق للوسائل ؛ لأنها أفعال يتوصل بها إلى الأفعال الأخروية 
كالثواب ودحول ا00) . 


كما أن المعاصي كالزنا وشرب الخمر تدحل في المفهوم السابق للوسائل ؛ لأنها 
أفعال يتوصل بها إلى المفاسد الأخروية كالعقاب ودخول النار0؟ . 

وأما الوسيلة بالمعنى الخاص فالمراد بها : « الفعل الذي لا يقصد لذاته لعدم تضمنه 
المصلحة أو المفسدة » وعدم أدائه إليها مباشرةً » ولكنه يقصد للتوصل به إلى أفعال 
أحرى هي المتضمنة للمصلحة أو المفسدة » والمؤدية إليها »'" . | 

ومعنى « الذي لا يقصد لذاته » أي الذي من شأنه ذلك » والنفي هنا للتصد 
الذاتي » لا لأصل القصد ؛ لأن الوسيلة مقصودةٌ ولكن لغيرها”؟ . 


ومعنى « لعدم تضمنه » تعليل لعدم القصد الذاتى7؟ . 


ومثال الوسائل إلى المصالح : الخروج إلى الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله*2 . 
ومثال الوسائل إلى المفاسد : الخلوة بالأحنبية والنظر المحرم”؟ . 


. 31١9-17١8 // 7 انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 
؛‎ ١18 / * وللإطلاع على مزيدٍ من التعريفات.للوسائل بالمعنى العام » انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 
؛ سد‎ ١7 / إعلام الموقعين 7 / 5" ؛ تفسير القرآن العظيم ؟ / ده ؛ القواعد والأصول الجامعة ص‎ 
. 55 / الذرائع للبرهاني ص‎ 

(؟) انظر : إعلام الموقعين ”7 // 7١9‏ . 

() قواعد الوسائل ص / 4ه » بتصرف يسير . 
وانظر في تعريف الوسيلة بالمعنى الخاص : القواعد للمقري ” / 547 ؛ مقاصد الشريعة للطاهر بن 
عاشور ص / 3١‏ ؛ أصول الفقه لأبي زهرة ص / 588 ؛ أصول الفقه للبرديسي ص / 54" - 35”؟ . 

(4) قواعد الوسائل ص / 4ه . 

(5) المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(7) القواعد والأصول اللتامعة ص / ١5‏ . 

(7) انظر : المرجع السابق . 


وللوسيلة بالمعنى الخاص علامتان”'2 : إحداهما أصلية والأخرى فرعية . 

أما العلامة الأصلية : فهي عدم تضمنها للمصالح والمفاسد في ذاتها وعدم أدائها 
إليها مباشرة . 

وأما العلامة الفرعية : فهي عدم القصد الذاتي . 

وقد تطلق الوسيلة ويراد بها ما هو أخص من ذلك » وهو ما يعبر عنه العلماء 
بالذريعة وهي : « التوسل ما هو مصلحة إلى مفسدة ' . 

وأصل « الذريعة : ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء » لكنها صارت في عرف 
الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم !7 . 

وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى الكلام على القواعد والمسائل 
المتعلقة بكلا المعنيين : العام والخاص . 


. 55 / انظر : قواعد الوسائل ص‎ )١( 

. ١89 / الموافقات ه‎ )١9( 

) الفتاوى الكبرى لابن تيمية ”ا / 755 ؛ وانظر : قاعدة سد الذرائ قْ الفقه الإسلامي ص / لاه -55. 
() العتاو بن و ثع و لإ سلامي ص 


المطلب الثاني 
أهمية الوسائل وعلاقتها باللقاصر 
اقتضت -حكمة الله تعالى أن يكون تحصيل المقاصد متوقف على وسائل تفضى 
إليها » وأن يكون تحقيق الغايات مرهون بأسباب توصل إليها : 
والشواهد والأدلة على هذا القانون الإلمي والسنة الماضية كثيرةٌ جداً » فقد أمر 
اله سبحانه وتعالى عباده .مباشرة الوسائل واتخاذ الأسباب » قال تعالى ف[ فاصوأ 
2 مناكبها وَكُلوأ من ررق 84" » وقال تع للى : و وَأَعدُوأ لهم ما 
َسَتَطَحَثم من ن قو :34 '» وقال عر من قائل  :‏ فَآسَعَوَأ إلى ذكر آله 94" 
إلى غير ذلك من الأدلة. 1 
قال ابن القيم عند كلامه على درحات التوكل « الدرجة الثانية : إثبات الأسباب 
والمسببات . فإن من نفاها فتوكله مدحول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي : 
أن إثبات الأسباب يقدح في التوكل » وأن نفيها تمام التوكل . 
... فإن الله سبحانه قضى بحصول الشبع إذا أكل المرء » وقضى بحصول الحج 
والوصول إلى مكة إذا سافر وركب الطريق » فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة . 
وقضى بدحول الحنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة » فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات لم يدخلها أبدا »)1ن فالأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه » والتوكل 
متعلق بربوبيته وقضائه وقدره » فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل » ولا 
يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية »7 . « والتجرد من الأسباب جملة ممتنع 


. 3١١ / الملك‎ 1١ 

59) الأنفال / 50 . 

. 9 / الجمعة‎ )59١ 

(5) مدارج السالكين ؟ / ١55-17‏ . 
(ه) المصدر السابق * / ١18‏ . 


عقلا وشرعا وحسا »”" . وما« أل رسول الله له ببشيءٍ من الأسباب » وقد ظاهر 
بين درعين يوم أحد ولم يحضر الصف قط عريانا » كما يفعله من لا عدم عنده ولا 
معرفة . واستأحر دليلاً مشركاً على دين قومه » يدله على طريق المهجرة » وقد هدى 
لل يه العاين » وعصعه من الناس أجمعين , وكان يدر لأهله قوت مسن وو سهد 
المتوكلين » وكان إذا سافر في حهادٍ أو حج أو عمرةٍ حمل الزاد والمزاد . 

وقال أبو الوفاء بن عقيل : « ال: لتسبب لا يقدح في التوكل ؛ لأن تعاطي رتبة ترقى 
على رتبة الأولياء » نقصّْ في الدين » ولما قيل لموسى عليه السلام 5 | > المي 
يَأتَمرُونَ بك لِيَقَتْلوكَ 4" ؛ حرج » ولما جاع واحتاج إلى عفة نفسه ؛ آحر 
نفسه ثمان سنين »220 , 

وإذا كانت الوسائل بالأهمية الى سبق ذكرها » فإن ثما تدعو الحاحة إليه » معرفة 
الأصول الشرعية والأحكام الفقهية الخاصة بالوسائل » وأشد الناس حاحة إلى الإحاطة 
بفقه الوسائل وأصوا » هم العلماء امحتهدون » وقد أدخحل الإمام الشاطبي قاعدة ” 
النظر في مآلات الأفغال » وما بي عليها من« سّذد الذرائع وفتحها ١‏ 
و2 الحيل » في كتاب الاجتهاد9 2 . 

وصنيع الشاطبي هذا يدل دلالة واضحة على أمرين : 

الأول : الأهمية البالغة لمعرفة فقه الوسائل » على ما سبق تقريره » فإن أفعال 
العباد هي وسائل بالمعنى العام الذي سبق ذكره » نظراً لما تفضي إليه من مصالح أو 
مفاسد . 


. ١9 / المصدر السابق ؟*‎ ١١ 

(؟) المصدر السابق 7 / 4٠0‏ 

(؟) القصص / 7٠١‏ . 

(5) نقلاً عن تلبيس إبليس ص / 270 . 
(5) انظر : الموافقات © / ١27/8‏ . 


الثاني : العلاقة الوثيقة بين الوسائل والمقاصد ء وأنها علاقة الشحرة بالثمرة ع 
والمقدمة بالنتب- لعيحة0) . 

ويقرر الإمام الشاطبيي المعنيين السابقين في قوله : « النظر في مآلات الأفعال معتيرٌ 
مقصودٌ شرعا » وذلك أن المحتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين 
بالإقدام أو الإحجام إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل »20 . 

إلى أن قال : « فإن المجتهد نائبٌ عن الشرع في الحكم على أفعال المكلفين » وقد 
تقدم أن الشارع قاصدٌ للمسببات في الأسباب » وإذا ثبت ذلك لم يكن للمجتهد بد 
من اعتبار المسبب في السبب .. 206 . 


ومع الأهمية البالغة للوسائل إلا أن ما ينبغي التنبيه عليه أن المقاصد أعلى رتبة من 
الوسائل » وأشرف قدراً منها » قال الإمام القراقي عن الوسائل « غير أنها أحعفض رتبة 
من المقاصد في حكمها “7 » ولذا كان الثواب على المقاصد أعظم من الشواب على 
الوسائل » وكلما كان الشيء أشرف كان ثوابه أعظه”/ . 


فالخلاصة أن فقه الوسائل وأصوها الشرعية والموازنة بينها وبين المقاصد. هو 
ميدان المجتهدين » والواحب على من أراد التصدي لقضايا الأمة » ووضعها في قوالبها 
الشرعية الصحيحة » أن يحيط علماً بهذه القواعد والأصول المتعلقة بالوسائل ؛ لأن 
الجهل بها يؤدي إلى تطرق الخلل » ووقوع الاضطراب في الفتوى” , والله أعلم . 


. ٠١5 // انظر : قواعد الوسائل ص‎ )١( 

. ١7/8/ الموافقات ده‎ )5١ 

(©) الموافقات ه / ١0/9‏ . 

(4) الفروق * / 09” . | 

(ه) انظر : قواعد الأحكام "١ / ١‏ ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها ص / 551 . 
(7) انظر : قواعد الوسائل ص / ٠١5‏ . 


اططلب الثالى 
أقسام. الوسائل 
قسم العلماء الوسائل إلى أقسام متعددة » بالنظر إلى اعتبارات عدة » وسنورد في 
هذا المطلب من هذه التقسيمات ما يلقى الضوء على حقيقة الوسيلة”''» وبالله التوفيق. 
الفرع الأول : أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي : 
ينقسم الحكم التكليفي - عند الجمهور - إلى خمسة أقسام : 
الإيجاب » والندب » والتحريم » والكراهة » والإباحة”" . 
وبناءٌ على ما سبق فإن الوسائل تنقسم بالنظر إلى الحكم التكليفي إلى خمسة 
أقساء”" : 
١‏ - وسائل واحبة : كالذهاب والمشي إلى الصلاة المكتوبة . 
؟ - وسائل مندوبة : كالسعي لعيادة المريض » واتباع الخنائز . 
© - وسائل محرمة : كالسعي لأماكن الفساد لفعل المعصية . 
- وسائل مكروهة : كالتعامل بالمعاملات المشبوهة لتحصيل المال . 


)1١(‏ وللإطلاع على مزيدٍ من أقسام الوسائل » انظر : سد الذرائع للبرهاني ص / 0١‏ ؛ قواعد الوسائل 
ص / ١59‏ ؛ قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي ص / 37 . 

(؟) وهو عند الحنفية سبعة أقسام بزيادة : الفرض » والكراهة التحرعية » انظر : الحكم التكليفي للبيانوني 
ص / 8ه ؛ أصول الفقه لأبي زهرة ص / 78 . 


() قواعد الوسائل ص / ١7‏ ؛ سد الذرائع للبرهاني ص / ١57‏ ؛ القواعد والأصول الجامعة ص / ١1‏ . 
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الفرع الثاني : أقسام الوسائل باعتبار العبادة والعادة : 
تنقسم الوسائل”'' بالنظر إلى العبادة والعادة إلى قسمين”" : 
١‏ - وسائل عبادية . * - وسائل عادية . 

قال الإمام الشاطبي : ” أفعال المكلفين - بحسب النظر الشرعي فيها - على 

إحداهما : أن تكون من قبيل التعيدات . 

والثاني : أن تكون من قبيل العادات 200 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « تصرفات العباد من الأقوال والأفعال » نوعان : 

عبادات يصلح بها دينهم » وعادات يحتاجون إليها في دنياهم ”2 . 

والعبادة تطلق ويراد بها معنيان”' : 

الأول : التعبد » .معنى : التذلل - لله عز وجل - بفعل أوامره واجحتئاب نواهيه ) 

الثاني : المتعبد به » فيكون معناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة »2 . 


وأما العادة فهي « ما اعتاده الناس من الما كل والمشارب وأصناف المللابس 4 


)١(‏ المراد هنا الوسائل بالمعنى العام وهي : الأفعال الى يتوصل بها إلى تحقيق المقاصد » انظر ص / ١95‏ من 
هذا البحث . ظ 

(؟) انظر : قواعد الوسائل ص / ١71‏ . 

(5) الاعتصام ؟ / 5509 . 


(5) مجموع الفتاوى ١5/55‏ . 
(ه) انظر : القول المفيد على كتاب التوحيد ١١ / 1١‏ . 
(5) مجموع الفتاوى ١124/٠٠‏ . 


ببسي يمس 


والذهاب والبحىء والكلام وسائر التصرفات المعتادة »20 . 


ويدحل في التعريف السابق للعادة كل من المعاملات والجنايات والأفعال 
الحبليّة7"؟ . 


ويظهر الفرق بين العيادات والمعاملات في الأمور الآتية : 
١‏ - أن الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل المشروعية » بعكس العادات 
فالأصل فيها الإباحة حتى يرد دليل المنع”" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... فالأصل في العبادات ألا يشرع منها إلا 
ما شرعه الله » والأصل في العادات ألا يحظر منها إلا ما حظره الله 202 . 


- العبادات غير معلومة المعنى على وجه التفصيل » بينما العادات معلومة 
المعنى على وجه التفصيل”” . 

قال الإمام الشاطبي : « ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه 
فهو المراد بالتعبدي » وما عقل معناه » وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو 
المراد بالعادي »20 . 


)١(‏ رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص / ٠١”‏ » وانظر : الاعتصام ؟ / 57 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 
98 

(؟) قواعد الوسائل ص / 178 » وانظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 18/79 ؛ وبعض العلماء يفرق بين 
العادات والمعاملات » بأن العادات راجعة - غالباً - إلى مصلحة الإنسان مع نفسه ء أما المعاملاات 
فراجعةٌ إلى مصلحة الإنسان مع غيره في الغالب » وعلى كل فالمسألة اصطلاحية ولا مشاحة في 
الاصطلاح . انظر : الموافقات 7 / ١4 - ١‏ ؛ قواعد الوسائل ص / ١78‏ هامش / ١‏ . 

(؟) حقيقة البدعة ؟* / 98 . 

(:) اقتضاء الصراط المستقيم ” / 387 ؛ وانظر : مجموع الفتاوى ١١/59‏ . 

(5) قواعد الوسائل ص / ١78‏ . 

(5) الاعتصام ؟ / 1/٠‏ . 


مس رر9 5س 


+ - أن معنى القربة والطاعة ظاهرٌ في العبادات » فهي موضوعة في الأصل 
للتقرب بذاتها إلى الله تعالى » دون أن يكون المقصود بها في ذاتها تحصيل منفعة 
دنيوية . 

وأما العادات فإنها لم توضع في الأصل لقصد التقرب بها » وإنا لوحظ فيها معنى 
المصلحة في الأصل . ولكن يعرض لها وصف القربة » ويتعلق بها بسبب خارج » وأمر 
5 كالنية مغلة2" . 

- أن العبادات راجعة إلى حق الله - سبحانه وتعالى - بينما العادات راجعة 
إلى حقوق العباد”" . ظ 

قال الإمام الشاطبي : « وأصل العبادات راجعة إلى حق الله » وأصل العادات 
راحعة إلى حقوق العباد »!2 . ش 

ه - أن العبادات أنشأها الشارع وأمر بها وليس للعباد فيها إلا التلقي والتنفيذ , 
أما المعاملات فقد تكون موجودةً قبل الشرع فيقر الصالح منها » ويلغي السيء ؛ 
ويهذب ما احتاج إلى تهذيب”2/ . 

والتفريق بين العبادات والعادات أمرّ مهم » تنبئ عليه مسائل منها7؟ : 

ف« الأصل في العبادات الحظر إلا بدليل » والأصل في العادات الإباحة إلا 
بدليل »20 . 


. 277 / * ؛ وانظر : الموافقات‎ ١79 / قواعد الوسائل ص‎ )١( 
. 99 / * حقيقة البدعة‎ )١9( 

© الموافقات ؟ / 3708 . 

(9:) مقاصد المكلفين للأشقر ١‏ / 8ه . 

(5) قواعد الوسائل ص / ١87‏ . 

(1) إعلام الموقعين ١‏ / 38414 . 


ب - اشتراط النية في صحة الفعل وعدمه . 

فالعيادات يشرط 2 صحتها النية وقصد التقرب بخللاف العادات ع فلا تشترط 
النية في صحتها » ولكن لا ثواب إلا بنية التقرب . 

جح - النيابة في إيقاع الفعل وعدمها”" . 

فالأصل في العبادات عدم دخول النيابة فيها إلا بدليل . 

والأصل في العادات دحول النيابة فيها إلا بدليل . 

الفرع الثالث : أقسام الوسائل باعتبار قوة حاجة الخلق إليها : 

تمهد في سبق حاجة الخلق إلى الوسائل » لكونها طريقا إلى تحصيل المقاصد » من 
جلب المصالح ودرء المفاسد . 

ولما كانت مقاصد الخلق ليست على درحةٍ واحدةٍ من الأهمية فإن الوسائل 
المفضية إلى هذه المقاصد ليست على درحجة واحدةٍ من القوة » بل تتفاوت مراتبها 
بحسب حاحة الخلق » وتنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام”2 : 

١‏ - الوسائل الضرورية : وهي الوسائل الى تقوم عليها حياة الناس » ولابد منها 

لاستقامة مصالحهم » وإذا فقدت اختل نظام حياتهم » ولم تستقم مصالحهم » وعمت 

ومثالها : الأأكل والشرب » فإنهما وسائل ضرورية لحفظ الحياة » ولا عكن 
الاستغناء عنها يحال . 

ومن الملاحظ أن الله تعالى جعل هذه الوسائل الضرورية غريزةٌ في الإنسان يندفع 
إلى مباشرتها بالضرورة والغريزة ؛ الحكمة إيجاد الخلق وتعمير الأرض . 


. وما بعدها‎ 7٠١8 / 5 انظر : الفروق‎ )١١ 
. ١7 / ؛ وانظر : تقسيم الشاطبي للمقاصد في الموافقات ؟‎ ١85 / (؟) قواعد الوسائل ص‎ 


سسا الاب 


١‏ - الوسائل الحاجية : وهي الوسائل الى يحتاج إليها الناس لليسر والسعة ء 
واحتمال مشاق التكليف وأعباء الحياة » وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ولا تعم 

ومثالها : وسائل الركوب والاتصال » فإنها وسائل في مرتبة الحاحات . ولا يلزم 
عدم مباشرتها احتلال نظام الحياة » ولكن غاية ما.يلزم من عدمها الضيق والمشقة . 

* - الوسائل التحسينية : وهي الوسائل الى يباشرها الناس من باب تكميل 
حصول المصالح » والمبالغة في تحقيقها » بحيث لا يدخل على الناس من عدم مباشرتها 
ضيق ومشقة » ولكن تصير أمورهم على خلاف الكمال . 

ومثالها : بعض وسائل اللهو المباح » كبناء الحدائق العامة للنزهة والترويح عن 
النفس . 

الفرع الرابع : أقسام الوسائل باعتبار ما تفضي إليه من المفسدة : 

ذكر الإمام ابن القيم أن الوسائل تنقسم باعتبار افضائها إلى المفاسد إلى أربعة 
000). 
أقسام : 

١‏ - وسيلة موضوعة للإفضاء إلى المفسدة » كشرب الخمر المفضي إلى مفسدة 
السكر » وهذا القسم جاءت الشريعة .عنعه”" . 

؟ - وسيلة موضوعة للمباح » قَصِدَ بها التوسل إلى المفسدة » كمن يعقد التكاح 
قاصداً التحليل . 


. ٠١9 / « إعلام الموقعين‎ )١( 
(؟) وقد اعترض الشيخ أبو زهرة على الإمام ابن القيم في إطلاق لفظ الوسائل على شرب الخمر وما شابهه‎ 
. 319 / من الأفعال ا محرمة » وقال : إن هذه الأفعال من باب المقاصد . انظر : كتاب أحمد بن حنبل ص‎ 
والواقع أنه لا تعارض بين كلام الإمام ابن القيم » والشيخ أبو زهرة » فابن القيم لما أطلق لفظ الوسائل‎ 
أراد المعنى العام » والشيخ أبو زهرة لا منع إطلاق اللفظ عليها أراد المعنى الخاص . انظر : قواعد الوسائل‎ 


ص / ١ه‏ . 


ل ب مس 
- وسيلة موضوعة للمباح لم يقصد بها التوسل إلى المفسدة » لكنها مفضية 
إليها غالباً » ومفسدتها أرنحح من مصلحتها كمن يسب آغة المشركين بين ظهرانيهم . 
وهذان القسمان - أي الثاني والثالث - محرمان أيضاً » من أوحهٍ كثيرة أوصلها 
الإمام ابن القيم إلى تسعةٍ وتسعين وجهاً . 
- وسيلة موضوعة للمباح » وقد تفضي إلى المفسدة ومصلحتها أرحح من 
مفسدتها » كالنظر إلى المخطوبة » وكلمة الحق عند السلطان الجائر » وهذا القسم 


مباح أو مستحب أو واجب بحسب درحته في المصلحة . 


المبحى الثاني 
القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل 


المطلب الأول : قاعدة : الوسائل لها أحكام المقاصد وعلاقتها بالتعبير 


عن الرأي . 
المطلب الثاني : قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل 
وعلاقتها بالتعبير عن الرأي . 
المطلب الثالث : قاعدة سقوط الوسائل بسقوط المقاصد » وعلاقتها 
بالتعبير عن الرأي . 
المطلب الرابع : قاعدة سقوط الوسائل بحصول المقاصد . وعلاقتها 
بالتعبير عن الرأي . 


المطلب الخامس : مفهوم البدعة وعلاقته بالوسائل . 


المطلب الأول 
قاعدة : الوسائل لها أحكام المقاص”" , وعلاقتها بالتعيبير عه الرأي 
الفرع الأول : معنى القاعدة : ْ 


سبق وأن مَرّ معنا تعريف كل من الوسائل والمقاصد”' » والمعنى الإجمالي مده 
القاعدة هو : أن حكم الوسيلة تابع الحكم المقصد الذي تفضي إليه » فما لا يتم 


الواحب إلا به فهو واحب » وما لا يتم المندوب إلا يه فهو منندوب » وطرق المترام 
والمكروهات تابعة لما » ووسيلة المباح مباحة . 


وقد تعددت تعبيرات العلماء عن هذه القاعدة » فقد ذكر الإمام الشافعي أن 
« الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معانى الحلال والحرام »220 . 

وقال العر بن عبد السلام : « .. وللوسائل أحكام المقاصد » فالوسيلة إلى أفضل 
المقاصد هي أفضل الوسائل » والوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل .. 27 . 


)١(‏ انظر : قواعد الأحكام ١‏ / 74 ؛ الفروق ” / 39 ؛ إعلام الموقعين ؟ / ٠١8‏ ؛ تقريب الوصول 
ص / 55 ؛ القواعد والأصول الجامعة ص / ١7‏ 

(؟) انظر ::#ص /082 »: ص / ١>‏ من هذا البحث . 

() القواعد والأصول الجامعة ص / ١‏ ؛ وانظر : إعلام الموقعين 7 / ٠١8‏ ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها 
ص / كثه . 

(4) الأم ؛ لاه . 

(ه) قواعد الأحكام ١‏ / 7/4 . 
وقد اعترض بعض العلماء على هذه القاعدة كابن الشاط المالكي [ انظر : إدرار الشروق 5 / 7١‏ ] 
وقيدها بعض العلماء بقيد زائد » كابن جرئ المالكي » فإنه يرى أن الوسائل لما أحكام المقاصد ” إذا 
كانت لا يوصل إليها إلا بها »[ انظر : تقريب الوصول ص / 595 ع » فاشترط في القاعدة شرطا 
يخصصها ببعض أفرادها » وهي الوسائل الم يتوقف عليها حصول المقاصد كمقدمة الواحب » ومقدمة 
امحرم . والتحقيق - إن شاء الله - أثْالوسيلة المعينة إذا كان يتوقف عليها حصول المقصود فإنها تعطى 
حكم مقصودها » وكذلك إذا توقف المقصود على مباشرة جميع وسائله » فإنها تأعدذ حكم مقصدهاء 
أما إذا كان المقصود لا يتوقف حصوله على وسيلة معينة » ولكنه يحصل عباشرة أي وسيلة تؤدي إليه ؛ 
وهذا إغا يكون عند تعد الوسائل إلى اللقصود الواحد » قفيه تفصيل » فإن كان المقصود منهيا عنه بأن 
يكون محرماً أو مكروهاً » فهنا تأخذ الوسائل حكم , المقصود الذي تؤدي إليه » فوسائل الحرام محرمة كلها 
ووسائل المكروه مكروهة . وإن كان المقصود مباحاً فوسائله المؤدية إليه مباحة » سواءٌ توقف عليها 
حصول المباح أم لم يتوقف . وأما إذا كان المقصود مطلوباً - إما على سبيل سبيل الوحوب أو الندب - وله 
وسائل متعددة فإنها لا تأحذ » حكم مقصدها . انظر : قواعد الوسائل ص / 784 . 


ال 77 ج00 


الفرع الثانى : أدلة القاعدة : 

يشهد لصحة هذه القاعدة أمران : 

الأول : الاستقراء للأحكام » قال الشيخ محمد أبو زهرة عند كلامه على ثبوت 
هذه القاعدة « ثبت هذا بالاستقراء للتكليفات الشرعية طليا ومنعاً اللا 

الغانى : أن الوسيلة تابعة للمقصد ومتفرعة عنه من حيث الوجود فتكون تابعة له 

وقد تقدم ذكر بعض الفروع الفقهية لهذه القاعدة عند الكلام على أقسام الوسائل 
بالنظر إلى الحكم التكليفي” . 

الفرع الثالث : العلاقة بين قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد , وبين 
التعبير عن الرأي : 

تقدم معنا في الفصل الأول من هذه الرسالة » أن الرأي ينقسم بالنظر إلى ' 
المشروعية وعدمها إلى : رأي مشروع » ورأي غير مشروع » وأن الأول يتضمن 
الرأي الواجحب والمندوب والمباح . وأن الثاني : يتضمن الرأي المحرم والمكروه . 

وبناءٌ على ما سبق » فإن العلاقة بين القاعدة السابقة والتعبير عن الرأي ؛ تتجلى 
في أن الوسيلة الى لا يتم التعبير عن الرأي الواحب أو المندوب إلا بها تكون وسيلة 
واحبة أو مندوبة . ووسائل التعبير عن الرأي ا محرم والمكروه محرمة ومكروهة , 
ووسائل التعبير عن الرأي المباح مباحة مع الأخذ بعين الاعتبار أن المراد هنا الوسائل 
المشروعة في ذاتها الى لم ينه الشارع عنها » والله أعلم . 


. 80/5 / ؛ وانظر : أصول الفقه للزحيلي ؟‎ ”١5 / أحمد بن حنبل لأبي زهرة ص‎ )١( 
. 7١5 / (؟) قواعد الوسائل ص‎ 
. من هذا البحث‎ ١# / انظر : ص‎ )5( 


0ك 
اللطلب الثاني 

قاعدة : هراعاة اللقاصد أولى مه هراعاة الوسائل”", وعلاقتها بالتعيبر عه الرأى 

الفرع الأول : معنى القاعدة : 

تتعلق هذه القاعدة يحالة التعارض بين المقاصد والوسائة © » فإذا تعارضت وسيلة 

مع مقصدها » .معنى أن اعتبار الوسيلة يؤدي إلى اختلال المقصد » واعتبار المقصد 
يؤدي إلى وقوع خلل في الوسيلة » وتعذر المع بينهما - وفقاً للقواعد المعروفة في 

. هذا الباب - فهنا تكون مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل » وذلك لأن المقاصد 
أعلى رتبة من الوسائل وأشرف قدراً منها"" . 

الفرع الثاني : دليل القاعدة : 

ليس هناك دليل تحاص لهذه القاعدة ؛ ولكن الاستقراء يدل على صحتها » وقد 
تقدم معنا أن المقاصد أعلى رتبة من الوسائل وبالتالي فمن الطبعي أن تقدم عليها عند 
التعارض ؛ إذ حقيقة الرجيح تكمن في تقديم أقوى الدليلين”/ . 

الفرع الثالث : علاقة قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة 
الوسائل , بالتعبير عن الرأي : 

لما كان التعبير عن الرأي المشروع هو في الحقيقة وسيلة للب مصلحة أو درء 
مفسدة » فإذا ترتب على تعبير الإنسان عن رأيه إخلال بهذا المقصد ء فهنا تكون : 
مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل . ولذلك فقد تقدم معنا - عند كلامنا على 
الضابط الثاني من ضوابط التعبير عن الرأي المشروع - أن ما يؤول إليه التعبير عن 
الرأي من مصلحة أو مفسدةٍ هو محل عناية الشريعة المطهرة ورعايتها . 


. 5787 / ؛ قواعد الوسائل ص‎ ٠١ ق/‎ ”*. /١ انظر : قواعد المقري‎ )١١ 
. (؟) المراد هنا الوسائل بالمعنى الخاص » وهي الي لا تتضمن مصلحة ولا مفسدةٌ في ذاتها‎ 
. انظر : قواعد الوسائل ص / 58 ؛ أثر الأدلة المختلف فيها ص / 51ت‎ )9 


(4) انظر : الفروق 5 / 7” ؛ قواعد الوسائل ص / 785 . 


ومن الأمثلة الى يحسن إيرادها في هذا المقام : 

أن التعبير عن الرأي بإسداء النصيحة لا يشرع إذا ترتب على التنصح زوال 
مصلحة أو حلب مفسدة ؛ لأن النصيحة وسيلة لمقصدٍ سام يتمفل في تحصيل المصالح 
ودرء المفاسد » فإذا ترتب على النصيحة إخلال بهذا المقصد ء فإنها لا تشرع حيتت ؛ 


لأن مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل . والله أعلم . 


سي 
المطلب الثالى 

قاعدة : سقوط الوسائل بسقوط. اللقاصر” , وعلاقتها بالتعبدر عه الرأي 

الفرع الأول : معنى القاعدة : 

المراد بهذه القاعدة أن المقصد إذا زال أو عَدمَ » أو تعذر تحقيقه والوصول إليه ؛ 
فإنها تسقط وسيلته ؛ لأنه لا معنى حينئلٍ لمباشرة الوسيلة ؛ لأن مباشرتها - والحالة 
هذه - ضربٌ من العبث ينزه عنه العقلاء فضلاً عن الشارع الحكي”" . 

فإذا أسقط الشارع وحوب المقصد سقط بذلك وجوب وسيلته » وكذلك إذا 
أسقط مندوبية » أو تحريم » أو كراهة » أو إباحة المقصد ؛ سقطت بذلك مندوبية ) 
أو تحريم » أو كراهة » أو إباحة الوسيلة”" . 

ووجه ذلك أن الوسيلة فرعٌ عن المقصد » وتبع لهء فإذا سقط الأصل سقط 
الفرع » وإذا بطل اعتبار المتبوع فتابعه كذلك7 . 

قال العز بن عبد السلام : « ولاشك بأن الوسائل تسقط بسقوط المقاصد » فمن 
فاتته الجمعات والجماعات أو الغزوات » سقط عنه السعي إليها ؛ لأنه استفاد 


. الوحوب من وجوبهن » وكذلك تسقط وسائل المندوبات » بسقوطهن ؛ لأنها 


استفادت الندب منهن ا 


" عبر الإمام القرافي عن هذه القاعدة بقوله ” القاعدة أنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة‎ )١( 
" الفروق ؟ / 9” ] ؛ وعبر عنها المقري بقوله ” سقوط اعتبار المقصود يوجحب سقوط اعتبار الوسيلة‎ [ 
؛ المنشور ؛ قواعد‎ ١75 / ١ ع . وانظر : قواعد الأحكام‎ ٠١5 / ق‎ 379/1١ القواعد للمقري‎ [ 
. 757 / الوسائل ص‎ 

(؟) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

() انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) قواعد الأحكام ١58/١‏ ؛ وانظر : الموافقات ؟ / 5” . 


ب بيو م 

ولا يقدح في هذه القاعدة خروج بعض المسائل عنها لدليل » فإذا دل الدليل 
الصحيح على التكليف بالوسيلة مع انتفاء المقصود منهاء فإنها لا تنتفي بانتفائه ‏ 
ولا تسقط بسقوطه » ويكون التكليف بها من جنس التكليف بالأحكام التعبدية الى 
يقصد بها الانقياد والخضوع لله تعالى(" . 

مثال ذلك : الرَّمَل2'0 » في الأشواط الثلاثة الأولى من الطواف » فقد فعله الرسول 
يلد وأصحابه في عمرة القضاء » ليرى المشركون قوتهم وحلدهم » وكان المشركون 
قد حدثتهم أنفسهم وقالوا : « يقدم عليكم قومٌ قد وهنتهم حمى يثرب » » فأراد النبي 
أن يكفهم عما أرادوا من الغدر ونقض الأمان » فرمل وأمر أصحابه بذلك » لكنه 
لم يرمل بين الركنين ؛ لأن المشركين لم يكونوا من ذلك الجانب27 . 

ثم زال هذا المقصود وارتفع هذا المعنى في حجة الوداع » ومع ذلك فقد « رمل 
ل من الحجر إلى الحجر ثلاثاً »29 . ٌْ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - عند حدينه عن الرمل - : « فإنه فل أولاً لمقصود 
الجهاد » ثم شرع نسكاً كما روي في سعي هاجر ء وفي رمي الجمار » وف ذبح 
الكبش أنه فعِل أولاً لمقصود ثم شرعه الله نسكاً وعبادة »2 . 


. 3555 2 755 / قواعد الوسائل ص‎ )١( 

. ٠١ / 34 الرّمَل : الإسراع. بالمشي مع تقارب المخنطى . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

(") انظر : صحيح البخاري مع الفتح : " / ده ؛ كتاب : الحج » باب : الرمل في الحج والعمرة 
ح/15.5. 

(:) رواه مسلم » في الحج » باب : استحباب الرمل » ح/ 55٠0‏ » انظر : ( صحيح مسلم مع شرح النووي ) 
8 . 

(5) مجموع الفتاوى 4١ / ١7‏ - 485 ؛ وانظر : فتح الباري " / 35١‏ وقد ذكر بعض العلماء أنه يشكل 
على هذه القاعدة » بعض الفروع الفقهية كمشروعية إمرار الموسى على رأس الأقرع » وكذلك استحباب 
امرارها على من ولد مختوناً . انظر : قواعد الأحكام 5١159 / ١‏ ؛ الفروق 7 / 78 . ْ 
ولكن الصواب أن هذه الفروع غير مشكلة على القاعدة » وقد أفاض ابن القيم في مناقشتها والرد عليها . 


انظر : تحفة المودود ص / ١٠١‏ ؛ قواعد الوسائل ص / 75 وما بعدها . 


ال ككتكلتت 0 تلك 


ومحل هذه القاعدة إذا اتحد المقصد » أو تعددت المقاصد وسقطت كلها » فيسقط 
اعتبار الوسيلة بذلك7 2 . 

الفرع الثاني : دليل القاعدة : 

ليس هناك دليل حاص يدل على هذه القاعدة » ولكنها ثابتة بالاستقراء . كما 
أن هناك دليل عقلي يدل عليها وهو : أن الوسيلة فرعٌ عن المقصد ء وتبعٌ له » فإذا 
سقط الأصل سقط فرعه » وإذا بطل اعتبار المتبوع فتابعه كذلك”' » ومن القواعد 
المقررة عند الفقهاء قاعدة : « التابع يسقط بسقوط المتبوع » أو « الفرع يسقط 
بسقوط الأصل »229 . 

قال الدكتور محمد البورنو معلقاً على القاعدة السابقة « وهذه القاعدة شبه مطردةٍ 
في امحسوسات والمعقولات » فالشيء الذي يكون وجوده أصلاً لوحود شيءٍ آخر 
يتبعه ني الوجود » يكون ذلك فرعاً مبتنى عليه » كالشجرة إذا ذوت ذوى أغصانها 
وذوى ثمرها »0 . 

الفرع الثالث : علاقة قاعدة : سقوط الوسائل بسقوط المقاصد ,2 
بالتعبير عن الرأي : 

لا كان التعبير عن الرأي المشروع ليس أمراً مقصوداً لذاته بل هو وسيلة لقصود 
آخر يتمثل في حلب مصلحة أو درء مفسدة » فإن هذا المقصود إذا سقط ؛ سقطت 
وسيلته تبعاً لذلك » إما سقوطاً كلياً » أو سقوطأً حرئيا كأن ينتقل حكم الوسيلة مسن 


الوجوب إلى الاستحباب أو الإباحة . 


. 747 / ١ انظر : قواعد الوسائل ص / 557 ؛ القواعد للمقري‎ )١( 

(؟) قواعد الوسائل ص / 754 ؛ وانظر : الموافقات ؟ / 35 . 

(؟) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص / 799 - 76١‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نيم ص / ١5١‏ . 

(4) الوحيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية ص / 587 ؛ وانظر : القواعد الكلية والضوابط الفقهية 


ص / 7.7 -3.8. 


م0 51010 


ولكتي يزداد الأمر وضوحاً » فإنه يحسن بنا أن ننقل كلاماً نفيساً للعز بن 
عبد السلام يوضح المعنى السابق حيث يقول « فإن عَلِمَ الآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكر : أن أمره ونهيه لا يجديان » ولا يفيدان شيئاً » أو غلب ذلك على ظنه » سقط 
الوحوب ؛ لأنه وسيلة » ويبقى الاستحباب » والوسائل تسقط بسقوط المقاصد . 

وقد كان يَلِةٌ يدل إلى المسجد الحرام » وفيه الأنصاب والأوثان » ولح يكن ينكر 
ذلك كلما رآه » وكذلك لم يكن كلما رآى المشركين ينكر عليهم . 

وكذلك كان السلف لا ينكرون على الفسقة والظلمة فسوقهم وظلمهم 
وفجورهم كلما رأوهم » لعلمهم أنه لا يجدي إنكارهم » وقد يكون من الفسقة من 
إذا قيل له اتق الله أحذته العزة بالإثم » فيزداد فسوقاً إلى فسوقه وفجورا إلى 


فجوره 00 5 


. ١ا/له‎ / ١ قواعد الأحكام‎ )١( 


تت 6050 لكك 


الططلب الرابة 
قاعدة : سقوط الوسائل يحصول المقاص*”" , وعلاقتها بالتعيبر عه الرأى 


الفرع الأول : معنى القاعدة : 

« معنى هذه القاعدة » أن الوسيلة كما يسقط اعتبارها بسقوط المقصود » كذلك 
يسقط طلبها بحصول المقصود » فإذا تحقق المقصود المطلوب » فلا معنى لطلب 
الوسيلة » والتكليف بتحصيلها ومباشرتها . 

ووجه ذلك أن الوسيلة ليست مقصودة لذاتها » وإنما يقصد بها تحصيل مقصدهاء 
فإذا حصل المقصود » فإن مباشرة الوسيلة والأحذ بهاء يكون من باب تحصيل 
الحاصل » وهو ياطل »7 ٠‏ 00 

وهذه القاعدة داخلة في قاعدة « سقوط الوسائل بسقوط المقاصد » ؛ لأن 
المقصود إذا تحقق وحصل » فالأصل سقوط طلب الشرع له ء وهذا يستلزم سقوط 
المطالبة بالوسائل وتحصيلها" . 

ويمكن أن يستدل لهذه القاعدة بنفس دليل قاعدة « سقوط الوسائل بسقوط 
المقاصد » . 

الفرع الثانى : علاقة قاعدة : سقوط الوسائل بحصول المقاصد , 
بالتعبير عن الرأي : 

تتجلى العلاقة بين القاعدة المذكورة وبين التعبير عن الرأي » في أن من عبّر عن 
رأيه بنصح أو بأمر .معروف ونهي عن منكر » وقبل أن يشرع في ذلك حصل المعروف 
الذي يراد الأمرٌ به » أو زال المنكر الذي يراد النهى عنه » فإنه يسقط الأمرّ بالمعروف 
والنهى عن المنكر في هذه الحالة ؛ لأنه وسيلة » وقد حصل مقصودها » والوسائل 
تسقط بحصول المقاصد ء والله أعلم . 


)١(‏ وقد نص الطوفي على هذه القاعدة بقوله ” ... والقاعدة أن المقاصد إذا حصلت بدون وسائل سقطت ؟ 
لأنها ليس مقصودة لنفسها .. "5. شرح مختصر الروضة ؟ / 5١9‏ . 

(؟) قواعد الوسائل ص / 5/١‏ . 

(7) المرجع السابق ص / 1077؟ . 


اططلب الحامس 
البدعة وعلاقتها بالوسائل 

سبق وأن تعرضنا فيما سبق”' لمفهوم البدعة ع والأدلة على ذم البداع والتنفير 
منها » وسنتكلم في هذا المطلب - بعون الله تعالى - عن علاقة البدع بالوسائل ‏ 
وذلك لأن البحث فى هذه المسألة » وتحليتها يُحَدُ من الأمور المهمة » نظراً للخلط 
الذي يقع فيه كثيرٌ من الناس » من جرّاء عدم تفريقهم بين البدع المذمومة » والوسائل 
المتضمنة لمصلحةٍ حقيقية » ملائمة لمقاصد الشرع » والىَ تعد من قبيل المصالح 
المرسلة . 


وقد ترتب على هذا الخلط بين مفهومي البدع » والوسائل المشروعة الي تدحل 
في دائرة المصالح المرسلة » مجموعة من الآثار السيئة تتلخص في ثلاثة أمور”" : 


١‏ - التسويغ لبعض البدع » بدعوى أنها وسائل » المقصد منها التقرب إلى الله 
تعالى » وهذا مقصدٌ مشروع » والوسائل لها أحكام المقاصد » فتكون هذه البدع 
مشروعة لكونها وسيلة إلى مقصد مشروع !! 

١‏ - إبطال بعض الوسائل العادية المصلحية » والمنع منها ؛ بحجة إبطال البدع 
ومحاربتها . وقد أشار الإمام الشاطبي إلى بعض الآثار السابقة بقوله ١‏ « فإن كثيراً 
من الناس عدوا أكثر المصالح بدعاً » ونسبوها إلى الصحابة والتابعين » وجعلوها حجة 


فيما ذهبوا إليه من الحتراع العبادات 6 


(1) انظر : ص /هم 

؟) انظر : قواعد الوسائل ص / 47١‏ ؛ حقيقة البدعة ” / 1١85-1١85‏ . 

(") الاعتصام ؟ / 31/7 . 
قال الكشميري : « ومن هذه الغباوة - أي عدم التفريق بين البدع والمصالح المرسلة - ذهبت سلطنة 
بخارى » حيث استفتى السلطان من علماء زمنه بشراء بعض الآلات الكائنة في زمنه » فمنعوه وقالوا إنها 
بدعة » فلم يدعوه أن يشتريها حتى كانت عاقبة أمرهم أنهم انهزموا » وتسلط عليهم الروس » ونعوذ بالله 
من الجهل » . فيض الباري على صحيح البخاري ١7‏ / 5785 . 


42250 


ولكي يتضح الكلام ف هذه المسألة » ويزول اللبس » فلابد من الكلام على 


000 
وساف © 


الأول : الفرق بين البدع والمصال المرسلة » وذلك لدفع شبهة من يتذرع 
بالمصالح المرسلة لتسويغ البدع”2 . 

والثاني : مدى دخول البدعة في العادات » وذلك لدفع شبهة من يعنع كثيراً من 
الوسائل المصلحية بدعوى أنها من البدع . 

أولاً : الفرق بين البدع والمصا المرسلة”" : 

لكي يتضح لنا الفرق بين البدعة والمصلحة المرسلة » فإنه يحسن بنا أن نبين أوجه 
الاتفاق » وأوحه الافتراق بينهما : 

أ - وجوه الاتفاق بين البدعة والمصلحة المرسلة : 

١‏ - أن كُلاً من البدعة والمصلحة المرسلة لا يوجد في الغالب دليل اص على 
اعتبارهما » بل الأدلة العامة هي غاية ما يمكن الاستدلال به فيهما . 

؟ - أن كلا من البدعة والمصلحة المرسلة من الأمور الحادثة » ال لم تعهد في 
عصر النبوة » ولاسيما المصالح المرسلة » وهو الغالب في البدع » إلا أنه رما وحجدت 
بعض البدع - وهذا قليل - في عصره ولو » كما ورد في قصة النفر الثلاثة الذين 
جاءوا يسألون عن عبادة البي 225 . 


. 277 - 97١ / انظر : قواعد الوسائل ص‎ )١( 

(؟) ومن أمثلة ذلك : الأذان في العيدين » وتقديم الخطبة على الصلاة فيهما . انظر : اقتضاء الصراط المستقيم 
اا 

(؟) انظر : الاعتصام 7 / 71/٠“‏ ؛ رسالة المصالح المرسلة للشنقيطي ص / ١‏ ؛ الإبداع في مضار الابتداع 
“لم - 49 ؛ حقيقة البدعة وأحكامها ؟ / ١85‏ ؛ قواعد الوسائل ص / 577 ؛ قواعد معرفة البدع 
ص /*” . 

(5) انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي 178/4 » كتاب النكاح » باب استحباب التكاح إن تاقت 
نفسه إليه » ح / 71585 . 


ب - وجون الافزاق بين البدعة والمصلحة المرسلة : 

١-أن‏ المصالح المرسلة موافقة لمقاصد الشريعة وتخادمة لما » بخلاف البدعة فإنها 

؟ - أن المصالح المرسلة إذا روعيت شروطها كانت مضادة للبدع » مباينة لمماء 
اعتبارها ولا تسمى - إذ ذاك - مصلحة مرسلة » بل تسمى إمّا مصلحة ملغاة أو 
مفسلة . 
باتفاق العلماء » وحسبك به متعلقاً »29 . 

* - أن المصلحة المرسلة تتعلق بالعسادات والمعاملات » ولا مدحال لماقي 
العبادات » ولا ما جرى يجراها من الأمور الشرعية . 

أما البدعة فإنها تدخل العبادات بالاتفاق » ولا تدحل في العادات والمعاملات إلا 
من جهة ما فيها من التعبد » لا بإطلاق . 

ثانياً : مدى دخول البدعة في العادات : 

تناول الإمام الشاطبي هذه المسألة » وذكر أن فيها قولين”2 : 

الأول : عدم دخول البدع في العادات » وعزاه الشاطبي للأكثرين . 

الثاني : دحول البدع في العادات على سبيل الإطلاق » وذكر أنه كلام بعض 
السلف » كمحمد بن أسله”" « حيث كره المناعل””' مع العلم بأنه معلوم المعنى ع 


. ”94.8/ 7 الاعتصام‎ )١( 
. 5549 / الاعتصام ؟‎ )١( 
(؟) هو : محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد » أبو الحسن الكندي مولاهم » الخراساني الطوسي » الإمام الحافظ‎ 
هاء وتوق‎ ٠ الرباني » الزاهد » الورع » كان من أكثر الناس اتباعاً للأثر » ولد في حدود سنة‎ 
. بنيسابور سنة 5147 ها‎ 
. ٠٠١ / ؛ شذرات الذهب ؟‎ ١95 / ١١ انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
. 597 / ” ) المناخل جمع منخحل وهو : الآلة الي تستعمل في نخل الدقيق . انظر : المصباح ( نخل‎ )5( 


نظراً - والله أعلم - إلى أن الأمر بإتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة 
التعيد ... »20 . ظ 

وقد اعترض الشاطبى على هذا الرأي » بقوله «.. وأيضاً إن عدوا كل محدث 
من العادات بدعة » فليعدوا جميع مالم يكن فيهم من الما كل والمشارب والملابس 
والكلام والمسائل النازلة الى لا عهد بها في الزمان الأول بدعا ء وهذا شنيع , 
فإن من العوائد ما تختلف بحسب الأزمان والأمكنة والاسم » فيكون كل من خالف 
العرب الذين أدركوا الصحابة واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم » وهذا مستنكرٌ 
2022 ش 

ثم جمع الشاطبي بين القولين بالتفصيل في المسألة » فقال : « والصواب في المسألة 
طريقة أخرى » وهي تجمع شتات النظرين » وتحقق المقصود من الطريقتين »27 . 

ثم قام الشاطبي بعرض القولين » وخلص إلى أن « العاديات من حيث هي 
عاديّة لا بدعة فيها» ومن حيث التعبد ببها أو توضع وضع التعبد » تدخحلها 
البدعة »© » ثم قال « وحصل بذلك اتفاق القولين » وصار المذهبان مذهياً واحداً 
وبالله التوفيق 0 

وخلاصة هذا القول الذي رححه الشاطبى » أن العادات لا تدخحلها البدعة إلا 
إذا قصد بها المكلف التقرب بذاتها إلى الله تعالى . 
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.فمثلاً حلق الرأس - في غير النساء - فعل عادي حائز » ولكنه يكون بدعة إذا 
قصد به الرحل القربة والعبادة . 


(1) الاعتصام * / 589 ؛ وانظر : قصة محمد بن أسلم في إنكاره استعمال المناخل واعتباره إياها من البدع ؛ 
في سير أعلام البلاء 015/ 5١5-501‏ . 

. 548 / 7 الاعتصام‎ )١( 

(5) الاعتصام ؟ / 3848 . 

(4) المصدر السابق ؟ / 514" . 

(ه) المصدر السابق 7 / 37584 . 


وكذلك لبس الصوف مغلاً فعلّ عاديٌ جائر » ولكنه يكون بدعة إذا قصد 
صاحبه التقرب إلى الله » والتعبد له بذلك7" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فمن ندب إلى 'شيءٍ يتقرب به إلى الله أو أوحبه 
بقوله أو فعله من غير أن يشرعه الله فقد شرع من الدين مالم يأذن به الله »2 . 

وبناءً على ما سبق : 

- فإن الوسيلة إن كانت من باب العبادات » ولم يقست دليل يدل على 
مشروعيتها » » فإنها وسيلة بدعية منهي عنها شرعاً . 

- وإن كانت الوسيلة من باب العادات » ولم يدل دليل اص على مشروعيتها 
فلا تكون بدعة » إلا إن قَصِدَ بها التقرب بذاتها إلى الله » فإنها تكون بدعة بهذا 
الاعتبار » والله أعلم . 

وبناءٌ على ما سبق » توظيف الوسائل العادية للتعبير عن الرأي المشروع »؛ أمرٌ 
سائعٌ » لا غبار عليه » وليس للبدعة مدحل في هذا الباب » بشرط أن تكون 
هذه الوسائل مشروعة في ذاتها » وبشرط أن لا يقصد المكلف التقرب بذاتهاء 


أعلم . 


تت 


وا 


. 53727 / انظر : قواعد الوسائل ص‎ )١( 
: ١78/١ ؛ وانظر : جامع العلوم والحكم‎ ١40 / 4 (؟) مجموع الفتاوى‎ 


اطبحى الثالى 
دراسةٌ موجوعية لبعض وسائل التعبدر 
عن الرأى اللعاصرة 
وفيه تمهيد وأربعة مطالب : 
المطلب الأول : المظاهرات . 
المطلب الثاني : العصيان المدني . 


المطلب الثالث : الإضراب عن العمل . 


المطلب الرابع : الإضراب عن الطعام . 


ااا يي م 


هو 


تمهيد : 

تقدم معنا أن التعبير عن الرأي يُعَدٌ من المصالح الحاجية الى يحتاج إليها الناس.في 
حياتهم » ويترتب على فقده حرجٌ ومشقة بالغين » وما ذلك إلا لأن التعبير عن الرأي 
هو ,عثابة القئاة الى تظهر قناعات الناس وآمالهم وطموحاتهم . 

وَيُعَدُ القول باللسان أو الكتابة بالبنان أكثر وسائل التعبير عن الرأي استعمالاً 

إلا أن هناك وسائل أحرى للتعبير عن الرأي لا تقل أهمية وخطورة عن الوسيلتين 
السابقتين » وذلك لأنها تضم إلى كونها وسيلة للتعبير عن الرأي » كونها وسيلة من 

وسنتعرض ف هذا المبحث - بعون الله - إلى دراسةٍ موضوعيةٍ لبتعض هذه 
الوسائل : كالمظاهرات » والعصيان المدني » والإضراب عن الطعام » والإضراب عن 
العمل » وذلك في محاولة للتوصل إلى الحكم الشرعي لكل وسيلة » من هذه الوسائل » 


وبالله التوفيق . 


آذآ لبي يس 


اططلى الأول 
امظاهيات 
الفرع الأول : تعريف المظاهرات : 
جاء في القاموس السياسي أن المظاهرة عبارة عن « مسيرة شعبية تنظم لغرض 
إعلان الشعور الجماهيري بالتأييد أو بالاحتجاج والمعارضة "2 . 
وفي المعجم الوسيط : المظاهرة هي « إعلان رأي أو إظهار عاطفة بصورة 
جماعية »20 , 
فيتلخص لنا ثما سبق أن هناك عنصران أساسيان للمظاهرات : 
الأول : أن تككون المسيرة في المظاهرات » جماعية . 
الثاني : أن تكون المظاهرات وسيلة للتعبير عن رأي معين يراد إيصاله إلى جهة 
الفرع الثاني : نماذج من صور المظاهرات عبر التاريخ : 
لقد زر التاريخ الإنساني على مر العصور بنماذج كثيرة للمظاهرات والمسيرات 
الاحتجاحية على تنوع في غاياتها واحتلاف في أهدافها . فبينما كان المهدف من بعض 
تلك المظاهرات التعبير عن آراء معينة » كان البعض الآخر يستخدم كوسيلة للضغط 
على الأنظمة الحاكمة لتغيير سياساتها الداخلية أو الخارحية » وكانت بعض تلك 
المظاهرات تخرج للتعبير عن آراء فئة أو أقلية سكانية » أو تخرج من أجل إظهار الرفض 
لبعض التشريعات والأنظمة » وسنعرض فيما يلي بعضاً من صور المظاهرات عبر 


الأريخ : 


. ١579 / القاموس السياسي ص‎ )١( 


. 5/8/١ ) المعجم الوسيط ( ظهر‎ )١( 


1١ه‎ 


١‏ - نخروج المسلمين إلى المسجد الحرام في صَفين عقب إسلام عمر رضي الله 


وقد نقل هذه القصة أصحاب التواريخ والسير » على أنها سبب تسمية الرسول 
كد لعمر رضي الله عنه ب« الفاروق » » فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : سألت 
عمر رضي الله عنه : لأي شيءٍ ميت الفاروق ؟ - فذكر قصة إسلامه » ودخوله 
على البي كَلِدٌ دار الأرقم إلى أن قال للبي وليْهٌ : يا رسول الله ألسنا على الحق ؟ قال : 
بلى » قلت : ففيم الاخفاء ؟ فخرجنا في صفين أنا في أحدهما وحمزة في الآخر» حتى 
دخلنا المسجد » فنظرت قريش إلي وإلى حمزة » فأصابتهم كآبة شديدة لم يصبهم مثلها 
» فسماني رسول الله له الفاروق .. 202 . 

يتضح لنا من النص السابق أن حروج المسلمين إلى المسجد الحرام بتلك الصورة 
الجماعية كان في حقيقة الأمر مظاهرةٌ الحدفٌ منها إيصال رسالة إلى الكفار مفادها : 
أن المسلمين قد اشتد عودهم وقويت شوكتهم » وأصبح بإمكانهم الصدع بالحق 


الذي يدينون به في وحه الكفر والباطل . 


وتحلاصة القصة أن الإمام العز حين كان قاضياً لمصر » عزم على بيع أمراء الدولة 
من الأتراك ؛ لأن الشيخ لم ينبت عنده أنهم أحرار » وأن حكم الرق مستصحبُ 
عليهم لبيت مال المسلمين » فبلغ ذلك أمراء الأتراك » فعظمٌ الخطب » والشيخ مصمم 
جملتهم نائب السلطنة » فاستشاط غضباً » فاحتمعوا وأرسلوا إلى الشيخ ف ذلك » 


. ١8 / تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 


| فحواها التضامن مع الإمام العز بن عبد السلام » كما أنها رسالة ضغط موحهة إلى 


اب سس 
فقال : نعقد لكم بحلساً وينادى عليكم لبيت مال المسلمين » ويحصل عتقكم بطريق 
شرعي » فرفعوا الأمر إلى السلطان » فبعث إلى الإمام العز حتى يتراجع عن موقفهء 
فأبى فجرت من السلطان كلمة فيها غلظة » حاصلها الإنكار على الإمام العز في 
دخوله في هذا الأمر وهو لا يخصّه » فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار : 
وأركب عائلته على حمار آخر » ومشى تخلفهم نخارجاً من القاهرة قاصداً الشام » فلم 
يصل إلى نحو نصف بريد » إلا وقد لحقه غالب المسلمين » لم تكد امرأة ولا صبي ولا . 
رحل لا يؤبه له يتخلف » لاسيما العلماء والصلحاء والتجار » فبلغ السلطان الخير » 
وقيل له : متى راح ؛ ذهب ملكك » فركب السلطان بنفسه واسترضاه وطيب قليه , 
فرجع » وأتم ما كان قد صمم عليه من بيع أمراء الأتراك2"7 . 


فخروج الناس في هذه القصة كبيرهم وصغيرهم » هو ف الحقيقة مظاهرة سلمية » 
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سلطان مصر حتى يتراحع عن موقفه وقد كان ذلك . 

5 - ومن ذلك ماذكرهابن الجوزي”' في تارمخه في أحداث 
سنة 454 ه ء حيث قال : « واحتمع في يوم الخميس رابع عشر المحرم , 
خحلقٌ كثير من الحربية”" » والنصرية” . وشارع دار الرقهي ق'', 


. 5١5 / 8 انظر القصة في : طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

)١(‏ هو : عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي » أبو الفرج » محدث حافظ فقيه » ومفسر واعظ » ولد سسنة 
0١‏ هع من مصنفاته ” زاد المسير “ » ” الموضوعات *“ » توفي سنة 58د ه . انظر : ذيل طبقات 
الحنايلة ١‏ / 8” ؛ شذرات الذهب 4 / 7379 . 

0 الحربية : محلّة ببغداد بالجانب الغربي بناها حرب بن عبد الله الراوندي » قائد الإمام المنصور بالله العباسي 
وقال السمعاني معت محمد بن عبد الباقي الأنصاري يقول : إذا جاوزت جامع المنصور فجميع المحال 
يقال لها الحربية . انظر : تاج العروس ( باب الباء » فصل الحاء ) 4١ / ١‏ . ش 

() النصرية : محلة ببغداد » بالجانب الغربي . انظر : معجم البلدان ه / 788 . 

(د) شارع دار الرقيق : محلة كانت ببغداد فخربت » وكنت متصلة بالحريم الظاهري . انظر : المصدر السابق 


ع«/59. 


وباب البصرة”"2 » والقلائين”'' » ونهر طابق”' » بعد أن أغلقوا دكاكينهم » وقصدوا 
دار الخلافة » وبين أيديهم الدعاة والقراء وهم يلعنون أهل الكرخ**) - أي منكرين 
لبدعة إظهار شتم الصحابة الي وقعت من أهل الكرخ - واجتمعوا وازدحموا على 
باب الغربة » وتكلموا من غير تحفظ في القول » فراسلهم الخليفة ببعض الخدم ء أتنا 
قد أنكرنا ما أنكرتم » وتقدمنا بأن لا يقع معاودة » فانصرفوا 7 . 

ثانياً : نماذج من صور المظاهرات في العصر الحديث : 

١‏ - المظاهرة الضخمة الي قام بها المواطنون الأمريكيون » أمام مبنى وزارة 
الدفاع الأمريكية » واليَ طالبوا فيها فيها بوقف حرب الاعتداء الأمريكية على فيتنام 
في أكتوبر ١1717‏ م » وقد شارك فيها نحو مائة ألف متظاهر” ' . 

؟ - مظاهرة المواطنين المصريين في 59 نوفمبر ١1417‏ م للاحتجاج على 
مشروع تقسيم فلسطين . 

© - المظاهرة النسائية الشهيرة الى قادتها صفية زغلول » في مارس ١911١3‏ م2 
وقد ضمت ما يقارب ثلامائة امرأة » كن يهتفن بالحرية ضد الاحتلال الإنحليزي » ثم 
وبتدبير سابق » ودون مقدمات ظاهرة » خلعن الحجاب » وألقين به في الأرض » 
وسكين عليه البنزين » وأشعلن فيه النار » في اعتراض سافر على شريعة الحجاب”” . 


)١(‏ باب البصرة : مملّة ببغداد أهلها كلهم سنيون حنابلة » تقع شرق الكرخ . انظر : المصدر السابق 
5 /و١ه.‏ 

)١(‏ نهر القلاثين : محلة كبيرة ببغداد تقع شرقي الكرخ » أهل سنيون » وكانت بينهم وبين أهل الكرخ 
حروب ذكرت في التواريخ . المصدر السابق د / 772077 . 

(") نهر طابق : ملّة ببغداد من الجانب الغربي » قرب نهر القلايين شرقاً . انظر : المصدر السابق © / 37/١‏ . 

(5) الكرخ : محلّة كانت وسط بغداد » ثم أصبحت محلة وحدها في وسط الخراب » وأهلها كلهم شيعة 
إمامية . انظر : المصدر السابق 54 / 509 . 

(ه) المنعظم 94/15 . 

(1) انظر : القاموس السياسي ص / ١519‏ . 

(0) انظر : واقعنا المعاصر ص / 55/8 ؛ عودة الحجاب ١58/1١‏ . 


الفرع الثالث : الحكم الشرعي للمظاهرات : 
لما كانت المظاهرات ليست عملاً مقصوا لذاته ؛ بلى هي وسيلة من وسائل 
الضغط والتعبير عن الرأي » وحيث إنها عارية عن المصلحة أو المفسدة في ذاتها - أي 
أنها وسيلة بالمعنى الخاص الذي سبقت الإشارة إليه”' - ونظراً لما تمهد معنا فيما 
سبق2"7 من أن الوسائل لها أحكام المقاصد » فإننا يمكن أن نخرج بالنتائج التالية : 
١‏ - أن المظاهرات أمرٌ مباحٌ بالنظر إلى ذاته ؛ لأنه من أمور العادات » وقد سبق 
معنا » أن الأصل في العادات الإباحة”" . 
| ؟ - أن الحكم التكليفي للمظاهرات يتبع مقصدها . وما يمكن أن تؤول إليه من 
مصلحة أو مفسدة . 
- فإن المظاهرات تكون عملاً مشروعاً إذا توفر فيها شرطان : 
الأول : أن يكون المقصد من المظاهرات أمراً مشروعاً . 
والثاني : أن ترحح مصلحتها على مفسدتها . 
أما إذا تخلف أحد هذين الشرطين ؛ بأن كان المقصد من المظاهرات أمراً رما , 
كالدعوة إلى الربا أو السفور والتحلل » أو رجحت المفسدة على المصلحة » كأن 
الإسلامية أو يتذرع بها الظلمة تقرير منكر أو إزالة معروف » فإنها حيشدٍ تكون 
محرمة وقد تكون المظاهرات واحبة إذا م يكن تحصيل الواحب إلا بهاء كماأنها 
تكون مندوبة إذا م يمكن تحصيل المندوب إلا بها » وكانت المصلحة راجحة على 
المفسدة في كلا الحالتين . 


. ١9 / انظر ص‎ )١( 
. 2 52/ انظر ص‎ 5 
. (؟) انظر ص / .لك‎ 


- وتكون المظاهرات مكروهة إذا كان المقصد منها تحقيق أمر مكروه . 
- وتكون مباحة إذا كان المقصد منها تحقيق أمر مباح ) هذا مع التأكيد على أن 
وظيفة الموازنة بين المصالح والمفاسد » مقصورة على العلماء الربانيين » ولا مد حل فيها 


لتك 0 
الططلب الثاني 
العصيان امدني ( السلمي) 
الفرع الأول : حققفيقة العصيان المدني : 
أولاً : تعريف العصيان المدني : « هو عدم الطاعة والامتثال لما يطلبه الإمام أو 
الحاكم » وذلك بترك المأمور » وفعل امحظور !2 . 
أو هو « رفضٌ علئ عن عمد لإطاعة قانون ما" . 
وسمي هذا العصيان به المدني » أو « السلمي »“ للتفريق بينه وبين العصيان المسلح 
الذي يحمل فيه السلاح ضد السلطة الحاكمة » وإن كان قد يؤول العصيان المدني في 
بعض الحالات إلى المواحهة المسلحة . 
ثانياً : بواعث العصيان المدني7" : 
١‏ - يُستخخدم العصيان المدني كشكل من أشكال التعبير عن الرأي والاحتجاج 
ضد القوانين والسياسات الى يعتقد منفذوا هذا العصيان أنها غير عادلة . 
؟ - قد يكون الباعث على العصيان المدني » مسألة اعتقادٍ فردي دي أو 
أخخلاقي » فيرفض بعض الناس إطاعة بعض القوانين الى يعتقدون أنها تنتهك مبادئهم 
- قد يكون الباعث على العصيان المدني » زعزعة السلطة الحاكمة في بلدٍ من 
البلدان » تمهيداً للوصول إلى السلطة . ظ 


. ١١ / طاعة أولي الأمر ص‎ )١( 
. 594 / 15 (؟) الموسوعة العربية العالمية‎ 
. انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة‎ )5( 


الفرع الثاني : نماذج من صور العصيان المدني عبر التأريخ : 

غموذج من التأريخ الإسلامي : 

لعل من الصور البارزة للعصيان المدني في التاريخ الإسلامي » ما قامت به بعض 
قبائل العرب من الامتناع عن دفع الزكاة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه » واحدج بعضهم بقول الله تعالى : 9# حُة من أَمَوَالهمَ صَدَقَةَ 
ورم وَترسصَيهم بها وَصل عليه إن لتك سَكَن لهم 14" , فقسالوا : 
لا ندفع زكاتنا إلا لمن صلاته سكن لنا . وأنشد بعضهم : 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا فواعجياً ما بال ملك أبي بكر”) 

وقد قاتلهم أبو بكر رضي الله عنه » وألزمهم بدفع الزكاة ؛ كما هو مبسوط في 
كتب الحديث والسير” ”© . 

نغماذج من التاريخ غير الإسلامي : 

١‏ - يقال إنه حينما أمرت السلطة الحاكمة حواربي عيسى عليه السلام بإيقاف 
تعليمهم للناس » رفضوا » وأحابوا بأن طاعة الله أفضل من طاعة البشر” . 

؟ - في الخمسينات من القرن التاسع عشر عصى أنصار مذهب إلغاء الرقيق في 
الولايات المتحدة الأمريكية » قانون هروب العبيد » الذي كان يهدف إلى إلزام العبيد 


الحاربين بالعودة بالقوة”؟ . 


. 37١ / التوبة‎ )١( 

(؟) انظر : البداية والنهاية ‏ / 777 . 

(0) انظر : صحيح البخاري مع الفتح ٠‏ / 708 » كتاب : الزكاة » باب وجوب الزكاة » ح/ ١١948‏ 3 
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(4) انظر : الموسوعة العربية العالمية ١5‏ / 799 . 

(5) المرجع السابق » نفس الصفحة . 


اااي يمس 


والأمثلة على العصيان المدني من التاريخ الحديث كثيرة » وفيما سبق الكفاية إن 
شاء الله22 . 

الفرع الثالث : أقسام الطاعة وأحكامها في الشريعة الإسلامية : 

اتضح لنا ما سبق بيانه أن العصيان المدني » هو في حقيقته : عدم الطاعة 
والانصياع للأوامر الصادرة من السلطة الحاكمة ولما كانت الشريعة الإسلامية هي 
الدستور المعمول به في الدولة الإسلامية » كان من المفترض أن تكون الأوامر الصادرة 
عن السلطة الحاكمة منسجمة مع تعاليم الدين الحنيف المستقاة من الكتاب والسنة وما 
يتبعهما من مصادر كالإجماع والقياس والاستصلاح .. وما إلى ذلك . 

إلا أن هذا الأمر يظل مثالياً إلى حدٍ بعيد » ويصعب تطبيقه بالكامل على أرض 
الواقع » فقد تصدر عن السلطة الحاكمة بعض الأوامر أو الأنظمة الى تكون يحافية 
لتعاليم الإسلام . 

وسنتناول فيما يلى أقسام الأوامر الصادرة عن السلطة الحاكمة وحكم طاعتها مع 
بيان الدليل على ذلك . 

أولاً : الحكم فيما إذا أمر الحاكم بطاعةٍ من الطاعات : 


فهنا يحب على الرعية الطاعة”'2 بالنص والإجماع » أما النتصوص في هذا الباب 


)١(‏ وللاطلاع على مزيدٍ من الأمثئلة في هذا الباب » انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة » القاموس 
السياسي ص / 948 . 

/ وقد قيد بعض العلماء - كالإمام البصاص - طاعة ولي الأمر بكونه عدلاً . انظر : أحكام القرآن‎ )١( 
وقد حكى شيخ الإسلام ابن تيمية خلاف العلماء في طاعة ولي الأمر الفاسق واللجاهل » هل يطاع‎ ٠ 
: فيما أمر به من طاعة الله » وينفذ حكمه أم لا ؟ على ثلاثة أقوال‎ 
الأول : أنه يطاع وينفذ حكمه . والثاني : أنه لا يطاع ولا ينفذ حكمه . الغالث : التفريق بين الإمام‎ 
.. الأعظم ونوابه » فالإمام الأعظم يطاع لأنه لا يمكن عزله إلا بقتال وفتنة » أما نوابه من حاكم وقاض‎ 
إلخ » فلا يطاعون ؛ لأنه يمكن عزلهم بدون قتال وفتئة . ثم قال شيخ الإسلام ” وأصحها عند أهل‎ 
الحديث وأئمة الفقهاء هو القول الأول » وهو أنه يطاع في طاعة الله مطلقاً “ . انظر : منهاج السنة النبوية‎ 
. 65/١ 


فكثيرة منها : 


١‏ -قولهتعالى: ل يَتأَيُهَاا نَّذِينَ ءَامنُوا أطيعواً الله 
ع 2 امد . 
وَأوْلى الأمّر منكم .. # الآية 2 . 

؟ - عن عبادة بن الصامت”' رضي الله عنه قال : « دعانا رسول الله ولك ) 
فبايعناه » فكان فيما أحذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا » 
وعسرنا ويسرنا » واثرة علينا » وألا ننازع الأمر أهله . قال : إلا أن تروا كفراً بواحا 
عندكم من الله فيه برهان »0 . 

© - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : « إنما 
الطاعة في المعروف 200 . 

والنصوص الدالة على ووب طاعة ولاة الأمر في المعروف كثيرة » وفيما تقدم 
الكفاية إن شاء الله تعالى . 


- وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على وجحوب الطاعة في المعروف نقل هذا 


. النساء / 5ه‎ )١9 

(؟) هو : عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم » الخزرجي الأنصاري السالمي » أبر الوليد : شهد بدراً 
والمشاهد كلها ؛ ووجهه عمر رضي الله عنه إلى الشام قاضياً ومعلماً » فأقام بحمص ثم انتقل إلى قلسطين 
وبها توفي سنة 54" ه . انظر : الاستيعاب ” / ده” ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / د . 

2( أخرجه البخاري » في الفتن » باب قول النبي لِك ” سترون بعدي أموراً تدكرونها " ح/21720557 
( صحيح البخاري مع الفتح ١‏ / 7 ) ؛ ومسلم في الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء » ح/ .4/8 41 
و صحيح مسلم مع شرح التووي 17 / 478 ) . 

(4) أخرحه البخاري » في المغازي » باب سرية عبد الله بن حذافة السهمي » ح / 474٠0‏ ( صحيح البخاري 
مع الفتح ٠7‏ / 508 ) ؛ ومسلم في الإمارة » باب : وجوب طاعة الأمراء » ح / 41/47 ( صحيح مسلم 
مع شرح النووي 570/1١7‏ ) . 


حظللكه 


كلتك و6 كك 


الإجماع القاضي عياض”" والنووي وآخرون"أ 

وينبع اهتمام الإسلام بطاعة ولاة الأمر إذا أمروا يبمعروف . لكون هذه الطاعة 
تعتبر مقوماً من مقومات وحدة امجتمع وتماسكه » وهذا يُعدُ من أعظم المقاصد الي 
حاءت الشريعة الإإسلامية لتحقيقها . 

ثانياً : الحكم فيما إذا أمر الحاكم بمعصية من المعاصي : 

فهنا لا طاعة للحاكم بالنص والإجماع » ومن النصوص الواردة في هذا الباب : 

١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما » عن النبي وَل قال : « على المرء المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب وكره ء إلا أن يؤمر بمعصية » فإن أمر .معصيةٍ فلا سمع 
ولا طاعة »20 . 

؟ - حديث علي بن أبي طالب المتقدم أن رسول الله وه قال : « إنما الطاعة في 
المعروف »20 . 

إلى غير ذلك من الأحاديث ال تدل على أنه لا طاعة لأحدٍ في معصية الله عر 
وجل »ء لما فيها من المفسدة الموبقة في الدارين أو في أحدهما 6 ' . 

- وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء على وجوب معصية ولي الأمر إذا أمر.بمعصية 
كما حكى ذلك القاضي عياض والنووي وغيرهما"” . 


(1) هو : عياض بن مؤسى بِنْ عياض اليحصبي السبيٍ » أبو الفضل » عالم المغرب وإمام أهل الححديث لي وقته 
ولد سنة 75 » من مصنفاته ” الشفا بتعريف حقوق المصطفى * » ” الإكمال شرح صحيح مسلم " 
توفي سنة 85ت ها . انظر : سير أعلام النبلاء * / 5١7‏ ؛ الديباج المذهب ص / 707١‏ . 

. 470/١5 انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 

() أخرجخه مسلم » في الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء ح / 474٠‏ ( صحيح مسلم ممع شرح الدروي 
للع" ). ا 

(5) تقدم تخريجه في ص /1 57 . 

(0) قواعد الأحكام ؟ / ”7/ا؟ . 


(1) انظر : شرح النووي على مسلم / / 0 


ببح سد 

ثالتاً : حكم طاعة الحاكم إذا كان أمره يتعلق بتقييد مباح : 

ومعنى ذلك أن يأمر الحاكم رعيته بفعل أمر من الأمور المباحة : 

كالإلتزام ببعض التنظيمات الى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية » كتحديد 
أوقات العمل الرمي بده وانتهاءً » وتحديد سرعة المركبات على الطرق العامة » أو 
توثيق عقود الأنتكحة في الدوائر الشرعية وما إلى ذلك" 2 . 

أو ينهى الحاكم رعيته عن بعض الأمور المباحة : كالكلام في الأمور المتعلقة 
بالسياسة » أو عدم صيد بعض الحيوانات في بعض الأزمنة أو الأمكنة » إلى غير ذلك 
من الصور” . 

فما الحكم في الحالتين السابقتين ؟ هل يجب على الرعية الإتياذ بالمأمور والكف 
عن المنهي . 


اعتلف العلماء فى هذه المسألة عل أربعة أقوال : 
ِ ل 3 


القول الأول : أن ولي الأمر إذا قيد المباح » بأن أمر بفعله أو نهى عن 
فعله » فإنه يجب على الرعية الامتثال مطلقاً » سواءٌ عُلِمّ أن في تقييده للمباح مصلحة 
أم لا . 


وقد ذهب إلى هذا القول بعض الحنفية كالحصكفي”" » وابن عابدين!') حيث 


. 7١7 / انظر : طاعة أولي الأمر ص‎ )١( 

. 35 / انظر : المرحع السابق ص‎ )١( 

(5) انظر : روح المعاني 5 / 55 . 
والحصكفي هو : محمد بن علي بن محمد بن علي الحصي الدمشقي الحنفي » المعروف بعلاء الدين 
الحصكفي » مف الحنفية بدمشق » كان فاضلاً عالي الهمة ولد سنة ٠١55‏ هاء من مصنفاته ” الدر 
المختار في شرح تنوير الأبصار “ » و” الدر المنتقى “ » توفي في دمشق سنة ٠١8/7‏ ه. انظر : كشف 
الظنون / ١8١-‏ ؛ الأعلام 5 / 5955 . 

(4) هو محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز » المعروف بابن عابدين » فقيه الديار الشامية وإمام الحنفية في وقته 
ولد سنة ١١97.‏ ه » من مصنفاته ” رد امحتار على الدر المختار “ و” نسمات الأسحار على شرح المنار “ 
ترق بدمشق سنة ١١57‏ ه . انظر : الأعلام 5 / 45 . 


سس سس سد 

نص على أن « طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجبة “!20 » وقد تسيب هذا القول إلى 
بعض محققي الشافعية”" وإليه ذهب الشيخ محمد بن صالح العنيمين' " . 

القول الثاني : أن ولي الأمر إذا قيد المباح بأن أمر بفعله أو نهى عن فعله . فإنه لا 

يحب على الرعية الامتثال » سواءٌ اشتمل أمره ونهيه على مصلحة أم لا . وهذا القول 

0٠‏ نسبه البجيرمي” إلى بعض الشافعية » وأشار إليه الألوسي” في تفسيره من غير أن 


ينسيه لخد . 


وكان مستنده في هذا التقييد مصلحة الرعية ؛ فإنها تحب طاعته في هذه الخالة . 


(1) رد المحتار " / "ات . 

(5) روح لمعاني 5 / 57 . 

(") انظر : جريدة المسلمون » عدد ( 505 ) الجمعة 9 / ه / ١4١5‏ ها. 
والعثيمين هو : محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي » أبو عبد الله فقيه أصولي محقق : من 
كبار علماء البلاد السعودية في وقته » ولد سنة ١141‏ ها ء من مصنفاته ” الشرح الممتع على زاد 
المستقنع “ » ” الأصول من علم الأصول “ » توفي بعكة المكرمة سنة 5 ه. انظر : مقدمة مجموع 
فتاوى الشيخ محمد بن صالح العثيمين 9/١‏ . 

(4) انظر : حاشية البجيرمي على شرح الخطيب 455/1١‏ . 
والبجيرمي هو : سليمان بن محمد بن عمر الشافعي » المعروف بالبجيرمي » فقيه مصري » ولد ببجيرم من 
قرى الغربية.عصر سنة ١5‏ هاء من مصنفاته ” التجريد “ وهو حاشية على شرح المنهج في فقه 
الشافعية » و” تحفة الحبيب “ وهو حاشية على الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع » توثي في قرية مصطبة 
بالقرب من يجيرم سنة ١511١‏ ها . انظر : معجم المؤلفين 6 / 3075 ؛ الأعلام * / 178 . 

(5) روح المعاني © / 55 . 
والألوسي هو : محمود شكري بن عبد الله بن شهاب الدين تحمود الألوسي الحسيئ » أبو المعالي : مؤرخ 
مفسر أديب » ولد سنة 17178 هاف رصافة بغداد » كانت له جهود مشكورة في الرد على أهل البدع 
وأوذي بسبب ذلك » من مصنفاته ” عقد الدرر في شرح مختصر تخبة الفكر “ و” غاية الأماني في الرد 
على التبهاني “ توفي ببغداد سنة 1١7847‏ ها . انظر : معجم المؤلفين 159/1١‏ ؛ الأعلام 07 / 175 . 


وقد ذهب إلى هذا القول الدسوقي” من المالكية » والشرواني”"؛ من الشافعية » 
اع : امه 0001 . ا 


2) 8 


وهو مقتضى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية » والإمام ابن القيم حيث قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « والإمام العدل تحب طاعته فيما لم يعلم أنه معصية » وغير العدل 
تحب طاعته فيما علم أنه طاعة كالجهاد الا 

فاشتراط شيخ الإسلام للعدالة كشرط لوجوب الطاعة في غير المعصية ( ويدحل 
في ذلك تقييد المباح ) لا فائدة له سوى ما ذكره العز بن عبد السلام مِنَ كون 
« العدالة وازعة عن التقصير في حلب المصالح ودرء المفاسد "2 . 

فيفهم من ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية يرى وجوب طاعة ولي الأمر إذا قيد 
المباح وكان مستنده في هذا التقييد مصلحة المسلمين » والله أعلم . 


وفي هذا المعنى يقول ابن القيم « والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذا أمروا 


. -/ا50‎ 505/١ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
والدسوقي هو : محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي » فقيه مالكي ومن علماء العربية » من أهل‎ 
دسوق بعصر » من مصنفاته ” الحدود الفقهية “ و” حاشية على الشرح الكبير على مختصر خليل * » توفي‎ 
. ١1 / 5 ها. انظر : معجم المؤلفين م / 587 ؛ الأعلام‎ 1١١17٠6 بدسوق سنة‎ 

(؟) انظر : حاشية الشرواني على تحفة المحتاج * / 14 . 
والشرواني هو : عبد الحميد بن الحسين الداغستاني » ولم أقف على ترجمةٍ له . 

() انظر : المدحل الفقهي العام 5١1 / ١‏ . 
والزرقا هو : الشيخ مصطفى بن أحمد بن محمد الزرقا » فقيه حنفي بارز من كبار علماء عصره » ولد 
بحلب سنة ١777‏ هء من مصنفاته ” المدحل الفقهي العام “ و” أحكام الأوقاف “ توفي سنة ١517١‏ ها. 
انظر : مقدمة فتاوى مصطفى الزرقا ص / 7١ - 7١‏ . 

(5) انظر : الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ص / ١75‏ . 

(5) مجموع الفتاوى 1١15/59‏ . 

() قواعد الأحكام ؟ / “777 . 


.كقتضم بى العلم ١‏ » فطاعتهم تبعٌ لطاعة العلماء » فإن الطاعة إنما تكون في فى المعروف وما 


أو جحبه العلم » فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول » فطاعة الأمراء تبع لطاعة 
العلماء .. »20 . 


ومن المعلوم أن « مقتضى العلم » الذي جعله ابن القيم شرطأً لطاعة 
وتقليلها . 
تقييده للمباح إذا كان مستند ذلك مصلحة المسلمين العامة » والله أعلم . 
القول الرابع : أنه يفرق في تقيبد ولي الأمر للمباح » بين ما إذا أمر.عباح أو نهى 
٠١‏ عنه » فإذا أمر بمباح وكان في أمره به مصلحة - ككثير من التنظيمات الإدارية - فإنه 
أما ذا شه عمن مساح » فيشرق هنا بين النهي الشردي ؛ والهي الجنساعي 34 
فبالتسبة للنهي الفردي تحب الطاعة فيه » إذا رؤي توخصي الإمام للمصلحة ٠‏ » أما إذا 
كان النهي لشهوةٍ ةلا لمصلحة جازت الطاعة ظاهراً لا باطنا . 
١‏ وأما إذا كان النهي جماعياً » فهذا لا يطاع فيه » لأنه عثابة التشريع المخحالف 
لشرع الله » لما في ذلك من تحريم الال ومنعه . 


وقد ذهب إلى هذا القول الدكتور عبد الله الطريقي”" . 


أدلة القول الأول : 
١-عموم‏ قول الله تعالى : © يَتأَسْهَاالّذِينَ ءَامَنُوأ أطيعوأ الله وَأَطيعواأً 
0 سُولَ وَأُولى الأ مدكد. ٠‏ © الآية'” . 


(1) إعلام الموقعين 8/١‏ . 
(؟) انظر : طاعة أولي الأمر ص / 77-75 . 
(") النساء / 9ه 8 


بوي 


وعموم الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الأمراء في غير المعصية” 2 . 

ووجه الدلالة من ذلك : 

أن الله تعالى أمر فى كتابه وعلى لسان نبيه قِدْ بطاعة أولي الأمرء وهذه الطاعة 
في غير المعصية مطلقة » فتتضمن ما إذا أمر. باح أو نهى عن مباح . 

- ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : بأن طاعة أولي الأمر في غير المعصية ليست 
مطلقة ؛ بل هي مقيدةٌ بأن تكون في المعروف لقوله ولك : ٠‏ إنما الطاعة في 
المعروف »27 . وإطلاق القول بوجوب طاعة أولي الأمر في تقييدهم للمباح بصرف 
النظر عن اشتمال هذا التقييد لمصلحة من عدمه » لاشك أنه لا يدحل في المعروف إذ 
المعروف ما عرف حُسنه بالشرع أو بالعقل'' ؛ وتقييدهم للمباح .محض لموى 
والتشهي ليس حسناً ولا معروفاً . ولأن من القواعد المقررة في الفقه الإسلامي أن : 
التصرف على الرعية منوط بالمصلحة” » وتقييد ولي الأمر للمباح هو من جملة 
التصرفات المستفادة من الولاية » فلة تكون ملزمة إلا إذا كانت مستندةٌ إلى المصلحة . 

ثم إن الصلحة لا يدركها إلا أل العلم الشتهدوت الذين أمر الل عالق بالرد ليدم 


في قتوله لا وَلَوْرَدوهُ إلى آليُسُول وَالنَ أل الأثر متهم لعَلمَهُ آلّذِينَ 


قال الإمام ابن القيم : « والتحقيق أن الأمراء إغما يطاعون إذا أمروا عقتضم العلم 
فطاعتهم تبع لطاعة العلماء » فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوحبه العلم »20 . 


. 781/ انظر ص‎ )١( 

. 701 / سبق تخريجه ص‎ )١( 

(5) انظر ص /3© . 

(4) انظر الكلام على هذه القاعدة في ص /1. + 
(د) النساء / 1م . 

() إعلام الموقعين ١‏ / 8 . 


ا 
راع عه 


كما أن قوله تعللى : فل يَتَأَيّهَاالّدِينَ ءَامَنوأ 


2 
ا رن 


طيعوأ الله 
َأؤلى الأر متكم .. 4 الآية . فيه إشارة إلى ما سبق تقريره من أن طاعتهم 
ليست مطلقة - فيما سوى المعصية فيدخل في ذلك المباح - ويتضح ذلك يما ذكره 
ابن حجر من أن الله عر وجل « أعاد الفعل في قوله 98 وَأَطيعُوأ آَلرَسُولَ © إشارة 
إلى استقلال الرسول بالطاعة » ول يُعده في أولي الأمرء إشارةً إلى أنه يوجد فيهم من 
لا تحب طاعته ‏ ثم بين ذلك بقوله 9 فَإن تَمَرَحَهْمْ فى شَىء # كأنه قيل : فإن م 
يعملوا بالحق فلا تطيعوهم ‏ وردوا ما تخالفتم فيه إلى حكم الله ورسوله »7 

ولما كان من المعلوم « أن الله سبحانه شرع أحكامه لمصالح العباد »!") 


( 


فإن كل أمر يصدر من ولي الأمر باعثه ا هوى والتة ي ء غير متضمن لمصلحة ) 
١‏ - مائبت في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبزى!" أن رجلا أتى عمر 
- رضي الله عنه - فقال : إني أحنبت فلم أحد ماءً . فقال : لا تصل . فقال 
عمار9©) : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريةٍ فأحنبنا فلم نحد ماءً . فأما 


أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت”/ في التراب وصليت . فقال البي 855 : « إما كات 


(1) فتح الباري 11 / 1١١‏ . 

(؟) منهاج الأصول مع نهاية السول 5 / 4١‏ . 

() هو : عبد الرحمن بن أبزى الجراعي مولى نافع بن عبد الحارث له صحبة ورواية وفقه وعلم »و 
على عسفان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » عاش إلى سنة نيف وسبعين للهجرة . انظر : 


كان واليا 


الاستيعاب * / 85 ؛ سير أعلام النبلاء 3 / 5١‏ . 

(4) هو : عمار بن ياسر بن عامر بن مالك العنسي المكي مولى به بن مخزوم » أبو اليقظان » الإمام الكبير » أحد 
السابقين الأولين » وأمه مية مولاة بئ مخزوم أول شهيدة ة في الإسلام » هاجر رضي الله عنه إلى الحبشة »ع 
وصلى القبلتين » وشهد بدراً والمشاهد كلها ؛ قتل ف معركة صفين سنة 110 ه ٠‏ 
انظر : الاستيعاب © / 77107 ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 6007 . 

(ه) التمعك هو : التقلب . فتح الباري ١‏ / 579 . 


يكفيك أن تضرب بيديك الأرض »ء ثم تنفخ » ثم تمسح بهما وجحهك و كفيك “ فقال 
عمر : اتق الله يا عمار ! قال : إن شعت لم أحدث به ( وفي رواية : يا أمير المؤمنين 
)١١ -‏ 
توليت . 


ووجه الدلالة من هذا الحديث : ما ذكره الشيخ محمد العتيمين بقوله : 


« .. صحابي جليل يسك عن الحديث عن البي وَل بأمر مَنْ ؟ بأمر الخليفة الذي له 


الطاعة “0 , 

وقد ذكر الإمام النووي أن هناك احتمالان لمعنى قول عمار رضي الله عنه » فقال 
«« وأما قول عمار إن شئت لم أحدث به » فمعناه - والله أعلم - إن رأيت المصلحة 
في إمساكى عن التحديث به راجحة على مصلحة تحديثي به ؛ أمسكت » فإن طاعتك 
واحبة على في غير المعصية » وأصل تبليغ هذه السنة وأداء العلم قد حصل » فإذا 
أمسك بعد هذا » لا يكون داخلاً فيمن كتم العلم . ويُحتمل أنه أراد إن شغت لم 
أحدث به تحديئاً شائعاً بحيث يشتهر في الناس » بل لا أحدث به إلا نادراً "2 . 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بقول عمار رضي الله عنه » على وجوب طاعة ولي 

أ - أن قول عمار رضي الله عنه في هذه المسألة ليس بحجة بإجماع العلماء"» ؛ 
لمخالفة اثنين من الصحابة رضوان الله عليهم له وهم : عمر وعلي : 

- أما عمر رضى الله عنه فقد قال لعمار « بل نوليك من أمرك ما توليت » عندما 


قال له عمار « إن شعت لم أحدث به »» قال الحافظ ابن حجر معلقاً على قول عمر 


(1) أخرجه مسلم في الطهارة؛ باب : التيمم » ح/ 18 . انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي 4 / 583 . 
(؟) جريدة المسلمون » عدد ( 205 ) الجمعة 4 / د / 5١14١1ها.‏ 

(1) شرح النووي على صحيح مسلم 7 / 785 . 

(5) انظر ص /ه . 


للم 0 


« نوليك من أمرك ما توليت » ما نصه « أي لا يلزم من كوني لا أتذكره » أن 
لا يكون حقاً في نفس الأمر » فليس لي منعك من التحديث به 9/ . 

- وأما مخالفة علي لعمار رضي الله عنهما » فقد أخرج البخاري عن مروان بن 
الحكم قال : « شهدت عثماناً وعلياً رضي الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة ‏ وأن 
يجمع بينهما » فلما رأى علي » أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة » وقال : ما كنت 


ظ لأدع سنة البي كلع لقول أحد 0 


ووجه الاختلاف بين قول عمار وعلى رضي الله عنهما » أن عماراً هم برك 
التحديث بسنة التيمم طاعة لعمر » وعليّ امتنع عن طاعة قول عثمان في ترك سنة 
التمتع والقراك . 0 

ب - أن قول عمار رضي الله عنه « إن شعت لم أحدث به » ليس بحجةٍ من وجه 
آخر» وهو مخالفته لنصوص الوحيين الآمرة بتبليغ العلم » والناهية عن كتمانه » هذا 
مع التأكيد على أننا لا يمكن أن نظن بعمار رضي الله عنه » أنه تعمد مخالفتها » ولكن 


من المحتمل أن يكون قد نسيها أو عزبت عن ذهنه » وهذا لا يستغرب » فهذا عمر 


رضي الله عنه - وهو أجل شأنا من عمار وأوسع علما - قد نسي حديث التيمم مع 
أنه كان صاحب القصة مع عمار رضي الله عنه الجميع . وقد حاول عمار تذكيره فلم 
يتذكر . 


جح - قد يكون سبب قول عمار رضي الله عنه « إن شكت لم أحدث به » ؛ هيبة 


عمر رضي الله عنه » فقد كان رجلا مهابا . ولا غرابة في ذلك فقد أمسك ابن عباس 


الله عن الجميع . 


. 555 / ١ فتح الباري‎ )١( 


. ٠١9/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 


اس 


فقد أخرج البيهقي بسنده عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعو و() 
قال : ... فقال له زفر”'! : فما منعك أن تشي بهذا الرأي - أي عدم العول في 
0 32 00 ب إحلة 
الفرائض - على عمر » فقال ابن عباس : هبته والله .. » . 


د - هناك جانب آخر ينبغي التنبيه عليه » وهو أنه لا ينبغي لنا أن نعامل كلام 
المخلوقين حتى ولو كانوا من الصحابة رضوان الله عليهم » معاملة نصوص الوحي 
المعصوم » من الاستدلال مفهومها””' ولوازمها”” . إذ هي على كل حال أقوال بشر 
يخطئون ويصيبون » فكيف نتعامل معها كما نتعامل مع نصوص الوحي الذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من تحلفه . 

ومعنى ما سبق أن قول عمار رضي الله عنه « إن شكت لم أحدث به » ليس 
نص" في موضع النزاع -.وهو وجوب طاعة ولي الأمر مطلقاً إذا لم يأمر معصية - 
وإنما الاستدلال به على هذه القضية هو بلازمه » ومن المعلوم أن لازم القول ع 
لا يكون قولاً لصاحبه إلا إذا التزمه”” » والله أعلم . 


0 


(1) عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الحذلي المدني » الأعمى » الإمام الفقيه » مف المدينة وعالمها : 
ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو بُعيدها » ومات سنة 949 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
: / دلا؛ ؛ شذرات الذهب 2١١4/١‏ 

(؟) هو : زفر بن أوس بن الحدثان » النصري ء المدني »ء يُقال : إنه أدرك النبي يلق » ولا يُعرف له رواية 
ولا صحية . انظر : تهذيب التهذيب "8 / 59.0 . 

(؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى ” / 4١5‏ » في الفرائض » باب العول في الفرائض » ح/ ١١451‏ ؛ 
وحسنه الألباني في إرواء الغليل 5 / ١45‏ ء برقم / ١7١5‏ . 

(5) المفهوم ينقسم إلى قسمين : مفهوم موافقة وهو : ما يفهم من الكلام بطريق المطابقة . التعريفات 
ص / 7894 . ومفهوم المخالفة وهو : إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت . البحر المحيط 4 / 18 . 

(د) اللازم هو : ما عمتنع انفكاكه عن الشيء . التعريفات ص / 7415 . 

(5) النص هو : ما دل على معنى قطعاً ولا يدل على غيره قطعاً » كأسماء الأعداد نحو : أحد ء اثنين , ثلاثة . 
انظر : شرح مختصر الروضة ١‏ / 584 . 

() انظر : بجموع فتاوى ابن تيمية 7١1 / 7٠‏ . 


” - يكن أن يستدل لهذا القول : بأن عدم الطاعة ولي الأمر في غير المعصية ع 
يفضي إلى مفسدة التفرق والاختلاف » وهذا أمرٌ مذمومٌ شرعاً ؛ لأن الشرع المطهر 
أمر بالألفة والاحتماع » ونهى عن الفرقة والاحتلاف . 

- ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأنه لا يسلم بأن مخالفة ولي الأمر فيما 
يقيده من المباح لشهوة » يتزتب عليه حلاف وتفرق ١‏ فقد تقدم معنا قصة علي بن 
أبي طالب مع عثمان رضي الله عن الجميع » عندما حالف أمر عثمان وأهل بحجة 
وعمرة”'' » ومع ذلك دل يتزتب على عدم طاعته مفسدة » ثم إننا هنا بصدد دراسة 
مسألةٍ علمية للخلوص إلى حكمها » ولسنا في مقام فتيا » فد يُفتى الشخص 
بارتكاب المعصية طاعة لإمامه في حال الضرورة » أو الحاحة » ولكن فى حال السعة 
والاختيار يختلف الحال . 


أدلة القول الثاني : 


م أحد من ذكر أدلة لهذا القول » سوى تعليلٍ نقله الألوسي مفاده أنه « لا يجوز 
لأحدٍ أن يحرم ما حلله الله تعالى » ولا أن يحلل ما حرمه الله تعالل .. ٠١‏ 57 


ويمكن أن يستدل لهذا القول بالآيات ال ذمت الذين يحرمون ما أحله الله 


ومنها”" : 
جح 


210 وت لت » 2 7و 


ب - قوله تعالى : © يَتَأَْهَا آنَّدِينَ ءَامَنُوا لا ” تَحَرموا أ طيّبتما 


. ٠٠١8 / انظر ص‎ )١( 

(؟) روح المعاني 5 / 55 . 

(5) انظر : الحرية الاقتصادية وتدحل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام ٠١4 / ١‏ . 
(4) الأعراف / 39 . 


متكت 0 نلك 


وى 3 


ص دثى دص وي 5 000 و ٌّ 2 م 1 


ووحه الدلالة من هذه الآيات وما في معناها : أن تقيبد ولي الأمر للمباح فيه نوع 
اعتداء » ويشمل بوجهٍ ما تحريم الطيبات الي أحلها الله لعباده » وهذه النتصوص 
مطلقة تشمل ما إذا كان التقيبد لمصلحةٍ أو لغير مصلحة . فلا فرق بين الأمرين إذ 
الكل مذموم . 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأن تقييد ولي الأمر للمباح قد يدحل في 
« تحريم ما أحل الله » » في بعض الصور دون بعض : 

أ - فقد يُسّلم الاستدلال بالدليل السابق إذا كان باعث ولي الأمر على تقييده 
للمباح هو المحوى والشهوة . 

ب - وقد يُسلم إذا كان ولي الأمر جاهلاً بالأحكام الشرعية ؛ ودر تقييده 
للمباح من دون مشورةٍ لأهل العلم . 

لكنه لا يسلم إذا كان تقييد ولي الأمر للمباح باعثه النظر لمصلحة الأمة » وكان 
مستند هذا التقييد أصول الشريعة الكلية ومقاصدها العامة » وذلك لسببين : 

١‏ - أن هذا التقييد للمباح ليس تقييداً مستدهاً » وإئما هو تصرف مؤقت مستنده 
السياسة الشرعية » وباعته مواكية بعض الأمور الطارئة » وهذا التقيبيد يزول بزوال 


١‏ - أن في أقضية الخلفاء الراشدين ولاسيما عمر بن الخطاب رضي الله عن 


الجميع » أمثلة كثيرة - سيأتي ذكر بعضه”؟ - تدل على مشروعية تقييد ولي الأمر 
للمباح » إذا كانت مصلحة المسلمين تقتضي ذلك . 


وبناءً على ما سبق فإن القول بأن تقييد ولي الأمر للمباح هو من قبيل تحريم 
ما أحل الله » ليس بصحيح على إطلاقه , والله أعلم . 


. المائدة / لام‎ )١١( 
. (؟) عند الكلام على أدلة القول الثالث‎ 


لسنناا311ة حي كك 


أدلة القول الثالث : 
دا القول جملة من الأدلة منها : 


عه م 


١‏ - قوله تعل : ف يَتأَيهَاالّذِينَ ءَامَنُوا 


0ه 7 
أطر 6 م لوس َ وه 


الى لمر كم . ا لآية*'؟» مع قوله عله : « إنما الطاعة في المعروف »7") 

ووحه الدلالة ثما سبق : أن الله تعالى أمرنا في الآية الكريمة السابقة بطاعة أولي 
الأمر فيما يأمرون به . وما يصدر عنهم من أوامر لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

الأول : أن يأمروا بطاعةٍ من الطاعات » فهنا يجب امتثال أمرهم قولا واحداً . 

الثاني : أن يأمروا.معصية من المعاصي ؛ فهنا تحب معصيتهم قولاً واحداً . 

الثالث : أن يقيدوا المباح » بأن يأمروا به أو ينهوا عنه » فظاهر الآية يدل على 
وجحوب طاعتهم ع لكن هناك قرائن تصرف الآية عن ظاهرها » وتقصر هذا الظاهر 
على ما إذا كان : تقييدهم للمباح مستنداً إلى مصلحة المسلمين » ومن هذه القرائن 

-١‏ قوه و : 5 قا الطاعة ف مروف » » فسوم أدة الخصر »ا يدل علي 
أنه : لا طاعة للأمراء في غير المعروف » ويشمل ذلك ما إذا أمروا معصية ء أو قيدوا 
مباحا لا مصلحة للمسلمين في تقييده . ويبقى وحوب الطاعة لهم إذا أمروا بطاعة ) 

ب - أن مقتضى عقد الإمامة : إقامة الدين وسياسة الدنيا به والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وحلب المصالح للناس ودرء المفاسد عنهه”' . وبالتالي فلايد أن 
تكون جميع الأوامر الصادرة عن ولي الأمر منسجمة مع مقتضى عقد الإمامة » فإن 


. النساء / 9ه‎ )١( 


. 781 / سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 79 / (؟) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / ه ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص‎ 


حرحت عنه بأن أمر الإمام.معصيةٍ أو قيد مباحا من غير نظر إلى مصالح المسلمين , 


فلا قيمة لأوامره حينذاك ولا احترام ولا تجب طاعتها . 


وما سبق تقريره يصلح - والله أعلم - لأن يكون قرينة صارفة للآية عن ظاهرها 


الرعية . 

١‏ - أن في أقضية الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم » أمثلة عديدة فيها تقيي“ 
لبعض الأمور المباحة وكان باعث هذا التقييد النظر في مصلحة المسلمين » منها : 

أ - أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه , اتختار للناس الإفراد 
بالحج”' , مع أن الإإحرام بأي نسك من الأنساك الغلائة جائرٌ بلا حلاف7؟ ؛ الحديث 
عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله وي » فمنا من أهل بالحج » ومنا 
من أهل بالعمرة » ومنا مّنْ أهل بالحج والعمرة”" . 

إلا أن عمر رضي الله عنه اختار الإفراد بالحج للناس » ليعتمروا ف غير أشهر 
الحج » فلا يزال البيت الحرام مقصوداً”' . 

وهذا التصرف من عمر رضي الله عنه هو في الحقيقة تقييد للمباح باعثه المصلحة . 

ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأن يقال : إن هذا الاختيار لنسك الإفراد 
من عمر بن الخطاب رضي الله عنه » هو من قبيل الحث والترغيب لمصلحة إعمار 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري مع الفتح 3 / 440 » كتاب الحج » باب : من أهل في :زمان البي كل كأهلال 
الني .. الو » ح / ١559‏ ؛ وانظر : الطرق الحكمية ص / ١9‏ . 

(؟) انظر : المجموع شرح المهذب 7 / 1١57‏ . 

(1) أخخرحه البخاري , في الحج » باب التمتع والقران والإفراد وفسخ الج .. إلخ » ح / ١577‏ ( صحيح 
البحاري مع الفتح 7 / 547 ) ؛ ومسلم في الج » باب بيان وجوه الإحرام .. إلخ» ح/ 59.5 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 8 / 758١‏ ) . 

(5) انظر : الطرق الحكمية ص / ١9‏ . 


لابب سسسسييو م 


البيت الحرام » طوال العام » وليس في هذا الاحتيار إلزام بنسلك الإفراد» ولا تقييد 
لمباح ويدل على التوحيه السابق ما رواه البيهقي عن عبيد بن عمير”'" قال : « قال 
علي بن أبي طالب لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما : أنهيت عن المتعة ؟ قال : لا 
ولكينٍ أردت كثرة زيارة البيت » فقال علي : من أفرد بالحج فحسن » ومن تمتع فقد 
أعذ يكتاب ال تعال وسنة يه 96" . 

سحي بن روس كايا اذ لو زوحهم مع أذ تكاج لكات ماح 


بنص القرآن حيث قال الله تعالى : ل ليو أجل لكْمْ لطبت طمن 
ووأ آلكتبَ حل نكم وَطَعَامُكُمَ حا ل وَالْمُحَصئتٌ مِنّ الْمُؤْمتت 


ويا اسمس 


رضي الله عنه قيد هذا المباح استناداً إلى المصلحة المتمثلة في : درء المفاسد المتمثلة في 
زهد الناس في نكاح المسلمات » وفي احتمال نكاح المومسات من الكتابيات » وف 
تحشية افتتان المسا 7 به 0 


وقد استجاب له الصحابة رضوان الله عليهم ؛ فقد روى ابن حرير الطبري 


بسنده عن شقيق بن سلمة”' قال : تزوج حذيفة يهودية » فكتب إليه عمر : حل 


)١(‏ هو : عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المكي » الواعظ المفسر » من ثقىات التابعين » ولد في حياة 
الرسول يه » توق سنة 77 ه » وقيل سنة 1/4 ه . انظر : الاستيعاب ”3 / ١78‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
55/4 . 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ه / 7٠‏ » في الحج ؛ باب كراهية من كره القرآن والتممع والبيان أن 
جميع ذلك جائز .. الخ » ح/ 881/7 » وقال النووي : إسناده صحيح . انظر : المجموع شرح المهذب 
0 

9 المائدة / د . 

(5) انظر : أحكام القرآن للحصاص ” / 784 ؛ أحكام أهل الذمة ؟ / 755 ؟ تاريخ الطبري 5 / 5848 . 
(5) هو : شقيق بن سلمة » أبو وائل الأسدي » الكوفي » مخضرم أدرك النبي ييه وما رآه ء الإمام الكبير ) 
شيخ الكوفة » كان رأسا في العلم والعمل » توفي سنة 8١‏ ه . انظر : الاستيعاب 355/7 ؛ سير 

أعلام النبلاء : / 151١‏ . 


تدج انلك 
سبيلها » فكتب إليه : أتزعم أنها حرام ؟ فأخلي سبيلها . فقال : لا أزعم أنها حرام 
ولكين أخحاف أن تعاطوا المومسات منهد- 9 . 

ج - أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه » منع المجحتهدين من 
الصحابة من مغادرة المدينة - عاصمة الخلافة - واتخذ منهم مستشارين » يعدونه 
بالرأي الاحتهادي في تدبير شئون الدولة الداحلية والخارجحية9؟ . 

وهذا تقييد للمباح وهو حرية التنقل الممنوجة شرعاً لكل فردٍ لمصلحة راجحة ع 
تتمثل في المصلحة العامة للدولة9" . 

- ويمكن أن يجاب على الاستدلال بهذا الأثر : بأن الذين استدلوا به لم يعزوه إلى 
شيءٍ من كتب السنة » فلا أدري هل ينبت أم لا » وقد بحنت عنه فلم أجده . 

د - أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه » جمع الناس على حرفب واحدٍ 
من الأحرف السبعة , الي أنزل القرآن عليها”؟ ؛ لِمّا في ذلك من مصلحة للأمة 
تتمثل في درء الاختلاف والتنازع"' » مع أن القراءة بأي حرف من هذه الحروف 
مباح من باب التوسعة والتسهيل على الأمة”' » ولكن عثمان رضي الله عنه قيد هذا 
المباح للمصلحة » وجمع الناس على حرف واحد ووافقه على ذلك الصحابة رضوان 


اللله عليهه””) . 


)١(‏ أخرجه ابن جرير: في تفسيره ” / 71/7 ؛ وصحح ابن كثير إسناد هذا الأثر . انظر : تفسير القرآن العظيم 
١‏ . 

(؟) انظر : المناهج الأصولية للدريى ص / 45١‏ . 

(؟) انظر : المرحع السابق » نفس الصفحة . 

(5) قال كيه : « إن هذا القرآن أتزل على سبعة أحرف » فاقرأوا ما تيسر منه » أخترجه البخاري » في فضائل 
القرآن » باب أنزل القرآن على سبعة أحرف » ح / 555417 ( صحيح البخاري مع الفح 8 / .4 ) ؛ 
ومسلم ف الصلاة » باب : بيان أن القرآن على سبعة أحرف » ح / ١895‏ ( صحيح مسلم مع شرح 
النوروي 5 / 799 ) . 

(5) النظر : الطرق الحكمية ص / 88 . 

(1) انظر : فتح الباري 8 / 70707 5582 ؛ الطرق الحكمية ص / ١9‏ . 

(7) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة . 


ففي الآثار السابقة عن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان 
دلالة واضحة على حواز تقييد المباح للمصلحة » وقد امتثل هم الصحابة رضوان الله 
عليهم فكان إجماعاً » وإذا كان تقييد المباح لمصلحة جائرٌ من قبل ولي الأمر ؛ فإن 
الطاعة والحالة هذه واجبة ) والله أعله”) : 

أدلة القول الرابع : 

١‏ - لم يستدل الدكتور / الطريقي » للفقرة الأولى من الرأي الذي ذهب إليه 
وهي : وجوب طاعة ولي الأمر إذا أمر.مباح . 
الناس على حرف واحد من الأحرف السبعة الى نزل القرآن عليها » وقد تقدم بيان 

: كما استدل الدكتور / الطريقى » للفقرة الثانية من رأيه والمتمثلة في‎ - ١ 
. الزواج بالكتابيات‎ 

* - لم يستدل الدكتور / الطريقي » للفقرة الثالنة من رأيه » وال عَبَّر عنها 
بقوله « وإن كان النهى - أي الفردي - لشهوةٍ لا لمصلحة جازت الطاعة ظاهراً 
لا باطناً 206 , 

ولكن بمكن أن يستدل لها : بأن عدم الطاعة ظاهراً تورث ضرراً وفتنة وشا 
لعصا المسلمين » قال الإمام النووي - بعد أن أورد جملة من الأحاديث الدالة على 


وجحوب السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية - مانصه« وهذه الأحاديث في 


. 31/2 7١5 / انظر : طاعة أولي الأمررص‎ )١( 
. 70 / (؟) طاعة أولي الأمر ص‎ 


الحث على السمع والطاعة في جميع الأحوال » وسببها احتماع كلمة المسلمين فإن 
الخلاف سبب لفساد أحوالهم في دينهم ودنياهم »7 . 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل » بنفس المناقشة الى وردت على الدليل الشالث من 
أدلة القول الأول . 

وق تعبير الدكتور / الطريقي به الجواز » في قوله السابق « .. حازت ظاهراً 
لا باطنا » - إشكال ظاهر » فليس الكلام هنا عن البواز والمنع وإنما الكلام : على 
وجحوب طاعة الإمام إذ أمر .باح أو نهي عنه - ول يكن في أمره أو نهيه مصلحة 
عامة - ظاهرا لا باطناً”” , والله أعلم . 

ه - استدل الدكتور / الطريقى للنقطة الرابعة من رأيه والمتمثلة في : عدم 
وجوب الطاعة إذا كان النهي عن المباح جماعياً - أي المقصود به جملة الناس - بأن 
هذا النهي يعتبر.عثابة التشريع المخالف لشرع الله لما في ذلك من تحريم الحلال ومنعه . 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : ما نوقشت به أدلة القول الثانى . 

الترجيح : 

وبعد العرض السابق للأقوال مقرونة بأدلتها وما ورد عليها من مناقشات » فإنه 


يتضح لنا رجححان القول الثالث المتضمن لوجوب طاعة أولي الأمر إذا قيدوا المباح 
وكان مستندهم في هذا التقييد المصلحة الشرعية المعتبرة » وذلك للآتي : 


. قوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض المقاوم في الجملة‎ - ١ 
؟ - ضعف أدلة القول الأول - المتضمن وجوب الطاعة مطلقاً فيما إذا قيد‎ 


. 578/1١5 انظر : شرح النووي على مسلم‎ )١( 
. 7١ / 7” (؟) انظر : حاشية الشرواني‎ 


المباح - وعدم انتهاضها للاحتجاج ء لما يتزتب على هذا القول من مفاسد تتمثل في 
استبداد الحكام واستغلالهم لنفوذهم في تحقيق شهواتهم ومآربهم الخاصة . 

* - ضعف أدلة القول الثاني - المتضمن عدم وجوب الطاعة مطلقاً فيما إذا قيد 
ولي الأمر المباح - وذلك لأن تقييد ولي الأمر للمباح إذا استند إلى المصلحة المعتبرة 
شرعاً » لا يكون من قبيل تشريع ما لم يأذن به الله » وسنة الخلفاء الراشدين الي أمرنا 
بالتمسك بها أكبر دليل على ذلك . 

: - أن القول الذي ذهب إليه الدكتور الطريقي » وفق التفصيل الذي ذكره ء 
لا يسّلم له » كما تقدم . 

هذا ما ظهر لي في هذه المسألة » والله أعلم . 

الفرع الرابع : حكم العصيان المدني في الشريعة الإسلامية : 

تقدم معنا أن المراد بالعصيان المدني هو : عدم الطاعة والامتثال لما يطلبه الإمام أو 
الحاكم » وذلك بترك المأمور وفعل المحظور . وبناءٌ على ما سبق » فإن حكم العصيان 
المدني يختلف باحتلاف طبيعة ما يصدر عن السلطة الحاكمة » من أوامر أو مناهي 
وتفصيل ذلك كما يلي : 

١‏ - إذا أمرت السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية بطاعة أو نهت عن معصية 
فيجب الامتثال ويحرم العصيان . 

؟ - إذا أمرت السلطة الحاكمة .معصية » أو نهت عن طاعةٍ فيجب العصيان »ع 
ويحرم الامتثال إلا في حالات الضرورة . [ 

٠“‏ - إذا قيدت السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية مباحاً وكان مستندها في هذا 
التقيبد المصلحة المعتبرة » فهنا يجب الامتثال ويحرم العصيان . 


. 31 / كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه » الذي تقدم ذكره . انظر ص‎ )١( 


: - إذا قيدت السلطة الحاكمة في الدولة الإسلامية مباحاً , وكان مستندها في 
هذا التقييد محض الحوى والتشهي » فهنا لا تحب الطاعة » ويكون العصيان مباحاً . 

هذا مع التأكيد على ضرورة استصحاب فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد » في 
كل ما سبق » وأن هذا الأمر مرَدُه إلى أهل العلم » ولا مدحل فيه للعوام وأشباههم ؛ 
والله أعلم . 


الططلب الثالى 
الإراب عه العمل 

الفرع الآول : حقيقة الإضراب عن العمل : 

أولاً : تعريف الإضراب عن العمل : 

هو : توقف الموظفين أو المهنيين أو التجار أو غيرهم عن العمل بصورة مقصودة 
وجماعية9؟ . 

ثانياً : أنواع الإضراب عن العمل : 

للإضراب عن العمل أنواع عدّة منها(" : 

١‏ - إضراب التضامن : وهو إضراب هدفه الدفاع عن المصال المهنية لأحراء 
آخرين . 

؟ - الإضراب السياسي : وهو إضراب ليس موحهاً ضد المؤسسة » وإنما ضد 
السياسة الى تتبعها الحكومة . 

م٠‏ - الإضراب الف : وهو إضراب ينفجر فورياً بدون مبادرة تقابية . 

؛ - الإضراب الاعتصامي : وهو إضراب يبقى فيه المضربون في أماكن المؤسسة . 

ه - الإضراب الفجائي : إضراب يعلن بغتة بدون سابق إنذار . 

5 - الإضراب الدوار : وهو توقف متتابع عن العمل لا يقوم به في كل مرة 
سوى قسم من المستخدمين . ش 

ثالعا : بواعث الإضراب عن العمل : 

يُعَذّ الإضراب عن العمل صورة من صور التعبير عن الرأي » ووسيلة من وسائل 


. 45 / ؛ الموسوعة العربية العالمية ؟ / غ51 ؛ القاموس السياسي ص‎ ٠09 /  ةسايسلا انظر : موسوعة‎ )١( 
. ١95 / انظر : معجم المصطلحات القانونية ص‎ )١( 


الضغط الى تستخدم بغية الوصول إلى الأهداف الآتية”2 : 
-١ ١‏ نحسين الأوضاع لمن راع الات تقليل ساعات العمل ؛ أو 
١‏ سين الأرضا السام ةق طلم بعش لأس وي 
ب« التفرقة العنصرية » . 


* - تعديل بعض السياسات الحكومية الى يعتقد المضربون » أن فيه إضراراً 


عصالح الدولة العليا . 


الفرع الثاني : نماذج من صور الإضراب عن العمل في العصر الحديث : 

١‏ - من أقدم الإضرابات الكبرى إضراب عمال الحديد والصلب ف الولايات 
المتحدة عام ١847‏ م » والذي راح ضحيته ( ١8‏ ) من العمال ورجال الأمن”") 

؟ - من أشهر الإضرابات العامة الإضراب الذي نظمته معظم نقابات العمال في 
بريطانيا عام 1475 م تضاما مع نقاية عمال الناحم » فقي عام +185 م + اقترح 
ملاك المناحم تخفيض الرواتب » ورفض العمال الاقتراح » فشكل رئيس وزراء 
بريطانيا ستائلي بال بالدون » لخنة برئاسة السير هربرت صمويل لتحري الأوضاع في . 
النشاط الصناعي ٠‏ وأيدت اللجنة مشروع تخفيض الأحور . 

وبعد تقديم اللجنة لتقريرها » نظم عمال المناحم إضرابهم » ودعا اتحاد نقابات 
العمال ( تي. يو. سي ) إلى إضراب حزئي تعاطفاً مع عمال المناحم . فأضرب عمال 
المواصلات » والصناعات الثقيلة » وصناعة الوقود من ” مايو إلى ١”‏ مايو . ثم دعا 
إتحاد نقابات العمال ( تي. يو. سي ) إلى وقف الإضراب دون الحصول على أي 


تنازلات من ملاك المناحم . واستمر عمال المناجم في إضرابهم لمدة ستة أشهر »ع 


. 95 / ؛ الموسوعة العربية العالمية ؟ / 755 ؛ القاموس السياسي ص‎ ٠١4 / ١ انظر : موسوعة السياسة‎ )١( 


(1) انظر : القاموس السياسي ص / 407 . 


وبعدها اضطر العمال إلى الرحوع بأحر منخفض تحت وطأة الظروف المعيشية الصعبة 
الي مروا بها"2 . 

الفرع الثالث : التكييف الفقهي للإضراب عن العمل : 

تقدم معنا أن المراد بالإضراب عن العمل هو : توقف الموظفين أو المهنيين أو 
التحار أو غيرهم عن العمل بصورة مقصودة وجماعية . 

ولكي نتوصل إلى التكييف الفقهي للإضراب عن العمل ؛ فلابدَ من بيان التكييف 
الفقهي للأعمال الي يقوم بها المضربون عن العمل . 

ولبيان ذلك فإن من يقوم بالإضراب عن العمل هم أحد صنفين : 

الصنف الأول : الموظفون » سواءٌ أكانوا يعملون في القطاع العام أو في القطاع 
الخاص » ومعلومٌ أن طبيعة العقد الذي بينهم وبين الموؤسسات الى يعملون فيها هو 
عد إحارة » المستأحرٌ فيها : هو الدولة إذا كان الموظف يعمل في القطاع العام ؛ 
وأصحاب المنشآت الخاصة إذا كان الموظف يعمل في القطاع الخاص 

الصنف الثاني : أرباب المهن والتجارات » كالحدادين والنجارين والمزارعين » 
والتجار » وغيرهم من أصحاب الحرف . 

وما يبرمه هؤلاء الحرفيون أو التجار مع الناس » إما أن يكون عقود إحارة بصفة 
هؤلاء الحرفيون أحراء مشتركون”' , أو عقود بيع » وذلك ببيع ما يصنعونه من 
منتجات » أو يتّجرون فيه من بضائع . 

وبناءً على ما سبق فإنه يتضح لنا أن المضربين عن العمل » يكونون في العادة 
أطرافاً في عقود إحارةٍ » أو , بيع » والطرف الثاني في هذه العقود هو إما الدولة ممثلة 


. 509/١ انظر : الموسوعة العربية العالمية ؟ / 555 5556 ؛ موسوعة السياسة‎ )١( 
(؟) الأجير المشترك : هو الذي يعمل لعامة الناس كالصباغ والحداد . انظر : الفقه الإسلامي وأدلته غ / 755 ؛‎ 


التعريفات ض / 7١‏ . 


لعموم المسلمين ؛ أو مؤسسات القطاع الخاص ؛ أو عموم الناس . إلا أن النفع يصب 
في نهاية المطاف ف مصلحة عامة الناس . 

الفرع الرابع : حكم الإضراب عن العمل : 

تقدم معنا في الفرع الثالث أن من يقوم بالإضراب عن العمل هم أحد صنفين : 
الموظفون » وأرباب الحرف والتجارات . وستتناول في هذا الفرع - بعون الله تعالى - 
حكم إضراب كل صنف من هذين الصنفين » في ضوء الأدلة الشرعية والقواعد 
المرعية » واضعين نصب أعيننا ما سبق وأن ذكرناه من التكييف الفقهي للأعمال الى 
كان المضربون يقومون بها ثم أضربوا وامتنعوا عنها . 

أولاً : حكم إضراب الموظفين عن العمل : 

تقدم معنا أن الموظفين هم في حقيقة الأمر أطراف ف عقود إحارة يكون الطرف 
الآخر فيها هو الدولة » أو أصحاب المؤسسات الخاصة « هذا وإن الناظر إلى أوضاع 
الموظفين في العصر الحاضر » على اختلاف درجاتهم » يرى أن هذه الأوضاع تتفق مع 
أحكام الأحير الخاص » من حيث الأجر » وتحديد المدة » وعدم جواز الاشتغال بعمل 
آخر بغير إذن » استحقاق الأحر بتسليم الموظف نفسه وإن ل يقم بعمل » وجواز ترك 
العمل » وحواز إنهاء خدمته حسب الشروط المعروفة "2 . 

والمراد بالأحير الخاص « هو : الذي يقع العقد عليه في مدةٍ معلومة » يستحق 
المستأجر نفعه في جميعها » كرجل استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة أو رعاية 
يوماً أو شهراً » سمى خاصاً لاختصاص المستأحر بنفعه في تلك المدة دون سائر 


الناس 0 . 


)١(‏ الموسوعة الققهية ١‏ / 555 » هامش / ١‏ بتصرف يسير . وانظر : حاشية الدسوقي ؛ / ؟ ؛ 
كشاف القناع 4 / 5١0‏ . 


(؟) المغئ 8 / ٠١‏ ؛ وانظر : التعريفات ص / 7٠‏ . 


ا ل 


إذاً فمقتضى عقد الإجارة هو : استحقاق المستأحر - وهو هنا الدولة أو 
أصحاب المؤسسات الخاصة - منفعة الموظف في المدة الى وقع عليها عقد الإحارة : 
مقابل ما يتقاضاه من أحر . 

ولما كان الإضراب هو : « توقفُ عن العمل بصورة مقصودةٍ وجماعية » فإن هذ 
« التوقف » من قبل الموظف مصادم لمقتضى عقد الإجارة » المبرم بينه وبين رب العمل 
وهو بالتاليى مصادمٌ لمبدأ الوفاء بالعقود الذي أمر الله عر وجل به في كتابه حيث قال : 

ا اراد ” 

وَفُوأ بالعقود .. * الآية" . 

إذا تقرر ما سبق فإن إضراب الموظف عن عمله لا يجوز شرعاً لما تقدم » مادام 
أن رب العمل ملتزمٌ كقتضى العقد وشروطه ء والله أعلم . 

ثانيا : حكم إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل : 

إن حقيقة العقود الى يبرمها التجار وأصحاب الحرف مع الناس هي عقود 
معاوضات مالية ؛ قد يكوت المعقود عليها فيها عيناً فيكون العقد عقَدَ بيعء وقد 
يكون المعقود عليه منفعة فيكون العقد عقد إحارة . 

وبالتاللي فإن إضراب التجار وأصحاب الحرف عن إبرام عقود البيع والإحارة مع 


الناس ؛ هو مباحٌ من حيث الأصل » وذلك لأمرين : 


0 4 
١| 


© يتَأُهًا آلّذِينَ ءَامَنُو 


١‏ - أن الإنسان مسلط على ما يملك ع ؛ فله أن يبيع وله ألا ببيع » كما أن له أن 
يعمل وله ألا يعمل . 

؟ - أن الإضراب عن العمل من أمور العادات » والأصل ف العادات الإباحة”" . 

لكن مما ينبغي التنبيه إليه » أن الإنسان لا يمكن أن يكون مالكاً لجميع ما يحتاج 
إليه من سلع وخدمات » بل قد يكون الكثير مما يحتاج إليه موجوداً بيد غيره من الناس 


. 1 / المائدة‎ )0١ 
(؟) انظر : ص / ملأ ا‎ 


ولذلك شرعت عقود المعاوضات المالية سداً لحاجات الناس ورفعاً للحرج عنهم » قال 
ابن قدامة - رحمه الله - عند بيانه للحكمة من مشروعية البيع « .. لأن حاحة 
الإنسان تتعلق .ما في يد صاحبه » وصاحبه لا يبذله بغير عوض ». ففي شرع البيع 
وتحويزه » شرع طريق إلى وصول كل من المتعاقدين إلى غرضه ودفع حاحته 70" . . 
إذا تقرر ما سبق فإن إضراب التبحار وأصحاب الحرف عن العمل قد يفضي إلى 
نتائج سلبية تلحق أضراراً كبيرة باجتمع . 
٠‏ وبالتالي فإنه لا ينبغي إطلاق القول بحواز الإضراب عن العمل إلا إذا كان 
منضبطاً بالضوابط الآتية : 

١‏ - أن يكون المقصد مِنّ الإضراب عن العمل مقصداً مشروعاً » وذلك 
لأن الإضراب عن العمل ليس مقصوداً لذاته » ولكنه وسيلة لتحقيق مقصد معين » 
فلابد أن يكون هنا المقصد مشروعاً » حتى يكون الإضراب مشروعاً ؛ لأن الوسائل 
لها أحكام المقاصد » كما سبق تقريره . 

؟ - ألا يتوتب على الإضراب عن العمل مفسدة راححة تلحق الضرر يمصالح 
الناس الضرورية أو الحاجية . 

أما إذا ترتب على إضراب التجار أو أصحاب احرف ض”ضررٌ يلحق بضرورات 
الناس أو بحاجتهم . فالذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا الإضراب غير سائغ 
للآتي : 

أ- عموم النصوص الدالة على دفع الضرر » ومنع التعسف في استعمال الحق » 
كقوله يه : « لا ضرر ولا ضرار »20 . 


(1) المغئ 7/5 . ٠‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجه ف الأحكام » باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره » ح/ 714٠‏ ( سنن ابن ماجه مع 
شرح السندي ٠١5/37‏ ) وهو حديث صحيح عجموع طرقه . انظر : إرواء الغليل 7 / 408 

ح/5ثم. 


ب - لأن هذه الأعمال الى يقوم بها التجار وأصحاب احرف صدى من فروض 
الكفايات وإذا ل يقم بها أحد من الناس تعينت على القادر » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « والمقصود هنا : أن هذه الأعمال الى هي فرضّ على الكفاية متى لم يقم بها 
غير الإنسان صارت فرض عين عليه » لاسيما إن كان غيره عاجزاً عنها . فإذا كان 
الناس محتاجين إلى فلاحة قوم أو نساحتهم أو بنائهم صار هذا العمل واحبا يجبرهم 

وقال ابن القيم - رحمه الله - « ... ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة 
طائفة - كالفلاحة والنساحة والبناء وغير ذلك - فلولي الأمر أن يلزمهم بذلك » 
بأحرة مثلهم » فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك .. 7" . 


جح - قياساً على منع الااحتكار ”© يجامع إالحاق الضرر ممصالح الناس » فامحتكر قد 
أدى هذا الامتناع إلى إلحاق الضرر بالناس مَنِع من الاحتكار وأحبر على البيع . فيقاس 
عليه الإضراب عن العمل إذا أدى إلى الإضرار .عمصالح الناس الضرورية أو الحاحية : 


. 87 / 74 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الطرق الحكمية ص / 7١8‏ . 

(؟) الاحتكار هو : شراء ما يحتاج إليه الناس من طعام ونحوه وحبسه انتظاراً لغلائه . انظر : معجم 
المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء ص / 78 . 
والدليل على تحريم الاحتكار قوله يد : « لا يحتكر إلا خاطئ “ أخرجه مسلم ء في المساقاة والمزارعة ع 
باب تحريم الاحتكار في الأقوات » ح / 50949 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 44/1١١‏ )»قال 
الإمام النووي « الخاطئ بالهمز هو العاصي الآثم » وهذا صريح في تحريم الاحتكار ... قال العلماء : 
والحكمة في تحريم الاحتكار دفع الضرر عن عامة الناس » كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان 
طعام » واضطر الناس إليه ولم يجدوا غيره » احير على بيعه دفعاً للضرر عن الناس “ المصدر السابق 
١‏ -هغ 
هذا وقد احتلف الفقهاء في حقيقته الشرعية وشروط تحرعه » انظر في ذلك : بدائع الصنائع 4 / 0/8" 
وما بعدها ؛ المتتقى شرح موطأ مالك ” / د54 وما بعدها؛ مغينالمحتاج 5 / 545 ؛المغني 


5ه عبرم . 


فإنه لا مساغ شرعي له حينقدٍ » ومن حق ولي الأمر إلزام المضربين بالعودة إلى 
أعمالهم » حماية لمصالح الناس ؛ لأن امتناع الصناع عن العمل حيس لمنافعهم فهو 
كاحتكار الأقوات.فيتوحه إحبارهم على العمل إذا اقتضت مصلحة الناس ذلك والله 


أعلم . 


اططلى الرابيم 
الإتراب عه الطعام, 

الفرع الأول : حقيقة الإضراب عن الطعام : 

أولاً : تعريف الإضراب عن الطعام : هو الامتناع عن الأكل تعبيراً عن السخط 
وكوسيلة للضغط » من أحل تغيير وضع من الأوضاع غير المرضية لدى المضرب . 

وعادة ما يصدر الإضراب عن الطعام من السجناء احتجاحاً على الأحكام 
الصادرة ضدهم » أو احتجاجاً على الظروف المعيشية في داحل السجون”" . 

ثانياً : أنواع الإضراب عن الطعام : 

إن الناظر في أحوال المضربين عن الطعام » وما يؤول إليه حاهم » يجد أن 
الإضراب عن الطعام ينقسم إلى قسمين : 

١‏ - الإضراب الكلي عن الطعام : وذلك بأن. عتنع شخص عن الأكل ويصر 
على ذلك حتى الموت . 

وهذا النوع من أنواع الإضراب عن الطعام يقوم به عادة السجناء » أو بعض 

؟ - الإضراب الرمزي أو الشكلي عن الطعام : وعادة ما يقوم بهذا النوع من 
الإضراب منظمات حقوق الإنسان » والنقابات المهنية » وبعض التكتلات السياسية » 
فيقوم المشاركون في هذا النوع من الإضراب » بالامتناع عن الطعام لفترة وجيزة من 
الزمن » تعبيراً عن رأيهم » أو تضامنا مع غيرهم » كوسيلة من وسائل الضغط لتغيير 
وضع من الأوضاع غير المرضية لدى المضربين . 

وهذا النوع من الإضراب عن الطعام لا يلحق في العادة ضرراً صحياً لمن 
يقوم به . | 


. ١07١ / ؛ الموسوعة العربية الميسرة ص‎ 7١١ / ١ انظر : موسوعة السياسة‎ )١( 


يي 


ثالثاً : بواعث الإضراب عن الطعام : 

للاضراب عن الطعام بواعث عذدهة .2 منها”! : 

١‏ - اعتقاد السجناء عدم مشروعية الأحكام الصادرة ضدهم »ء ما يدفعهم إلى 
الإضراب عن الطعام كوسيلة من وسائل الاحتجاج . 

١‏ - تردي الظروف المعيشية في السجون » ثما يدفع السجناء إلى الإضراب عن 
الطعام » من أجل الضغط لتحسين ظروف السجن المعيشية . 

؟٠‏ - قد يكون الإضراب عن الطعام وسيلة من وسائل التعبير عن التضامن مع 
شعبي أو أقلية مضطهدة . 

؛ - وقد يكون الإضراب عن الطعام له بواعث سياسية غايتها التعبير عن فساد 
بعض أنظمة الحكم في بعض البلاد . 

رابعاً : نماذج من صور الإضراب عن الطعام عبر التاريخ : 
فيه آيات من القرآن » قال : حلفت أم سعد ألا تكلمه أبداً حتى يكفر بدينه ع 
ولا تأكل ولا تشرب . قالت : زعمّت أن الله وصاك بوالديك » وأنا أمك » وأنا 
آمرك بهذا . 

قال : مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد » فقام ابن لما يقال له عمارة 


فسقاها » فجعلت تدعوا على سعد » فأنزل الله في القرآن هذه الآية : 8 وَوَصَّينَا 


. ١/١ / ؛ الموسوعة العربية الميسرة ص‎ 5١١ / ١ انظر : موسوعة السياسة‎ )١( 
(؟) هو : مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي المدني » أبو زرارة » كان ثقة كثير الحديث » توق‎ 
ها.‎ ١١! سئة‎ 


انظر : تهذيب التهذيب ١55/15٠١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 6 / 35٠‏ . 


عد كت 
لإنسنَ وله خسنا وَإِجَهاكَ شقْرِك بى 4 رفها لل قاد متهم 
7- 7 0-7 - 3-8 
3 2 ةعرد سل كىن رهد سن مهس عدال )010 
وَصَاحبّهمًا في الدنيًا مَعَرُوفا # . 

١‏ - امتناع أبي لبابة بن المنذر”"' عن الطعام » وذلك أن البي 5 أرسله إلى ب 
حلقه » أي أنه الذبح » ثم فطن أبو لبابة ورأى أنه قد نخان الله ورسوله » فحلف 
لا يذوق ذواقا حتى يموت أو يتوب الله عليه » فانطلق إلى مسجد المدينة فربط نفسه 
3 َُ 3 
أنزل الله توبته على رسوله 29.6 . 

© - لما أسر أهل قيسارية”' عبد الله بن حذافة السهمى”' رضى الله عنه : « فأمر 


ملكهم ؛ فَجُرّب بأشياء صيرّ عليها » ثم جعلوا له في بيت معه الخمر والخنزير ثلاثا 


. ١ / لقمان‎ )١( 
31/8٠ والحديث أخرحه مسلم في فضائل الصحابة » باب في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ح/‎ 
. ) ١78/1١5 صحيح مسلم مع شرح النووي‎ ( 

(؟) هو : أبو لبابة بن عبد المنذر الأوسي الأنصاري » اختلف اسمه » فقيل : بشير » وقيل : رفاعة » كان نقيباً 
شهد العقبة وبدراً » واستخلفه البي ييدِ على المدينة حين خخرج إلى غزوة السويق » وتوف رضي الله عنه في 
خلاقة علي بن أبي طالب رضي الله عنه . انظر : الاستيعاب 3٠١7/4‏ ؛ تهذيب التهذيب 1947/١5‏ . 

(؟) بنو قريظة : حي من أحياء اليهود بالمدينة » نقضوا العهد الذي كان بينهم وبين رسول الله لل » وظاهروا 
المشركين عليه » فأمر بقتل مقاتلتهم وسبي ذراريهم » واستفاءة أموالهم . انظر : السيرة النبوية لابن هشام 
/2؟ . 

(4) انظر : تفسير القرآن العظيم © / 5.4 ؛ الاستيعاب 4 / 3.04 . 

(5) قيسارية بلد على ساحل بحر الشام تُعَدُ من أعمال فلسطين » بينها وبين طبرية ثلاثة أيام . انظر : معجحم 
البلدان ع /8لا2 . 

(1) هو : عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي » أبو حذافة السهمي » أحد السابقين » هاجر إلى الحبشة ع 
وأنفذه رسوله الله يله إلى كسرى » توفي في خلافة عثمان رضي الله عنه . انظر : الاستيعاب 5 / 74 ؛ 


سير أعلام النبلاء ١١ / ١‏ . 


0 لك 


لا يأكل » فاطلعوا عليه » فقالوا للملك : قد انثنى عنقه » فإن أخرحته وإلا مات . 
فأخرجه » وقال : ما منعك أن تأكل وتشرب ؟ قال : أما إن الضرورة كانت قد 
أحلتها لي » ولكن كرهت أن أشمتك بالإسلام »27 . 

- في عام ١97٠١‏ م استخدم أعضاء حزب الاستقلال الارلندي ( سن فين ) 
وسيلة الإضراب عن الطعام في سبيل الحصول على الاستقلال . 

ه - في الهند أضرب غاندي عدة مرات احتجاجاً على الاستعمار البريطاني”" . 

١‏ - ذكرت جمعية حقوق الإنسان الزكية أن اثنين وعشرين شخصاً لقوا حتفهم 
نتيجة للاضراب الجماعي عن الطعام » احتجاجاً على أحوال السجون التركية؟ . 

الفرع الثاني : الحكم الشرعي للإضراب عن الطعام : 

أولاً : الحكم الشرعي للإضراب الكلي عن الطعام : 

خلق الله عز وجل الإنسان » وجعل الطعام والشراب من مقومات بنائه حياً على ' 
هذه الأرض . 

ومن الأمور المعلومة بالاضطرار لدى سائر العقلاء » أن انقطاع الإنسان عن 
تناول الطعام والشراب سببٌ من أسباب الحلاك . ولذلك أباح الله عز وجل للمضطر 


هر ل 
3 


أن يتناول من المحرمات القدرٌ الذي ينقذه من المملاك » قال تعالى : 3 انما حَيُمَ 


ره عي م لسعم 2 0م ار صا دع 50 57 رصة 00 صاه مر 
, الميثة وَالدْم ولحم الخنزير وما أهلّ به لعير الله فمن اضطرٌ 

200 01 هه 50 206 المت سل ممع ور سس و 3( 

غير باغ ولا عاد فلا ١‏ عليه ان الله فور يَحيمم * : 


. 359 / 717 ؛ تاريخ مدينة دمشق‎ ١١ / ” انظر : سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر : موسوعة السياسة 5١١ /١‏ . 

(") انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(5) جريدة الدستور الأردنية » عدد / ١١558٠١‏ ء تاريخ /1١‏ ١١5717/1١اها.‏ 
(5) البقرة / ١/9‏ . 


يبب سي 


إذا تقرر ما سبق » فإن إضراب الإنسان كلياً عن الطعام حتى الموت » أمرٌّ محرمٌ 
شرعاً » ويُّعَدٌ ضرباً من ضروب الانتحار » وذلك للأدلة الآنية : 

: عموم الأدلة الناهية عن قتل النفس والإلقاء يها في التهلكة » كقوله تعالى‎ - ١ 

وَلَا تَفثلوا أنفس أله كَانَ بكم رَحِيمًا 74 ؛ وقوله تعالى : 2 وَل 
تلقوأ أ يديك مْإِلَى التها لك 00 وما لاشك فيه أن الامتناع عن تناول الطعام 
بشكل كامل هو سببُ من أسباب الهلاك » ومن فعل ذلك فهو في الحقيقة قاتل 
لنفسه » لأنه باشر سبباً يفضى إلى الموت غالب . 

؟ - الإجماع : فقد أجمع أهل العلم على أن من امتنع عن الأكل والشرب المباح 
حتى مات » كان قاتلا لنفسه . 

قال الإمام الخصاص : « ومن امتنع من المباح حتى مات كان قاتلا لنفسه متلفا 
لا عند جميع أهل العلم ... »220 . 

وقال الإمام القرطي : « ولا ععلاف أنه لا يجوز له قتل نفسه بالإمساك عن الأكل 
وأنه مأمورٌ بالأكل على حهة الوحوب 7 . وتأسيسياً على ما سبق ؛ فإن الإضراب 
عن الطعام المباح”'' » بشكل كلي حتى الحلاك , أمرٌ حرم ويعتبر ضرباً من ضروب 
الانتحار » لما تقدم ذكره من الأدلة » والله أعلم . 


. 59 / النساء‎ )١( 

. 1١985 / البقرة‎ )59١ 

(”) انظر : الموسوعة الفقهية ١‏ / 758 ؛ معالم نظرية الانتحار في الفقه الإسلامي ص / ١9‏ . 

(4) أحكام القرآن للحصاص ١51 / ١‏ . 

(5) الجامع لأحكام القرآن ؟ / 78 . 

(7) ذكرت قيد « المباح » هنا » احترازاً من الطعام امحرم كالخنزير والميتة » فقد اختلف أهل العلم في وحوب 
الأكل منه حال الضرورة على قولين . انظرهما في : قواعد الأحكام ١75/1١‏ ؛المجموع 15/5 ؛ 
يجموع فتاوى ابن تيمية ٠١ / 5١‏ ؛ المغن 378١ / ١+‏ ع 785 ؛ الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة 
ص / 5١‏ وما بعدها . 


ثانيا : الحكم الشرعي الإضراب الرمزي عن الطعام : 

تقدم معنا أن المراد بالإضراب الرمزي عن الطعام : هو الامتناع عن تناول الطعام 
لفتزة وجيزة » بحيث لا يتزتب عليه ضررٌ على المضرب . 

والذي يظهر - والعلم عند الله - أن هذا النوع من أنواع الإضراب عن الطعام » 

0 حائرٌ من حيث الأصل » للآتي : 

. لأنه لا يتزتب عليه حصول ضرر على المضرب‎ - ١ 

؟ - لأنه من الأمور العادية » وقد تقدم معنا أن الأصل ف العادات الإباحة . 

ولكن لا كان الإضراب الرمزي عن الطعام ليس مقصوها لذاته بل هو وسيلة 
لتحقيق مقصدٍ معين » فإنه لابد أن يكون هذا المقصد مشروعا ء وذلك ؛ لأن 


. الوسائل لما أحكام المقاصد » والله أعلم‎ ٠ 


الفصل الرابع 
موقف الشريعة الإسلامية من 
أصحاب الآراء غير المشروعة 


وفيه تمهيد ومبحثان : 
المبحث الأول : الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة . 


المبحث الثاني : معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة . 


التسا يلمي يد 


هوه 


مهيل . 

حاءت الشريعة الإسلامية الغراء - وغيرها من الشرائع السماوية السابقة - 
بامحافظة على الضرورات الخمس - الدين والنفس والعقل والعرض والمال - واليّ 
« إذا فقدت لم تحر مصالح الدنيا على استقامةٍ » بل على فساد وتهار ب”' ' وفوت حياة 
وف الآخرة فوت النجاة والنعيم » والرجوع بالخسران المبين »27 . 


لاعترّى أحد ف أن أ هذه المقاصد الخمسة ؛ الديء ع , لل الملقاصد 
ول يكتري يأك أهم هو الدين » بل هو لس 


كلها وروحهاء وأسها وجذرها » وما عداه متفرع عنه محتاجٌ إليه » احتياج الفرع إلى 


أصله » لا يستقيم إلا به » ولا يؤدي ثمرته ويؤتي أكله إلا بتغذيته”" 

إذا تقرر ما سيق ؛ من أن مقصد الدين هو أم المهمات » ققد تكفل الله زر 
وجل بحفظه قال تعالى :ث8 إن نحَنْ نََّلَا آَلدَكَرَ وَإِنَا 1 َهُم لَحَنفظونَ 0 
وقد فرض الله من الفرائض وشرع من الشرائع والأحكام ما يتم به حفظ هذا الدين , 
وهذا الحفظ يكون من جانبين7) 

الأول : من حانب الوحود وذلك بامحافظة على ما ية يقيم أركانه وينغبت قواعده ع 
وذلك : بالعمل به » وتحكيمه في كل شتون الحياة » والدعوة إليه والجهاد من أجله . 

والثاني : من جانب العدم وذلك بدرء الفساد الواقع أو المتوقع عليه . 

ومن ذلك - ما نحن بصدد بيانه في هذا الفصل - من رد الآراء خ غير المشروعة 
وبيان فسادها وانحرافها » وتعرية أصحابها وفضحهم وكشفهم للناس » بل وزحرهم 
وعقابهم إذا اقتضى الأمر . 
)١(‏ التهارج : الفعن والقتال . انظر : اللسان ( هرج ) 59/1١5‏ . 
)١(‏ الموافقات 5 / 1١8‏ . 
)٠(‏ انظر : مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص / ١97‏ . 


(4) الحجر / 9 . 
(5) انظر : الموافقات 5 / ١88‏ ؛ مقاصد الشريعة الإسلامية لليوبي ص / ١94‏ وما بعدها . 


ااا د 


وَالَعيٌ بالوظيفة الدينية السابقة صنفان من الئاس : 

الأول : العلماء » وذلك ببيان الدين الصحيح » والوقوف في وجه أصحاب الآراء 
غير المشروعة والأفكار المنحرفة ؛ بألسنتهم وأقلامهم . 

الثاني : الحكام 4 وذلك بتنفيذ أحكام الله 2 أهل الأهواء والخار جين عن الدين 4 
وإنزال العقوية المناسبة بهم » وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الفصل » 


وبالله التوفيق . 


اطبحث الأول 
الرا على أصحان الآراء غير المشروعة 
وفيه أربعة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف الرد وبعض الألفاظ ذات الصلة به . 


المطلب الثاني : أهمية الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة . 


المطلب الثالث : شروط الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة . 


المطلب الرابع : حكم بجحادلة أصحاب الآراء غير المشروعة . 


لم400 


اططلي الأول 
كرف اليد وبعض الألفاظ دّات الصلة به 

أولا : تعريف الرد : 

وهو في اللغة : صرف الشيء ورجعه » وهو مصدر : رددت الشيء . 

وارتد عن الشيء : تحول عنه » ومنه قوله تعالى : 9# ومن يرتَددَ منكمٌ عَن 
دين 4" . ورد عليه الشيء إذا لم يقبله وكذلك إذا حطأه”" . 

وفي الاصطلاح : مناقشة الاراء المخالفة وبيان وجحه مخالفتها ثم إرجاعها على 
صاحبها”؟ . 

ثانياً : الألفاظ ذات الصلة بالرد : 

: المجادلة‎ - ١ 

وهي في اللغة : مشتقة من الجَدْل وهو : شلة الفتل » وجَدّلت الحبل أجدله 
جدلاً إذا شددت فتله » وفتلته فتلاً محكماً . 

والجدّل : شدة الخصومة » يقال : إنه الجدل أي شديد الخصاء”*) ٠.‏ 

وفي الاصطلاح : هي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواعٌ كان كلامه 


قِِ نفسه فاسداً أو 201) . 


. 5١ا/‎ / البقرة‎ 1١ 

(؟) انظر : اللسان ( ردذ ) ١84 / ٠‏ ؛ المصباح ( رددت ) 758/01١‏ . 
() فقه التعامل مع المخالف ص / ١5‏ » بتصرف يسير . 

(4) انظر : اللسان ( جدل ) ؟ / 5١١‏ ؛ المصباح ( جدل ) 59/1١‏ . 
(ه) الكليات ص / 855 » وانظر : التعريفات ص / ٠١١‏ . 


؟ - المناظرة : 

وهي في اللغة : مشتقة من النظر » وهو : تأمل الشيء بالعين » وتناظرت 
النحلتان : نظرت الأنثى منها إلى الفحال فلم ينفعها تلقيح حتى تلقح منه . وتناظرت 
الداران : تقابلتا . 

والتناظر : التراوض ف الأمرء والنظير والمناظر : المثل20 . 

وناظره مناظرة : جادله بحادلة7 2 . 

وف الاصطلاح : هي النظر بالبصيرةٍ من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهاراً 
للصواب”" . 


وهي ف اللغة : مفاعلة من الحور : وهو الرجوع عن الشيء وإلى الشيء والتردد 


> . إلا - 8 . لأس ل م إحق 
وا محاورة : ا محاوبة » والتحاور : التجاوب . والمحاورة : مراحعة المنطق والكلام . 
وفي الاصطلاح : « مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين »20 . 
وقيل هو : « نوع من الحديث بين شخصين أو فريقين » يتم فيه تداول الكلام 


عن الخصومة والتعصب 2 . 


)١(‏ انظر : اللسان ( نظر ) ١9١/١15‏ وما يعدها. 

(؟) المصباح ( نظرته ) 7 / 571 . 

(؟) التعريفات ص / 558 » وانظر : الكليات ص / 845 . 
(:) انظر : اللسان ( حور ) 3 / 78 وما بعدها . 

(5) الحوار آدابه وضوابطه ص / 77 . 

(59) أصول الحوار ص / ” . 


2-5 


١ 


الططلب الثالى 
أهمية الرا على أصذان الآراء غير المشروعة 

الفرع الأول : منزلة الرد على أصحاب الآراء غبر المشروعة من الدين : 

تقدم معنا''2 أن الدين”'2 هو أهم المقاصد الخمسة الى جاءت الشريعة الإسلامية 
وغيرها من الشرائع السماوية السابقة برعايتها والمحافظة عليها . 

وكما سبق وأن بِيّنا أن حفظ الدين يتم بأمرين”2 : 

الأول : ما يقيم أركانه ويثبات قواعده » وذلك عبارة عن مراعاته من جهة 
الواجود . 

الثاني : ما يدرأ عنه الاحتلال الواقع أو المتوقع فيه وذلك عبارة عن مراعاته من 

والذي يعنينا في هذا المقام هو الكلام على ما يدرأ الاتلال والفساد عن الدين » 
والمتمثل في الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة والأفكار المنحرفة » وذلك بدحض 

والرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من أشرف وظائف العلماء » وهو باب 
عظيم من أبواب الجهاد في سبيل الله( ) . وما أصدق وصف الإمام أحمد للعلماء حيث 
قال : « الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترةٍ من الرسل بقايا من أهل العلم ء 
يدعون من ضل إلى المهدى » ويصيرون منهم على الأذى » يحيون بكتاب الله الموتى 


(0) انظر : ص /4ا؟ ‏ . 

. 570 / 4 ) الدين في اللغة يأتي .معنى : الجزاء » والطاعة » والحساب . انظر : اللسان ( دين‎ )١( 
' وفي الاصطلاح عرف بأنه : « وضع إِلهي يدعوا أصحاب العقول إلى قبول ما هو من عند الرسول يدو‎ 
. ١5١ / التعريفات ص‎ 

9 انظر : الموافقات 5 / ١8‏ . 

(:) انظر : الرد على المخالف ص / 9" . 


مرب ببيبييييي يس 


وينصرون بنور الله أهل العمى ... ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتتحال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » الذين عدوا ألوية البدع » وأطلقوا عقال الفتنة فهم 
مختلفون ف الكتاب » مخالفون للكتاب . مجمعون على مخالفة الكتاب الا 

وف ذلك أيضاً يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « فالرادٌ على أهل البدع محاهدٌ , 
حتى كان يحيى بن يحيى يقول : الذب عن السنة أفضل الجهاد »7 . 

وقد صح عنه وليِةٌ أنه قال : « جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم 
وألسنتكم ”2 . ا 

« فالرد على أهل الباطل » وبحادلتهم » ومناظرتهم » حتى تنقطع شبهتهم ويزول 
عن المسلمين ضررهم » مرتبة عظيمة من منازل الجهاد باللسان » واللسان أحد 
القلمين »29 , ش 


وف بيان أهمية هذه المنزلة الجهادية بالقلم واللسان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : 
« وإذا كان النصح واحباً في المصالح الدينية الخاصة والعامة : مثل تقلة الحديث الذين 
يغلطون أو يكذبون » كما قال يحيى بن سعيد”* : سألت مالكاً » والشوري والليث 


. 85 / الرد على الجهمية ص‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 4 / ١‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود , في الجهاد » باب : كراهية ترك الغزو » ح / ١5٠١١‏ ( سنن أبي داود مع عون المعبود 
١١ 7‏ ) ؛ والنسائي في الجهاد » باب : وجوب الجهاد » ح/ 57915 ( ستن النسائي مع شرح 
السيوطي 5 / 7١5‏ ) » وصححه الألباني في صحيح الجامع ” / 79 برقم / 3085 . 

(:) الرد على المخالف ص / 79 . 

(د) هو : يحيى بن سعيد بن فرّوخ » أبو سعيد التميمني مولاهم البصري » الأحول » القطان » الإمام الكبير » 
أمير المؤمنين في الحديث » ولد في أول سنة ١١١‏ ه »ء قال فيه أحمد بن حنبل : ما رأيت بعييّ مثل يحيى 
ابن سعيد القطان » توفي سنة ١94‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 9 / د/ا١‏ ؛ شذرات الذهب 


ده" 


متت ري كك 


ابن سعد" - أظنه - والأوزاعي”" عن رجل يتهم في الحديث أو لا يحفظ ؟ فقالوا : 
بين أمره . وقال بعضهم لأحمد بن حتبل : إنه يثقل علي أن أقول فلان كذاء وفلات 
كذا. فقال : إذا سكت أنت وسكت أناء فمتى يعرف الجاهل الصحيح من 
السقيم ؟! ومثل أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة » فإن بيا 
حالهم وتحذير الأمة منهم واحبٌ باتفاق المسلمين » حتى قيل لأحمد بن حنبل : الرجل 
يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع ؟ فقال : إذا قام وصلى 
واعتكف فإنا هو لنفسه » وإذا تكلم في أهل البدع فإما هو للمسلمين » هذا أفضل . 
فبيّن أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من حجنس الجهاد في سبيل الله » إذ تطهير 
سبيل الله ودينه ومنهاحه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك واحبٌ على 
الكفاية باتفاق المسلمين » ولولا من يقيمه الله لدفع ضرر هؤلاء ؛ لفسد الدين » وكان 
فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب » فإن هؤلاء إذا استولوا لم 
يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعاً » وأما أولقك فهم يفسدون القلوب ابتداءً. 

.... وأعداء الدين نوعان : الكفار » والمنافون . وقد أمر الله نبيه بيجهاد 
الطائفتين في قوله 98 .. هد آلَصْمَارَ وَآلْمُتفقين وَاَغْلظ عَلَيْهُمَ 224 ف 
آيتين من القرآن . فإذا كان أقوامٌ منافقون يبتدعون بدعاً تخالف الكتاب » ويلبسونها 
على الناس » ولم تبين للناس : فسد أمرٌ الكتاب » ويُدّل الدين » كما فسد أهل 
الكتاب قبلنا مما وقع فيه من التبديل الذي دلم يُنكر على أهله . 


)١(‏ هو : الليث بن سعد بن عبد الرحمن ؛ أبو الحارث الفهمي مولاهم » الإمام الحافظ شيخ الإسلام » عالم 
الديار المصرية » ولد ممصر عام 515 ها ء كان إماماً يحتهداً إلا أن مذهبه اندثر عوته » لعدم تدوينه » ولقلة 
أتباعه » توفي يعصر سنة ١5‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء م / ١5‏ ؛ البداية والنهاية ١55 / ١‏ . 

(؟) هو : عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد » أبو عمرو الأوزاعي » شيخ الإسلام » وعالم أهل الشام » ولد سنة 
8 هاء كان فقيهاً يججهداً عا بالحديث » انتشر مذهيه في الشام والأندلس ؛ ولكن لم يطل انتشاره وقل 
أتباعه ثم اندرس » توفي الأوزاعي ببيروت سنة 1ه . انظر : سير أعلام النبلاء /ا / /1 ٠١‏ ؛ شذرات 
الذهب ١/١55؟.‏ 


() التوبة / 7 ؛ التحريم / 9 . 


وإذا كان أقوامٌ ليسوا منافقين ولكنهم ممّاعون للمنافقين » فقد التبس عليهم 
أمرهم حتى ظنوا قوهم حقاً ؛ وهو مخالفٌ للكتاب » وصاروا دعاةً إلى بدع المنافقين ) 
كما قال تعالى : لَوَحَرَجُوا فيك مما زَادُوكُمْ إل حَبَلا وَلَوَضَعُوا حللكم 
يبَعُونَكُمْ آلفبَنَة فيكم م سَمّعُونَ لَهُمْ 304 : فلابةٌ أيضاً من بيان حال 
هؤلاء » بل الفتنة بحال هؤلاء أعظم » فإن فيهم إعاناً يوحب موالاتهم » وقد دخلوا في 
بدع من بدع المنافقين الي تفسد الدين » فلا بُدّ من التحذير من تلك البدع » وإن 
اقتضى الأمر ذكرهم وتعيينهم » بل ولو لم يكن قد تلقوا تلك البدعة من منافق ؛ 
ولكن قالوها ظانين أنها هدى » وأنها خير » وأنها دين » ولم تكن كذلك لوحب 


رمق 


بيان حانا . 

فيتضح ما سبق أن « من بعض حقوق الله على عيده رد الطاعنين على كتابه 
ورسوله ودينه » ومجحاهدتهم بالحجة والبيان » والسيف والسنان » والقلب والجنان ع 
وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان »'") 

الفرع الثاني : مقاصد الرد على أصحاب الآراء غبر المشروعة : 

للرد على أصحاب الآراء ء غير المشروعة جملة من المقاصد الجليلة والأهداف 
السامية يمكن أن تتلخص فيما يلي : 

أولاً : إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل : 

وهذا هو المقصد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ؛ لتشرق الأرض 


بنور ربها » وينخنس الباطل وأهله . قال تعالى : 8 هو آنُذى أَرْسَلَ 


. التوبة / /اغ‎ )1١١ 
. 83338-- 779 / 58 (؟) مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 


() هداية الحيارى ص / ١15‏ . 


.ببست 


رَسُولَهْ بآلهُدَمك ودين الح لِيُظهِرَُ عَلَى آلدّين ْلَه وَلَوَ مره 
المُتْركون 4" . 

فالآراء المنحرفة والأفكار الضالة هي في الحقيقة وسيلة:من وسائل شياطين الإنس 
والبن لإطفاء نور الوحي » ونشر الفساد والضلال والعمى . وف الرد عليها و كشف 
زيفها » إعلاءٌ لنور الحق » ورفعٌ للواء الشرع » فتستقيم الموازين » وتتزن المفاهيم , 


ويجلو أمر الباطل أمام الناس ويعلموا أنه منكر فيجتنبوه » كما يتضح لهم الحق 


فيتبعوه » ويُقبلوا عليه » بخلاف ما إذا عطلت هذه الشعيرة - أي الرد على أصحاب 
الآراء غير المشروعة - فقد يندع كثيرٌ من الناس بالأفكار الحدامة والآراء المنحرفة ع 
فتختلط الأمور ويلتبس الحق بالباطل . 
الدين » وال يترتب عليها إعلاء كلمة الحق وقمع الباطل وأهله 88 وَل جَاءَ الحَقّ 
د اوج - 7 35 
يي ا و 0000 د مع ير 0 « يمه ل جرات عق مسن عرس * 
وَرَهَقَ البطل إنّ البطل كان زَهُوقًا # © قل جَاءَ الحقٌّ وما يبدئ 
ألباطل” وَمَا يعِيكُ 94 . < ظ 
ثانياً : هداية المخالف : 
وهذا الأمر مكسبٌ عظيم يدر من تصدى للرد على أصحاب الآراء 
غير المشروعة » أن يحرص عليه » وأن يجتهد في تحصيله ؛ إذ الرد على أصحاب 
الآراء غير المشروعة وبحادلتهم ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لإظهار الى وهداية 
الخلق . 


. 4 / التوبة / ا" ؛ الصف‎ )١١ 
. 8١ / الإسراء‎ )١9١ 

13 
5) سيا /يع. 


ايل ف سبرة الصانى زا يلير سه تازه شاية خرصة واقتداية يجداب 
يوم العقبة » إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال7" » فلم يحبئ إلى 
ما أردت » فانطلقت وأنا مهموم على وجهي » فلم أستفق إلا وأنا بقرن التعالب”" ع 
فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتئ » فنظرت فإذا فيها جيريل » فنادانى فقال : 
إن الله قد سمع قول قومك لك » وما ردوا عليك » وقد بعث الله لك ملك الجبال ؛ 
لتأمره ما شئت فيهم » فناداني ملك الحبال فسلم على ثم قال : يا محمد فقال : 
ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأحشبين”" » فقال البى ييه : « بل أرحو 
أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيعا »9) 

قال الحافظ بن حجر معلقاً على الحديث السابق « وفي هذا الحديث بيان 
شفقة النبي ولد على قومه ؛ ومزيد صبره وحلمه » وهو موافق لقوله تعالى : 


(١‏ فبمًايَحمَةمِنَأن لت لَهمْ 74 وقول فل وَمَآ تك 


)١(‏ ابن عبد ياليل بن عبد كلال هو من سادة الطائف من ثقيف » ومن أكابرهم . انظر : فتح الباري 
555 . 

(؟) قرن الفعالب هو ميقات أهل بحد ويقال له قرن المنازل أيضاً وهو على بعد يوم وليلة من مكة ء وقرن 
كل حبل صغير منقطع من جبل كبير . انظر : المصدر السابق 5 / 3514 . 

(*) الأحشبان : هما جبلا مكة » أبو قبيس والذي يقابله وكأنه قعيقعان » وقال الصاغاني بل هو الحبل الأحمر 
الذي يشرف على قعيقعان . انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(5) أخرحه البخاري » ف بدء الخلق » باب : إذا قال أحدكم « آمين “ ... إل ح / 71 ( صحيح 
البخاري مع الفتح ” / 760 ) ؛ ومسلم ء في الجهاد » باب : ما لقي النبي يله من أذى المشركين 
والمنافقين ح / 1579 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 1١١‏ / 705 ) . 

(5) آل عمران / ١59‏ . 

. 37١17 / الأنبياء‎ )59( 

(7) فتح الباري 5 / 7514 . 


ك5 


ومن صور الخرص على هداية الآخرين وإقناعهم » ما جاء ف حوار نبي الله 


إبراهيم مع ربه ) الذي ذكره الله ني قوله لآ ولي اهرهم كلمت 


ل 
َه 


عه جد 


فَأَتَمّهْنَّ قَالَ إنَى جَاعلَكَ لاس إمَامَا قَالَ وَمِن ذُرَيى قَالَ لا يَتَالَ 
عَهَدى الظَللمِينَ 74 » فهذا خليل الله عليه السلام يحرص على هداية ذريقه من 
بعده وأن يكون فيهم الخير والهدى والإمامة كما جعل الله له ذلك”" . 

ويكفي في بيان اعتناء الشريعة الإسلامية بهداية المحالفين لما ء ما رتبه الله 


وحل من أحر على ذلك , فعن علي بن أبي طالب رضي اله عده أن سول ) الله 2 
قال له « لعن يهدي الله بك رجلا واحد) خيرٌ لك من حمر النعم 900" . 


8 0 


ثالثاً : إقامة حجة الله على خلقه : 

وهذا من أهم مقاصد الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة » ومن أجل ذلك 
بعث الله الرسل » قال تعالى : :ا مسلا مُبَسِرِينَ وَسْذِرِينَ لقلا يَكونَ لئاس 
على آم جه قد الئل 04 . 

وقال يله : « لا أحدٌ أحب إليه العُذر من الله » من أجل ذلك بعث الرسل 


5 8 35 [فن 
ميشرين ومندرين » 


. ١75 / البقرة‎ )١( 

(؟) الخوار آدابه وضوابطه ص / ٠٠٠١‏ 

(5) أحرجه البخاري » في المغازي » باب غزوة خيبر » ح / 45٠١‏ ( صحيح البخاري مع الفتح /ا / 5414 ) 
ومسلم » في فضائل الصحابة » باب من فضائل علي » ح / 71777 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
38/٠‏ ). 

. ١565 // النساء‎ )4( 

(5) أخرجه البخاري » في التوحيد » باب : قول البي يي لا شخخصٌ أغير من الله » ح / 7417 ( صحيح 
البخاري مع الفتح 4١١ / ٠١‏ ) ؛ ومسلم في التوبة » باب غيرة الله تعالى » ح/ 7975 ( صحيح مسلم 
مع شرح النووي 8١ / ١1‏ ) . 


وببعثه للرسل « قطع الله حجة كل مبطل ألحد في توحيده وخحالف أمره يجميع 

معاني المسحج القاطعة غذره ؛ إعذارا منه بذلك إليهم لتكون له الحجة البالغة عليهم 
١‏ 

وعلى جميع خلقه "' . 

فالرادٌ على أصحاب الآراء غير المشروعة لاشك أنه يبلغ رسالة الله ويقيم الحجة 
على الناس إعذاراً وإنذار؟ . 

رابعاً : كف عدوان المبطلين : 

فإن في الرد على أصحاب الآراء ء غير المشروعة » وكشف زيغهم وباطلهم ع كف 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فمن كان عالماً بالحق » فمناظرته الحمودة أن يبين 
لغيره الحجة الي تهديه إن كان مسترشداً طالباً للحق إذا تبين له » أو يقطعه ويكف 
عدوانه إذا كان معانداً » غير متبع للحق إذا تبين له » ويوقفه ويسلكه ويبعته على 
النظر ف أدلة الحق إن كان يظن أنه حق وقصده الحق »27 . 

وقال القرطبي : « فأما الجدال فيها - أي في آيات الله - لإيضاح ملتبسها » 
مشكلها » ومقادحة أهل العلم في استنباط معانيها » ورد أهل الزيغ بها وعنها فمن 
أعظم الجهاد ف سبيل الله »(9) 


. 4١8 / 9 جامع البيان‎ )١( 

(؟) انظر : فقّه التعامل مع المخالف ص / 79 . 
(؟) درء تعارض العقل والنقل 8 / 151 . 
(5) الجامع لأحكام القرآن ١7١ / 1١٠‏ . 


اططلب الثالن 
شروط الرا على أصحان الآراه غير المشروعة 

لا كان المقصد من الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة هو - في الجملة - 
جحلب المصلحة ودرء المفسدة عن الناس في العاجل والاجحل ؛ فإن هناك مجموعة من 
الشروط الى يلزم توفرها في هذا الباب » منها : 

أولاً : الإخلاص والمتابعة : أي إخلاص العمل لله طلباً لثوابه وابتغاءً لمرضاته , 
ووفقاً لدي نبيه ييه » وهذان الأمران » هما ركنان لكل عمل يتقرب به إلى الله0"© , 
قال تعالى : 5[ وَمَآأ 


١ 1‏ مميع مسد كي ع لاوم #ن اسه /ر ل ا ل 00 . (5) )4 
تعالى : ف فَاعَبْد اللَّهَ مخلصا لَه الدير ‏ 7#" . قال الفضيل بن عياض”' في 


مرواً إلا ليَعَبدُوأ اللَهَ مخلصينَ له الدينَ حْنَفَآءَ 74" : وقال 


و 8 


مما رد ءوس[ م 1 
قوله تعالى : 99 لِيُبَلوَكُمَ أيُكم أَحَسَنْ عَمَّلا 0#" : « أي أحلصه وأصوبه , 
وقال : إن العمل إذا كان خالصاً لله ولم يكن صواباً لم يقبل » وإذا كان صواياً ولم 
يكن خالصاً لم يقبل » حتى يكون خالصاً وصواباً » والخالص إذا كان لله - عز 
وجل - والصواب إذا كان على السنة »20 . وثما يؤكد أهمية ركن الإخلاص قوله 


يِه : « إنما الأعمال بالنيات وإِنما لكل امرئ ما نوى .. »27 . 


. "515 / ١ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(5) البينة / ه . 

(5) الزمر / 7 . 

(5) هو : الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر » أبو علي التميمي اليربوعي المخرساني : الإمام القدوة القت 
العابد » ولد بسمرقند » ثم انتقل إلى مكة وجاور بالحرم متعبداً » وتوفي بمكة سنة ١1/‏ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء م / 47١‏ ؛ شذرات الذهب 751١/١‏ . 

(ه) املك / 5 . 

(5) جامع العلوم والحكم 7١/1١‏ . 

(0) أخحرجه البخاري » في بدء الوحي » ح / ١‏ ( صحيح اليخاري مع الفتح 7/1١‏ 5١)؛ومسلمء‏ 
في الإمارة » باب قوله يق : « إنما الأعمال بالنية » ح / 1104 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
1/هه)». 


وما يؤكد أهمية ركن المتابعة قوله وي : « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 


١ 01 رد‎ 


فلابِدَ لمن يتصدى للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة » من أن يكون قصده 
بهذا الرد التقرب إلى الله تعالى » ولا يقصد من وراء رده على غيره أو بجحادلته له أي 
حظوظ دنيوية » كحب الظهور والانتصار للنفس وما إلى ذلك9" . 


كما إنه يحب على من يتصدى للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة أن يكون 
يبطله بالحق » وفي الحق غنى عن الباطل7" . 
وقد أنكر الإمام أحمد على مَنْ رد فولاً بدعياً عثله » وقال في حقه : كلما ابتدع 


بدعة اتسعوا في حوابها » وقال : يستغفر ربه الذي رد عليهم محدثة » وأنكر على 


3 


8 : بح (5) 5 0 7 . : 3 
من رد بشيءٍ من جنس الكلام . وهذا نوع من امحادلة الي نه الله عنها في قوله 
وَجََدَلُوا بالببطا ليدُحضوأ به الحَق 4" , وهذا حروجٌ علن سلطان الحق 
إل حيز المغالبة والمواثبة 4 ودفع آفة بآؤة0) . 

ثانيا : الأهلية : 


وذلك بأن يكون المتصدي للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة » عنده من 
العلم ما يستطيع به الرد على المخالف » حتى يكون تعامله معه على بصيرة”2 . قال 


. 5 /. تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. 5١ / ” (؟)انظر في ذلك : الفقيه والمتفقه‎ 


(9) انظر : فقه التعامل مع المخالف ص / 77 . 

(5) انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية "ا / 7850-77 . 

. غافر / ه‎ 5١ 

(5) انظر : الرد على المخالف ص / 55 . 

(0) انظر : فقه التعامل مع المخالف ص / 5" ؛ الحوار آدابه وضوابطه ص / 7717 . 


الا ااا 


تعالى : ا قل هدم سبلي أَدعْوأ إلى الله َل بَصِيرَة أتأ تأ ومن أتبَعتى 
وَسبَحَانَ الله وم أتأمِنَالشترحي 4” ؛ قال ابن كثير عند تفسيره لمذه 
الآية « يقول تعالى لرسوله يو إلى الثقلين الجن والإنس آمراً له أن يخبر الناس أن هذه 
سبيله أي طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك يدعو إلى الله بها على بصيرة من ذلك ويقين وبرهان » هو وكل من اتبعه 
يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله يلع » على بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي :7" 
وقد ذم الله تعالى الذنين يجادلون بغير علم فقال تعالى : 8 وَمنَّ آلكّاس من 
سْجَدِلُ ف ال عير عل ولا هُدَى ولا كتني شُئير 14" ؛ وقال تعالى متكراً 


ماص يبر ىس 


على أهل الكتاب محاجتهم بالباطل وبدون علم 9 هَتأَنتُمَ هَتوُلءِ حَدِجَجَثُمْ فيمًا 
كم به لم فلم محَآجْونَ فيما لبس لم يه عل وله بعلم وشم لا 
تَعَلَمُونَ 4 » ففي هذه الآية إنكارٌ على كل من يحاج فيما لا علم له به”2 » قال 
الإمام القرطبي « في الآية دليل على المنع من الجدال لمن لا علم له » والحظر على مَنْ لا 
تحقيق عنده ... وقد ورد العلم بالحدال لم علم وأيقن فقال تعالى : ظو وَجِدِلهُم 


بآلِْى هى أَحْسَنْ 4” ا 0 


.٠١8/ يوسف‎ )١١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5 / 5/8 . 

(5) الحج / 8 . 

(4) آل عمران / 55 . 

(5) انظر : تفسير القرآن العظيم ١‏ / 385 . 

(5) التحل / 55 . 

(0) الجامع لأحكام القرآن 4 / 7٠١‏ ؛ وانظر : تيسير الكريم الرحمن ص / ١١4‏ . 


00 


والنهي عن المن> كر ؛ فإنه يب على م تصدى هذا الأمر أن يكو ن فقيهاً عا يأمر فقيهاً 
مما ينه 7') 

يقول الإمام النووي ‏ إنما يأمر وينهى من كان عالماً.بما يأمر به وينهى عنه 
وذلك يختلف باختلاف الشيء » فإن كان من الواحبات الظاهرة والمحرمات المشهورة 
كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها » فكل المسلمين علماء بها . وإن كان من 
دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاحتهاد ع م يكن للعوام مدحل فيه ء ولا لحم 
إنكاره بل ذلك للعلماء »7") 

« وليس كل ما عرفه الإنسان أمكنه تعريف غيره به » فلهذا كان النَظر أوسع من 
المناظرة » فكل ما يمكن المناظرة به يمكن النظر فيه » وليس كل مايمكن النظر فيه 
يمكن مناظرة كل أحد به »() : 

ثالقاً : الإنصاف والعدل : 

إن العدل والإنصاف مِنْ أهم الشروط الى يحب على مَنْ تصدى للرد على 
أصحاب الاراء المنحرفة ؛ أن يستصحبها » حيث إن الإسلام هو دين العدل 
والإنصاف قال تعالى ١‏ : يلير - اموأ كوثوأ قة فَومِينَ للَّهِ شْهَدَآءَ 


سو ان 


وى تش اله دك أله يريما تمرح 4 , » وقال تعللى : 


يالحَدّل والاحَسّن وَإيتَاي ذى أَلقَرّبَى ويتهل عن الفَحَشَاء 


19) شرح صحيح مسلم للنووي ” / 7 : 
(5) الرد على المخالف ص / 55 . 
(5) المائدة / م . 


رسكو ال سه 5ل بسكي دسي سكع ١‏ ا 0 

والمُنكر وَالبَعَْى يَعظكم لعَلّْكمَ تذكرورن 04 » وقد أمرنا الله بالعدل في _ 

تراص وَإذا فَلثْرَ فَاعَدلُوأ 4" كما أمرنا بالعدل في أحكامنا © وَاذا 
َم بينَ آلناس أ أن كحَكَمُوأ بآتعذل 4 


ومن تماذج العدل والإنصاف مع المحالف في القرآن الكريم : 


الككاب فآ صَربَتَعَلِيهِمْ آلذَلَة ينما كه قفوأ إلا يبل + مّنَّ الله مَحَبَل مّنَّ 
الثاس وياءو عضب من الله ه وَضربَتٌ عَليَهم الْمَمَكَنَةُ ذالكَ بأنهم 
كائوأ يَكفرُونَ يكَايّت د الله وََقَمْدُونَ آلأَيياة ِبر حت ذَدلِكَ يما عَصوأ 
لاسا م لجَسُوا 

من هَل الكتب أَمَةُ قِمَةُ يَتَدُونَ ءَايت لله انآ آلَيَل وَهُمْ 
يَسَجَِدونَ . 00 الآيات . 

فالآيات السابقة تتضمن غاية الإنصاف والعدل للقلة الخيرة من أهل الكتاب الى 
وغدها الله بالوعد الصادق مِنْ : أنهم لن يبخسوا حقاً ولن يُكفروا أحراً » مع الإشارة 
إلى أن الله سبحانه علم أنهم من المتقين” . 


؟ - ومن أمثلة الإنصاف في الجوار مع المحالف » ما جاء في محاورة مؤمن 


. 90 / التحل‎ )١( 

. 1١59 / الأنعام‎ )١( 

() النساء / 8ه . 

(59) آل عمران / .١١5١‏ 

(0) آل عمران / 31١1‏ . 

(5) انظر : ف ظلال القرآن 45٠ / ١‏ 


رد .2 ل سا بي 


آل فرعون لقومه ومنها ما حكاه الله تعالى عنه بقوله « أَتَقَثْلونَ نَجُلَ أن يَقُولَ 


0 آللَّهُ وَقَدَ جا جامسم يالببتب بن يك د إن يَكُ ديا فعَليه كدِة. 


الى 000 


1 


وقد ذكر سيد قطب” '" وجهاً في الاستدلال بقوله تعالى : ٠8‏ وإن يَكَ كَذِيًا 


فُعَليّهِ كَذبك 4 ثم قوله ظٍِ إن يك صَادِقنًا يُصبَكم بَعْضأَلَّدَى يَعدْحُمْ 4 


عع 


قائلاً « ثم يفرض لهم أسوأ الفروض ؛ ويقف معهم موقف المنصف أمام القضية » تمشيا 

5-0 ل عن 8 © مرجي 
مع أقصى فرض بمكن أن يتخذوه ل وَإن يك مكَذِبًافَعَليّه كَذبه 4 وهو يحمل 
تبعة عمله » ويلقى جزاءه » ويتحمل حريرته » وليس هذا .مسوغ لهم أن يقتلوه على 
أية حال . 

وهناك الاحتمال الآحرء وهو أن يكون صادقاً ؛ فيحسن الاحتياط لهذا 
الاحتمال وعدم التعرض لنتاكتجمه 0 وإن يَك صَادقنًا يُصبْكم بَعْض آلّدى 
يَعدُكُمَ 4 ... وإصابتهم بيعض الذي يعدهم هو كذلك أقل احتمال في القضية »ع 
فهو لا يطلب إليهم أكثر منه . وهذا منتهى الإنصاف في الجدل والإفحام ”) 

ون العلل والاتصات مع العاف في السنة ليرا 


. 58 / غافر‎ )١١ 

(؟) هو : سيد بن قطب بن إبراهيم » مفكر إسلامي مصريء من مواليد قرية موشا في أسيوط سنة ١775‏ اه 
إنضم إلى جماعة الإخوان المسلمين » فترأس قسم نشر الدعوة » وتولى تحرير جريدتهم » وسجن معهم ء 
فعكف على تأليف الكتب ونشرها وهو في سجنه إلى أن صدر الأمر بإعدامه في سكة 1181 هاء من 
مصنفاته ” في ظلال القرآن “ و” العدالة الاجتماعية في الإسلام “ . انظر : الأعلام * ١510//‏ . 

(5) ف ظلال القرآن ه / 501/9 ؛ وانظر : الحوار آدابه وضوابطه ص / ١517‏ . 


زكاة رمضان ء فأتاه آت فجعل يحثوا من الطعام » فأمسك به ثم حلى سبيله » ثم عاد 
الثانية والثالئة » إلى أن قال في الثالثة : دعئ أعلمك كلمات ينفعك الله بها . قال : 
قلت : ما هّن ؟ قال : إذا أويت إلى فراشك فأقرأ آية 32 اللَّهُ لآ الله الل هو الح 


2 
لبر وي 


آلقَيتُومٌ 7 فإنه لن يزال عليك من الله حافظ » ولا يقربنك شيطان حتى تصبح , 


| فلما أحبر البى وَلٌِ قال له « أما إنه صدقك وهو كذوب » تعلم من تخاطب منذ ليال 


يا أبا هريرة ؟ قال : لا » قال : ذاك شيطان "2 . 
العدل مع الخصم قبول قوله إذا كان صواباً بغضٌ النظر عن شخصه « فالمسلم الحق 
كناشد الضالة يطلبها سواءٌ ظهرت على يده أو على يد غيره "7" . 

رابعاً : كشف شبهة المخالف وبيان زيفها : 

وذلك حتى لا يبقى للمخالف » ولا لمن عرضت له هذه الشبهة من سامع أو 
قارئ » متعلق يكون سبباً في ضعف الحق أو التباسه بالباطل9؟ . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فكل من لم يناظر أهل الالحاد والبدع مناظرةً 
تقطع دابرهم » لم يكن أعطى الإسلام حقه » ولا وفى بموحب العلم والإيمان, 
ولا حصل بكلامه شفاء الصدور » وطمأنينة النفوس ولا أفاد كلامه العلم واليقين »0). 


. 755 / البقرة‎ )١١ 

(؟) أخرجه البخاري » في الوكالة » باب : إذا وكل رجلاً فرك الوكيل شيئا .الخءح/ ٠‏ » تعليقا 
( صحيح البخاري مع الفتح 5 / 5548 )./ 

(5) الرد على المخالف ص / 70 . 

(5) انظن : الرد على المخالف ص/ 5١‏ . 

. ١55-1584 / ٠١ مجموع الفتاوى‎ )5( 


المطلب البابيكة 
و53 ١‏ 2 8 1 5 
حتم مجاالة أصحان الآراء غير المشوعة 

تقدم معنا" أنّ المراد بالجدل : المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم سواءٌ كان 
كلامه في نفسه فاسداً أو لا . والجدل أسلوبٌ من أساليب الرد على المخالف لإفحامه 
وبيان ضعف مقالته . 

وقد ورد لفظ الجدل في القرآن : تسعة وعشرين مرة » كلها في سياق الذم ع 
إلا في ثلاثة مواضء” . 

أما في السنة » فقد عقدَ أئمة الحديث في كتبهم أبواباً قتدل على كراهية الجدل 
وأدرجوا تحتها جملة من الأحاديث النبوية الشريفة الدالة على هذا المعنى . كما تتابعت 
مقالات الأئمة في ذم الجدل والتنفير منه . 

وي المقابل » فقد وردت نصوصٌ من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم » تدل 
على مشروعية الجدل . 

وسنورد فيما يلي طرفا من النصوص الي تأمر بالجدل وتحث عليه » والنصوص 

النصوص الى أمرت بالجدل وأباحته : 

أولاً : من القرآن الكريم : 

١‏ - قوله تعالى : ف أَدَعْ إلئ سَبيل رَبك بالحكمة والموّعظة الحَسَّمَة 
راس كو ا ص 3 و 
وجلد لهم بالتى هئ أَحَسَنْ ©”" » ففي هذه الآية دعوة صريحة للجدال باللي هي 
أحسن . 
(١)انظر‏ :ا ص / .74 . 
(؟) انظر : كتاب استخراج الجدال من القرآن الكريم لابن الحنبلي ص / ١د‏ ؛ الجحوار آدابه وضوابطه 


ص / 55 . 


. ١75 / النحل‎ 5 


اس 


د مق 


١‏ - قوله تعالى : 99 وَلَا تُجَندلوا َمل الكت ب إلا بِالْتى . هئ أَحَسَنُ إل 
نَّدِينَ ظَلَمُوأ متهم 744" . ووجه الدلالة من هذه الآية : أن الله تعالى أمر مجادلة 
أهل الكتاب باليّ هي أحسن من الرفق واللين والإنصاف ونحوه”") 

"ا - ما ذكره الله تعالى حكايةَ عن قوم نوح أنهم قالوا لنبيهم 9# ... يَلمُوح قد 
جَِدَلبَنَا فَأَكَكَرَتَ جِدَالنَا ا 

ووجه الدلالة من هذه الآية : أن القرآن لم ينكر عليهم ما نسبوه لنوح من 
المحادلة9؟ . 


؛ - قوله تعلالى : © قَدَ 5 قَذَ سمع الله ةَ قَوَلَ التىتُجَّدٍ لك في رَوْجِهَا 


م -ه 


وَتَشَتَكِىَ إلى الله نه يَسَمَعُ كَحَاوْرَحُمَاً إن آله سَمِيعٌ' بَصِيدُ 74 
هذه الآية إقرار للجدال . 
ه - ما أخبر الله تعالى به من محاحة إبراهيم عليه السلام لقومه في معرض التقرير 


ها والثناء عليه بها في قوله جل شأنه «9 أَلمْتَرَ إلى ألّذى حَآج إبَرهحم في رَبتهء 


أن َاتَنه آللَهُ آلمُلك اذ و ل ابرهحم ربى الذدك يحى- يميت قَالَ أنا 

ع و اعد 1 1 2 - 

عد هع 2 007 5 2 00000 2-0 ص 3 0 5 0006 
م ل 

2 2 مع 50-7 > يوي (ت) 

بِهَامنَ المَعُرب فَبّهت الّذى كمَر © 

. 55 / العنكبوت‎ )١( 

(؟) انظر : مناهج الجدل ص / 8ه . 

.1١١ / هود‎ )590 

(5) انظر : اللجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؟ / ٠١‏ 

(ه المحادلة / ١‏ . 


(5) البقرة / 758 . 


5-4 


ل فل مل حراعن احا ارا عل السلا له 1 ل لأبيه 


رم هه عام 


ويد ما طذ الشسيل 7 آله ء أشد لا تك اا ل 


باحق أمّ نت من اللّعِبِينَ © قال بل ربكم رَبّ لسوت وَالأرْض 
فَطْرَمر َنأ عَلَ 5الكممنَآَلشَّهِدِينَ 204 


2 
ا 
ى 


-١‏ قال تعال عخرأ عن محاحة موسى عليه السلا افرعوت 9 َالَو 


ب العليمت وه قل ' َب لسوت وَالْأَرَضٍ وما متهم بد م 


الأَوَلنَ © َال َو م آلَدِىَ أَرْسِلَ التِكد لَمَجَيُودٌ © لت 
لْمَشْرق وَالْمَغْربِ وَمَا بَيَتَهُما إن كُسْم تتقثر تَعَقلُونَ © قال 2 
الها غَبَرى لأجَعَلَكَكَ من أ لمتئويرت ب © قال أُوَلَوَ جِبَمُكَ بِسَىَءِ 


وقد ذكر الله عر وجل محاحة إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه ومحاحة موسى 
عليه السلام لفرعون في معرض الثناء والمدح» مما يدل على مشروعية امحادلة وا محاجة . 

ثانياً : من السنة : 

١‏ - ماثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله وله : « احتجّ آدم وموسى » فقال موسى : يا آدم أنت أبونا خيبتنا 
وأخرجتنا من الحنة فقال له آدم : أنت موسى اصطفاك الله بكلامه وخط للك بيده, 


. الأنبياء / لاه ذه‎ )١١ 


(؟) الشعراء / 787 .”3 . 


أتلومئي على أمر قدره الله علي قبل أن يلقي بأربعين سنة » فحج آدم موسى , فحجّ 
آدم موسى ثلاثاً 2306 . 

١‏ - ما حصل بين البي لةٌ وبين عمر رضي الله عنه من بحادلة في صلح الحديبية 
وذلك أنه لا حرى الصلح بين المسلمين والمشركين ول ببق إلا الكتاب » وثب عمر 
فأتى أبا بكر فقال له : يا أبا بكر أليس برسول الله ؟ قال : بلى » قال : أولسنا 
بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا بالمشركين ؟ قال : بلى . قال : فعلام نعطي 
الدنية”" في ديننا ؟ قال أبو بكر : يا عمر الزم غرزه فإني أشهد أنه رسول الله . قال 


عمر : وأنا أشهد أنه رسول الله . ثم أتى إلى رسول الله ييِْدٌ فقال : يا رسول الله 


ألست برسول الله ؟ قال : بلى » قال : أولسنا بالمسلمين ؟ قال : بلى » قال : أوليسوا 
بالمشركين ؟ قال : بلى » قال : فعلام تعطي الدنيّة في ديننا » قال : أنا عبد الله 
ورسوله لن أخالف أمره ولن يضيعئ”" .. 

٠‏ - مجحادلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لليهود في حبريل وميكائيل عليهما 
السلام » فقد كان لعمر أرضٌ بأعلى المدينة » وكان يأتيها » وكان طريقه على موضع 
مدارسة اليهود » وكان كلما مَرّ دخل عليهم فسمع منهم » وإنه دحل عليهم ذات 
يوم » فقالوا : يا عمر ! ما مِنْ أصحاب محمد أحدٌ أحبُ إلينا منك ؛ إنهم يمرون 
بنا فيؤذوننا وتمرٌ بنا فلا تؤذينا » وإنا لنطمع فيك . فقال لحم عمر : أي يبمين 
فيكم أعظم ؟ قالوا : الرحمن . قال : فبالرحمن الذي أنزل التوراة على موسى بطور 


)١(‏ أخرحه البخاري » في القدر » باب تحاج آدم وموسى عند الله » ح / 5717 ( صحيح البخاري مع الفتح 
09 غ)؛ ومسلمء في القدر » باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام » ح / 5384 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 4١5/1١57‏ ) . 

(؟) الدّئية : الخصلة المذمومة . النهاية في غريب الحديث والأثر ( دنا ) 7 / ١78‏ . 

(9©) البداية والنهاية غ / ١75‏ . 
وأصله في البخاري » في الشروط » باب ما يجوز من الشروط في الإسلام .. إلخ » ح / 77١١‏ ( صحيح 
البحاري مع الفتح © / 554 ) . 


سيناء''' أتحدون محمداً عندكم نبي ؟ فسكتوا قال : تكلموا ما شأنكم . والله ما 
سألتكم وأنا شاك في شيءٍ من ديئ » فنظر بعضهم إلى بعض ء فقام رجحل منهم ‏ 
فقال : أحيروا الرحل أو لأخيرنه . قالوا : نعم ! إنا لنجده مكترباً عندنا » ولكن 
صاحبه من الملائكة الذي يأتيه الوحي هو جبريل » وجبريل عدونا » وهو صاحب كل 
قتال وعذاب وحسف » ولو أنه كان وليه ميكائيل لآمنا به » فإن ميكائيل صاحب 
كل رحمةٍ وكل غيث . قال : فأنشدكم الرحمن الذي أنزل التوراة على موسى أين 
حبريل وأين ميكائيل من الله عر وجل ؟ قالوا : حبريل عن ينه وميكائيل عن يساره . 
قال عمر : فأشهد أن الذي هو عدر للذي عن ينه » عدر للذي عن يساره » والذي 
هو عدو للذي عن يساره عدوٌ للذي عن ينه » وأنه مَنْ كان عدواً لهما ؛ فإنه عدر 
لله » ثم رجع عمر ليخبر البي وه » فوحد جبريل عليه السلام قد سبقه بالوحي : 


هافن نر عله ف ل من كا لجزيل فإنة نول على قلبك 


ل ع صم عه 


5 عض َل ليد و وجار ريل سيك قا فإ للَّهَ عددٌ 
للكفرينَ 74" الآيات » فقال عمر : والذي بعنك بالحق لقد جعت وما أريد إلا أن 


أخبر 0 . 


)١(‏ طور سيناء : اسم حبل بقرب أيلة وعنده بليد فتح في زمن البي يلك » وهو الجبل الذي كلم الله تعالى 
عنده موسى عليه السلام . انظر : معجم البلدان ع / "اه - 4ه . 

. البقرة / 917 -/م4؟‎ )١١( 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ؟ / 457 باب : إتيان المناظرة والمحادلة » برقم / ١871‏ » وصحح محقق الكتاب 


هذا الأثر . 


ثالثاً : ما يؤثر عن السلف الصاح في هذا الباب : 


١‏ - عن أسد بن الفرات”' قال : « بلغي أن قوما كانوا يتناظرون بالعراق ف 
العلم » فقال قائل : مَنْ هؤلاء ؟ فقيل له : قوم يقسمون ميراث محمد كي 202 . 


> - عن عمر بن عبد العزيز”” قال : « رأيت ملاحاة*» الرحال تلقيحاً 
لألبابهم “0 . 

'« - عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكه”' قال : « ما رأيت أحداً يناظر 
الشافعي إلا رحمته لما أرى من مقامه بين يدي الشافعي »2 وقال « لو رأيت الشافعي 
يناظر لظننت أنه سبع يأكلك ”2 . 


والأمثلة عن السلف في هذا الباب كثيرة » قال ابن عبد البر : « وأما تناظر 
العلماء وتحادههم في مسائل الأحكام » من الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن 
يحصى ... 200 , 


)١(‏ هو : أسد بن الفرات » أبو عبد الله الحراني ثم المغربي المالكي » الإمام العلامة القاضي الأمير» مقدم 
امحاهدين » ولد بحران سنة 5 ١‏ ه ء وروى أسد عن مالك بن أنس الموطأ » من مصنفاته الأسدية في فقه 
المالكية » توفي من جراحات أصابته وهو محاصر سرقوسة براً ويحراً سنة 5١‏ ه . انظر : سير أعلام 
النبلاء ٠١‏ / 585 ؛ الديباج المذهب ص / 171 . 

(؟) جامع بيان العلم وفضله ” / 377 » باب إتيان المناظرة والمحادلة » برقم / ١837‏ . 

(؟) هو : عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم » أبو حفص القرشي الأموي المدني ثم المصري » الخليفة 
الزاهد الراشد » الإمام الحافظ العلامة المحتهد » ولد سنة 737 هاء وتوقٍ بحمص سنة ٠١١‏ ه . انظر : 
سير أعلام النبلاء ت / ١١5‏ ؛ البداية والنهاية 9 / ١7‏ . 

(5) الملاحاة هي : المنازعة والمحادلة . انظر : اللسان ( لحا ) 7/15 8/د؟ 

(ه) جامع بيان العلم وفضله ” / 91/7 » باب : إتيان المناظرة والمحادلة برقم / ١83‏ . 

(5) هو : محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » أبو عبد الله المصري » الإمام الفقيه » ولد سنة ١85‏ ه ء قال فيه 
ابن خزيمة : كان أعلم من رأيت على أديم الأرض ذهب مالك » من مصنفاته ” الرد على الشافعي 
و” أحكام القرآن “ » توفي سنة 554 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 487/15 ؛ الديياج المذهب 
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ص / 080 . 
() جامع بيان العلم وفضله ؟ / 41 » باب : إتيان المناظرة والمجادلة » برقم / ١8517‏ . 
(8) المصدر السابق ؟ / 91/4 » نفس الباب » برقم / ١86/8‏ . 
(8) المصدر السابق 7 / 959 . 


النصوص التي نهت عن الجدل وذمته : 
أولاً : من القرآن الكريم 
١‏ - قوله تم الى : ف ما يُجََدلٌ في ءاب يت الله 


ا 


ليه عمج 


ار را« لم 
يَعْرْرَكَ تَقَلْبْهُمْ في البلد 4”" . 
- 0 - 27 )ات ا 6 ءَِ جه 
١‏ - قوله تال : « أذ بنْجَدُِونَ ف يلت َل عير لطن أنه 
عرسم س< ٍ رصني اس الل 7 رو 5 رردااث د سر وماري - 3 
حبر مَقَنَا عند الله وَعندَ الذِينَ ءَامَنُوا حَدَالك يَطبْعْ الله عل كل قلب 
9 مك حبار 00 . 
- قوله تعالى : ف إنَآلْذِيَ شبد ثوت ف ايت أله بعر لطن 


نهم | ان فى صدورهم | 3 كبر ما هم يبتلغيه 1 


6 - قوله تعاللى : © وَيَعلَمَ آَلّذِينَ يُجَّدِ لُونَ ف دَايَعِنَا ما لَهُم مّن 
3 00 

ه- قوله تعالى : 05 وَلاشجتدِل عن اندي عَنتَائُونَ أَنْضْسَهُم 0 

- قوله تعالى: فآ ون ليطي لَيُوحُونَ إلى أَوْليَابهرْ ليْجَّ د لوكم 44 
والآيات في هذا المعنى كثيرة . 


(01)غافر / 4 . 
١؟)‏ غافر // 5” . 
(5) غافر / 55 . 
(4) الشورى / 5” . 
(5) النساء / ١٠١17‏ 
(5) الأنعام / 177١‏ . 


ثانياً : من السنة : 


١‏ - ما ثيت في الصححيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول 
الله يل « أبغض الرجال إلى الله الألدّ المخنصم 27 . 


يانه . 2 
8 : «ماضّل 


عن أبي أمامة"؟ رضي اله عنه قال : قال رسو ال لله 


الماع إل 

6 2 1 
" - عن عائشة رضي الله عنها قالت : تلا رسول الله لله وله هذه الآية 2[ هو 
نذىَ نر عَلَيَكَ الكتَنبَ منّه مِنّهُ ءَايلتٌ تحَكمَتُ هْنّ أَمُ أ كتلب وخر 
مُعَشَابِهَتٌ إل قود ذا وَمَايَتَه إل أؤُوا أب 14 الت : قسال 


رسول الله يل « إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولقك الذين #مى 


٠. 20 فاحذرهم‎ 


)١(‏ الألدُ : شديد الخصومة . والخصم : الحاذق بالخصومة . انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 
5 . 
والحديث أخخرحه البخاري » في التفسير » باب : وهو ألدٌ الخصام » ح / 437 ( صحيح البخاري مع 
الفتح 4 / 118 ) ؛ ومسلم » في العلم » باب في الألدٌ الخصم » ح / 7757 ( صحيح مسلم مع شرح 
التووي 35/1١5‏ ). 

(؟) هو : صدي بين عجلان بن وهب ء أبو أمامة الباهلي » صاحب رسول الله هد » نزيل حمص »؛ روى 
علماً كثيراً » كان في حجة الوداع ابن ثلاثين سنة » توي سنة 65 وقيل سنة 21 ها ٠‏ انظر : الاستيعاب 
69/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء * / 559 . 

(5) الزحرف / 58 . 

(4) أخحرجه الترمذي », في تفسير القرآن » باب : ومن سورة الزحرف » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
ح / 7.05" ( جامع الترمذي مع تحفة الأحوذي ؟ / 1١‏ ) ؛ وابن ماحه ء في السنة » باب اجتناب 
البدع والجدل » ح / 48 ( سنن ابن ماحه مع شرح السندي ١‏ / 37 ) وحسنه الألباني في صحيح 
التزغيب والترهيب ١/1١‏ . 

(5) آل عمران / لا . 

(5) أخرجه مسلم » في العلم » باب النهي : عن اتباع المتشابه » ح / 1111 ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي 31١5‏ / 578 ). 


فهذا تحذيرٌ من البي يَلْةُ من بحادلة أهل البدع الذين يجادلون بالمتشابه” 2 . 

وقد بوب بعض أئمة الحديث في كتبهم مما يدل على ذم الجدل وكراهيته » فمن 
ذلك ما بوب به الإمام أبو داود” 2 في سننه » في كتاب السنة » قال : « باب النهي 
عن الحدل واتباع المتشابه في القرآن »27 . ظ 

كما بوب الإمام ابن ماحه”' في مقدمة السنن « باب اجتناب البدع 
والجدل »7 . 

ثالثاً : ما أثر عن السلف في هذا الباب : 

تكاثرت الأقوال عن السلف الصالح من الصحابة فمن بعدهم في التحذير من 
محادلة أهل البدع » ومن هذه الأقوال : 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول : « إن التكذيب بالقدر شرك 

فتح على أهل ضلالة » فلا تحادلوهم » فيجري شركهم على أيديكم 0 . 


0 - عن أبى قلابة"2 رحمه الله أنه قال : « لا تجالسوا أهل الأهواء » ولا تجادلوهم 


. 597 / انظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ؟‎ )١( 

(؟) هو : سليمان بن الأشعث بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني » أبو داود » الإمام شيخ السنة مقدم 
الحفاظ » محدث البصرة » ولد سنة 7٠7‏ ه » من مصنفاته كتاب ” السئن “ » وكتاب ” الناسخ “ توفي 
سنة 5/5 ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 7١7 / ١‏ ؛ شذرات الذهب ” ١10//‏ 

(") انظر : سئن أبي داود مع عون المعبود 375/1١51‏ . 

(4) هو : محمد بن يزيد القرويئ » أبو عبد الله ابن ماحه » الحافظ الكبير الحجة , المفسر » ولد سنة 7١9‏ هء 
من مصنفاته ” السئن “ و ” التأريخ “ توق سنة 71/7 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ١‏ / /ا/ا؟ ؛ شذرات الذهب 7 / ١14‏ 

(د) انظر : سنن ابن ماحه مع شرح السندي 7/1١‏ . 

(5) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5 / 591 » برقم / ١١75‏ . 

(1) هو : عبد الله بن زيد بن عمرو أو عامر » أبو قلابة المي البصري الإمام » كان ثقة كثير الحديث » 
توفي سنة ٠١5‏ أو ٠١1‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء : / 458 ؛ شذرات الذهب ١75/1١‏ . 


فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون 27 . 
* - عن الحسن البصري قال : « لا تجخالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم 
اج ” ام 21 
والآثار في هذا المعنى كثيرة . 
فيظهر ما تقدم من النصوص والآثار » ذم المحادلة بشكل عام » ويحادلة أهل البدع 
- التوفيق بين النصوص الآمرة بالجدل والمبيحة له . والنصوص الناهية عن 
الجدل والذامة له : 
بعد العرض السابق للنصوص اللمبيحة للجدال والآمرة به والنصوص الناهية عن 
الجدال والذامة له » فإنه يمكن الجمع بينها بأن يقال : إن الجدال ينقسم إلى قسمين : 
جدال محمود » وجدال مذموم . 
فيكون الحدال محموداً إذا كان مستكملاً لشروطه » إما إذا انخرم شيةٌ من هذه 
الشروط فإنه يكون حينذاك جدالاً مذموماً . 
١‏ - أن يكون الباعث عليه حسناً » بأن يريد صاحبه يجداله وحه الله » لقوله 
يله : « إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى .. » الحديث”" . 
أما إذا كان الباعث على الجدل حب الظهور وما إلى ذلك من البواعث السيئة ع 
فإن الجدال يكون منموماً والحالة هذه . 


» ء في المقدمة » باب اجتناب أهل الأهواء والبدع والخصومة‎ 1١7 / أخرجه الدارمي في ستنه ص‎ )١( 
. 595 // برقم‎ 

(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ” / 2١5٠‏ برقم ]7140 . 

(5) سبق تخريجه ص /8685؟ . 


؟ - أن يكون مقصد الجدال محموداً » كأن يقصد به صاحبه الدعوة إلى الله 
تعالى » والرد على أصحاب الآراء المنحرفة » أو أن يكون القصد من ورائه التعلم 
والتفقه والتناصح كما كان على ذلك السلف الصالح » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 
«.. وقد كان العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا 
أسر الله تعالى في قوله لا إن تمَرَحَعُم فى سَىْءِ فرْدوة إلى اله ولول إن 
كبُح توْمَئُونَ باللّه وَآلِيوَ الخ ذلك حَيْرٌ وَأُحسَرُ تأويلا 04 ؛ وكانوا 
يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة »27 . 

أما إذا كان القصد من المناظرة هو تقرير الباطل » فإنه يكون حيئئذٍ مذموماً” . 

* - أن يكون الجدال من عالم متأهل قوي الحجة » أما إذا كان امحادل جاهلاً , 


أو ضعيف الحجة » فإن جداله حينئذٍ يكون مذموما . وقد ذكر الشاطبي أن رجلا من 


. أهل السنة كتب إلى الإمام مالك » يخبره أن بلده كثير البدع » وأنه قد ألّف كتاباً في 


الرد عليهم « فكتب إليه مالك يقول له : إن ظننت ذلك بنفسك » عجفت أن تزل 
فتهلك » لا يرد عليهم إلا مَنْ كان ضابطا عارفا با يقول لحم » لا يقدرون أن يَعْرحوا 
عليه”'' فهذا لا بأس به » وأما غير ذلك فإني أحاف أن يكلمهم فيخطئ فيمضوا على 
حطته » أو يظفروا منه بشىء فيطغوا ويزدادوا تماديا على ذلك »2 . 


. النساء / 9ه‎ )١( 

. ١077 / 55 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) انظر : مفاتيح الغيب للرازي 7 / ١91‏ . 

(5) عرج على الشيء : أي علا وارتفع » والمراد بقوله : يعرجوا عليه أي تعلو حجتهم على ححته . انظر : 
اللسان ( عرج ) 9/ .1١١١‏ 

. 3” / ١ الاعتصام‎ )( 


وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. وقد ينهون عن المحادلة 
والمناظرة » إذا كان المناظر ضعيف العلم بالحجة » وجواب الشبهة » فيخاف عليه أن 
يفسده ذلك المضل » كما ينهى الضعيف في المقاتلة أن يقاتل علجا قوياً من علو- 
الكفار » فإن ذلك يضره ويضر المسلمين بلا منفعة »20 . 

: - أن يغلب على ظن المحادل قبول المحالف للحق إذا تبين لهء وإلا 
فإن النحادلة مع مَّنْ يغلب على الظن مكابرته ومعاندته وعدم قبوله للحق : 


مذمومة7؟ . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « ... وقد ينهى عنها - أي المناظرة - إذا كان 
المناظرٌ معانداً يظهر له الحق فلا يقبله .. »27 . 

ه - أن تكون المحادلة مستوفية لآدابها وشروطها » وقد تقدم ذكر 
شيءٍ منها”). 

فإذا توفرت الشروط السابقة » فإن المحادلة تكون حينئذ محمودة » أما إذا انعدم 
أحد هذه الشروط فإنها تكون مذمومة . وجماع ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن 
تيمية حيث قال : « ... والمقصود أنهم نهوا عن المناظرة من لا يقوم بواحبها » أو مع 
مَنْ لا يكون في مناظرته مصلحة راححة » أو فيها مفسدة راجححة فهذه أمور عارضة 


2 


تختلف باحتلاف الأحوال . وأما جنس المناظرة بالحق » فقد تكون واحبة تارة ع 


. ١077 / درء تعارض العقل والنقل لا‎ )١( 

(؟) انظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ؟ / 504 . 

() درء تعارض العقل والتقل 0 / 108 . 

(:) انظر : ص / 7/0 . 
وللإطلاع على مزيدٍ من هذه الآداب » انظر : الرد على المحالف ص / 7ه - 15 ؛ الجوار 
آدابه وشروطه ص / ١١+‏ - 444 ؛ أصول الدل والمناظرة في الكتاب والسنة ص / 519 - 


. 8 


ومستحبة أخخعرى 8 وي الجملة جنس المناظرة وا محادلة فيها محمودٌ ومذمومء ومفسدةٌ 
ومصلحة » وحقٌّ وباطل »20 ١‏ 


. ١74 / درء تعارض العقل والنقل /ا‎ )١( 
» قال الإمام الذهبي معلقاً على مقولة الليث بن سعد : ” بلغت الثمانين » وما نازعت صاحب هوى‎ 
. ما نصه « قلت كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن الليث ومالك والأوزاعي » والسئن ظاهرة عزيزة‎ 
فأما في زمن أحمد بن حنبل وإسحاق » وأبي عبيد » فظهرت البدعة » وامتحن أئمة أهل الأثر » ورفع أهل‎ 
الأهواء رؤوسهم بدحول الدولة معهم » فاحتاج العلماء إلى بجخادلتهم بالكتاب والسنة » ثم كبر ذلك ع‎ 
واحتج عليهم العلماء بالمعقول » فطال الجدال » واشتدً النزاع » وتولدت الشبه » نسأل الله العافية » سير‎ 
ش‎ . 1١514 / أعلام النبلاء م‎ 


ال لتك 050 تلك 


اططلب الحامس 

نملاء هه مناظرات علماء السلق لأهل البدع والآراء غدر المشروعة 

أولا : مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج : 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما خحرحت الحرورية”" احتمعوا في دار 
وهم ستة آلاف » أتيت علياً رضي الله عنه فقلت : يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي 
آتي هؤلاء القوم فأكلمهم » قال : إني أخاف عليك » قال : قلت : كلاء قال : 
فخرجت آتيهم » ولبست أحسن ما يكون من حلل اليمن » فأتيتهم وهم بحتمعون في 
دار وهم قائلون » فسلمت عليهم » فقالوا : مرحباً بك يا أبا عباس فما هذه الحلة ؟ 
قال : قلت : ما تعيبون علي ؛ لقد رأيت على رسول الله وليه » أحسن ما يكون من 
الحدل » ونزلت لا قل من حَهَمَ ِينة لله آهى أخْرَجَ لعباده- وَالطيبتمِنَ 
لوق 46" قالوا : فما حاء بك ؟ قلت : أتيتكم من عند صحابة النبي وَليْةٌ من 
المهاحرين والأنصار ؛ لأبلغكم ما يقولون وتخبرون ما تقولون , فعليهم نزل القرآن 
اسل و ول :فل تق خيش 4 قال ان سني 
أيديهم وأرحلهم تفن ' ؛ عليهم قمص م مر حضة0 قال يمضه : لنكلمته ولننظرن 
ما يقول . 


)١(‏ الحرورية : طائفة من الخوارج » نسبوا إلى حروراء » وهو موضع قريب من الكوفة . النهاية في غريب 
الحديث ( حرر ) 755/1١‏ . 

(5) الأعراف / 397 . 

(7) الزحرف /8ه . 

(5) شُمهمة وجوههم : أي متغيرة . اللسان ( سهم ) 405/5 . 

(5) الثفِن ع » جمع تئَة » وهي من البعير والناقة : الركبة وما مَسنَّ الأرض من أعضائه » أي من كثرة العبادة 
والسجود . انظر : المصدر السابق ( ثفن ) ؟* / 37١8‏ . 

(1) القمص الأرحضة : أي المغسولة . انظر : المصدر السابق ( رحض) 158/5 . 


ري يمري 


قلت : أخبروني ما نقمتم على ابن عم رسول الله يَوٌ وصهره والمهاحرين 


الأنصار ؟ قالوا : ثلاثاً » قلت : ما مر ؟ قالوا : أما إحداه. فإنه حكّم الل جال فى 
و ر هن إلحداهن ف حم 


أمر الله » قال الله عز وجل : 8 إن آلْحُكم إل للّه 04 وما للرحال وما للحكم ؟ 
فقلت : هذه واحدة . قالوا : وأما الأخرى ع فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنمء » فلن 
كان الذين قاتل كفارا » لقد حَلَّ سبيهم وغنيمتهم » وإن كانوا مؤمنين ما حل 
قتالهم . قلت : هذه اثنتان فما الثالثة ؟ قالوا : إنه محا اسمه من أمير المؤمنين فهو أمير 
الكافرين » قلت : أعندكم سوى هذا ؟ قالوا : حسبنا هذا . فقلت لهم : أرأيتم 
إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه ولع ما يُرَد به قولكم أترضون ؟ قالوا : 
نعم فقلت لحم : أما قولكم حكم الرحال في أمر الله » فأنا أقرأ عليكم ما قد رد 
حكمه إلى الرحال في ثمن ربع درهم في أرنب ونحوها من الصيد ء فقال ف يتأيّها 


آنّذِينَ َاميُوأ لا تَقَمْلُوا آلصَّيَدَ وَأنهْمَ حرم 4 إلى قوله ف تحَكُمُ به ذَوَا عَدَلٍ 
تنكم 76 ؛ فنشدتكم بالله أحكم الرحال في أرنب ونحوها من الصيد أفضل » 


حكمهم في دمائهم وإصلاح ذات بينهم » وأن تعلموا أن الله لو شاء لحكمء ولم 
يصير ذلك إلى الرجال . 


عمو ديو ه 


وفي المرأة وزوجها قال الله عرّ وحل : ف وَإنَ حَمَعَمٌ شقاق بَيَنهِمًا فَأبَعَنُوأ 
حَكمَا م مِنَ أَخلدء وَحَكَمًا من أَمَلهَآ إن يُريدآإضْلَحًَا يُوَقِق اله هما 0 
نجعل الله حكم الرحال سنة ماضية ؛ أخرحت من هذه ؟ قالوا : نعم . قال ؛ 
وأما قولكم قاتل فلم يسب ولم يغنم » أتسبون أمكم عائشة ثم تستحلون منها ما 
يستحل من غيرها » فلئن فعلتم لقد كفرتم وهي أمكم » ولئن قلقم ليست بأمنا لقد 
)١(‏ الأنعام / لات . 


(؟) المائدة / هه 


سي يس 


4 
عا اس رع سا ابرير 


كفرع » فإن الله تعال يقول ل آليِنُ ول بالْمومني من أَنفسهمٌ وََروَجُه 
مهمع 4 . فأنتم تدورون بين ضلالتين أيها صرتم إليها صرتم إلى ضلالة » فنظلر 
بعضهم إلى بعض . قلت : أخرحت من هذه ؟ قالوا : نعم . قال : وأما قولكم مما 
نفسبه من أمير المؤمنين فأنا آتيكم ما ترضون » أراكم قد سمعتم أن النبي ولو كاتب 
المشركين : سهيل بن عمرو”" وأبا سفيان بن حرب”" » فقال رسول الله وَل لأمير 
المؤمنين « اكتب يا على هذا ما اصطلح عليه محمدٌ رسول الله » فقال المشركون : لا 
والله ما نعلم أنك رسول الله » لو نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك » فقال رسول الله 
لد « اللهم إنك تعلم أني رسولكء» اكتب يا علي هذا ما اصطلح محمد بن عبد الله ». 
فوالله لرسول الله يليهُ خيرٌ من على » وما أحرجه من النبوة حين محا نفسه . قال 


عبد الله بن عباس « فرجع من القوم ألفان وقتل سائرهم على الضلالة »22 . 


. 5 / الأحزاب‎ )١١ 
(؟) هو : سهيل بن عمرو بن عبد شمس العامري القرشي » أبو يزيد » كان حطيب قريش وفصيحها ومن‎ 
أشرافها » وكان مبعوث قريش في صلح الحديبية » أسلم عام الفتح وحَسّن إسلامه » استشهد عام اليرموك‎ 

وقيل : مات في طاعون عمواس . انظر : الاستيعاب * / 788 ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ // 194 . 

() هو : صخر بن حرب بن أمية ؛ أبو سفيان القرشي » رأس قريش وقائدهم يوم أحد والخندق » أسلم يوم 
الفتح وحسن إسلامه » وكان أسنّ من النبي #لْدٌ بعشر سنين » شهد قتال الطائف واليرموك » توق 
بالمدينة سنة ١‏ وقيل : سنة 77 ه وقيل غير ذلك . انظر : الاستيعاب * / 707١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
٠٠5‏ . 

(4) أخرحه البيهقي في السئن الكبرى 8 / 504 ء كتاب : أهل البغي » باب : لا يبدأ الخوارج بالقتال حتى 
يسألوا ما نقموا » ح / 1504٠‏ ؛ وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله ؟ / 357 » باب : إتيان 


المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة » برقم / ١874‏ وقال محقق الكتاب : إسناده حسن . 


للساييييييي م 


ثانيا : مناظرة في خاق القرآن بين أحد علماء أهل السنة'' وبين شم شيخ المعتزلة 
أحتمد بن أبي دؤاد”") 

وملخص هذه المناظرة : 

أنه لما دخمل هذا العالم على الخليفة الوائق''' قال : السلام عليكم يا أمير ير المؤمنين 
فقال : لا سلم الله عليك . فقال : يا أمير المؤمنين بكس ما أدبك مؤدبك » قال الله 
تعالى : ل وإذا حُيَيتُم, بتَحِيّ فَحَيُوأ بأُحَسَنَ متها أو رُذُوها 4" . فهقالابن 
أبي داود : الرحل متكلم . قال له : كلمه . فقال : يا شيخ ما تقول في القرآن ؟ 
قال : لم ينصفئئ ولي السؤال . قال : سل . قال : ما تقول في القرآن ؟ قال : 
مخلوق . قال الشيخ : هذا شيء علمه البي كَلِدُ وأبو بكر وعمر والخلفاء الراشدون , 
أم شيءٌ لم يعلموه ؟ قال : شيء لم يعلموه . قال : سبحان الله ! شيةٌ لم يعلمه 
البي كَيِدٌ » علمته أنت ؟ فحجل . فقال : أقلئ » قال : المسألة بحالهها . قال : نعم 
علموه » فقال : علموه ولم يدعوا الناس إليه » قال : نعم . قال : أفلا وسعك ما 
وسعهم ؟ قال : فقام أبي » فدعمل بجلساً فاستلقى » وهو يقول : شيةٌ لم يعلمه 
البي يَقْوٌ ولا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا الخلفاء الراشدون » علمته أنت ! 
سبحان الله ! شيءٌ علموه ول يدعوا الناس إليه » أفلا وسعك ما وسعهم ؟! ثم أمر 
برفع قيوده » وأن يعطى أربعماثة دينار ويؤذن له قي الرحوع » وسقط من عينه ابن 


أبى دؤاد 4 ولح عتحن بعدها أح 20 : 


. لم يذكر من روى هذه القصة اسم هذا الشيخ‎ )١( 

)١١‏ هو : أحمد بن فرج بن حريز الإيادي البصري ثم البغدادي أبو عبد الله » القاضي » لهمي »عدو 
أحمد بن حنبل » كان داعية إلى نلق القرآن » له كرم وسخاء وأدب وافر ومكارم » ولد سنة ١08‏ ه 
بالبصرة » توق ببغداد سنة 54٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١59 / ١١‏ ؛ شذارت الذهب 97/7 . 

(1) هو : هارون بن المعتصم بالله محمد بن هارون الرشيد » الخليفة العباسي » أبو القاسم » ولد سنة ١95‏ ه 
استولى أحمد بن أبي دؤاد على الواثق وحمله على التشدد في المحنة والدعاء إلى خلق القرآن » وقيل إنه رحع 
عن ذلك قبيل موته » مات بسامراء سنة 7*5 ه . انظر : سير أعلام النبلاء "05/5٠٠‏ ؛ البداية 
والنهاية 389/05٠‏ . 

(5) النساء / 86م . 

(5) انظر : سير أعلام النبلاعء 1١‏ / 9 ام ل . 


المبحث الثاني 
معاقية أصحاب الآراء غير المشروعة 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة العقوبة . 


المطلب الثاني : التعزير حقيقته وأنواعه . 


المطلب الثالث : حد الردة حقيقته وموجباته . 


تمهيد : 

تقدم معنا في المبحث السابق الكلام على دور العلماء في حفظ الدين » وذلك عن 
طريق الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة وبيان انحراف أفكارهم وزيغ معتقداتهم . 

وسنتكلم في هذا المبحث - بعون الله تعالى - عن دور الحكام في مجابهة الآراء 
غير المشروعة » وذلك عن طريق تطبيق الزواحر الشرعية و” بسط السلطة في معارضة 
الهوى والبدعة » وكف البأس عن المسلمين » فإن من المفتونين من لا يكف شره » ولو 
أقمت على بطلان بدعته ألف دليل » فلابْدَ من أدبي يردعه » وزاججر بنعه . وإلحاق 
عصا السلطان في ظهره »!7 » وبالله التوفيق . ش 


. 45 / الرد على المخالف ص‎ )١( 


ال سس11ت1 تت 1ب تك 


المطلب الأول 
حقيقة العقوية 
الفرع الأول : تعريف العقوية : 
أولاً : تعريف العقوبة في اللغة : اسم مصدر من عاقبه يعاقبه عقاباً ومعاقبة , 
وهي : جحازاة الرحل بها فعل سوءً » وعاقبه بذنبه معاقبة وعقاباً : أحذه به . 


2 2 


والعقوبة والمعاقبة والعقاب : يختص بالعذاب » ومنه قوله تعالى : «؛ 
عقّاب 20704 . 

ثانياً : تعريف العقوبة في الاصطلاح : 

هي « الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع " . 

الفرع الثاني : أقسام العقوية : 

تنقسم العقوبة إلى عدة أقسام » بناءً على اعتبارات مختلفة » وسنذكر فيما يلي 


أهم هذه التقسيمات : 
أولاً : أقسام العقوبة من حيث طبيعة الحق : 
تنقسم العقوبة بالنظر إلى طبيعة الحق فيها إلى أربعة أقساء”) : 


. عقوبة يكون الحق فيها حالصا لله تعالى كحد الزنا والسرقة‎ - ١ 


.1١5 / سورة ص‎ )١١( 

(؟) انظر : اللسان ( عقب ) 84 / 65" ؛ المفردات في غريب القرآن ( عقب ) ص / 757 . 

(؟) التشريع الحنائي الإسلامي ١‏ / 509 . 
وانظر في تعريف العقوبة : رد المحتار 5 / " ؛ الأحكام السلطانية ص / 5١١‏ ؛ العقوبة لأبي زهرة 
ص /7. 

(5) انظر : أصول السرحسي 5 / 59514 . 


اللبإ-اسب-ببيب سس 


. عقوبة يكون الحق فيها خالصاً للعبد » كعقوبة الصبي بسبب شتمه لغيره‎ - ١ 


* - عقوبة تشتمل على الحقين » ويكون حق الله فيها غالباً كحد القذف على 
أحد الأقوال”"؟ . 


ل 


؛ - عقوبة تشتمل على الحقين ويكون حق العبد فيها غالباً كالقصاص . 

ثانياً : أقسام العقوبة من حيث محلها : 

تنقسم العقوبة من حيث محلها إلى ثلاثة أقساء" : 

١‏ - عقوبة بدنية : وهي العقوبة الواقعة على جسم الإنسان » كالقتل والجلد 
والحبس . 

» عقوبة نفسية : وهي العقوبة الي تقع على نفس الإنسان دون حسمه‎ - ١ 
. كالنصح والتوبيخ والتهديد‎ 

- عقوبة مالية : وهي العقوبة الى تصيب مال الإنسان » كالدية”" والغرامة . 

ثالثاً : أقسام العقوبة من حيث التقدير وعدمه : 


تنقسم العقوبة من حيث التقدير وعدمه إلى قسمين7) : 
١‏ - عقوبة مقدرة : وهي الي ورد الشرع بتحديد نوعها وقدرها كعقوبات 
القصاص والحدود . 


)١(‏ اختلف العلماء في حدّ القذف هل الغالب عليه حق الله أم حق العبد ؟ على ثلاثة أقوال : ثالثها أن الغالب 
عليه حق العبد ما لم يصل الأمر إلى السلطان فإن وصل إليه فالحق لله . انظر تفصيل هذه المسألة في : 
شرح فتح القدير © / 3١-1‏ ؛ شرح الخرشي على مختصر خليل 8 / 4٠١‏ ؛ حاشية العدوي على 
شرح الخرشي 8 / 50 ؛ مغي المحتاج ه / 550 ؛ المغئ 385/1 . 

(؟) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي ١‏ / 53370 - 35354 . 

(5) الدية هي : المال المؤدى إلى بحن عليه أو وليه بسبب جناية . التوضيح 7 / ١١557‏ . 


(5) انظر : عقوبة الإعدام ص / ؟١7‏ ؛ أسباب سقوط العقوبة ص / 7 . 


الفرع الثالث : مقاصد شرع العقوبة في الإسلام : 

شرعت العقوبة في الإسلام مجموعة من الغايات السامية والمقاصد الخليلة » منها : 

١‏ - تأديب الحاني على جنايته » وردعه عن العود إليها » وإصلاح حاله » ولذا 
فقد سُميت العقوبة حزاءً في قوله تعالى : 5 إِنْمَا جَرؤا َلّذينَ نحَاربونَ اله 


َه 
اتاو له 6ه عي سم 


وَرَسُوله, وَيَسَعْوَّنَ فى رض فَسَادًا أن يُقَعَلدا أو يِصَلبوا أو تقطع 


- دع علو 
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. أيد يَدِيهِمَ وَأََجُلُهُم مَنَ خلفٍ أَوْ يُنقَوَأ م م الأرض . ٠‏ © الآية20 . 


كما وصف الله تعالى العقوبة بكونها نكالاً ني قوله #8 وَآَلسَتَارِقٌ وَآلسََارِقة 


20 


َأفَطَعُوَا أََدِيَهُمَا جَرَآء' بمًا كَسَبًا نَكَلَا من اله وله عَزية حَكيدٌ 4" . 


فوصّف الله عز وحل للعقوبة بأنها نكال يدل على أن"تعذيب المحرم وإشعاره ألم 
العقوبة مقصودٌ في العقاب » ليقابل هذا الألم اللذة الى حصلت له وقت ارتكاب 

؟ - زجر غير الحاني من تسول له نفسه الشر والاعتداء على غيره أو الختروج 
على شريعة ربه”' » وهذا يقول بعض الفقهاء في عقوبات الحدود « إنها موانع قبل 
الفعل » زواجر بعذه ار 

ومع أن العقوبة مفسدة في ذاتها إلا أنها وسيلة لحفظ أديان الناس ودمائهم ع 
وأموالهم وأعراضهم وعقوهم » يقول العز بن عبد السلام « ريما كانت أسباب المصالح 
مفاسد » فيؤمر بها أو تباح » لا لكونها مفاسد بل لكونها مؤدية إلى المصالح .. 


. 70 / المائدة‎ )1١١ 

. ”8/ المائدة‎ )5١ 

() انظر : أصول النظام الجنائي الإسلامي للعوا ص / 55 . 

(5) انظر : التشريع الجنائي الإسلامي 5٠١ / ١‏ ؛ النظريات الفقهية محمد الزحيلي ص / 7١‏ . 
(ه) شرح فتح القدير ه / 195 . 


اسم نس 


١‏ - عقوبة غير مقدرة : وهي العقوبة التعزيرية الي ترك الشارع للحاكم 


تقديرها حسب اجتهاده ما يحقق المصلحة . 
رابعاً : أقسام العقوبة بالنظر إلى جسامتها وشدتها : 
تنقسم العقوبة بالنظر إلى حسامة العقوبة وشدتها إلى أربعة أقسام”"2 : 


: عقوبات الحدود : وهي العقوبات المقررة على جرائم الحدودء وهي‎ - ١ 
الزنا”"؟ » والهذف”" » والسرقة”؟ » والحرابة” وشرب المسك 9) » والردة ع‎ 
٠ 0 البغ‎ 
. ولب‎ 


؟ - عقوبات القصاص والدية : وهي العقوبات الواقعة على النفس أو أحد 
أعضاء الجسم . 
* - عقوبات التعزير : وهي العقوبات المقررة على كل غخالفةٍ ليست من جرائم 


4 - عقوبات الكفارات”) : وهي عقوبات مقررة لبعض جرائم القصاص والدية 


وبعض حرائم التعازير . 


)١(‏ انظر : التشريع المجنائي الإسلامي ١‏ / 54 ؛ النظريات الفقهية د/ محمد الز ىي ص / لا -58؟. 
لاد عي بين لشت الطرية .نل شرح الاق السادي 1 جود ل اها ؛ 
العقوبة لأبي زهرة ص / 9ه - 8ه . 

(5) الزنا هو : وطء المرأة في قبلها أو دبرها وطأ خالياً من الملك أو الشبهة . انظر : المغيئ 5140/17 
معجم لغة الفقهاء ص / 5١4‏ . 

9) القذف هو : الرمي بزنا أو لواط » أو شهادة عليه به » ولم تكمل البينة . التوضيح ١١8/5‏ . 

(4) السرقة هي : أذ المكلّفي نصاباً حالياً من الملك وشبهته من حرز خحفية . معجم لغة الفقهاء ص / 71 . 

(ه) الجرابة هي : قطع الطريق وإشهار السلاح في صحراء أو بنيان فيغصبون مالاً محوماً جاهرة . انظر : 
التوضيح ” / ١51١‏ ؛ معجم لغة الفقهاء ص / /ا/١١‏ . 

(3) المسكر : هو ما يدع شاربه سكران فاقداً للتمييز بين الأشياء . معجم لغة الفقهاء ص / 579 . 

(0) البغي : خروج جماعةٍ من المسلمين لهم منعة على الإمام الحق متأولين . المرجع السابق ص / ٠١9‏ 

(8) الكفارة هي : تصرف أوحبه الشرع محو ذنبي معين كالإعتاق والصيام والإطعام وغير ذلك . المرجع 
السابق ص / 787 . . 


للستت 4 
كالعقوبات الشرعية كلها » فإنها ليست مطلوبة لكونها مفاسد » بل لكون المصلحة 

هى المقصودة من شرعها » كقطع يد السارق » وقطع قاطع الطريق » وقتل الجناة ع 
ورجم الزناة وجلدهم وتغريبهم ؛ وكذلك التعزيرات كل هذه مفاسد أوجبها 
الشرع لتحصيل ما رتب عليها من المصالح الحقيقية » وتسميتها بالمصالح من باب ابحاز 
تسمية السيب باسم المسبب )00 . 


ويقول القرافي : « الزواحر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة ... معظمها على 
العصاة زجراً لهم عن المعصية » وزجراً لمن يقدم بعدهم عن المعصية 1 

م٠‏ - تطهير الحاني وتكفير ذنبه » فكما أن العقوبات تعتبر زواحر عن الوقوع في 
الذنوب » فإنها تعتبر أيضاً جوابر » تكفر ذنب من أقيمت عليه » ويدل على ذلك 
ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كنا مع 
رسول الله وله في بلس فقال : ” تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا 
ولا تزنوا » ولا تقتلوا النفس الي حرم الله إلا بالحق ... فمن وفى منكم فأجره على 
الله ؛ وم أصاب شيا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له وطهر .. ا 
فدل هذا الحديث على أن العقوبات الدنيوية كفارة وتطهير لمن أقيمت عليه في 
الدنيا؟ . 


والحاصل أن العقوبات الشرعية ” نما شرعت رحمة من الله بعباده » فهي صادرة 
عن رحمة الله بالخلق وإرادة الإحسان إليهم وهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنويهم 
أن يقصد بذلك الإإحسان إليهم والرحمة بهم » كما يقصد الوالد تأديب ولده » وكما 
يقصد الطبيب معالحة مريضه »7' . 


. بتصرف يسير‎ ١1 -١8/ 1١ قواعد الأحكام‎ )١( 

. 35١” /05١ الفروق‎ 59 

(6) أخرجه البخاري » في الإمان » باب ( ١١‏ ) » ح/ 18 ( صحيح البخاري مع الفتح 8١/١‏ )؛ 
ومسلم في الحدود » باب : الحدود كفارات لأهلها » ح / 4475 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
١ 7١/1١‏ ). 

(4) انظر : فتح الباري ١‏ / 84 . 

(ه) منهاج السنة © / 70/7 . 


لس يسوي 


الفرع الرابع : مشروعية معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة : 

بن اللصول القروة عند أمل لسن واحماعة ‏ معاية صاب الع ورا م 
المشروعة , إذا كانوا يعلنون بها ويدعون الناس إليها » أما إذا كانوا مستترين يبدعهم 
فإنهم لا يعاقبون ؛ وذلك لأن العقوبة ضربٌ من ضروب إنكار المنكر » والإنكار 
لا يكون إلا على من أظهره بخلاف المستتر فإنه لا ينكر عليه" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية « والتعزير يكون لمن ظهر منه ترك الواحبات » وفعل 
المخرمات كتارك الصلاة والزكاة والتظاهر بالمظالم والفواحش . والداعي إلى البدع 
المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة الي ظهر أنها بدع ... فمن فعل ذلك 
فإنه يعاقب حتى ينتهي . ولهذا يفرقون بين الداعية وغير الداعية ؛ لأن الداعية أظهر 
المنكرات فاستحق العقوبة بخللاف الكاتم » فإنه ليس شراً من المنافقين الذين كان النبي 
يد يقبل علانيتهم ويكل سرائرهم إلى اله مع علمه حال كثير منهم ... ا 

وقال - رحمه الله - : « وأما سوال السائل هل يجب على ولي الأمر زجرهم 
وردعهم - أي أهل الأهواء والبدع - فنعم » يجب ذلك في هؤلاء وفي كل من أظهر 
مقالة تخالف الكتاب والسنة » فإن ذلك من« المنكر » الذي أمر لله بالنهي عنه » كما 


لماع ىو 


قال تعللى : 3 وَل ن منكم أمة مه يَدَعُونَ إلى لخر وَيَأَمْرُونَ بالْمَعْرُوف 


يَتَهَوْنَ عن ألْسْكَر ا " » وهو من« الإثم » الذي قال الله فيه ظو ٍ يتهلهم 


)١(‏ انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية 58 / 75 » 785-5١5‏ ؛ غذاء الألباب 554/1١‏ ؛ أصول الدعوة 
ص .1١8١-1١8١/‏ 

(؟) مجموع الفتاوى 58 / ٠١5‏ بتصرف يسير . 
وفي هذا المعنى يقول الإمام الأوزاعي ” من استتر عنّا ببدعته لم تخف ألفته “ أي أنها لا تضر بجالسته ) 
ومن باب أولى لا تسوغ عقوبته . انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5 / 2٠54‏ برقم /8/د5ع 
وانظر : هامش / ” من نفس الصفحة . 

5) آل عمران / 317١5‏ . 


- د - 25 م 0 عو 3 ع 

0 كح 1*0 ده اك 26511 )00 0 
وقال الماوردي : « والذي يلزمه - أي الحاكم - من الأمور العامة عشرة : 
أحدها : حفظ الدين على أصوله المستقرة » وما أجمع عليه سلف الأمة » فإن 

نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهةٍ عنه » أوضح له الحجة » وبين له الصواب » وأخمذه 

بما يلزم من الحقوق والحدود ؛ ليكون الدين محروسا من خطلل » والأمة ممنوعة من 
زلل ... 6" وما يجدر التنبيه عليه في هذا المقام » أن البدع والآراء المنحرفة » تنقسم 
.-. 3 

إل بن220 : 
القسم الأول : بدعٌ وآراءٌ مكفرةٌ » وضابطها : إنكار أمر معلوم من الدين 

بالضرورة من ححود مفروض » أو فرض ما لم يفرض » أو إحلال محرم » أو تحريم 

حلال » أو اعتقاد ما يُنرّه الله ورسوله كَللهُ وكتابه عنه من نفي أو إثبات ؛ لأن ذلك 

وحل » والقول بخلق القران . 
فمن اعتقد بدعة مكفرةٌ » أو تلبس بها . فهو كافرٌ مرتد » وسيأتي الكلام على 

هذا الأمر بتفصيل أكثر » مع بيان عقوبته عند الكلام على حد الردة ».مشيئة الله تعالى . 
القسم الثاني : بدعٌ وآراء مفسقة : وضابطها : ما لا يلزم منها تكذيب بالكتاب 

ولا بشيءٍ ما أرسل الله به رسله » بل ي ناتحة عن نوع تأويل وذلاك كبدعة مرحجفة 


. 5 / المائدة‎ )1١١ 

(؟) مجموع الفتاوى 154/١1‏ . 

99 الأحكام السلطانية ص / د١‏ ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 77 . 

(5) انظر : معارج القبول 1 / .1١559--201774‏ 

(5) الجهمية ؛ فرقة مبتدعة تنسب إلى الهم بن صفوان » ظهرت بدعته بترمذ » وقتله سلم بن أحوز مرو » 
ومن بدع هذه الفرقة » نفي صفات الله تعالى » وقوهم إن الإعان هو المعرفة » كما أنهم يقولون بالجبر ع 
وبفناء الجنة والنار . انظر : الملل والنحل ١‏ / 7 ؛ التدمرية ص / ١8/48‏ ؛ التسعينية ١‏ / 555 . 


اااي 


الفقهاء''' » الذين يقولون بخروج العمل عن مسمى الإبمان » وكبدعة الأشاعرة”"' 
ونحوهم . 

وسيأتي الكلام على العقوبات المترتبة على مَنْ دعا إلى شيءٍ من هذه البدع 
المفسقة عند الكلام على التعزير وأنواعه » وبالله التوفيق . 


)١(‏ مرجكة الفقهاء هم : الذين قالوا إن الإبمان تصديق بالقلب وقول باللسان » وأخرجوا الأعمال من مسمى 
الإبمان . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 7 / ١١54‏ ؛ شرح حديث جبريل ص / 30757 . 

(؟) الأشاعرة : هي فرقة كلامية تنتسب إلى أبي الحسن الأشعري في مر حلته الثانية الي خرج فيها على المعتزلة 
واتتحل فيها طريقة ابن كُلآبٍ وهي تنبت بالعقل الصفات العقلية السبع فقط وهي ( الحياة والعلم 
والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام ) بيدما يؤولون الصفات الخبرية لله تعالى » وهم انحرافات أخرى 
ف بعض أبواب العقيدة . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 45/1١‏ ؛ منهج الأشاعرة في 
العقيدة . 


تت يك 
امطلب الثالى 
التعزير حقنقته وأنواعه وأثره 8 هجابهة الآراء غدر المشروعة 

الفرع الآول : حقيقة التعرير : 

أولاً : تعريف التعزير : 

التعزير في اللغة : مصدر عزره يعزره تعزيراً » ويأتي على عدة معان منها : المنع ) 
والرد » والتأديب » والإعانة » والنصرة”2 . ٠‏ 

وأما في ا الاسطلاح ققد عرف التعزير بأنه ؛ عقوية غير مقدرة , تحب حا لله أو 
لادمي » في كل معصية ليس فيها حدٌ أو كفارة 200 . 

ومن أمثلة المعاصي الى يعاقب عليها عقوبات تعزيرية : الخلوة بالأحنبية » وأكل 
الربا » والقذف بغير الزنا » والشتم والسباب » والتطفيف في الكيل والميزات » ونشر 
الرذيلة » والترويج للبدع والمذاهب المنحرفة الي لا تصل إلى درحة الكفر ء وما إلى 
ذلك9 , 

لي : الأدلة على مشروعية لعزي 

التعزير مشروع بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب : قوله تعالى ل الى خافن ششون ضح تعطوش > 


رد عر ه* 


وَأمْجَروضُنَ 2 لْمضَاجِعْ وَأَضْربُوهُنَ فإِنَ أَطعْنَكُم فلا تبعوا عَليهِنَ 


مه ٍِ 00 


. 500/5 ) ؛ المصباح ( عزر‎ ١854 / 9 ) انظر : اللسان ( عزر‎ )١( 
. 705/9 (؟) المبسوط للسرحسي‎ 
. 557/15 ؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص / 117 » المغن‎ ٠98 / * وانظر : تبصرة الحكام‎ 
. 91 / ؛ السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 7١8 / ٠ وانظر : تبصرة الحكام‎ )5( 
. 54 / النساء‎ )5( 


أن يعظها ود يهجرها ويضربها » وذلك كله من التعزير » فدل ذلك على مشروعية 
التعزير في الجملة” 2 . 


1 000 ا 2 0 0 
ومن السنة : ما ثبت في الصحيحين عن أبي بردة الأنصاري” ' رضي الله عنه : 


ع 


أنه سمع رسول الله و يقول : « لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من 
حدود الله 76 . 

ووجه الدلالة من الحديث : أنه يفيد ممنطوقه حواز الجلد فوق عشر جلدات في 
عقوبة من أتى حداً من الحدود » ويفيد .عفهومه أنه لا يجوز في غيرها من المعاصي - 
وهي جرائم التعازير - أن يُزاد في العقوبة على عشر جلدات”" . 

وأما الإجماع : فقد أجمع العلماء أن التعزير مشروعٌ في كل معصية لا حَدّ فيها 
ولا كفارة”' . 


الفرع الثاني : أنواع التعزير : 
لما كان المقصد من التعزير هو إيلام الحاني من أجل استصلاحه » وزحر غيره من 
أفراد امجتمع عن سلوك سبيله ؛ فإن مقدارَ عقوبته ونوعها موكول لاجتهاد الحاكم : 


. ١570/5 انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية / لا" ؛ شرح فتح القدير د / 589 ؛ تفسير القاسعي‎ )١( 
(؟) هو : هانيع بن نيار بن عبيد البلوي القضاعي الأنصاري من حلفاء الأوس » شهد العقبة وبدراً » والمشاهد‎ 
النبوية » وبقى إلى دولة بئ أمية » وكان أحد الرماة الموصوفين ؛ توق سنة 45 ه . انظر : الاستيعاب‎ 


4 / 55 ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / ”3 . 


(5) سيأتي تخريحه ف ص / 76# . 
وللإطلاع على مزيدٍ من الأدلة على مشروعية التعزير من السنة وآثار السلف . انظر : مجموع الفتاوى 
لابن تيمية 90 / لام - لم" ؛ تبصرة الحكام ؟ / 5١9‏ . 

(4) انظر : حكم الحبس في الشريعة الإسلامية ص / 84 . 

(ه) انظر : شرح فتح القدير ه / 389 ؛ الشرح الكبير للدردير 4 / 4د" ؛ مغين المحتاج د / 555 ؛ 
مجموع الفتاوى لابن تيمية وى 


متك 0ك 


بناءٌ على جسامة الجريعة وظروفها » ومقدار ضررها وحال الجاني » فإن كان من 
المدمنين على الفجور زيدَ في عقوبته » وإن كان من أصحاب المروات وممن لم يسبق 
له مقارفة الجرائم ؛ خففت عقوبته » كما يلاحظ في مقدار التعزير ونوعه ؛ ما يتم به 
ردع الجاني عن العودة إلى جرعته في المستقبل' ' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « هو - أي التعزير - بكل ما فيه إيلامٌ الإنسان من 
قول أو فعلٍ أو ترك قول وترك فعل .. 2 

وقال ابن فرحون : « والتعزير لايختص بالسوط واليد والحبس » وإنما ذلك 
موكول إلى اجتهاد الحاكم 76" . 

وسنتطرق في هذا الفرع لأهم أنواع التعرير مقرونة بأدلتها الشرعية » مع ذكر 
نماذج من آثار السلف الصالح في توظيف كل نوع من هذه الأنواع في بجابهة أصحاب 


الآراء غير المشروعة » وبالله التوفيق . 


. 5١5 / 7 انظر : السياسة الشرعية لابن تيمية ص / 977 ؛ تبصرة الحكام‎ )١( 
. 317 / (؟) السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ 


(5) تبصرة الحكام ؟ / 5١9‏ . 


زه 


النوع الأول : التوبيخ : 

أولا : تعريفه : 

والتوبيخ في اللغة : اللوم والتعنيف”2 . 

وف الاصطلاح : صيغة لفظية يقصد بها تأديب الشخص لمعزر وتعنيفه دون 
قذفه يختارها القاضي مناسبة للجاني والحناية"2 . 

ثانيا : الأدلة على مشروعية التوبيخ : 
ذر رضي الله عنه قال : .. كنت ساببت رجلاً وكانت أمه أعجمية » فعيرته بأمهع 
فشكاني إلى رسول الله وله فقال : « يا أبا ذر إنك امرقٌ فيك جاهلية »21 . 

قال الحافظ ابن حجر : « .. وإنما ويخةُ - على عظيم منزلته عنده - تحذيراً له عن 
معاودة مثل ذلك .. ا . 
في ذلك دعولاً أولياً أهل البدع والآراء غير المشروعة » فإن البدع والآراء المنحرفة 
أشد خحطراً من المعاصى غير الإعتقادية . 

ثالاً : القصد مِنْ توبيخ أهل البدع والآراء غير المشروعة : 


إن المقصد من وراء توبيخ أهل البدع وإهانتهم ؛ هو درء المفاسد المنرتبة على 


. ٠٠١ / ؛ المعجم الوسيط ( ويخه ) ؟‎ ١98/1١5 ) انظر : اللسان ( وبخ‎ )١( 

(؟) من إفادات فضيلة المشرف وفقه الله . 

(5) أحرحه البخاري » في الإبمان » باب : المعاصي من أمر الجاهلية .. إلخ » ح / ٠٠١‏ ( صحيح البخاري مع 
الفتح ٠١5 / ١‏ ) ؛ ومسلم ء في الأيمان » باب : إطعام المملوك مما يأكل .. إلح » ح / 47/85 ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي 1١1١5 /1١١‏ ). 

(5) فتح الباري ٠١/١‏ . 


تت 1500 


تعظيمهم » قال الإمام الشاطبى « إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على 


الإسلام باهدم : 


إحداهما : التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير » فيعتقدون في المبتدع أنه 
أفضل الناس » وأن ما هو عليه خيرٌ ثما عليه غيره » فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته 
دون اتباع أهل السنة على سنتهم . 

والثانية : أنه إذا وق من أجل بدعته » صار ذلك كالحادي » المحرض له على 
إنشاء الابتداع في كُلّ شيءٍ . وعلى كل حال فتحيا البدع وتموت السنن » وهو هدم 
الإسلام بعينه »20 . ١‏ 


رابعاً : نماذج من أقوال السلف في توبيخ أهل البدع والآراء غير المشروعة : 
تعددت الآثار عن السلف الصالح في توبيخ أهل البدع والآراء غير المشروعة ؛ 
ومن ذلك : 
١‏ - عن أبي قلابة أنه رأى رجلاً من أهل السنة » مع رجل من أهل البدع فقال 
له : « ما لك وهذا الحرء الحرء7"© 276 . ْ ش 


١‏ - عن طاووس””) أنه بينما كان يطوف بالبيت لقيه معبد الجهئن' ' فقال له 


. لا8‎ / ١ الاعتصام‎ )١( 
رقم / 77" عن إبراهيم بن ميسرة‎ ١51 / وقد نقل اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؟‎ 
. " قال : ومن وقّر صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام‎ 

0 المرء : الذي يهزأ منه » أي يسخر منه الناس . اللسان ( هرأ ) ١5‏ / 84 . 

(0) أحرجه ابن بطة في الإبانة الكبرى ” / 831 برقم / ١5417‏ 

(5) هو : طاووس بن كيسان » أبو عبد الرحمن الفارسي » ثم اليم الجندي » الحافظ الفقيه القدوة عالم اليمن 
ولد في دولة عثمان رضي الله عنه أو قبل ذلك » وتوثي سنة ٠١5‏ ه وقيل ٠١5‏ ها . انظر : سير أعلام 
النبلاء ه / م" ؛ شذرات الذهب 38/5١‏ . 

(ه) هو : معبد بن عويمر - وقيل ابن عبد الله - ابن عكيم الجهئ » نزيل البصرة » وأول مَنْ تكلم في القدر ؛ 
كان من علماء الوقت رغم بدعته » وقال فيه الحسن البصري : إياكم ومعبد فإنه ضال مضل » صلبه عبد 
الملك بن مروان سنة ١٠م‏ ه بدمشق ثم قتله » وقال خليفة بن خياط : مات قبل سنة 5١‏ ه-. 
انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ١85‏ ؛ البداية والنهاية 9 / 59 . 


طاووس : أنت معبد ؟ قال : نعم . فالتفت طاووس إلى الناس وقال هم : ١‏ هذا معبد 
فأهينوه 0 
. 2 7 4 (59) ا ع . 9 5 ش 202 
ع - وجاء في السنة لعبد الله بن ا-تمد : أن الناس وثبوا على بشر المريس : 
عند سفيان بن عبينة” ' » حتى ضربوه وقالوا : جهمي » فقال له سفيان : يا دويية ألم 
8 ب 3 8 06 


الأمر .. 20. 


ص 


الحَلق ولام 4 . فجعل الخلق غير 


تخ 


هذاء» وكتب السنة والاعتقاد طافحة بالأمثلة على توبيخ أهل البدع وإهانتهم , 


وفيما تقدم الكفاية » وبالله التوفيق . 


١١5١ // أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة 4 / 5 ٠/اء برقم‎ )١( 

(0) هو: عبد الله بن إمام أهل السنة أحمد بن حتبل بن هلال الشيباني » أبو عبد الر حمن » الإمام الحافظ ع 
ولد سنة 7١‏ ه ء من مصنفاته ” السنة “ و” زيادات على مسند الإمام أحمد “ » توق سنة 59٠0‏ ها. 
انظر : طبقات الحنابلة ١7/4 / ١‏ ؛ سير أعلام النبلاء 11 / 5١ت‏ . 

(') هو : بشر بن غياث بن أبي كرعة العدوي مولاهم » البغدادي المريسي » أبو عبد الرحمن » المتكلم المناظر 
كان من كبار الفقهاء » غلب عليه علم الكلام » ودعا إلى القول بخلق القرآن » وكان عين الجهمية 
وعالمهم في عصره » فمقته أهل العلم » وكفره بعضهم ؛ من مصنفاته ” كتاب الإرجاء “ و” الرد على 
الخوارج “ » مات في آخخر سنة 5١8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١418 / ٠١‏ ؛ البداية والنهاية 
5375/٠‏ . 

(4) هو : سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون » مولى محمد بن مزاحم ‏ أبو محمد الكوفي ثم المكي » الإمام 
حافظ العصر » قال الشافعي لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهمب علم الحجاز » توق سنة ١9/8‏ ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 8 / 4 45 ؛ شذرات الذهب 754/1١‏ . 

(5) الأعراف / 4ه . 


(7) أحرحه عبد الله بن أحمد في السنة ١‏ / 159 ؛ برقم / 159 . 


تت 0122 


النوع الثاني : الهجر : 

أولاً : تعريف الهجر : 

المجر فى اللغة : ضد الوصل » وهجره يهجره هجراً وهجراناً : صَرّمه!"ا 

الحجر في الاصطلاح : « مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان والقلب 0). 

ويكون المحجر : بعدم اجالسة » والابتعاد عن ا مجاورة » وترك المخاطبة » وترك 
السلام على المهجور » وعدم ماع كلامه » وعدم مشاورته » وعدم شهود جنازته”". 

ثانياً : الأدلة على مشروعية المهجر : 

الحجر كعقوبة من العقوبات التعزيرية مشروعٌ بالكتاب والسنة والإجماع . 

فمن الكتاب : 


١‏ - وده ندال : ٠ا‏ و تلن ُوضون فى ايا أغوض صَنه 


7 في ال م د 


حَت عُوضوأ في حَدِيثِ غير وَإما يسِيّنّكَ اَلشَّيَطْنُ فَلا تفَعد بَعَدَ 
العف ته اتقو ر اليه 2 
قال القرطيي : « قال ابن خويز منداد : من حاض في آيات الله تركت جالسته » 


وَهُّجِرَ مؤمنا كان أو كافراً »20 . 


لكعب أ 


؟ - قوله تعالى : ©« وَقَدَ تَجَلَ عَلَيكُمٌ فى آلكتب إذا سَمِعَْكُمٌ ايت 


. 754 / 7 ) ؛ المصباح ( هجرته‎ 9١8/1١5 ) انظر : اللسان ( هجر‎ )1١( 

0 المفردات في غريب القرآن ( هجر ) ص / 2١4‏ ؛ وانظر : مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صا 
العنيمين ه / 894 . 

(5) انظر : هجر المبتدع ص / ١1‏ . 

(5) الأنعام / 58 . 

(ه) الجامع لأحكام القرآن 7 / ٠١‏ 


201210 


- عو 2 2 
سسا بر ا ل ا بن في فس ال ا مم د د 06 اع كا - 7 0 


ع مه 2 


عي 5-3 م 3 - 2 
لاس اح ال الى 2 ير ف ى 000 4 ع رمه 1 007 من سَ 2 019 
إنَكرّاذاً مَتَلْهُمَانَ آله جَامِعُ آالمُسَفقِينَ وَالكفرِينَ في جهنم جَمِيعًا # ْ 
١ 1 8 8 1‏ متكا مه ودلوهس 2ت > 7 2 
قال القرطبي : « قوله تعالى : 99 فلو تَفَعْدُواً مَعَهُمّحَتى مخُوضوأ فى حَدِيثِ 
رم ذّيء ١‏ هله > 
غَيَرمة # أي غير الكفر . فإ انك مّإذا مَتَلْهُرَ # فدل بهذا على وحوب 
احتناب أصحاب المعاصي إذا ظهر منهم منكر ؛ لأن مَنْ لم يجتبنهم فقد رضي فعلهم , 
والرضا بالكفر كفرٌ .... وإذا ثبت تحنب أصحاب المعاصي كما ينا فتجنب أهل 
البدع والأهواء أولى 200 ١‏ 
١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن البي وَليدٌ قال : « سيكون في آخر أميّ 
ل حلت : - ا ا : ف 
ناسنٌ يحدثونكم هما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم  “»‏ . 
قال الإمام البغوي رحمه الله معلقا على هذا الحديث « قد أنحبر النبي ود عن 
افراق هذه الأمة » وظهور الأهواء والبدع فيهم ؛ وَحَكَم بالنتحاة لمن اتبع سنته 
وسنة أصحابه رضي الله عنهم » فعلى الرجل المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا 
من الأهواء والبدع معتقداً » أو ينهاون بشيءٍ من السنة أن يهجره » ويتبراً منه » 
ويزكه حيّاً فلا يسلم عليه إذا لقيه » ولا يجيبه إذا ابتدأ » إلى أن ينرك بدعته » ويراحع 
الحى »29 . 


. 31١15٠١ / النساء‎ )1١ 

(؟) الجامع لأحكام القرآن 5 / 758 . 

() أخرحه مسلم » في مقدمة صحيحه » باب : النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها ) 
ح / 15ء ( صحيح مسلم مع شرح النووي 75/١‏ ) . 

. 7١514 /05١ شرح السنة‎ )4( 


ليو م 


١‏ - ماثيت في الصحيحين من أن البي كيه يله هجر كعب بن مالك27 و صاحبيه 
رضى الله عنهم لما تخلفوا عن غزوة تبوك .» حمسين ليلة » حتى آذن رسول الله 2 2 
بتوبة الله عليهه”' . 

قال الإمام البغوي معلقاً على الحديث يث السابق « وفيه دليل على أن هجران ن أهل 
انا لز اف على كير واصحاية : الاك )ام 


يي براءتهم » وقد مضت الصحابة ا » وأتباعهم وعلماء السنة على هذا 
مجمعين متفقين على معاداة أهل البدوع ومهاجحرتهم 2 والأحاديث قِ هذا المعنى 
كغيرة 27 . 


وأما الإجماع على مشروعية هجر أهل البدع » فقد نقله جماعة من العلماء : 


كالبغوي”/ » وأبو يعلى" . 


وم هو : كمب بن مالك بسن عصرو بن القين ؛ التزرجي الأنصاري السلمي ؛ أبو عيد الله ؛ 
وقيل : أبو عبد الرحمن » » شهد العقبة الثانية » واختلف في شهوده بدر » كان أحد الشعراء الذين يردوت 
الأذى عن رسول الله يه » تخلف عن غزوة تبوك » هو واثنين من الأنصار هما : هلال بن أمية ؛ 

ومرارة بن الربيع » وفيهم نزل قوله تعالى : ا وَعَلَى اَلتَلَقة لدي خُلَهُوا حتَىْ إذا ضّاقت 


عَلَيْهمُ الأرض . .. 4 [ التوبة / ١١5‏ ] الآية . قتاب الله عليهم وعذرهم » وغفر لهم ؛ توق كعب في 

زمن معاوية سنة 0٠‏ ه وقيل سنة اد ه . انظر : الاستيعاب ” / م" ؛ شذرات الذهب 55/05١‏ . 

() أخرجه البخاري » في المغازي » باب حديث كعب بن مالك » ح/ 41١1‏ ( صحيح البخاري مع الفتح 
7 ؛ ومسلم » في التوبة » باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ح / /5941 ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي 85/١1‏ ) . 

(5) شرح السنة 5١‏ 5117-5757 . 

(4) انظر : هجر المبتدع ص / 5؟ - 1/8 ؛ الهجرة والأحكام المتعلقة بها ص / 1517 . 

(د) انظر : شرح السنة للبغوي 557-5575071١‏ . 


(5) نقلاً عن هجر المبتدع ص / 3١‏ . 


م0 


ثالغاً : الضوابط الشرعية للهجر : 

١‏ - الإخلاص والمتابعة : وهما ركنا قبول العمل » قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
« ... فالهجرة الشرعية هى من الأعمال الى أمر الله بها ورسوله » فالطاعة لابد أن 
تكون خالصة لله » وأن تكون موافقةً لأمره » فتكون خالصة لله صواباً » فمن هجر 
لهوى نفسه ء أو هجر هجراً غير مأمور به » كان خارجاً عن هذا » وما أكثر ما تفعل 
النفوس ما تهواه ظانة أنها تفعله لله »297 . 

؟ - أن يكون الهجر محققاً لقاصده » وهي كالتالي : 

أ- زحر المبتدع وتأديبه : وذلك إنما يكون إذا كان اهاحر قوياً ينزحر المهجور 
بهجره » وكانت الغلبة والعلو لأهل السنة والحق » أما إذا كان الحاجر ضعيفا » أو 
كانت الشوكة والقوة لأهل البدع » بحيث لا ينزجر المهجور بالهجر » فحينقك 
لا يُشرع الهجر» بل يكون تألف أهل البدع أولى . 
وضعفهم » وقلتهم وكثرتهم , فإن المقصود به زحر المهجور وتأديبه » ورجحوع العامة 
عن مثل حاله » فإذا كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف 
الشر وحفيته كان مشروعا وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك » بل يزيد 
الشر والمهاحر ضعيف » بحيث يكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته » لم يشرع 
الهجر » بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من المحجر . 

والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف ؛ ولهذا كان البي 5 يتألف قوما ويهجر 
آحرين ... وجواب أحمد وغيره من الأئمة مب على هذا الأصل ؛ ولمذا كان يفرق 


بين الأماكن الى كثرت فيها البدع » كما كثر القدر في البصرة . والتتجيم'") بخراسان 


(1) جموع الفتاوى 78 / 75٠١‏ ؛ وانظر : نونية ابن القيم مع شرحها للهراس 37/١‏ . 
(؟) التنجيم هو : الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية . بجموع الفتاوى لابن تيمية 
هم / ؟9١.‏ 


سس مد 


والدشيه”" بالكوفة » وبين ما ليس كذلك » ويفرق بين الأئمة المطاعين وغيرهم » وإذا 
عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه 9" . 

ب - الحيلولة دون انتشار البدعة وانتقالها إلى من يجالس المبتدع » فإذا أُمِنَ هذا 
الحظور بأن كان من يجالس أهل البدع قوياً قادراً على الرد عليهم مع أمنه من فتنتهم 
فمثل هذا لا يُشَرع له هجر أهل البدع » بل عليه أن يجالسهم ؛ ليرد عايهم ويسين 
باطلهم » وقد نقل ابن مفلح عن الإمام أحمد أنه قال « ويجب هجر من كفر أو فسق 
ببدعة » أو دعا إلى بدعةٍ مضلةٍ أو مفسقةٍ على مَنْ عجز عن الرد أو خخاف الاغتزار به 


والتأذي 4 دوك غيره ا . 


وقال الشيخ محمد بن صالح العنيمين » بعد أن قرر مشروعية هجر البتدع في 


فلا بأس بذلك ورما يكون مطلوباً ؛ لقوله تعالى : ف أدَعْ إلى سَبيلٍ رَبك 
0007 2 ام : 
5 كمه وَالمَرَعظة الْحَسَمَة وَجَد لهم بِالْتى هى أَحَسَنْ #'"! » وهذا قد 


يكون با حالسة والمشافهة » وقد يكون بالمراسلة والكتابة ... 2 . 


)١(‏ التشيع : هي عقيدة تميز بها في بادئ الأمر من فضل إمامة على بن أبي طالب وبنيه رضي الله عنهم ؛ على 
الخليفة عثمان رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة » ثم تطور هذا المفهوم على يد بعض المتسترين بالإسلام 
من أمثال ابن نسب اليهودي » وأصبح من جملة عقائد الشيعة : النص والوصية على إمامسة عدي رضي الله 
عنه » مع القول بعصمة الأئمة والإدعاء بأن القرآن الذي بأيدي الناس اليوم ناقصٌ وغير ذلك من العقائد 
الباطلة . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 5 / 1١954‏ . 

() مجموع الفتاوى 78 / ٠١5‏ - 5.07 ؛ وانظر : هجر المبتدع ص / 47 ؛ المحجرة والأحكام المتعلقة بها 
ص .1١99/‏ 

9) الآداب الشرعية ١‏ / 717 . 

. ١١5 / النحل‎ )( 

(ه) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين د / 85 . 


1١ 


رابعا : نماذج من أقوال السلف الصالح في مشروعية هجر أهل البدع والآراء 
المنحرفة : 

, عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « إياكم وما يحدث الناس من البدع‎ - ١ 
فإن الدين لا يذهب من القلوب هرةٍ » ولكن الشيطان يحدث له بدعاً » حتى يخرج‎ 
الإيمان من قلبه » ويوشك أن يدع الناس ما ألزمهم الله من فرضه في الصلاة والصيام‎ 
. والحلال والحرام » ويتكلمون في ربهم عرَّ وجل » فمن أدرك ذلك الزمان فليهرب‎ 
قيل : يا أبا عبد الرحمن فإلى أين ؟ قال : إلى لا أين » قال : يهرب بقلبه ودينه‎ 
. "00 لا يجالس أحداً من أهل البدع‎ 

١‏ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لا تحالس أهل الأهواء فإن يحالستهم 
ممرضة القلب »!9 . 

> - عن الحسن البصري قال : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم 
ولا تسمعوا منهم '' . 


4 - عن عبد الله بن المبارك قال : « .. وإياك أن تجالس صاحب بدعة »2 . 

ه - عن أبي قلابة قال : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم فإني لا آمن أن 
يغمسوكم في الضلالة 0" . 

5 - قال المخنطابي : « ... إن هجرة أهل الأهواء والبدعة دائمة على مر الأوقات 
والأزمان ما لم تظهر منهم التوبة والرحوع "2 . 


. ١95 / برقم‎ ١١5 / ١ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 

(9؟) أحرحه الآحري في الشريعة ١‏ / 457 برقم / ٠١١‏ . 

(5) أخرحه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١5١ / ١‏ » برقم / 254٠0‏ 
(4) أحرجه اللالكائي في المصدر السابق ١‏ / د5د31ء برقم / 37508 . 

(5) تقدم عزوه في ص /79:1 . 

(1) معالم السنن مع مختصر سنن أبي داود ' / 5 . 


يبيب يا 


النوع الثالث : التشهير : 

أولا : تعريفه : 

التشهير في اللغة : مصدر شهر .ععنى أظهر » والشهرة وضوح الأمررء وظهوره ف 
شنعة”'؟ . 

وأما في الاصطلاح : فهو إشاعة السوء عن إنسان بين النامر”") 

ثانياً : الأدلة على مشروعية التشهير : 

التشهير بأهل البدع والآراء المنحرفة المجاهرين بها والداعين إليها مشروعٌ بدلالة 
الكتاب والسنة والإجماع . 

ونصوص الكتاب والسنة الدالة على مشروعية التشهير بأهل البدع والآراء 
المنحرفة » يمكن تقسيمها إلى قسمين : 

- القسم الأول : النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
8 9 ترسك ل و معوور 
كقوله تعالى : مو ولتَكن منكم أمّة يَدَعُونَ إلى الخير وَيَأْمرُونَ بالْمَعْرُوف 
سم جد مم 3 
وَيَهُوْنَ عن ألْسْكَر وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمْقَلمُن 24 . 

وكقوله وَلِدٌ - كما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه - : « ما من بى بعنه الله قبلى » إلا كان له من أمته حواريون”2؟ وأصحاب 


يأحذون بسنته » ويقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من بعدهم خحلوف”' » يقولون ما لا 


. 355 / ١ ) انظر : اللسان ( شهر ) 7 / 555 ؛ المصباح ( شهر‎ )١( 

(؟) معجم لغة الفقهاء ص / ١77‏ ؛ وانظر : التشريع الجنائي الإسلامي * / 4./ 

9 آل عمران / ٠١5‏ 

(5) الحواريون : قيل هم خخلصان الأنبياء وأصفياؤهم , وقيل : أنصارهم » وقيل : النحاهدون » وقيل الذي 
يصلحون للخلافة بعدهم . شرح النووي على صحيح مسلم 7١17/7‏ . 

(5) الخلوف جمع خلف بإسكان اللام - وهو الخالف بشر . المصدر السابق » نفس الصفحة . 


لب ييا 


يفعلون » ويفعلون ما لا يؤمرون » فمن حاهدهم بيده فهو مؤمن ». ومن جاهدهم 
بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن » وليس وراء ذلك من الإعان حبة 
خحردل . إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على وجوب الأمر بالمعروفف 

ووحه الدلالة من هذه النصوص : أن بيان السنة للناس ودعوتهم لتطبيقها 

وله لالع . 70 

- القسم الثاني : النصوص الخاصة الدالة على مشروعية التشهير بأهل المعاصىي 
اجاهرين بها والمصرين عليها . 

فقد وردت أحاديث عديدة تدل على مشروعية التشهير بأهل المعاصى والفساد - 
ويدحل في ذلك دولا أوليا أهل البدع والآراء المنحرفة - تحذيراً للناس من شرهم ء 

١‏ - ماثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها » قالت : ” استأذن رجحل 
على رسول الله وليهِ فقال : ائذنوا له بعس أو العشيرة » فلما دحل ألان له في الكلام 
. قلت : يا رسول الله قلت الذي قلت » ثم ألنت له الكلام . قال : أي عائشة إن شر 


الناس من تركه الناس أو ودعه”' الناس إتقاء فحشه ..29 206 . 


)١(‏ أخرجه مسلم » في الإيمان » باب كون النهي عن المنكر من الإيمان » ح/ 117 ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي 7 / 5١5‏ ). 

(؟) انظر : موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع ١‏ / 4857 . 

(5) ودَعَهٌ : أي تركه . انظر المصباح ( ودعته ) ؟ / 557 . 

(4) الفحش : ما عظُم قبحه من الأقوال والأفعال . انظر : المفردات في غريب القرآن ( فحش ) ص / 2075 . 

() أخرجه البخاري » في الأدب » باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب » ح/ 7034 ( صحيح 
البخاري مع الفتح 480/5٠١‏ ). ومسلم » في البر والصلة » باب : مدارة من يتقي فحشه ح / 379+ 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 70/1١57‏ ). 


بيس 


قال الإمام النووي في شرح هذا الحديث : « قال القاضي”! : هذا الرحل هو 
عيينة بن حصن" » ولم يكن أسلم حينئدٍ » وإن كان قد أظهر الإسلام » فأراد النبي 
يلد أن يبين حاله ؛ ليعرفه الناس » ولا يغترٌ به مّنْ لا يعرف حاله . قال : وكان منه في 
حياة البي يلُِ وبعده » ما يدل على ضعف إعانه وارتد مع المرتدين » وحيء به أسيراً 
إلى أبي بكر رضي الله عنه ... وفي هذا الحديث مدارة من يُتَقَى فحشه » وحواز غيبة 
الفاسق المعلن فسقه » ومن يحتاج الناس إلى التحذير منه "2 . 

: ماثبت في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال : قال البي كَل‎ - ١ 


« ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيعا »040 . 


قال الليث”؟ - وهو أحد رواة الحديث - : « كانا رحلين من المنافقين " ' . 


قال ابن حجر معلقاً على هذا الحديث : « إن مثل هذا الذي وقع في الحديث 
ليس من الظن المنهي عنه ؛ لأنه في مقام التحذير من مثل من كان حاله كحال 
الرحلين »29 . 


م“ - ما ثبت في الصحيحين من حديت أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث 
© ولك د - م اعد 0 
رسول الله قو عمر على الصدقة » فقيل : منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس 


. هو : القاضي عياض بن موسى اليحصبي وقد تقدلمت ترجمته‎ )١( 
.) 3155 الفتح مسلما » وهو من المؤلفة قلوبهم . انظر : الاستيعاب 8 // 50 ؛ الإصابة (ات‎ 

() شرح صحيح مسلم للنووي 1١0‏ / 7508 - 751 ؛ وانظر : فتح الباري 185/٠١‏ . 

(:) أخرجه البخاري » في الأدب » باب ما يجوز من الظن » ح/ 50717 ( صحيح البخعاري مع الفتح 

/ماه. 

(5) ذكره البخاري في صحيحه 2.٠ / ٠١‏ مع الفتح . 

(0) فتح الباري 50١/5٠١‏ . 

(8) قال الحافظ في الفتح 7 / 56٠0‏ ( ... واين جميل لم أقف على اسمه في كتب الحديث » لكن وقع في تعليق 
القاضي حسين المروزي الشافعي » وتبعه الروياني أن اسمه : عبد الله . ووقع في شرح الشيخ سراج الدين 
ابن الملقن أن ابن بزيزة سماه حميداً .. ) . 


8 


عم رسول الله ييه » فقال رسول الله وله « ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً فأغناه 
الله ... » الحديث9" , 

قال ابن حجر معلقا على هذا الحديث : « وهذا السياق من باب تأكيد المدح مما 
يشبه الذمّ ؛ لأنه إذا لم يكن له عذرٌ إلا ما ذكرَ من أنّ الله أغناه » فلا عذر له » وفيه 
التعريض بكفران النعم » وتقريعٌ بسوء الصنيع في مقابلة الإحسان »0 . 

وذكر - رحمه الله - أن من فوائد هذا الحديث « ... تنبيه الغافل على ما أنعم الله 
به من نعمة الغتى » بعد الفقر ؛ ليقوم بحق الله عليه » والعتب على من منع الواحب » 


قلت : وفي ذم النبي وي لابن جميل علانية » دليل على جحواز التشهير بأهل 
المعاصي عقوبة لهم 6 وزجراً للناس عن سلوك سبيلهم . 

وأمّا الإجماع على وحوب التشهير بأهل البدع الداعين إليها » فقد حكاه شيخ 
الإسلام ابن تيمية حيث قال : « ... ومثل أئمة البدع » من أهل المقالات المخالفة 
للكتاب والسنة » فإن بيان حالهم وتحذير الأمة منهم واحبُ باتفاق المسلمين ...00 . 


ثالفاً : المقصد من التشهير بأهل البدع والآراء المنحرفة : 
هناك مقصدان من التشهير بدعاة البدع والاراء المنحرفة : 


١‏ - تحذير الناس من شرهم وضلالهم »؛ قال الإمام القراقي « أرباب البدع 
والتصانيف المضلة » ينبغي أن يُشَّهْر في الناس فسادها وعيبها » وأنهم على 


(1) أخرجه البحاري » في الركاة » باب قول الله تعالى : لل وَقَلرَكَاب وَالْعرِمِينَ وق سكبيل آله 8 
ح/ ١578‏ ( صحيح البخاري مع الفتح ”7 / 56.8 ) ؛ ومسلم في الزكاة » باب في تقديم الزكاة 
ومنعها » ح / 5١1754‏ ( صحيح مسلم مع شرح النروي 7 / 9ه - 50 ). 

. 3957 / 7 فتح الباري‎ )١( 

9) المصدر السابق ”ا / 7957 . 

(5) مجموع الفتاوى 58 / 77١‏ . 


غير الصواب ؛ ليحذرها الناس الضعفاء فلا يقعوا فيها ء ويتَفْرّ عن تلك المفاسد 
ما أمكن ...200 . 

وقال الإمام الشاطبي عند حديثه عن أحكام أهل البدع « ... ذكرهم ءا هم عليه 
وإشاعة بدعتهم كي يُحذروا ؛ ولثلا يُغْرّ بكلامهم » كما جاء عن كثير من السلف 
ذلك 0" . 

؟ - أن في التشهير بدعاة البدع والآراء الضالة » عقوبة لهم ء وقيٍ ذلك 
تأديب واستصلاحٌ لهم » وزجرٌ لغيرهم من الناس عن اقتفاء أثرهم والسير على 
: 00 
نهجهم ‏ . 

رابعاً : نماذج من أقوال علماء السلف في مشروعية التشهير بالدعاة إلى البدع 
والآراء الضالة : 


١‏ - عن عاصم الأحول”) قال : حلست إلى قتادة فذٌّكرَ عمرو بن عبيد”) 


فقلت : يا أبا الخطاب ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض ؟ قال : « ياأحول, 
ولا تدري أن الرجل إذا ابتدع بدعة فينبغي لها أن تذكر حتى تعلم .. "2 . 


؟ - قيل لسفيان بن عيينة : « إن هذا يتكلم في القدر - يع إبراهيم بن أبي 


.7١م8- الفروق 4 //ا.”‎ )1١ 

. ١55 / ١ الاعتصام‎ )١( 

(5) انظر : ص/ .8'.9 من هذا البحث . 

(5) هو : عاصم بن سليمان » أبو عبد الرحمن البصري الأحول » الإمام الحافظ محدث البصرة مات 
سنة ١41١‏ ه وقيل ١547‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ١7‏ ؛ تهذيب التهذيب « / 5١‏ . 

() هو : عمرو بن عبيد » أبو عثمان البصري » الزاهد العابد القدري كبير المعتزلة » مات بطريق مكة سنة 
١48‏ ه وقيل ١44‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 4 ٠١‏ ؛ البداية والنهاية 5٠١‏ / 54 . 


(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ؟ / 151 » برقم // 551 . 


اي 


يحبى 7 م#فقال سفيان « عرفوا الناس أمره واسألوا ربكم العافية »20 . 

"ا - جاء في رسالة أسد بن موسى”' لأسد بن الفرات : « اعلم أي أحى إنما 
حملي على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الله من إنصافك 
الناس » وحسن حالك » مما أظهرت من السنة » وعيبك لأهل البدعة » وكثرة ذكرك 
لهم وطعنك عليهم فقمعهم الله بك » وشدّ بك ظهر أهل الحق » وقواك عليهم بإظهار 
عيبهم » والطعن عليهم » فأذهم الله بذلك » وصاروا ببدعتهم مستترين » فابشر أي 
أي بنواب ذلك » واعتدٌ به أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد ‏ 


2 
مسد‎ 
١ 


فأين تقع هذه الأعمال من إقامة كتاب الله وإحياء سنة رسوله 200 . 


: - وقال الإمام ابن القيم في معرض ذكره للفوائد المستنبطة من غزوة تبوك 
« ومنها جواز الطعن في الرحل .ما يغلب على احتهاد الطاعن » حميّة أو ذبا عن الله 
ورسوله » ومن هذا طعن أهل الحديث فيمن طعنوا فيه من الرواة » ومن هذا طعن 
ورثة الأنبياء وأهل السنة في أهل الأهواء والبدع ؛ لله لا لحظوظهم وأغراضهم 2 . 


)١(‏ هو : إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق الأسلمي » مولاهم المدني » العالم المحدث , ولد ف حدود 
سنة ٠٠١‏ هاء قال فيه الإمام أحمد : قدري » جهمي كل بلاء فيه » تركوا حديئه » توق سنة 14 ها . 
انظر : سير أعلام النبلاء م / 45٠‏ ؛ تهذيب التهذيب 1١47/5١‏ . 

(؟) رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص / ١7‏ . 

(1) هو : أسد بن موسى بن إبراهيم بن الخليفة الوليد بن عبد الملك ؛ أبو سعيد القرشي الأموي المرواني » 
الإمام الحافظ الثقة » ولد سنة ١7‏ ه ء يلقب بأسد السنة من مصنفاته كتاب ” الزهد “ مات سنة 
5ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١57 / ١‏ ؛ شذرات الذهب 707/5 . 

(4) البدع والنهي عنها لابن وضاح ص / 5 . 

(5) زاد المعاد 8 /7 7١8‏ . 


اا 


النوع الرابع : النفي : 
أولا : تعريفه : 
النفى في اللغة : هو مصدر نفى الشيء ينفيه » ويأتي يمعنى : الإبعاد والطردا" . 
وف الإصطلاح : معاقبة الجاني بطرده من البلد الذي أحدث فيه الجناية إلى بلدٍ 
77 00 
خراا. 
ثانياً : الأدلة على مشروعية النفي : 
النفي تعزيراً لأهل المعاصي - ومنهم أهل البدع والآراء المنحرفة -.مشروعٌ 
بالسنة وعمل الصحابة . 


ما ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لعن 
البي وليه المحنئين7" من الرحال » والمتزحلات من النساء » وقال : أخرجوهم من 
ييوتكم » وأخرج فلاناً » وأخرج عمرٌ فلانا 3 

وقد ترحم البخاري على هذا الحديث بقوله « باب نفي أهل المعاصي والمخنثين » 
وقال ابن حجر : إن هذا الحديث وما في معناه يدل على « مشروعية إخراج كل من 
يحصل به التأذي للناس عن مكانه إلى أن يرجع عن ذلك أو يتوب 20 


وأما عمل الصحابة رضوان الله عليهم » فمنه : 


. 513 / 5 ) انظر : اللسان ( نفى ) 14 / 407" - 868 ؛ المصباح ( نفى‎ )١( 

(؟) انظر : كشاف القئاع 5 / 91 - 88 ؛ النظم المستعذب 5 / 559 ؛ معجم لغة الفقهاء ص / 4/85 . 
(5) المراد بالمحنث هنا : المتشبه بالنساء . انظر : فتح الباري 55/15 . 

(5) أخرجه البخاري » في الحدود . باب نفي أهل المعاصي والمخنثين » ح / 5874 ( صحيح البخاري مع 


.)١55/١١ الفتح‎ 


(5) فتح الباري "437/٠١‏ . 


سس 


١‏ - أن عمر بن الخنطاب رضى الله عنه قد نفى نصر بن حجاج”" لما افتعن 
النساء به كما نفى أبا ذئب”' لما مع قوما يقولون : أبو ذئب أحسن أهل المدينة , 
فنفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذين الرجلين إلى البصرة لما مشي افتتان النساء 
بهما(") 


١‏ - نفى عمر بن الخطاب رضي الله عنه صبيغ بن عسل الذي كان يسأل عن 
متشابه القرآن إلى البصرة”2 . 


. كما نفى رضي الله عنه إلى فدك9‎ - ٠١ 


؛ - وقد نفى علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى البصرة" . 


)١(‏ هو : نصر بن حجاج بن علاط السلمي » شاعر من أهل المدينة » كان جميلاً » قالت فيه إحدى نساء 

المدينة : 
هل من سبيل إلى مر فأشربها 2 أم من سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال عمر بن الخنطاب رضي الله عنه » لا أرى رجلاً في المدينة تهتف به العواتق في خدورهن » فيحلق 
رأسه ونفاه إلى البصرة . انظر : الأعلام 4 / 37 . 

9١؟١)‏ هو : لم أحد له ترجمة . 

(؟) انظر : فتح الباري ١57/١7‏ ؛ الحسبة لابن تيمية ص / 45 ؛ تبصرة الحكام * / 5١4‏ . 

(54) هو : لم أحد له ترجمة . 

(5) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5 / 70١‏ »2 برقم 7١١7811١89:‏ ؛ الحسبة لابن تيمية 
ص / "4 ؛ الإعتصام ١79 / ١‏ 

(7) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه ء في الحدود ( ١ن‏ النفي من أين إلى أين ؟ ح / 846لا ؟ 
( مصنف ابن أبي شيبة ه / 59750 ) . ش 
وفدك : هي قرية بالحجاز بينها وبين المدينة يومان وقيل ثلاثة . انظر : معجم البلدان 6 / 77٠١‏ . 

(1) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه » في الحدود ( ١1١١‏ ) في النفي من أين إلى أين ؟ ح / 7814 ( مصئف 
ابن أبي شيبة © / 575 ) . 
والبصرة مدينة بالعراق كانت تسمى في القديم تدمر » والمؤتفكة » بناها عتبة بن غزوان في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما سنة ١1١7‏ ه » وسكنها الناس سنة ١8‏ ه . انظر : تاج العروس ( باب الراء » 
فصل الصاد ) 5 / 97 . ش 


والنتصوص السابقة عن النبي وَللةٌ وصحابته الكرام فيها دلالة واضحة على 
مشروعية نفي مَنْ يُحَشى فساده وضرره على المجتمع » إما لانحراف سلوكه ؛ أو 
لانخراف عقيدته ومنهجه كدعاة البدع والآراء المنحرفة . ولكن ينبغي أن يراعى عند 
نفي هؤلاء ألا يوتب على نفيهم إلحاق ضرر وفساد بالبلد الآخر الذي يُراد نفيهم إليه 
وبالله التوفيق . 

ثالغاً : المقصد من نفي دعاة البدع والآراء غير المشروعة : 

هناك مقصدان من نفي دعاة البدع والاراء غير المشروعة » وهما : 

١‏ - أن في نفي دعاة البدع والآراء غير المشروعة » حماية للمجتمع من خطرهم 
قال الإمام العيئ « من آذى الناس ينفى من البلد "2 . 

وقد نص الإمام الماوردي على مشروعية نفي الشخص « إذا تعددت ذنوبه إلى 
احتذاب غيره إليها » واستضراره بها »7 . 

١‏ - أن في نفي دعاة البدع والآراء غير المشروعة » عقوبة لهم » على ما اقترفوه 
من جرعة تعود بالضرر على أديان الناس ومعتقداتهم » ونفي أمثال هؤلاء يعتير عقوبة 
بليغة » نظرا لما في النفي عن الأوطان من الإيحاش » وفي ذلك ردعٌ له عن العودة 
لجرعته » وزجرٌ لغيره من اقتفاء أثره وسلوك سبيله . 

رابعاً : نماذج من أقوال أهل العلم في مشروعية النفي تعزيراً : 

» قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. ومن أنواع التعزير : النفي والتغريب‎ - ١ 
كما كان عمر بن الخطاب يعزر بالنفي في شرب الخمر إلى خيبر' '' » وكما نفي صبيغ‎ 


09 رد اغتار 11١/5‏ . 

(؟) الأحكام السلطانية ص / 565٠‏ ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 717/9 . 

(؟) نحيبر : ناحية تبعد عن المدينة ثمانية برد » لمن يريد الشام » كان يس كنها اليهود » فتحها النبي يلْهُ سنة 
/هاء وقيل م ه . انظر : معجم البلدان ٠‏ / 454 . 


ابن عسل إلى البصرة » وأحرج نصر بن حجاج إلى البصرة لما افتعن به النساء 27 . 

.. قال العلامة ابن القيم : « والتعزير منه ما يكون بالتوبيخ وبالزحر بالكلام‎ - ١ 
. 7» ... منه ما يكون بالنفي عن الوطن‎ 

خامساً : مدة النفي تعزيراً : 

اختلف العلماء في مدة النفي تعزيراً » على قولين : 


الشافعية والحنابلة" . 

الثاني : أن تقدير مدة النفي تعزيراً يرحع فيه إلى احتهاد الحاكم المببئ على 
المصلحة » وهو ظاهر مذهب الحنفية والمالكية؟ . 

الأذنلةً: 

أولا : أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول على ما ذهبوا إليه : من عدم بلوغ النفي تعزيراً 
الحول ؛ لئلا يصير مساوياً لتغريب الزاني البكر » وذلك لما رواه البيهقي في سننه 
عن النعمان بن بشير”) 
المعتدين »20 . 


. 47 / الحسبة لابن تيمية ص‎ )١١( 

(؟) الطرق الحكمية ص / 777 . 

(؟) انظر : تحفة المحتاج 4 / ١86٠١‏ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 727/9 . 

(5) انظر : رد المحتار 5 / ٠١5‏ ؛ الشرح الكبير للدردير ؛ / 555 . 

(د) هو : النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة » أبو عبد الله الأنصاري المخزر ي ؛ صاحب رسول الله وَل ) 
الأمير العالم » ولد سنة ؟ ه » وقيل ولد عام الهجرة » وكان من أمراء معاوية رضي الله عنه » فولاه 
الكوفة » ثم ولي قضاء دمشق » قتل بعد وقعة مرج راهط سنة 54 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
" / ؟١:‏ ؛ شذرات الذهب 75/١‏ . 

(7) أحرجه البيهقي في السنن الكبرى 8 / 3707 » في الأشربة والحد فيها » باب ما جاء في التعزير وأنه لا يبلغ 
به أربعين » ح / 17585 . وقد أعله البيهقي بالإرسال . وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص / 787 . 


سسب يي 


وقد نوقش هذا الاستدلال : بأن حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه ضعيف 
فقد أعله البيهقى بالإرسال . 

ثانياً : أدلة القول الثانى : 

يمكن أن يستدل لأصحاب القول الثاني » بأن النصوص الواردة في النفي تعزيراً 
مطلقة » فلا يصح تقييدها إلا بنص صحيح صريح » ولح يوحد » فتبقى على إطلاقها 
ويُرحع في تقدير مدة النفي تعزيراً إلى احتهاد الحاكم المبئ على المصلحة » شأنه في 
ذلك شأن بقية العقوبات التعزيرية . 

التزجيح : 

الذي يظهر والعلم عند الله أن المذهب الثاني الذي ذهب فيه أصحابه إلى عدم 
تقدير مدة النفى تعزيراً » هو الصواب » لقوة دليله » وسلامته من المعارض المقاوم ء 
وعدم انتهاض أدلة القول الأول للاستدلال ء وبالله التوفيق . 


0111333333 تلك 

النوع الخامس : الحبس : 

أولاً : تعريفه : 

الحبس في اللغة : مصدر حبس يحيس » ويأتي على عدة معان منها : المنع 
والإمساك27 . ْ 

وق الاصطلاح : هو تعويق الشخص ومنعه من الخروج إلى أشغاله ومهامه الدينية 
والدنيوية”؟ . 

وللحبس صورٌ عدة منها"” : 

. » حجز الإنسان في دار معدة لهذا الغرض وهو ما يعرف به السجن‎ - ١ 

. حجزه في المسجد أو في أي مكان آخخر حتى ولو لم يكن مخصصاً للحبس‎ - ١ 

- منعه من مغادرة بيته وهو ما يعرف في العصر الحاضر ب« فرض الإقامة 
الجبرية » . 

4 - ملازمة الغريم أو وكيله للخصم . 

ثانياً : الأدلة على مشروعية الحبس : 

عقوبة الحجبس مشروعية بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . 


58 5 _- 7 0 وه 0 2 ددع إن مدي 7 0 _- لل عرسم 
١‏ - قوله تعللى : ف فَاذا لقيتم الّْذِينَ كفَروأ فَضَرّب الرّقَابٍ حت اذا 
عٍِ هه 2 7 72 ع 
26 داعي وى ب وشّه 2 02 170 


وا ممم 1 6 خاه مس مسغ عيرم اسم عكر ب سه 55 دي * 
اتخنتموهم فشدوا ا ثاق فاما مثا بعد وامًا فداء حتئ تضع الحرّب 


. ١57/1١ ) ؛ المعجم الوسيط ( حَبّسَّهُ‎ ١9 / ” ) انظر : اللسان ( حبس‎ )١( 
. ١7/5 / (؟) انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية ه” / 54 ؛ الطرق الحكمية ص / 89 ؛ بدائع الصنائع /ا‎ 
. انظر : المصادر السابقة‎ )( 


َرَدَارَهَا والشاهد من هذه الآية : قوله تعللى : 9( فَشُدَواً آلوّتَاق 4 


« والمعنى : إذا بالغتم في قتلهم فأسروهم وأحيطوهم بالوثاق 1 » « والوثاق : اسم 
للشىء الذي يوئق به كالرياط 1 


0 لى : 9 فإذا 


َه فا 62 


وذهب المسهور إل أنها محكمةً ؛ والامام عير بين لعل والأسر ؛ ويبعدك الأسر 
مخيرٌ بين المن والفداء ؛ وهذا هو الراحح ؛ لأن الرسول #َيِقٌ والخلفاء الراشدون بعده ؛ 
فعلوا ذلك9/ . 


؟ - قوله تعالى : 4 وَألمَى أن آله لحشّة من نَسَاكم فاستشهدوا 
عَلَيهنَ أربعَة بَعَه مك فَإن سَّهِدوا أ فَأمَسكومٌ_> 2 لبيُوت حَتَئ يتَوَفنهر 
آَلمَوَتٌ أو يْعَلَ اللَهُ له سَبِيلًا #4" . 


والشاهد من هذه الآية : قوله تعالى : 9 فَأمَسكوهرك ف البيُوت 6 والمراد 
هه 


به حبسهن 


وقد اختلف العلماء في نسخ هذه الآية على أقوال منها : أن الحبس سخ في الزنا 


. 4 / محمد‎ )١١ 

(؟) فتح القدير للشوكاني 5 / 4٠‏ 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(5) التوبة / 5 . 

(5) انظر : اللجامع لأحكام القرآن ١5١ / ١5‏ ؛ فتح القدير للشوكاني د / 4١‏ . 

١١ / النساء‎ )59( 

(0) انظر : الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ه / 5د ؛ أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / 55 . 


فقط بالجلد والرحم وبقي مشروعا في غير ذلك" . 


- قوله تعالى : فإذا أنسّلح الْأَشْهْرُآلحْْم فَاقَتْلُوأ آلمُشْركِينَ حَيّتُ 


اي ع ابريميى عجره سم ىس 


وَُجَدتَمو هْمٌ وَحُدُوهُمَ وَلَحْصرُوهُمٌ . الايد(" 


1. 


:1 8 1 8 1 لا عمس * ع على , 
والشامد من هله النة : هو قو تال :لز والخص روم + والمصر حو : ان 
والحبس » ومنه قوله تعالى : 8 وَجَعَلمَا جَهَكُمَ للكفرينَ حَصِيرًا 7#" : أي سجناً 
وحبسا . 


١‏ - عن بهز بن حكيم'' عن أبيه عن جده أن النبي يي » « حيس رحلا في 
تهمة »20 . 


- في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « بعث النبي و خيلا 


)١(‏ انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / د ؛ أحكام القرآن للحصاص ”5 / ٠١‏ ؛ الاختيارات للبعلي 
ص / 457١5‏ . 

(5) التوبة / 5 . 

(5) الإسراء / 8 . 

(5) انظر : جامع البيان ١5‏ / د ؛ تفسير الماوردي ”* / 77١‏ . 

(5) هو : بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة » أبو عبد الملك القشيري البصري » وثقه ابن معين وأبو داود 
والنسائي » توفي قبل سنة ١5٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١‏ / 757 ؛ تهذيب التهذيب 4550/201١‏ . 
وأبوه : حكيم بن معاوية ؛ صدوق . انظر : تهذيب التهذيب ؟ / 404 . 
وحده : معاوية بن حيدة » صحابي . انظر : المصدر السابق 1807/5١‏ ؛ الاستيعاب ”* / 470 . 

(5) أخرحه أبو داود في القضاء » باب الحبس في الدين وغيره ح / 3575 ( سنن أبي داود مع عون المعبود 
0*٠‏ ) ؛ والترمذي » في الديات » باب ما جاء في الحبس في التهمة ح / ١575‏ ( جامع التزمذي 
مع تحفة الأحوذي ؛ / /الا ) ؛ والنسائي » في قطع السارق » باب : امتحان السارق بالضرب والحبس 
ح / 484 ( سنن النسائي مع شرح السيوطي 8 / 577 ) » وإسناده حسن كما قال الألباني في الإرواء 


.) 50/8 


قبل نحد » فجاءت برحل من بئ حنيقة يقال له ثمامة ابن أثال7") فربطوه بسارية من 


سواري المسجد ... » الحديت9) . 


5 3 1 3 لي : . 0( 
وقد بوب البخحاري على هذا الحديث بقوله : « باب الربط والحبس في الحرم ادا 


وقال النووي معلقا على هذا الحديث : « وفي هذا حواز ربط الأسير و , اذا 


وأما الإجماع : فقد انعقد الإجماع العملى على مشروعية الحبس » فقد حبس 
جميع الأعصار والأمصار من غير نكير » فكان ذلك إجماعا”' . 


ثالغاً : حكم حبس المبتدع الداعي إلى بدعته والمقصد من ذلك : 


ذهب أكثر العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة » إلى أن من تلبس 
ببدعة مفسقة وجاهر بها ودعا إليها ؛ فإنه يسوع تعزيره بالضرب والحبس”! . 
والمقصد من ذلك هو زحره وعقوبته » وكف شره عن الناس » حتى لا يفسد 


عليهم أديانهم ومعتقداتهم . 


)١(‏ هو : ثمامة بن أثال الحنفي » سيد أهل اليمامة » صحابي » لما ارتد أهل اليمامة ثبت على إسلامه » ولحق 
بالعلاء بن الحضرمي » في جمع من ثبت معه » فقاتل المرتدين من أهل البحرين » فقتل بعيد ذلك . انظر : 
الاستيعاب ١‏ / /اكر؟ ؛ أسد الغابة ١‏ / 57" . 

(؟) أخرجه البخاري » في المغازي » باب وفد بي حنيفة وحديث ثمامة بن أثال » ح / 41/9 ( صحيح 
البخاري مع الفتح 07 / 58/8 ) ؛ ومسلم » في الجهاد » باب ربط الأسير وحبسه .. إل » ح / 45514 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 708/1١5‏ ). 

(7) صحيح البحاري مع الفتح 07 / 588 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 508/15١‏ . 

(د) انظر : رد امختار 8 / 5 ؛ تبصرة الحكام ؟ / 757 ؛ نيل الأوطار ا / 0٠١؛‏ حكم الحبس في الشريعة 
الإسلامية ص / 48 - 29 . 

(5) انظر : رد انحتار 5 / 785 ؛ تبصرة الحكام ؟ / ٠١‏ ؛ الإنصاف 75 / 458 . 


لاا 


رابعا : نماذج من أقوال علماء السلف في مشروعية حيس الدعاة إلى البدع 
والآراء الضالة ٠‏ 


١‏ - عن مالك بن أنس قال :.” القرآن كلام الله عرّ وجل . وكان يقول مَنْ 
قال : القرآن مخلوق » يوجع ضرباً ويحبس حتى الموت 37 . 
١ :‏ - عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : « سألت أبي عن رحل » ادع بدعة 
يدعو إليها » وله دعاة عليها » هل ترى أن يحبس ؟ قال : نعم أرى أن يحبس وتكف 
بدعته عن المسلمين »20 . 
" - وجاء عن أبي الحسن اللخمي' ' أنه سكل عن قوم من الأباضية”' سكنوا 
بين أظهر المسلمين » وبنوا مسجداً يجتمعون فيه بخلق » ويظهرون مذهبهم . فأحاب 
٠‏ « إذا أظهر هؤلاء القوم الذين ذكرت مذهبهم » وأعلنوه » وابتنوا مسجداً يجتمعون 
فيه » وصلوا العيد بناحية عن المسلمين بجماعة : فهذا باب عظيم يخشى منه أن تشتد 
وطأتهم » ويفسدوا على الناس دينهم » وعيل الجهلة ومن لا تمييز عنده إليهم » فوجحب 
على مَنّْ بسط الله قدرته أن يستتيبهم ما هم عليه » فإن لم يرجعوا ضُّربوا وسجنوا , 
ويبالغ في ضربهم » فإن أقاموا على ما هم عليه فقد احتّلف في قتلهم ... وأما هدم 
٠‏ المسجد الذي بنوه فحقّ » وجميع ما يتألفون فيه كذلك ... 20 . 


. ١53 / برقم‎ » 50١ / ١ رواه الآحري ف الشريعة‎ )١( 

(؟) مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص / 238 . 

(؟) هو : علي بن محمد الربعي » أبو الحسن اللخمي المالكي » حاز رياسة المذهب بإفريقيا » من مصنفاته 
تعليق على المدونة امه : التبصرة » توفي سنة 4/8 ه . انظر : الديياج المذاهب ص / 598 ؛ الفكر 
السامي 4 / 59٠٠١‏ . 

(4) الأباضية : فرقة من فرق الخوارج » ينتسبون إلى عبد الله بن أباض » ومن معتقداتهم » أن مرتكببي الكبائر 
موحدون لا مؤمنون » وأن دار مخالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان » فإنه دار بغي 
وأن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشر كين » ومناكحتهم حائزة » وموارثتهم حلال وغنيمة أموالههم 
من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام ؛ ومّنْ ارتكب كبيرة من الكبائر كفر كفر نعمة 
لا كفر ملة » إلى غير ذلك من المعتقدات . انظر : الملل والنحل ١71 7/1١‏ . 

(0) المعيار معرب 7 / 445 . 


ات 60 4 


النوع السادس : الجك : 

أولاً : تعريفه : 

الجلد في اللغة : مصدر حلد بالسوط يجلده جلداً ممعنى : ضريه” 2 . وهو مأحود 
من حِلد الإنسان » وهو : الضرب الذي يصل إلى جلده”" . 

وهو ف الاصطلاح كذلك : الضرب بسوط أو نحوه'" . 

ثانياً : الأدلة على مشروعية الجلد تعزيراً : 

الجلدٌ تعزيراً مشروعٌ بدلالة الكتاب والسنة . 

فمن الكتاب : 

قوله تعالى : ا وَألتى تَحَافُونَ ششُورَهك فَعظومرى وَأَهَجْرُوصُنَ فى 
آلْمَضَاجع وَأضْرِبُوهْنَ 04 . 


3 عع 
3 


والشاهد من الآية قوله تعالى : *؛ وََضْريُوضء 4 » قال شيخ الإسللام ابن تيمية 
معلقاً على هذه الآية : « فأباح الله سبحانه للرجل أن يضرب المرأة إذا امتنعت عن 
الحق الواجب عليها » من المباشرة وفراش زوجها "2 . 

ولاشك أن الْلّدَ نوع من أنواع الضرب” . فدلت هذه الآية على مشروعية 
الجلد تعزيراً . 


. 7٠١37 / انظر : اللسان ( حلد ) * / 558 ؛ المفردات في غريب القرآن ( حجلد ) ص‎ )١ 
. 87١5/57 (؟) انظر : النظم المستعذب‎ 

(؟) انظر : معجم لغة الفقهاء ص / ١5‏ ؛ العقوبات التفويضية ص / ١7١‏ . 

(4) التساء / 35 . 

(5) بجموع الفتاوى 3١‏ / لا" . 

(19) انظر : التعزير في الشريعة الإسلامية ص / 559 . 


للس يبي يبييسو م 


١‏ - ماتبت في الصحيحين - واللفظ للبحاري - من حديثت أبي بردة 
الأنصاري رضي الله عنه أن البي ولي قال : « لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا فى حد 
من حدود الله »27 , 


ولفظ مسلم « لا يجلد أحدٌ فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله 29 . 


؟ - عن ابن عمر رضي الله عنهما : أنهم كانوا يُضربون - على عهد رسول الله 


لد - إذا اشتروا طعاماً جزافً:” أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى حال 9 , 
ففي الحديثين السابقين دلالة واضحة على مشروعية الجلد كنوع من أنواع 

التعزير . 

ثالثاً : خلاف الفقهاء في الحد الأعلى لعدد أسواط التعزير : 


3 


اختلف الفقهاء في الحد الأعلى لعدد أسواط التعزير على أربعة أقوال : 


القول الأول : أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط » وهذا القول هو رواية 
في مذهب الإمام أحمد وذهب إليه جماعة من الشافعية؟ . 


القول الثاني : أنه ليس هناك حدّ لعدد أسواط التعزير » بل الأمر في ذلك مفوض” 


)١(‏ أخرجه البخاري . في الحدود » باب : كم التعزير والأدب » ح / 5844 ( صحيح البخاري مع الفقح 
21). 

(؟) أخرجه مسلم » في الحدود » باب قدر أسواط التعزير » ح / 4475 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
١09/١‏ ). 

() الجراف : هو بيع الشيء واشتراؤه بلا كيل ولا وزن . المطلع ص / 0 

(5) أخخرجه البحاري » في الحدود » باب : كم التعزير والأدب » ح / 75807 ( صحيح البخخاري مع الفتح 
289 ). 


(5) انظر : الإنصاف 55 / 454 ؛ روضة الطالبين 07 / 87/5 . 


وقد ذهب إلى هذا القول المالكية في مشهور مذهبهم » وهو اتحتيار شيخ الإسلام 
ابن تيمية7 . 

القول الثالث : أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود » وقد اختلف أصحاب هذا 
القول في أدنى الحدود » على أقوال كالآتي : 

١‏ - ذهب أبو حنيفة ومحمد”' إلى أن أدنى الحدود : حد الرقيق » وهو : أربعون 
سوطاً في القذف » وأربعون في الخمر » وهو في ذلك على النصف ؛ وبالتالي فالقدر 
الأعلى للتعزير تسعة وثلاثون سوط" . 

؟ - ذهب أبو يوسف إلى أن أدنى الجدود في الأحرار ثمانو 
الأصل فصار الاعتبار بها » وله قولان في القدر الأعلى للتعزير : 


ّ 
ا 
1 
2 
9 


الأول : أنه تسعة وسبعون سوطا » وهو القياس . 


والثاني : أنه حتمسة وسبعود سوطا » وهو مأثور عن على بن أبي طالب رصي 
الله عنه » فقلده في ذلك7*) . 


© - ذهب بعض الشافعية إلى أن أدنى الحدود : حد الخمر » وهو أربعون سوطا 
الأعلى لتعزير العبد تسعة عشر سوطا"' . 


؛ - ذهب بعض الشافعية إلى أن أدنى الحدود : عشرون سوطا » وهو حد العبد 


في الخمر إذ هو على النصف من حد الحر ؛ وبالتالي فالحد الأعلى للتعزير تسعة عشر 
8 
سوطا”' . 


. 7417 / 78 انظر : التاج والإكليل 8 / 4177 ؛ مجموع الفتاوئ لابن تيمية‎ )1١( 

(؟) هو : محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم » أبو عبد الله » صاحب أبي حنيفة إمام يجتهد أصولي » 
ولد بواسط سنة ١١‏ هاء من مصنفاته ” المبسوط “ » و” السير الكبير “ » توفي بالري سنة ١89‏ ها. 
انظر : سير أعلام النبلاء 9 / ١74‏ ؛ شذرات الذهب 751١/1١‏ . 

(؟) انظر : بدائع الصنائع ه / هه ؛ شرح فتح القدير ه / 375 . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 

(د) انظر : نهاية امختاج 8 / 77 ؛ مغين المحتاج د / 555 . 

(5) انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 


القول الرابع : أنه لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد فيها » فلا ييلغ التعزير في 
النظر والمباشرة حد الزنا » ولا على الشتم بدون القذف , حد القذف » وقد ذهب 
إلى هذا القول بعض الشافعية والحنابلة29 . 

الأزلة : 

أدلة القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول »هما ثبت في الصحيحين - واللفظ لمسلم - من 
حديث أبى بردة الأنصاري رضى الله عنه أن النيى يليةٌ قال : « لا يجلد أحدٌ فوق 
عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله »20 . 


ووجه الدلالة منه : « أن هذا الحديث ورد بصيغة الحصر ء الى بمثلها النفى 
والاستثناء » وهذه من أبلغ صيغ الحصر . فهو نص في محل النزاع » على أنه لا عقوبة 
فوق عشر حلدات ؛ إلا فيما ورد فية من الشارع عقوبة مقدرة كالخمر والقذف 
ونحوهما ؛ لقوله يله في هذا الحديث ( إلا في حد من حدود الله ) أما مالم يرد فيه 
من الشارع عقوبة مقدرة ؛ فإن العقوبة تكون فيه تعزيراً » وهذا التعزير لا يتجاوز 
عشر جلدات »27 . 

- وقد أجيب على هذا الحديث بعدة أحوبة منها : 

١‏ - أن الحديث منسوخ » وإلى هذا القول ذهب بعض الحنفية والشافعية ؛ بدليل 


إجماع الصحابة على العمل بخلافه من غير نكير”؟ . 


وقد نوقشت هذه الإإجابة : 


. 450 / 5١5 انظر : روضة الطالبين 07 / 785 ؛ الإنصاف‎ )١( 

. 37808 / سبق تخريجه ص‎ )١( 

() الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص / 5015 . 

(5) انظر : شرح فتح القدير © / 755 ؛ شرح صحيح مسلم للنووي 5١9/1١١‏ . 


سد 


بأن الإجماع لا ينسخ السنة وذلك ؛« .. لأن الإجماع لا يكون إلا بعد وفاة 
الرسول كلِدٌ » والنسخ لا يكون بعد موته »2 . 

« نعم لو ثبت الإجماع لدل على أن هناك ناسحا »20 , 

وقد نقل ابن حجر قول البيهقي « روي عن الصحابة في مقدار التعزير آثار 
مختلفة » واحسن ما يُصار إليه في هذا ما ثبت عن البي كه ... "(١‏ ثم ساق حديث 
أبي بردة رضي الله عنه » ثم قال ابن حجر معلقا على مقالة البيهقي « فتبين يما نقله 
البيهقي من اختلاف الصحابة أن لا اتفاق على عمل في ذلك » فكيف يدعى نسخ 
الحديث الثابت ويصار إلى ما يخالفه من غير برهان 292 . 


ونوقش ما قاله ابن حجر : بأن الاختلاف المروي عن الصحابة رضي الله عنهم , 
هو في المقدار لا في حكم الحديث والعمل به » ولهذا فإن العلامة المناوي”" لما ذكر أن 
عمل الصحابة على خلاف هذا الحديث قال : « ونوزع مما لا يجدي 200 . 


ولكن الصواب أنه لا تعارض بين الحديث وإجماع الصحابة حتى يصار إلى النسخ 


_أ 
بل يمكن الجمع بينهما كما سيأتي في تفسير شيخ الإسلام ابن تيمية للمراد بالحدود . 
؟ - قصر الحديث على الخلد » وأما الضرب بالعصا مثلاً وباليد فتجوز الزيادة 
في ذلك » لكن على أن لا يتجاوز أدنى الحدود » وإلى هذا ذهب الاصطخري » من 
الشافعية”" . 


. بتصرف يسير‎ ١١8 / 54 البحر النحيط‎ )١( 

. 7/9 / 5 تلخيص الحبير‎ )١( 

(") السئن الكبرى للبيهقي 8 // 558 . 

(4) تلخيص الحبير : / 75 . 

(د) هو : محمد عبد الرؤوف بن علي زين العابدين الحدادي » ثم المناوي القاهري زين الدين ؛ فقيه محدث » 
ولد سنة 437 ه » من مصنفاته ” فيض القدير بشرح اللجنامع الصغير * » ” تيسير الوقوف على غوامض 
أحكام الوقوف “ » توفي بالقاهرة سنة ٠١7١‏ ه . انظر : الأعلام 5 / ٠١4‏ ؛ معجم المؤلفين 
١]‏ . 

(1) فيض القدير 5 / /اله ؛ وانظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص / 58١‏ . 

(0) انظر : فتح الباري ١85 / ١١‏ . 


سس 1 سس 


لوقت هله الإحاية : بارواية الواردة 0 « الضرب 0 , وهى ” لا عقوبة 
فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله +7") 

+ - أن المراد بالحد في الحديث « ما حُرّم لحق الله » فإن الحدود في لفظ الكتاب 
والسنة » يُراد بها الفصل بين الحلال والحرام : مثل آحر الجلال » وأول الحرام . فيقال 
ع 2 وو مس 000 لياس يي رح ١‏ 0 
الول تلك حدوة ثوغلا قدو 4" » ويقال في الثاني ل تلك حدود 

لله قَلا تقر حا 4" . 

وأما تسمية العقوبة المقدرة حداً » فهو عرف حادث » ومُراد الحديث : أن من 
ضرب لحق نفسه » كضرب الرحل امرأته في النشور» لم يرد على عشر جلدات »27 

وقد ناقش | بن دقيق العيد” ' هذا الحواب بأنه « ختروج عنٍ التذاهر » ويحتاج إلى 
نقل » والأصل عدمه ... كما يَرِدُ عليه أنا إذا أجرنا في كل حقّ من حقوق الله » أن 
يُزاد عن العشر ل يبق لنا شيء يختص المنع به ؛ لأن ما عدا المحرمات الي لا يجوز فيها 
الزيادة : هو ما ليس بمحرم » وأصل التعزير أنه لا يشرع فيما ليس بمحرم فلا يبقى 
يخصوص الزيادة معنى »27 . 


وقد دفع ابن حجر مناقشة ابن دقيق العيد بقوله : « قلت : ويحتمل أن يفرق بين 


. انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

(1) سبق تخريجه ص /*39 37 . 

59 البقرة / 779 . 

(5) البقرة / /181 . 

(د) بجموع الفتاوى لابن تيمية 548 / 48" . 

)١(‏ هو : محمد بن علي بن وهب بن مطيع » أبو الفتح القشيري ؛ تقي الدين » المعروف بابن دقيق العيدع 
إمام فقيه مجتهد أصولي » ولد سنة 575 ه ء قضاء الديار المصرية » من مصنفاته ” الإحكام شرح عمدة 
الأحكام “ و” الإمام في شرح الإلمام “ » توفي بالقاهرة سنة 7١‏ ه . انظر : الدرر الكامنة 4 // 58 . 
البدر الطالع * / ١١5‏ 


0) فتح الباري ١85 / ١١‏ بتصرف يسير . 


ااام يما 


يرد فيه تقدير » فإن كان كبيرة جازت الزيادة فيه » وأطلق عليه اسم الحد كمافي 
الآيات المشار إليها”' » والتحق بالمستثنى » وإن كان صغيرة فهو المقصود ممنع الزيادة 
فهذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين ... »20 . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني القائلون : بأنه ليس هناك حدّ لعدد أسواط التعزير 
بالسنة وعمل الصحابة والإجماع . 


أما السنة : 
فقد ورد فيها أن الشارع ينوع في التعزيرات بحسب المصلحة » وذلك كالآتي'©: 


١‏ - شرع التعزير بالقتل لمدمن الخمر في الرابعة”؟ » ولم ينسخ ولم يجعله حداً 
لأبِدَ منه » بل هو بحسب المصلحة إلى رأي الإمام . 


. يشير إلى الآيات الى ساقها ابن تيمية في كلامه‎ )١( 

(؟) فتح الباري ١83 / ١١‏ . 

() انظر : إغاثة اللهفان /١‏ مم - #مس ؛ إعلام الموقعين ” / 4/ - د" ؛ الطرق الحكمية 
ص /14١1-لا١.‏ 

(4:) هذا الحديث أخحرحه اليرمذي » في الحدود » باب : ما جاء من شرب الخمر فاجلدوه ومن عاد في الرابعة 
فاقتلوه » ح / ١575‏ ( جامع الرزمذي مع تحفة الأحوذي 4 / 75١‏ ) ؛ وأبر داود في الحدود » باب : 
إذا تتابع في شرب الخمر » ح / 457١‏ ( سنن أبي داود مع عون المعيود 5 )وغيرهماء من 
طرق يصير عجموعها صحيحاً كما قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على مسند الإمام أحمد 4 / ١‏ وما 
بعدها . 

(5) أخرحه مسلم » في الجهاد » باب استحقاق القاتل سلب القتيل » ح / 45د ؛ من حديث عوف بن 


؟ - عَرَمّ على تحريق بيوت تاركي الجمعة والجماعة”/ . 

؛ - أضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه » وشرع فيه جلدات نكالا 
وتأديياً9؟ . 

ه - وقال في تارك الزكاة « إنا آحذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا 27 . 

في الأدلة السابقة دلالة واضحة على أن التعزير لا يتحدد أكثره بقدر معين » بل 
حسبما يراه الإمام أدعى لتحقيق المصلحة » ودفع المفسدة » فإن فيها ما جاوز الحد 
كالقتل للشارب في الرابعة » وفيها ما ليس من حنس الحد» كجلد من سرق 
ما لا قطع فيه » وكتعزير تارك الزكاة بأذ شطر ماله » وفي هذا التنوع دلالة ظاهرة 
على رححان هذا القول » والله أعله”؟ . 


١‏ - ماروي أن معن بن زائدة7' عمل خاتما على نقش حاتم بيت المال » ثم 


المساحد » باب ما روي في التعلف عن الجماعة » ح / ١40/9‏ » عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ 
ح / 487 ١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه ( صحيح مسلم مع شرح النووي د / ه5١1‏ - ١597‏ ). 

(؟) أحرجه الترمذي . في البيوع » باب ما جاء في الرخصة في أكل الثمرة للمار بها . ح / ١5١5‏ ( جامع 
اللزمذي مع تحفة الأحوذي 5 / 509 ) ؛ وأبو داودء في الحدود . باب ما قطع فيه؛ ح / 45١‏ 
( سئن أبي داود مع عون المعبود "7/1١1‏ ) » وإسناده حسن » انظر : إرواء الغليل 8 / 53 » من 
حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما . 

99) أخحرحه أبو داود في الزكاة » باب في زكاة الشائمة ح / ١1707‏ ( سنن أبي داود مع عود المعيود 
5٠١ / +‏ ) ؛ والنسائي » في الزكاة » باب عقوبة مانع الزكاة » ح / 5447 » ( سنن النسائي مع شرح 
السندي ه / ١07‏ ) » وإسناده حسن » انظر : إرواء الغليل 7 / 37514 . 

(4) انظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص / 454 --454 . 


(5) ورد في تبصرة الحكام 7١١ / ١‏ : معن بن زياد » ول أعثر له على ترجمة 


فكلّم فيه فضربه مائة أخرى » فكلم فيه فضربه ماثة ونفاه”"2 . 

وقد نوقش هذا الأثر من وحهين : 

أ- من جهة ثبوته » فهذا الأثر لم يثبت . ب - لعل معن بن زائدة كانت له 
ذنوبٌ كثيرةٌ فأدب على جميعها » أو تكرر منه الأعذ » أو كان ذنبه مشتملاً على 
جنايات : أحدها : تزويره » والثاني : أحذه لمال بيت المال بغير حقه » والثالث فتحه 
لباب هذه الحيلة لغيره”2 . 

؟ -ماروي أن علياً أتي بالنحاشي الشاعر”'' قد شرب حمراً في رمضان . 
فجلده انين الحد » وعشرين سوط لفطره في رمضان9؟ . 

ووجه الدلالة : أن علياً رضي الله عنه » جلد شارب الخمر الحد وهو ثمانون 
حلدة » ثم عزره بعشرين سوط » وقد شاع ذلك من غير نكير » فدل على جواز 
الزيادة على عشرة أسواط في التعزير . 


)١(‏ ل أعثر على هذا الأثر في شيءٍ من كتب السنة الي بين يدي » وقال محققا الشرح الكبير لشمس الدين بن 


الأموي والعباسي ؛ فكيف يدرك عمر رضي الله عنه !! .. “انظر : الشرح الكبير 55 / /اد؛ 
هامش / 1١‏ . 


(؟) انظر : الشرح الكبير 5 / 559 . 

() هو : قيس بن عمرو بن مالك » من بي الحارث بن كعب شاعر هجاء مخضرم » هدده عمر بقطع لسانه 
وضربه علي على السكر في رمضان » توفي نحو سنة 4٠‏ ه . انظر : الأعلام د / 7٠1‏ . 

(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » في الأشربة » باب الشراب ف رمضان وحلق الرأس » برقم / 1١07١55‏ )2 
قال : حدثنا الثوري عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه أن علياً ... ثم ساق الأثر . وإسناد هذا الأثر 
صحيح : 

: رظنا."ده5١ الثوري : هو سفيان بن سعيد الثوري : ” ثقة حافظ فقيه ححة »ء توفي سنة‎ - ١ 
. ”الا١‎ /١ التقريب‎ 

. د/ا5‎ / ١ ه . انظر : التقريب‎ "١ عطاء بن أبي مروان : هو الأسلمي » ثقة توفي سنة‎ - ١ 

) أبو مروان : قيل اسمه سعيد » وقيل مغيث » وقيل عبد الله بن مصعب , وقد اختلف في صحبته‎ - ٠7 


روى عن علي رضي الله عنه » وهو ثقة . انظر : التهذيب 3١50/١5‏ . 


جحلدات » وتنوعت تعازيرهم في ذلك من غير نكير » وثمن حكى الإجماع عن 
الصحابة في هذا الأمر» جماعة من المحققين كالأص والنووي والراقي 5000 , 

أدلة القول الثالث : 

استدل أصحاب القول الثالث القائلون : أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود , 
بحديث : « منْ بلغ حداً في غير حد فهو من المعتدين »9 . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن الوعيد فيه يفيد المنع من الزيادة على الحد 
المقدر . فلا يبلغ بالتعزير إذأ حداً مقدر”" . 


وقد نوقش هذا الدليل : بأنه ضعيف . 


أدلة القول الرابع : 

استدل أصحاب القول الرابع القائلون : أنه لا يبلغ بالتعزير في المعصية قدر الحد 
فيها : بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه » قي الرحل الذي رَُفِعَ إليه » وقد وقع 
على جارية امرأته » فقال : لأقضين فيك بقضاء رسول الله يله » إن كانت أحلتها لك 


)١(‏ هو : عبد الله بن إبراهيم بن محمد الأموي المالكي , أبو محمد » المعروف بالأصيلي » شيخ المالكية » عالم 
الأندلس » ولد سنة 775 ه بالمغرب » من مصنفاته كتاب ” الدلائل على أمهات المسائل “ في احتالاف 
مالك والشافعي وأبي حنيفة توفي بقرطبة سنة 5947 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 1 / 310 ؛ الديباج 
المذهب ص / 774 . 

(؟) هو : عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ء الرافعي القزوييئن الشافعي » أبو القاسم ء الإمام 
العالم فقيه الشافعية ولد سنة 55٠‏ ه » من مصنفاته ” فتح العزيز في شرح الوجيز “ و” شرح مسند 
الشافعي “ » توق سنة 35717 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 70 / 557 ؛ طبقات الشافعية الكبرى 
8/4 . 

(5) انظر : تلخيص الخبير ؟ / 7/58 . 


(4) تقدم تخريجه ص / 70م . 
(5) انظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص / لفت 


حلدتك مائة جلدة » وإن لم تكن أحلتها لك رجمّك بالحجارة » فوحدوها أحلتها له 
فجلدوه مائة7'' . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث : 

« أن المواقع للجارية كان مخصناً » وحد المحصن الرجم » فلما وحدت الشبهة 
الدارئة للحد » جلده النعمان رضي الله عنه مائة جلدة تعزيراً » فلم يبلغ بالحلد حَدَ 
حصن » وقد ذكر أن هذا قضاء رسول الله ول » فكان في هذا دلالة على أن التعزير 
في عقوبة جنسها حدّ مقدر » لا يبلغ بها الحد المقدر »7 . 

وقد نوقش هذا الدليل من وحهين : 

الأول : أنه ضعيف ففي سنده اضطراب . 

الثاني : أنه على فرض ثبوته » فيكون واقعة عين يختص حكمها من 


وقع على جارية امرأته » كما قرر ذلك القاضي أبو يعلى واستحسنه الموفق ابن 


95 ؟ 
قدامة7؟ . 


الترجيح : 
وبعد العرض السابق لأقوال العلماء وأدلتهم » فالذي يظهر - والعلم عند الله - 
أن أسعد هذه الأقوال حظاً بالدليل » هو القول الثاني » وهو مشهور مذهب المالكية 


)١(‏ أخرجه أبو داود » في الحدود » باب : الرحل يزني يجارية امرأته » ح / 4445 » ( سنن أبي داود مع 
عون المعبود 55/١‏ ) ؛ والتزمذي ء في الحدود » باب : ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته ‏ 
ح / ١4175‏ ( جامع العزمذي مع تحفة الأحوذي د / ١8‏ ) ؛ والنسائي ؛ في النكاح » باب إحلال 
الفرج » ح / "٠0‏ ( سنن النسائي مع شرح السندي 5 / 77 ) ؛ وابن ماجه » في الحدود » باب من 
وقع على جارية امرأته » ح / ١551‏ ( سئن ابن ماحه مع شرح السندي 7 / 584 ) . 
قال الزمذي : « حديث النعمان ف إسناده اضطراب » سمعت محمداً - أي البخاري - يقول لم يسمع 
قتادة من حبيب بن سال .. » جامع الرمذي مع التحفة د / ١4‏ 

(؟) الحدود والتعزيرات ص / 437١‏ 

(9) انظر : المغئى 38100-55577317 . 


واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية » والقاضى : بأنه ليس هناك حَدٌ لعدد أسواط 
التعزير » بل الأمر ف ذلك مفوضٌ للحاكم حسب المصلحة ؛ وذلك لقوة أدلة هذا 
الإسلامية » ولكونه أقرب إلى تحقيق الهمدف من التعزير ؛ ولعدم انتهاض أدلة بقية 
الأقوال للاحتجاج » والله أعلم . 

رابعاً : نماذج من المأثور من علماء السلف في جلد أهل البدع والآراء غير 
المشروعة : 

لقد تتابعت أقوال السلف وأفعاههم في تقرير عقوبة الجلد كعقوبة من العقوبات 
التي تشرع لزحر أهل البدع والآراء غير المشروعة » ومن ذلك : 


١‏ -هماروي عن عمر بن عبد العزيز أنه أتى برحل سب عتمان رضى الله عنه) 
فجلده ثلاثين سوطا » وضرب آخر عشرة أسواط ؛ لسبه عثمان » فلم يزل يسيّه حتى 


أ 


ضربه سبعين سوط" , 

. وضرب عمر بن عبد العزيز من سَّبّ معاوية رضي الله عنه أسواطا”"‎ - ١ 

* - قال الشافعي : « حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالحريد » ويحملوا 
على الإبل » ويطاف بهم في العشائر » ويقال : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة 
وأحذ الكلام »27 . 


. ١*51/ / شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لا‎ )١( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 
. 7١8/01١ (؟) شرح السنة للبغوي‎ 


النوع السابع : القتل تعزيرا : 

أولاً : تعريفه : 

القتل في اللغة : مصدر قتل يقتل » ويأتي على عدة معان منها : إزهاق الروح , 
ومزج الشيء حتى تزول حدته وشدته » والدفع'"" . ٠‏ 

وق الاصطلاح : هو الفعل المزهق أي القاتل للنفس"" . 

وقيل هو : فعل من العباد تزول به الروح” . 

وتقدم تعريف التعزير”/ . 

ثانياً : خلاف العلماء حول مشروعية قتل الداعية إلى البدع والآراء غير 
المشروعة : 

تقدم معنا أن البدعة تنقسم إلى بدعة ” مكفرة “ » وبدعة ” مفسقة "ا . فمن 
ارتكب بدعة مكفرة » فإنه يكفر ويصبح مرتداً إذا توفرت فيه شروط المرتد » ويقتل 
حداً » وسنتناول هذا القسم بالبحث عند الكلام على أحكام الردة في المطلب التالي ؛ 
إن شاء الله تعالى . 


ويدور بحثنا في هذا المقام » على حكم الداعية إلى البدعة المفسقة المغلظة29 . 


. 5490 / * ) ؛ المصباح ( قتلته‎ "8 / ١١ ) انظر : اللسان ( قتل‎ )1١١ 

. 5١١ / 5 انظر : مغين المحتاج‎ )١( 

() انظر : حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5 / /91 . 

(:) انظر : ص /4315 . 

(ه) انظر : ص / 8١6‏ . 

(5) البدع المفسقة ليست على درحةٍ واحدةٍ من القبح والشناعة بل هي متفاوتة في درجاتها ومراتبها » والذي 
يظهر من خلال استقراء كلام علماء السلف الصالح واستعراض مواقفهم من دعاة البدع » أن عقوبة القتل 
تعزيراً ف الباب مقصورة على من دعا إلى بدعةٍ مغلظة » كبدع الخوارج ( على القول بعدم تكفيرهم ) 


وبدعة القدر » والله أعلم . 


فقد احتلف العلماء في مشروعية قتله تعزيراً على قولين : 

القول الأول : أن الداعية إلى البدعة المفسقة المغلظة إن لم يندفع شره إلا بقتلهء 
فإنه يقتل تعزيراً » وإلى هذا ذهب جمهور العلماء من الحنفية » والمالكية » وبعض 
الشافعية » وبعض الحنابلة9؟2 . 


ونظراً لأهمية هذا ا موضوع وخطورته فإنه يحسن بنا أن ننقل شيئا من نصوص 
علماء المذاهب في هذا الشأن . 


قال ابن عابدين : « أهل الأهواء إذا ظهرت بدعتهم ... وكانت لا تورجب 
وضرب ؛ يجوز حبسه وضربه » وكذلك لو لم يمكن المنع بلا سيف إن كان رئيسهم 
ومقتداهم » جاز قتله سياسة وامتناعا . والمبتدع إذا كان له دلالة ودعوة للناس ! 


0 
بدعته » ويتوهم منه أن ينشر البدعة - وإن لم يحكم بكفره - جاز للسلطان قتله 
سياسة وزجراً ؛ لأن فساده أعلى وأعم حيث يؤثر على الدين . والبدعة لو كانت 

وامتناعاً »29 , 


وقال ابن المواز”" : « قال مالك وأصحابه في القدرية”' : أرى أن يُستتابوا فإن 


- 1٠١8/58 ؛ مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ 75١+ / انظر : رد امحتار 5 / 7585 ؛ تبصرة الحكام ؟‎ )١( 
؛ التشريع الجنائي الإسلامي‎ 7١7 / ؛ الطرق الحكمية ص / 44 ؛ التعزير في الشريعة الإسلامية ص‎ 8 
. ةهمك6/١‎ 

. بتصرف يسير‎ ١85 / 5 رد انحتار‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن إبراهيم بن زياد » الإسكندراني المالكي . أبو عبد الله » المعروف بابن المواز » فقيه الديار 
المصرية » انتهت إليه رئاسة المذهب سنة 559 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 7 / 5 ؛ الديباج المذهب 
ص / 70١‏ . 

(5) القدرية هم : الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد » وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلين عن إرادة الله 
وقدرته » وأول من أظهر هذا القول معبد الجهيئ » في أواخر عصر الصحابة » وهم فرقتان : غلاة وغير 
غلاة » فالغلاة : يدكرون علم الله وقدرته وحلقه لأفعال العباد » وهؤلاء انقرضوا أو كادوا . وغير الغلاة 
يؤمنون بأن الله عالم بأفعال العباد لكن ينكرون وقوعها بإرادة الله وقدرته » وهو الذي استقر عليه 
مذهبهم . شرح لعة الاعتقاد ص / ١57‏ 


تابوا وإلا قتلواء وهو قول عمر بن عبد العزيز . قال ابن القاسم في الأباضية 
والحرورية وأهل الأهواء كلهم » يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا » إذا كان الإمام 
عدلاً ... »20 

وقال ابن فرحون”" : « ... وأما الداعية إلى البدع المفرق لجماعة المسلمين فإنه 
يستتاب » فإك تاب وإلا قتلّء وقال بذلك بعض الشافعية في قتل الداعية ... »27 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : ” ومّنْ لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل قَيِل 
مثل المفرق لجماعة المسلمين » والداعي إلى البدع في الدين »27 . 

القول الثاني : أن الداعية إلى البدعة المفسقة المغلظة » لا يقتل » بل يعزر .ما دون 
القتل كالحبس والضرب » حتى يكف عن الدعوة لبدعته وهذا منقول عن الإمام أحمد 


قال صاحب الإقناع : «ونص أحمد في المبتتدع الداعية : يحجبس حتى يكف 
عنها اا 


: 7١5 / 5 ؛ وانظر : الموطأ مع شرح الزرقاني‎ 7٠4 / 4 المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 

(؟) هو : إبراهيم بن على بن محمد بن فرحون اليعمري المدني المالكي ؛ برهان الدين أبو الوفاء » فقيه 
مالكي » ولد بالمدينة » من وصنفاته ” تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام “ . و ” الديياج 
المذهب في معرفة أعيان المذهب “ في تراجم علماء المالكية » توتي بالمدينة سنة 98 ه . انظر : الدرر 
الكامنة ١‏ / 4" ؛ شذرات الذهب 5 / لاه" . 

(*) تبصرة الحكام ؟ / 7358 » ولم أحد فيما بين يدي من كتب الشافعية نقلا عنهم في قتل الداعية إلى 
البدعة » وقد عزاه إلى بعض الشافعية ابن فرحون كما تقدم » وشيخ الإسلام ابن تيمية في جموع الفتاوى 
١/6‏ - 2015 5:”؟ . 

(4) مجموع الفتاوى لابن تيمية 74 / 45" ؛ الطرق الحكمية ص / 44 ؛ كشاف القناع 5 / ١57‏ 

(ه) الإقناع مع شرحه كشاف القناع 5 / ١75‏ ؛ وانظر : الإنصاف 75 / 451 

(5) هو : عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المالكي » أبو سعيد » الملقب بسحنون » فقيه وقاض إنتهت 
إليه رئاسة العلم في المغرب » كان زاهداً صداعاً بالحق » ولد بالقيروان سنة 1508 ه ء روى المدونة 
عن عبد الرحمن بن قاسم عن الإمام مالك » توفي بالقيروان سنة ١٠8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
5" ؛ الديباج المذهب ص / 777 . 


وفي جماعتنا » فلا يقتل وليضرب مرة بعد مرة » ويحبس وينهى عن بخالسته والسلام 


عليه تأديياً 0 
الأذللة: 
أدلة أصحاب القول الأول : 


لى يستدل أصحاب القول الأول بشيءٍ من الأدلة النقلية » ولكنهم عللوا ما ذهبوا 
إليه » من مشروعية قتل الداعية إلى البدع » بكونه من ” المفسدين في الأرض “ » قال 
لزرقاني”" معللاً رأي الإمام مالك في قدل القدرية ‏ بعد استابتهم » بأنه « دفمٌ 
لفسادهم وقطعٌ لبدعتهم لا للكفر »7 

ولكن يكن أن يستدل لهذا القول بالأدلة الآتية 


00 


١‏ - قوله تعالى : ل إِنْمَا جَرَتواآلْذِينَ حاربُونَ اله وَرَسُولهُ وَيَسعْوَّنَ فى 


عم 2ى وم د معد عرو 


لأَرْضِ فَسَادًا أن يفكلا َو يُصَليا أوْتقطَعَ أتديهم وَأ 


م وريه 


َو ينقوأ م مس الأرض . .. © الآية”) » ولاشك أن نشر البدع والآراء المتحرفة 
والدعوة إليها » مِنْ أعظم الفساد في الأرض » نظراً لما يتب عليه من إفساد لأديان 
الناس وإضلال هم » وطمس لما جاءت به الرسل من الحق والحدى » ولذلك قرر شيخ 
الإإسلام ابن تيمية أن خطر أهل البدع وفسادهم « أعظم من فساد استيلاء العدو من 
أهل الحرب »7' وعلل ذلك بأن أهل الحرب إذا استولوا « لم يفسدوا القلوب » وما 


3-1 
م خللف 
ا 


(1) امنتقى شرح الموطأ 5 / 505 . 

(؟) هو : محمد بن عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المصري الأزهري المالكي ؛ أبو عبد الله » فقيه 
محدث علامة » ولد بالقاهرة سنة ١٠١55‏ ه ء من مصنفاته ” شرح موطأ مالك * ؛ و ” شرح البيقونية “ 
توق بالقاهرة سنة 1١١15١‏ ه . انظر : سلك الدرر 4 / 48 ؛ الأعلام 5 / ١84‏ 

(؟) شرح الزرقاني على موطأ مالك 5 / 09.” - 50١‏ . 

(:) المائدة / 33# . 


(5) مجموع الفتاوى 58 / 77١‏ . 


فيها من الدين إلا تبعا 0" أما أهل البدع فإنهم « يفسدون القلوب ابتداء” ا 


كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدعوة إلى البدع ضربٌ من ضروب الفساد 
في الأرض حيث قال : « ... ومن لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقعل قل , مثل 
المفرق لجماعة المسلمين » والداعي إلى البدع في الدين ... »7 

؟ - أن في نشر البدع والآراء غير المشروعة ؛ تفريق لجماعة المسلمين 


ع 2 عو م 
5 8 8 8 8 2 ع 2 3 7 5 2 3-2 3-3 
وتمزيق لصفهم ء حيث يصبحون شيعا وأحزابا #8؛ كل حرّب يما لديهم 
شاع 


حون 1046 , وقد قال يلك : « إنها ستكون عَنَاتٌ وهَنَات7 » فمن أراد أن 


هه 


يفرق أمر هذه الأمة » وهي جميع فاضبروه بالسيف كائناً من كان »20 . 

قال الإمام النووي معلقاً على هذا الحديث : ” فيه الأمر بقتال من حرج على 
الإمام » وأراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك » وينهى عن ذلك فإن م ينته قوتل »2 
وإن لم يندفع شره إلا بقتله » فقَتِلَ كان هدراً ... وقوله وَل « يريد أن يشق عصاكم ' 
معناه : يفرق جماعتكم كما تُفرق العصا المشقوقة » وهي عبارة عن اختلاف الكلمة 
وتنافر النفوس »2 . 

- عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ويه : « لا يحل دم امرئ 


مسلم » يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله » إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني , 


. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(©) المصدر السابق 52 / 32١9-1١08‏ . 

(:) المؤمنون / 5*9 » الروم / 37 . 

(5) اهْنَاتُ جمع هنة » وتطلق على كل شيع » والمراد بها هنا الفتن والأمور الحادثة . شرح النووي على 
صحيح مسلم 144/1١١‏ . 

(7) أخرجه مسلم » في الإمارة » باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو جتمع » ح / 41/77 ( صحيح مسلم 
مع شرح النروي 444/١7‏ ). 

1) شرح النووي على صحيح مسلم 1١‏ / 444 .. 


والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة »20 . 

قال الإمام النووي : « .. وأما قوله يللِةٌ : « التارك لدينه المفارق للجماعة “» فهو 
عام قي كل مرتدٍ عن الإسلام ... قال العلماء : ويتناول أيضاً كل حارج عن الجماعة 
0( 


بيدعة » أو بغى أو غيرهما 0 4 


أدلة أصحاب القول الثانى : 
٠‏ لم يستدل أصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه » ولكن عكن أن يستدل لهم 

بالاتي : 

١‏ - عموم الأدلة الى تحرم دم المسلم ؛ إلا في حالات معينة ليس منها الدعوة إلى 
البدع » ومن ذلك قوله كله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل بأنه عام مخصوص », مما سبق من أدلة القول الأول 
الموحبة لقتل المفرق للجماعة والمفسد في الأرض » ولاشك أن الداعية إلى البدع من 
هذا الصنف » فإن لم يكف شره إلا بقتله فإنه يقتل . 

١‏ - أن مِنْ مقاصد عقوبة المبتدع الداعي إلى بدعته » زحره وكف شره عن 
الناس » وهذا يتحقق بالسجن , إذ به ينككف شر الداعية إلى البدعة » ويعزل عن 
الناس » فلا مسوغ لقتله والحالة هذه . 


(1) أخرجه البعاري » في الديات » باب قول الله تعالى : 8 أوَاَلنْفْسَ بالتفس وَالحب 
بآلعحيّن .. ) ح / 41078 ( صحيح البخاري مع الفتح 789/17 ) ؛ ومسلم ء في الحدود » باب ما 
يباح به دم المسلم » ح / 470١‏ ( صحيح مسلم مع شرح النروي .)1١550/051١‏ 

(5) انظر : شرح النووي على مسلم ١55/01١١‏ . 

(5) أخرحه مسلم » في الإيهان » باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله .. الخ ح / ١١5‏ 


( صحيح مسلم مع شرح النووي .)١5١ /1١‏ 


وبمكن أن يناقش هذا التعليل » بأن يُقال : لا حلاف بين أهل العلم » من أن 
الداعية إلى البدع يعزر بالتدريج » فإذا انكف شره بالتوبيخ لا يصار إلى الضرب » 
وإذا انكف بالحبس لا يصار إلى القتل . 

ولكن لا يسلم القول بأن الحبس كافي في درء فتنة المبتدع وكف شره » فقد 
يكون من المصلحة قتله إحماداً لفتشه » وزحراً لأتباعه » فحيثئدٍ لا يكون الخبس 
كافياً » والله أعلم . 

الترجيح : 

الذي يظهر لي رححانه - والعلم عند الله - هو القول الأول » والذي يقضي 
بمشروعية قتل الداعية إلى البدع تعزيراً » وذلك لتمشيه مع مقاصد الشرع ومصالح 
الأمة من حفظ دينها وعقيدتها » ولكن مع مراعاة الضوابط الآتية : 

١‏ - أن القتل تعزيراً لا يكون إلا لدعاة البدع المغلظة كالحرورية والرافضة ومن 
شابههه”" . 

) لا يحكم بقتل الداعي إلى البدعة المغلظة إلا إذا لم يندفع فساده إلا بالقتل‎ - ١ 
. أما إذا اندفع فساده ما دون القتل فلا يقتل!"‎ 

٠‏ - لا يقتل الداعية إلى البدع المغلظة حتى يستتاب ويبين له الحق . كما فعل 
رضي الله عنهما إليهم فبين لهم الحق وأقام عليهم الحجة”" . 


وكما فعل عمر بن عبد العزيز مع غيلان الدمشقي”/ . 


. 70١ / انظر : حقيقة البدعة وأحكامها ؟‎ )١( 
. ٠١8 / 75/8 انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
. انظر : ص / .”ا‎ )5( 

(4) ستاتي قصته في ص / 57/4 . 


ااا يا 


: - ألا يتب على قتل الداعية إلى البدعة المغلظة مفسدة راححة”" » ولذلك 


ترك البي وَْةٌ قبل ذي الخنويصرة رأس الخوارج الذي اتهم الرسول 5 بالجور في قسمة 


الغنائم ؛ لئلا يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه » كما ترك علي رضي الله عنه 
والجماعة ظاهراً » ول يحاربوا أهل الجماعة”' . ش 


ه - ينبغي أن يضبط هذا الأمر بكون الإمام الأعظم أو مّنْ يقوم مقامه غدلا” , 
حتى لا يتخحذ حُكام الجور هذا الأمر ذريعة لتصفية مخالفيهم والتنكيل بهم » بدعوى 

ثالغا : من نماذج تعزير دعاة البدعة بالقعل : 

ما أظهر غيلان الدمشقي”'! بدعته في القدر وجاهر بها ودعا إليها » زحره عمر 
ابن عبد العزيز عن ذلك وناظره » فأظهر التوبة » فقال عمر : اللهم إن كان كاذبا 
فاقطع يده ورحله ولسانه واضرب عنقه”' . فلما كانت خلافة هشام بن 


عبد المللى 8 ) 1 أظهر ع نُّ بدعته وجاهر بها 4 فأحذه هشام وأحضر الأوزاعى 


. 3٠٠ / 7/8 انظر : مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(") وقد اشترط ذلك الإمام مالك فيما نقله عنه ابن المواز » انظر ص /) هنتم - 5201 . 

(4) هو : غيلان بن مسلم الدمشقي » أبو مروان » القدري الضال » من أصحاب الحارث بن سعيد الكذاب » 
استتابه عمر بن عبد العزيز فأظهر التوبة قلما مات عمر جاهر مذهبه » فطليه هشام بن عبد الملك » 
وأحضر الأوزاعي لمناظرته » فأفتى الأوزاعي بقتله » فصلب على باب كيسان بدمشق سنة ٠١5‏ ها . 
انظر : مفتاح السعادة ؟ / ١45‏ ؛ الأعلام د / ١١4‏ 

(د) انظر : مناظرة عمر بن عبد العزيز لغيلان ف : السنة لعبد الله بن أحمد 7 / 453 »ء برقم / 9448 ؛ شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة 5 / 0/489 » برقم / 7/914 . 

(1) هو : هشام بن عبد الملك بن مروان الأموي القرشي . الخليفة » ولد بعد سنة ١‏ ه ء استخلف بعد 
أيه يزيد سنة ه١٠‏ ه»ء كان جماعاً للمال عاملاً حازماً سائساً » فيه ظلم مع عدل » توق بالرصافة سنة 
6 هاء وعوته مات ملك بين أمية واضطرب أمرهم . انظر : سير أعلام النبلاء د / 51” ؛ البداية 
والنهاية 9 / 59١‏ . 


ظ © 


يناظره » فانقطع . وأفتى الأوزاعي بقتله » فأمر هشامٌ بقطع يده ورحله . ثم قطع 
لسانه وعنقه وصلبه”'" . 


ولما دحل هشام بن عبد الملك شيءَ من الحرج من قتل هذا المبتدداع 
كتب إليه رحاء بن حيوة”"" : « بلغئ أنه دحلك من قبل غيلان وصالح"'" . فأقسم 
بالله لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديله 2 »27 , 

وكتب غمير بن أوس”' لهشام بن عبد الملك في هذا الشأن « يا أمير المؤمنين إن 
قتل غيلان كان من فتوح الله العظام على هذه الأمة »7 . 


(1) انظر : شرح أصول اعتقاد أهل السنة ؛ / 854 - 95لا . 

(؟) هو : رجاء بن حيوة بن حرول الكندي الأزدي » أبو نصر ء الإمام القدوة » الوزير العادل » كانت له 
منزلةٌ كبيرة عند .سليمان بن عبد الملك وعند عمر بن عبد العزيز » وأحرى الله عليه يديه كثيراً من 
الخيرات » توق سنة ١١7‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 6 / لاده ؛ البداية والنهاية 34 / لاد ؟ 

(6) لا أدري من هو صا هذا » ولم أعثر له على ترجمة,؛ ولعله من يعتقد عقيدة القدر كغيلان » والله أعلم. 

(5) الترك والديلم إحدى السلالات البشرية » بلادهم يقال لها تركستان وهي ما بين مشارق نخراسان إلى 
مغارب الصين وشقال الهند إلى أقصى المعمورة . انظر : معجم البلدان 707/5 ؛ تاج العروس ( باب 
الكاف » فصل التاء ) 1١‏ / 1ه . 

(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة 5 / 20/947 برقم / ١١7107‏ 

(5) هو : نمير بن أوس الأشعري » قاضي دمشق » في زمن هشام بن عبد الملك » ثقة » توفي سنة ١١5‏ هاء 
وقيل ١؟5١1ه‏ . انظر : تهذيب التهذيب 451/5١‏ 

() الضعفاء الكبير للعقيلي 3 / 43377 


١ 


المطلب الثالى 
حد الردة حقيقده واثره 8 مجابهة الآراء غدر المشروعة 

الفرع الأول : حقيقة حد الردة : 

أولا : تعريف الحد : 

الحد في اللغة : مصدر حَدَّهِ يحدّه » ويأتي على عدة معان منها : الدفع والمنع ؛ 
ومنه سمي به الجاجز بين الشيئين ؛ لكونه عنع من تداحلهما » وسّميّ البواب حداداً : 

وقد يطلق الحد ويُراد به : طرف الشيء » ومنه حَّدٌ السيف وطرفه القاطء”" . 

وفي الاصطلاح : هو « عقوبة مقدرة شرعاً تحب حقاً لله تعالى »27 . 

ثانياً تعريف الردة : 

الردة في اللغة : مصدر ارتدّ يرتدٌ » ” والراء والدال أصلّ واحدٌ مطردٌ منقاس 2 
وهو : رجع الشيء » تقول : رددت الشيء أردة رد . وسُّمّي المرتد : لأنه رد نفسه 
إلى كفره » والردٌ عماد الشيء الذي يرده » أي يرجعه عن | لسقوط .»7ف : 
الردة إذآً الرحوع . 

وأما في الاصطلاح : فقد اتلفت تعريفات علماء المذاهب للردة تبعا لاختلافهم 
في موحباتها””' » لكنها تؤول إلى معنى واحد وهو « الاتيان بما يوجب الرجوع عن 
دين الإسلام إلى الكفر »7 . 


١٠١١ / ١ ) ؛ القاموس الحيط ( باب الدال » فصل الخاء‎ 8١ / ” ) انظر : اللسان ( حدد‎ )١١ 

() تبيين الحقائق “ / ١5*‏ . وانظر : المطلع ص / 707١‏ ؛ التشريع الجنائي الإسلامي 574/1١‏ - 
55 . 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص / 4506٠١‏ ؛ المصباح ( رددت ) ١‏ / 5514 ؛ القاموس المحيط ( ردَّه) "810/١‏ . 

(4) انظر في تعريف الردة : بدائع الصنائع 5 / ١١17‏ ؛ التاج والأكليل م / 707١‏ ؛ روضة الطالبين 785/17 ؛ 
المغ 5714/1١‏ . 


(5) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص / 477 - 477 . 


سس اااي 


الفرع الثانى : ما تحصل به الردة : 

تقدم معنا أن ضابط الردة هو « الإتيان.ما يوجب الرجوع عن دين الإسلام إلى 
الكفر » » وأنها تكون بالقول والفعل والاعتقاد والشك » ولما كانت موحبات الردة 
كثيرة حداً » فسأقتصر فيما يلى على ذكر أصول المكفرات » وبعض الصور المندرحة 
تحت كل أصل من هذه الأصول : 

الأصل الأول : قول الكفر : 

فالردة قد تكون قولاً باللسان » وإن كان القلب مصدقاً , أو غير معتقد هذا 
القول الكفري”" . 

وما يدل على ما سبق » قول الله تعالى في شأن المنافقين 6 وَلمن سَألتَهمٌ 
ا ا ل من ماع ا اس ساس 5 ليلح 5 مسرم مدي اح 


الم لهم 8 2 رليك 
تَستَهَرَءُونَ 9© لآ تَعَتَذرُوا قَدَ كفَرئم بَعَّدَ ايمنكمٌ 4" . 


اوج 3 


قال شيخ الإسلام بن تيمية معلقاً على الآية السابقة « فقد أخبر تعالى أنهم كفروا 
بعد إمانهم » مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له » بل كنا نخوض ونلعب »؛ 


الكلام 2 . 


وقال ابن حزم : « ولم يختلف أهل العلم بأن في القرآن التسمية بالكفر » والحكم 


. 159 / المرجع السابق ص / 474 ؛ وانظر : عقوبة الإعدام ص‎ )١( 
. 79 / (؟) انظر : نواقض الإعان القولية والعملية ص‎ 

59 التوبة /) 360 ىه 

(5) مجموع الفتاوى 7 / 57١‏ . 


بالكفر قطعاً ؛ على مَنْ نطق بأقوال معروفةٍ » كقوله تعالى :© لَقَدَحَئَرَ 
لدي ب قالواإنَ آللَه مْوَآلْمَسِيح أبْنْمَرْيَمْ 4” ' » وقوله تعالى : # وَلقَدَ 
قَالواً كمه[ لك وَكَفْرُوا بَعْدَ إسَلمِهرٌ 74" . فصح أن الكفر يكون 
كلام 50 
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ويقول ابن يميم : * إن مَنْ تكلم بكلمة الكفر هازلا أر لاعبا كفرَ عند الكل ع 


ولا اعتبار باعتقاده 4 


ات لا وكالترت إن دين الا ساح التطيق في هذا صر » وما إل 
الأصل الثانى : فعل الكفر : 
قال الإمام النووي : « والأفعال الموحبة للكفر » هي الي تصدر عن تعمد 
واستهزاءٍ بالدين صريح» كالسجود للصنم أو للشمس وإلقاء المصحف في القاذورات» 
والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها .. »27 » ومن ذلك أيضاً الذبح لغير الله , 
ومظاهرة المشركين على المسلمين” وما إلى ذلك . 


. 1١1/7 المائدة‎ )19 

١9؟)‏ التوبة 7 4 . 

59 المحلى ١١‏ / 435 بتصرف يسير . 

(4) هو : زين الدين بن إبراهيم بن محمد » الشهير بابن بحيم » فقيه حنفي » من أهل مصر » من مصنفاته 
” الأشباه والنظائر “ » و” البحر الرائق شرح كنز الدقائق “ » توفي سنة 310 ه . انظر : شذرات الذهب 
م55" ب الأعلام 54/7 . 

(ه) البحر الرائق ه / 3185 . 

(59) روضة الطالبين /ا / 70/5 . 

(7) انظر : مواهب الحليل 8 / 707١‏ ؛ روضة الطالبين ٠7‏ / 781 - 784 ع كشاف القناع 5 / ١55‏ 

(8) انظر : حكم موالاة أهل الإشراك ص/ 477 ؛ مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 77/54/١‏ . 


الأصل الثالث : اعتقاد الكفر : 

وذلك كمن اعتقد شيئاً من الآراء الكفرية كاعتقاد قدم العالم''' , أو اتتحل 
شيعاً من العقائد الكفرية كعقيدة الحلولية”" » والنصيرية”” ' » وما إلى ذلك . وكذلك 
« من اعتقد جل شيءٍ أجمع على تحرعه » وظهر حكمه بين المسلمين » وزالت 
الشبهة فيه ؛ للنصوص الواردة فيه » كلحم الخنزير والزنا وأشباه هذا ثما لا حلاف 

الأصل الرابع : الشك” : 

فمن شك في شيءٍ ما يجب اعتقاده والإيان به من شرائع الإسلام كالشك في 
وحود الله وقدرته » أو صدق البي يلد » أو أن الإسلام حاتم الأديان » أو شلك في قيام 
الساعة فهو كافرٌ مرتد ؛ وذلك لأن من شروط شهادة ألآ إله إلا الله الي لا ينتفع 


عمد ير 


قائلها إلا باجتماعها : اليقين المناق للشك » قال الله تعالى : نما آلمُؤمِئُوتَ 


آلَّدِينَ َامَمُوأ بآلَّه وَرَسُولِه ثم لم يرا يوأ 4 إل توله لآ أُوْلتبِكَ هُمْ 
آلصَّدِقُون 4#" . 


. 377 / أي أنه لا ابتداء لوجحوده . انظر التعريفات ص‎ )١ 

(؟) الحلولية : هم إحدى الفرق الباطنية الكفرية الي تدعى تحسد الخالق في المحلوق بحلوله في بعض بي 
الإنسان » وامتزاجه به امتزاجاً كاملاً في الطبيعة والمشيئة بحيث تتلاشى الذات الإنسانية في الذات الإلهية 
تعالى الله عمًا يقولون علّواً كبيراً . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ٠١59/37‏ ؛ مختصر 
معارج القبول ص / 9 . 

(©) النصيرية : حركة باطنية أصحابها يُعدَوّن من غلاة الشيعة الذين يزعمون أن علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه هو الإله - تعالى الله عما يقولون علواً > كبيراً - وعقيدتهم مركية من بجموعة من الخرافات » 
والأباطيل » ولذلك قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية إنهم أكفر من اليهود والنصارى . انظر : الموسوعة 
الميسرة قي الأديان والمذاهب ١‏ / 89 ؛ الملل والنحل ١97 / ١‏ 

(:) المغئ 75/17” . 

(ه) الشك هو : التردد بين النقيضين بلا ترحيح لأحدهما على الآخر عند الشاك . التعريفات ص / ١18‏ . 

١١ / الحجزات‎ )5( 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية : ” ... 9 ثم لم يَرَتَابُواً # أي لم يشكرا 
ولا تزلزلوا بل ثبتوا على حال واحدةٍ وهي التصديق المحض .. 276 . 

وقال كَللِهُ - كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - : « أشهد أن لا إله إلا 
لله وأني رسول الله » لا يلقى الله بهما عبدٌ وهو غير شاك فيهما إلا دحل الجنة »7 . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن”'' عند ذكره لأنواع الكفر الأكبر المحرج من 
الملة :«... النوع القالث : كفر الشك وهو كفر الظن » والدليل قوله تعالى 
ل( وَدَحَلَ جَنتَهُ وَهْوَ ظَالمٌ لََفُسِ قال مآ أَطنٌ أن تيد هاوه أَبَدا 
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مسحق 8 ها دو عد ع م الث زر عه يك ده دك | 44> يك 
وما أظن السّساعة قايمّة ولبن زددت !إلى ربثى لااجدن خبرا مُنها منقلبا © 


ول 


قَال له صاحبةر وهو يحاورمد أحَمَرّت بالذى حَلقك من تراب ثم من 


ور بم نع م 25 


ع و 7 7 عو 2 
اج 2952 , > سل بير صم جر 3 0 سَ 5 2 عو ين ع سام :)2 


والشاهد من الآية قوله 98 أَحَمَرَتَ 4 فجعله كافراً بسبب شكه في المعاد الذي 


. 391١ / 5 تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(1) أخرحه مسلم » في الإبمان » باب : الدليل على أن منْ مات على التوحيد دخحل الجنة قطعاً ح / ١5‏ 
( صحيح مسلم مع شرح النووي .)١78// 1١‏ 

(8) هو : عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب » فقيه حنبلي وعالم منافمٌ عن الدعوة السلفية » ولد 
بالمدينة سنة ١١91‏ هاء من مصنفاته ” فتح اليد لشرح كتاب التوحيد “ » و” قرة عيون الموحدين في 
تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين “ » توق بالرياض سنة ١/65‏ ه . انظر : عنوان المحد ” / ٠١‏ ؛ الأعلام 
©/64” . 

(:) الكهف / ه57 -م؟ . 

(5) الجامع الفريد ص / 7901 . 

(5) انظر : التنبيهات المختصرة ص / ١١ - ١75١‏ 


يبيو م 

الفرع الثالث : شروط صحة الردة : 

يشترط لصحة الردة عددٌ من الشروط وهي : 

١‏ - العقل : فلا تصح ردة امحنون والصبي غير المميز ؛ لأن العقل من 
شروط الأهلية خصوصاً في الاعتقادات7" ؛ ولقوله يه : ٠‏ رفع القلم عن ثلاث : 
عن النائم حتى يستيقظ » وعن الصغير حتى يكبر » وعن المحنون حتى يعقل 
أو يفيق »29 . 

وأما السكران : فلا تصح ردته عند الحنفية”/ وفي إحدى الروايتين عن الإمام 
أحمر”) ؛ « لأن الردة تتعلق بالاعتقاد والقصد ء والسكران لا يصح عقده ولا قصده ع 
فأشبه المعتوه”؟ ؛ ولأنه زائل العقل فلم تصح ردته كالنائم ؛ ولأنه غير مكلف فلم 
تصح ردته كالمجنون »27 . 


وذهب الحنابلة في أظهر الروايتين” والشافعية”" : إلى أن ردة السكران تصح إذا 


(1) انظر : بدائع الصنائع ‏ / ١١07‏ ؛ القوانين الفقهية ص / 5817 ؛ روضة الطالبين 07 / 5408 ؛ كشاف 
القباع 5 / ١74‏ 

(؟) أخرحه النسائي » في الطلاق » باب مَنْ لا يقع طلاقه من الأزواج » ح / 74177 ( سنن النسائي مع 
شرح السندي 5 / 58 ) ؛ وأبو داود في الحدود » باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً » ح / 451 
( سئن أبي داود.مع عون المعبود ١7‏ / /ا4 ) ؛ وابن ماجه » في الطلاق » باب طلاق المعتوه والصغير 
والنائم » ح / 7١54١‏ ( سنن ابن ماجه مع شرح السندي 5 / 217 ) » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع * / ١079‏ ء برقم / 3508 . 

() انظر : بدائع الصنائع 5 / ١١17‏ ؛ رد المحتار 5 / 559 . 

(4) انظر : المغن ١7‏ / 545 ؛ كشاف القناع 5 / ١5‏ 

(د) العته هو : آفة تجعل الإنسان مختلط العقل » فبعض كلامه ككلام العقلاء » وبعضه ككلم المجانين . 
معجم لغة الفقهاء ص / 7١5‏ . 

. 595 /1١١ المغئى‎ )1( 

(0) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(8) انظر : روضة الطالبين 07 / 550 ؛ مغن المحتاج ه / 4371 . 


كان متعديا بسكره ؛ لأن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا ِي السكران : « إذا سكر 
هذى »ء وإذا هذى افترى » فحدوه حدّ المفري 272 . 
ولأن السكران لا يزول عله بالكلية » وهذا يتقي امحذورات » ويفرح مما يسره 
ويْسَاء ما يضره » ولكن لا يقتل وهو سكران حتى يستتاب بعد صحو ثلاثة أيام”2 . 
والذي يظهر رححانه -والعلم عند الله- هو القول الأول لقوة أدلته وصراحتها. 


١‏ - البلوغ : فلا تصح ردة الصبي مالم يبلغ » وإلى هذا ذهب الشافعية” © ع 
أبو يوسف” 2 وهو رواية عن الإمام أحمد”2 ؛ وذلك لأنه لا اعتداد بقول الصبي 
واعتقاده لقوله كله : « رفع القلم عن ثلاث .. - ومنها - عن الصبي حتى 
يبلغ .. » الحديث”2 . 

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحس.”"' » والمالكية' » والحنايلة7 2 إلى صحة 
ردته ؛ وذلك لأنه صح إمانه فتصح ردته””' '' » ولكن لا يجب عليه عقوبة » فإذا 
بلغ وثبت على ردته » ثبت له حكم الردة حيتكدٍ » فيستتاب ثلاثاً » فإن تاب 


92 
وإلا 9 ') 


)١(‏ أخرجه مالك ف الموطأ » في الأشربة » باب الحد في الخمر ح/ ١177‏ ( الموطأ مع شرح الزرقاني 
7٠١4 /‏ ) غ» وضعفه الألباني في الإرواء 8 / 45 

(5) انظر : المغن 1١١‏ / 595-5985 . 

9) انظر : روضة الطالبين ٠‏ / 710 ؛ مغن المحتاج د / 175 . 

(5) انظر : بدائع الصنائع ١١1 / ١‏ ؛ رد امحتار 5 / 559 . 

(ه) انظر : المغئ 781/117 . 

(5) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

() انظر : بدائع الصنائع 5 / ١١07‏ ؛ رد انحتار 5 / 559 . 

(8) انظر : حاشية العدوي على شرح الخرشي 5 // 57 . 

(9) انظر : المغئ 78١ / ١7‏ ؛ كشاف القناع 5 / ١14‏ . 

١١/8 / 5 انظر : بدائع الصنائع‎ )٠١( 

. 585-581 /1 انظر : المغئ‎ )0١( 


اللتتككتتتتت 2:1 كك 


والراحح - والعلم عند الله - هو القول الأول لقوة دليله وصراحته 
© - الاختيار : فلا تصح ردة المكره إذا كان قلبه مطمئنا بالإيهان ء وإلى هذا 


ذهب الأئمة الأربعة أبو حنيفة” '"» ومالك ' » والشافعي' "© وأححهد”' ؛ وذلك لقوله 
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7 عر مان عو 3-3 
تعا : 8 من حَفَرَ بال من بَعّد ايمّندة الآ منَ أَكَّرةَ وَقَلبُهء مُظمَيرد 
بالايمّن ولكن من سَرَحَ يالكفّر صدرًا فَعَليّهمَ عَضَبٌ م الله .. » 
الآية” ؛ ولما رُوي عنه ظلِةُ : « إن الله تحاوز عن أمى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 


عليه نا 


الفرع الرايع : عقوبة الردة : 
إذا صدر عن المسلم المكلف المختار شيء من موجبات الردة السابق ذكرها ) 
وثبت ذلك عليه باقراره أو بشهادة عدلين ييدان فيها ما صدر عنه من واه او فل 
يقتضى الردة على وجه التفصيل” "؛ ول يرجع عما أوجب ردته بعد استتايته7 » فإنه 


يقل حداً » وقد دل على هذا الحكم السنة , والإجماع : 


. 5595 / 5 ؛ رد المختار‎ ١١8 / 5 انظر : بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) انظر : الخرشي على مختصر خليل 5 / 7٠١‏ ؛ الشرح الكبير للدردير 4 / 503 
(؟) انظر : روضة الطالبين 07 / 591١‏ ؛ مغ المحتاج د / 457 

(4) انظر : المغن 5947/17 - 598 ؛ كشاف القناع 5 / ١174‏ 


٠١5 / التحل‎ )5( 


(1) أخرحه ابن ماجه » في الطلاق » باب طلاق المكره والناسي » ح / ٠١47‏ ( سنن ابن ماحه مع شرح 


السندي 7 / 8١ت‏ ) » وصححه الألباني في صحيح الجامع ” / ٠١‏ ؛ برقم / ١07710‏ 

(0) انظر : المخرشي على مختصر خليل 8 / 5 ؛ مغ المحتاج 5 / 57 

(4) اختلف أهل العلم في حكم استتابة المرتد على قولين : 
الأول : أنها واحبة » وإليه ذهب الجمهور » وقد اختلفوا قْ مدتها » فقيل : ثلاثة أيام » وقيل شهر ع 
وقيل : شهرين » وقيل : ثلاث مرات » وقيل : مائة مرة . ( انظر : المخرشي على عختصر ليل 4/ 15 ؛ 
مغ اختاج 5 / 455 ؛ كشاف القناع 5 / د١1‏ ؛ المغني 578/١5‏ ) . 
الثاني : أنها مستحبة لا واجبة وإليه ذهب الحنفية » وهو قولُ في مذهب الشافعي وأحمد . ١‏ انظر : 
بدائع الصنائع 5 / ١١‏ ؛ مغين المحتاج د / 45 ؛ للغئ 771-735101١‏ ). 


ب بسب سي 


فمن السنة : 
فاقتلوه شرن . 


١‏ - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يله : « لا يحل دم امرئ 
مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني ) 
والنفس بالنفس » والتارك لدينه المفارق للجماعة »27 . 

قال الإمام النووي : « .. وأما قوله يليه ( التارك لدينه المفارق للجماعة ) فهو 
عامٌ في كل مرت عن الإسلام .. »27 . 


وأما الإجماع : فقك حكاه ابن قدامة حيث قال :0م وأجمع أهل العلم على وجحوب 
قتل المرتدين » وروي ذلك عن أبي بكر وعتمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس 


وخخالد وغيرهم » ولم ينكر ذلك فكان إجماعاً 29 . 


الفرع الخامس : أثر إقامة حد الردة في مجابهة الآراء الكفرية , 
ونماذج من أقوال السلف الصالح في هذا الباب : 

ثما لا شك فيه أن إقامة حدٌ الردة له أثرٌ كبير في حفظ الدين من جحانب العدم ع 
إذ في إقامته على أصحاب البدع الكفرية » والآراء المحرحة من الملة » تطهير للمجتمع 
من شرهم » وحفظ له من شؤمهم » فهم كسوس الخراب » إن لم يحدث ويستأصل » 
فسيكون سبباً في انتشار الضلال والعمى » قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « فإنه لو لم 
يقتل ذلك - يعي المرتد - لكان الداعل في الدين يخرج منه » فقتله حفظا لأهل 


)١(‏ أخرحه البخاري » في استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم » باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم 
ح / 5945 » صحيح البخاري مع الفتح 708/15 ) . 

(1) تقدم تخريجه ص .5895 . 

(؟) شرح النووي على مسلم 1١55/01١١‏ . 

(5) المغئى 554/1 . 


آذآ ااي 


الدين » والدين » فإن ذلك يمنع من النقص » وعنعه من الخروج عنه .. 270 . 

وفيما يلى عرض لبعض أقوال علماء السلف الصالح » في قمع أهل البدع الكفرية 
بإقامة حدّ الردة عليهم : 

١‏ - عن وكيع بن الجراح”' قال : « أما الجهمي فإني استتيبه » فإن تاب وإلا 
قتلته »27 , 


وقال رحمه الله : « من زعم أن القرآن مخلوق » فقد زعم أنه مُحدث » يستتاب » 
فإن تاب وإلا ضربت رقبته »27 . 

؟ - عن سفيان بن عبينة قال : « من قال القرآن مخلوق » كان محتاحاً أن يصلب 
على ذباب” - يعن جبلاً - 230 . 


٠‏ - عن عبد الرحمن بن مهدي" قال : « من زعم أن الله تعالى لم يكلم موسى 
صلوات الله عليه يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه »2 . 


أن 


؛ - عن الإمام أحمد أنه قال في القدري : « إذا جحد العلم » قال : إن الله عَرَ 
. 0 : 3 
وحل لا يعلم الشيء حتى يكون : استتيب فإن تاب » وإلا قتل »7 . 


٠١؟‎ / ٠١ ججمع الفتاوى‎ )١( 
هاء من‎ ١١59 (؟) هو : وكيع بن الحراح بن مليح الرؤاسي الكوي » الإمام الحافظ محدث العراق ولد سنة‎ 
؛ شذرات‎ ١5٠ / 9 ه . انظر : سير أعلام النبلاء‎ ١91 مصنفاته ” الزهد “ » و ” السئن “ » توفي سنة‎ 

. "59/1١ الذهب‎ 

(*) السنة لعبد الله بن أحمد 232١5 / ١‏ برقم / 3١‏ . 

(4) المصدر السابق » نفس الصفحة ء برقم / 58 . 

(ه) ذباب : حبل بالمدينة . انظر : معجم البلدان 3 / ”3 . 

(5) السنة لعبد الله بن أحمد 2١١5/1١‏ برقم / 7١5‏ . 

(0) هو : عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري وقيل للأزدي مولاهم البصري » الإمام الحافظ الناقد 

محود » ولد سنة ١75‏ ه ء قال عنه الشافعي : لا أعرف له نظيراً في الدنيا » توق بالبصرة سنة /5١ه.‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ١97‏ ؛ تهذيب التهذيب 5 / 547 . 

(8) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ١‏ / 787 »2 برقم / ١8د‏ . 

(5) السنة للخلال ١‏ / 7ه ء برقم / 41/5 . 


سسب سو يد 


ه - قال أبو حامد الغزالي في حكم من قضي بكفره من الباطنية”2 : « القول 
الوجيز فيه أن يسلك به مسلك المرتدين في النظر في الدم » والمال » والنكاح 
والذبيحة » ونفوذ الأقضية وقضاء العبادات . 

أما الأرواح فلا يسلك بهم مسلك الكافر الأصلي » إذ يتخير الإمام في الكافر 
الأصلي بين أربع صال : بين المنّ » والفداء » والاسترقاق » والقتل » ولا يتخير في 
حق المرتد » بل لا سبيل إلى استرقاقهم » ولا إلى قبول الجزية منهم » ولا إلى الفداء , 
وإنما الواحب قتلهم وتطهير الأرض منهم »' . 

5 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند كلامه على الاتحادية'' :«... وهكذا 
هؤلاء الاتحادية : فروؤسهم هم أئمة الكفر » يحب قتلهم » ولا تقبل توبة أحد منهم » 
إذا أذ قبل التوبة » فإنه من أعظم الزنادقة الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء 
وهم الذين يفهمون قوشم » ومخالفتهم لدين المسلمين » ويجب عقوبة كل من انتتسب 
إليهم » أو ذبّ عنهم » أو أثنى عليهم » أو عظم كتبهم ... 20 , 

الفرع السادس : موقف الحكم الإسلامي من أصحاب الآراء الكفرية : 

لقد تتابعت أفعال خلفاء المسلمين على تطبيق حدّ الردة على من انتحل شيئاً من 
الآراء الكفرية » وفيما يلي ذكرٌ لبعض الوقائع في هذا الشأن : 


)1١(‏ الباطنية فرقة متسترة بالتشيع وحب آل البيت للوصول إلى الناس مع إبطان الكفر انحض وقد حلطت بين 
التصوف والفلسفة » وسميت بذلك لأنها ترى أن لكل ظاهر باطن » ولكل تنزيل تأويل » ويقصد بالظاهر 
ما جاء به الرسول كلِوٌ ويسمى بالتنزيل » وبالباطن ما يختص به علي رضي الله عنه ويسمى بالتأويل وهر 
الب الدعوة عندهم » وقد أجمع العلماء على كفرهم . انظر : الموسوعة الميسرة للأديان والمذاهب 
5/5 . 

(؟) فضائح الباطنية ص / ١95‏ . 

(5) الاتحادية : عقيدة كفرية » تلغي الفرق بين الخالق والمخلوق » على اعتبار أنه لا موجود ف الوجود إلا الله 
- تعالى الله عن قولحم - . انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ؟ / 327 . 

(5) مجموع الفتاوى ”* / ١11‏ . 


ا ببسي ود 

: إحراق علي بن أبي طالب رضي الله عنه للسبئية”'' الذين اعتقدوا ألوهيته‎ - ١ 
فعن عبد الله بن شريك العامري” 2 عن أبيه قال : قيل لعلي إن هنا قوماً على باب‎ 
المسجد يدّعون أنك ربهم » فدعاهم » فقال : ويلكم ما تقولون ؟ قالوا : أنت ربنا‎ 
وحالقنا ورازقنا . قال : ويلكم أنا عبدٌ مثلكم آكل الطعام كما تأكلون .» وأشرب‎ 


كما تشربون » إن أطعت الله أثابيي إن شاء » وإن عصيته حشيت أن يعذبي » » فاتقوا 


الله وارحعوا » فأبوا فلما كان الغد غدوا عليه » فجاءه قنبر'" فقال : قد والله رجعوا 
يقولون ذلك الكلام . فقال : أدحلهم » فقالوا : كذلك » فلما كان الثالث » قال : 
لعن قلتم ذلك لأقتلنكم بأحبث قتلةٍ » فأبوا ذلك » فأمر علي رضى الله عنه أن يُحَدَ 
لهم أحدودٌ بين المسجد والقصر » وأمر بالحطب أن يطرح في الأحدود ويضرم بالنار » 
احترقوا » قال : 

. . دس ع ع 2 8 عا موي 8 8 5 3 ع 

إني إذا رأيت الأمر أمراً منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 


500 7 ااه )25 : 00 


)١(‏ السبئية هم : أتباع عبد الله بن سبأ اليهردي » كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الأولوهية » كما 
يعتقد النصاري في عيسى عليه السلام . انظر : معارج القبول 5 / ١١3078‏ 

و5) هو : عبد الله بن شريك العامري الكوف ع ثقة فقيه يتشيع . انظر : تهذيب التهذيب 5ه / 5١3‏ 

(9) لم أقف على ترجمته . 

(5) فتح الباري 758٠ / ١١‏ » وقال الحافظ إسناده حسن . 
هذا وقد أنكر ابن عباس على على رضي الله عنه الجميع » إحراقه لؤلاء الزنادقة بالنار » وقال : لو كنت 
أذا ل أحرقهم لنهي البي يله : ” لا تعذبوا بعذاب الله » ولقتلتهم لقول رسول الله كيو * من بدل دينه 
فاقتلوه » [ سبق تخريجه في ص / 71١‏ من هذا البحث هامش / 8 ] . 

(ه) هو : خالد بن عبد الله بن يزيد البجلي القسري الدمشقي » أمير العراقين لهشام بن عبد الملك » وولي قبل 
ذلك مكة للوليد ثم لسليمان أبناء عبد املك بن مروان » كان جواداً ممدحاً عالي الرتبة من نبلاء الرحال ؛ 
إلا أنه كان ناصبياً » وقيل : إنه بنى لأمه كنيسة تتعبد فيها وكانت نصرانية » عُزل عن الكوفة في أيام 
هشام وحبس وعُذب » ثم قتل في أيام الوليد بن يزيد سنة ١5‏ ه . انظر : سير أعلام التبلاء 
د / ه 5 ؛ البداية والنهاية ١5 / 5١‏ 

(5) هو : المعد بن درهم » زنديق من الموالي » وهو أول من قال بخلق القران » وأول من ابتدع بأن الله ما 
اتخذ إبراهيم خليلاً » ولا كلم موسى » وأن ذلك لا يجوز على الله » قتله حالد بن عبد الله القسري نحو 
سنة 4١1ها.‏ انظر : سير أعلام النبلاء ه / "4 ؛ البداية والنهاية 9 / ا" 


فقد طب تخالد بن عبد الله الشري الناسّ في عيد الأضحى فال : « أيها الناس 


1ع« 


ضحوا ء يقبل الله ضحاياكم » فإني مضح بالجعد بن درهم » إنه زعم أن الله لم يتحذ 
إبراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علواً 
كبيراً » ثم نزل فذبحه في أصل المنبر »27 . 

رحل من الدهرية الزنادقة يقال له حهم بن صفوان”' » فإن ظفرت به فاقتله » وإلا 
فادسس إليه من الرحال غيلة ليقتلوه » فظفر به سلم بن أحوز فضرب عنقه”؟ . 


؛ - وقد حرص هارون الرشيد””' على قتل بشر المريسي لما أظهر بدعة القول 
بخلق القرآن » فقال : « بلغئ أن بشراً المريسي يزعم أن القرآن مخلوق »ء لله علي إن 
أظفرني به لأقتلنه قتلة ما قتلها أحدٌ قط »27 . 


١7/1٠ انظر : الرد على الجهمية للدارمي ص / ١؟ ؛ البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لم أعثر له على ترجمة . 

(؟) هو : جهم بن صفوان الراسبي مولاهم » السمرقندي » أبو محرز , الكاتب المتكلم أس الضلالة » ورأس 
الجهمية » كان ينكر الصفات ء ويقول بخلق القرآن » وأن الله في كل الأمكنة » وأن الإعان عقد بالقلب 
وإن تلفظ بالكفر » قتله سلم بن أحوز سنة ١١/8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 51 ؛ الملل والنحل 
١/"ى”‏ . 

(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة ” / 454 ؛ الملل والنحل ١‏ / */ا . 

(د) هو : هارون بن محمد عبد الله الهاشمي العباسي » الخليفة أبو جعفر الرشيد » استخلف بعد أخيه المحادي 
سنة ١7١‏ ها ء كان من أنبل الخلفاء » وأحشم الملوك » ذا حج وجهاد وغزو وشجاعة ورأي » ولد سنة 
4 هع وتوفي سنة ١917‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 9 / 586 ؛ البداية والنهاية ١/9// 5٠١‏ 

(1) السنة لعبد الله بن أحمد /1١‏ 211107 برقم / 55 . 


المملكة العربية السعودية 
وزازك التعليم العالى 
جامعة أم القرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
كسم الدراسات العليا الشرعية 
فرع الفقه وال[أصول 


التعيدر عن اليا 
منوابطه ومجا لاده 8 الشريعة الإسلامية 
دراسة فقهية تأصيلية 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في الفقه 


إعرار الطالب 


خالد بن عبدالله بن دايل الشمراني 
إشراف الزستاز ال كور 
الحسيني سليمان جاد 


( امجلد الثاني ) 
اه 


الباب الثاني 
مجالات التعببر عن الرآي وضماناته في 
الشريعة الإسلامية 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول : امال التشريعي . 


الفصل الثانى : محال الفتيا . 
الفصل الثالث : امال السياسي . 


الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي . 


الفصل الاول 
المجال التشريعي 
وفيه تمهيد وثلاثة مباحث : 


التمهيد : وفيه بيان حاحة الناس إلى تشريع يحكم 


تصرفاتهم . 


المبحث الأول : حقيقة التشريع في الإسلام . 

الملبحث الثاني : الشورى ودورها في الخال التشريعي . 

المبحث الثالث : دراسة نقدية للمجالس التشريعية في 
النظم الوضعية . 


.ةي كك 


هه 


تمهيد : 

حاءت أحكام الشريعة الإسلامية لتكون شاملة لجميع نواحي الحياة » ومنظمة 
لجميع العلاقات على مستوى الفرد والجماعة » هذا مع كون الشريعة الإسلامية لها 
السيادة المطلقة في امختمع الإسلامى”" . 

والناظر في أحكام الشريعة الإسلامية يجد أنها على نوعين” : 

الأول : أحكام تفصيلية مبنية على التوقيف والاتباع ولا يخال للرأي والاجتهاد 
فيها » كالأحكام المتعلقة بالعقيدة والعبادات والأخلاق وعلاقات الأفراد فيما بينهم 
وما إلى ذلك » فهذه الأحكام غير قابلة للتبديل » لأن تفصيلها ب على أساس الحاحة 
إليها في كل زمان ومكان ولكل جماعة ؛ ولأن غيرها لا يسد مسدها ولا يحقق 
المصلحة للناس . 

الغانى : ما جاء من الأحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة : كمبداً الشورى 
والعدل » والمساواة .. إلخء وهذا النوع من الأحكام » ترك الشارع كيفية تطبيقه 
لرأي الأفراد واجتهادهم رحمة من الله تعالى من غير نسيان ؛ لثلا يُضيّق الشارع على 
الناس » إذا ألزمهم بكيفية معينة قد تصلح لعصر دون عصر أو لإقليم دون إقليم أو 
لحال دون حال”" . 

وسنتناول فى هذا الفصل - بعون الله تعالى - جملة من المسائل المتعلقة بانمجال 


التشريعى وعلاقة الرأي به » وبالله التوفيق . 


. 7 / انظر : المدحل لدراسة الشريعة الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص‎ )١( 
. ١75 / انظر : المرحع السابق ص / 47 - 57 ؛ مدحل الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص‎ )5( 
. 50 / عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية ص‎ )5( 


اطيحى الأول 
حقيقة النشرية ومنزلته مه الديه 


المطلب الأول : حقيقة التشريع في الإسلام . 


المطلب الثاني : لمن يكون حق التشريع ؟ 


متك 02 لك 


اططلي الأول 
حقيقة التشرية 4 الإسلامء 
الفرع الأول : تعريف التشريع في الإسلام : 
أولاً : تعريف التشريع : 
التشريع في اللغة : مشتق من الفعل « شرع » وهذا الفعل يأتي في اللغة على عدة 
معان منها : الأخذ في الشيء » والإظهار » وَالْسَنْ . ش ٠‏ 
وقد تقده”'' معنا أن الشريعة تطلق ويراد بها : الطريقة المستقيمة » ومورد الماء . 
ومنه التشريع : وهو إيراد الإبل مور ماءٍ لا يحتاج معها إلى نزع بالعلق ولا سقي من 
الحوض » ويقال : أهون السقي التشريع”" . 
وأما التشريع في الاصطلاح : فله معنيان'" : 
الأول : وضع شريعةٍ مبتدأة . ش 
وهذا لا يملكه في الإسلام إلا الله وحده ورسوله وَل باعتباره مبلغاً عن الله . 
الثاني : استمداد حكم من شريعة قائمةٍ » سواءً أكان استمداده من نص من 
نصوصها » أم من دليل من دلائلها » أم من مبادئها وروحها . 
وإطلاق التشريع على هذا المعنى هو إطلاق بجمازي » باعتبار أن المستنبط أو 
امخنهد يكشف عن حكم موضوع ولا ينشيء حكماً حديداً . 


(١)انظر‏ : ص /© © . 
(؟) اللسان ( شرع ) 85/1 - للم ؛ المعجم الوسيط ( شرع ) 219/١‏ . 
() انظر : السلطات الثلاث في الإسلام لعبد الوهاب خلاف ص / 74 ؛ المقاصد العامة للتشريع للعالم 


ص / 7١‏ ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ؟ / 3514 . 


لتك 0ك 


ب« الشرع المؤول .٠‏ حيث قسم رحمه الله الشرع إلى ثلاثة أقسام”"2 : 

الأول : الشرع المنزل » وهو الكتاب والسنة . ظ 

والثاني : الشرع المؤول » وهو اجتهادات العلماء . 

والثالث : الشرع المبدل وهو ما يفعله « المبطلون بظاهر من الشرع ؛ أو البدع ؛ 
أو الضلال الذي يضيفه الضالون إلى الشرع 0 ْ 

وخلاصة ما سبق أن سلطة « التشريع في الإسلام هي لله رب العالمين » وللرسول 
عليه الصلاة والسلام » باعتبار أنه رسول ومبلغ وحي الله إلى سائر الناس ؛ وليمست 
هناك سلطة تشريعية في الإسلام لأحدٍ من الناس فرداً كان أو جماعة ... وإطلاق اسم 


.التشريع على عمل المحتهدين » وإطلاق اسم المشرع على المحتهد أو ولي الأمر : إطلاق 


ويقوم مقام سلطة التشريع في الإسلام بحلس تخطيط أعلى يعتمد على الشورى .. 
في حدود إصدار القوانين التنظيمية المعتمدة على أساس الشرع الإلحي 0 . 

ثانيا : تعريف الإسلام : 

الإسلام في اللغة : قال ابن فارس « السين واللام والميم » معظم بابه من الصحة 
والعافية » ويكون فيه ما يشدٌ والشادٌ عنه قليلٌ ... ومن الباب الإسلام وهو الإنقياد ؛ . 


. مجموع الفتاوى 11ل" لومم بدس ل هو‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى 708/1١9‏ . 

(؟) أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ؟ / 575 بتصرف يسير . 
وانظر : الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية ص / 85 - 54 . وسيأتي مزيد تفصيل لمذه المسألة 
- إن شاء الله - عند الكلام على الشورى ودورها ف سّنّ الأنظمة المرعية . 

(4) معجم المقاييس في اللغة ص / 480 . وانظر : اللسان ( سلم ) 5 / 5414 . 


وأما في الاصطلاح فهو : الخضوع والانقياد لما أمر به البي 27805 . 

وبناءً على ما سبق : 

فإن التشريع في الإسلام هو : ما شرعه الله تعالى من الأحكام أو أصولها وكلف 
المسلمين العمل عقتضاها في تنظيم علاقاتهم بربهم وعلاقة بعضهم ببعض”' 

الفرع الثاني : خصانص التشريع في الإسلام : 

إن للتشريع في الإسلام جملةمن الخصائص”' الي تظهر علوه وسموه على غيره 
من التشريعات الأرضية والقوانين'') الوضعية » ولا غرابة في ذلك فالتشريع الإسلامي 
هو من عند الله عالم الغيب والشهادة العالم مما يصلِحّ الناس ويصلح لهم ء أما القوانين 
البشرية فهى قاصرةٌ كقصور البشر » وناقصة كنقص البشر" 2 . 
« الربانية » » وهذا يُفرغ عليه قدسية لا نظير ها ء ويغرس في نفوس أتباعه حبه 
واحترامه » وهذا الحب والاحتزام ليس نابعاً من رهبة الحاكم وأعوانه » وإنما هو نابعٌ 
من الإمان بكمال وسمو هذا التشريع » وذلك لأن شارع هذه الأحكام هو صاحب 


. 515 / ١ التعريفات ص / 55 ؛ معارج القبول‎ )١( 

. 7١ / انظر : المدخل للفقه الإسلامي للدرعان ص / ؟؟ ؛ الإسلام عقيدة وشريعة لمحمود شلتوت ص‎ )١( 

(؟) الخصائص جمع خاصية : وهي اختصاص المختص بخصلة أو خخصال لم تحصل لغيره . انظر : تهذيب 
الفروق بهامش الفروق للقرافي ؟ / ١59‏ . 

(5) القوانين جمع قانون والمراد به : مجموعة القواعد الملزمة الي تحكم سلوك الأفراد » وعلاقاتهم في المجتمع . 
مبادئ القانون ص / ١17‏ . 

(د) انظر : التشريع الحنائي الإسلامي ١5/١‏ . 

(59) انظر : مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية للقرضاوي ص / م - ١55‏ ؛ المدحل لدراسة الشريعة 
الإسلامية لعبد الكريم زيدان ص / ه” - 7ه ؛ المدحل للفقه الإسلامي للدرعان ص / /ا3 - 5١‏ ؛ 
التشريع الحنائي الإسلامي ١17 / ١‏ - 5؟ ؛ المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ص / 47 - .5 . 


سي 


الخلق والأمر في هذا الكون » وهو ربه ومليكه . وهو أعلم مما ينفع حلقه ويرفعهم,ء 
: مح ا تك خب 

ويصلح لهم ويصلحهم » 9# ألا يَعَلمِ مَنَ حَلقَ وهو | للطية |الخبير # : 
التقص والحور والمهوى والنقص ؛ لأن صانعه هو الله » والله له الكمال المطلق الذي هو 
من لوازم ذاته » بخلاف القوانين البشرية » الي لا تنفك عن هذه المعاني لأنها صادرة 
عن الإنسان » وهو لا يخلو من معاني الجهل والجور والنقص والهوى . 

ثانياً : أن الجزاء في التشريع الإسلامي دنيوي وأخروي : 
الوضعي دنيوي فققط وهو إما أن يكون جزاءً جنائيا » يتمثل في أذىّ يصيب جسم 
الإنسان أو يقيد حريته » أو يصيب ماله بنتقص وهو ما يسمى بالغرامة . وإما أن 
يكون جزاءٌ مدنياً عن طريق جبر المدين على تنفيذ التزامه عينيا أو عقابل وهو ما 
يسمى به التعويض المالي » أو يكون ببطلان الاتفاق المحالف للقانون وعدم ترتب 
شيءٍ من آثاره . إلا أنه على كل حال يبقى جزاءً دنيويا فقط . 

أما الجزاء في التشريع الإسلامي فإنه دنيوي وأخروي . 

فالجزاء الدنيوي » وضيعٌ من أحل استقرار امجتمع وتنظيم علاقات الأفراد ‏ 
والجزاء الدنيوي في التشريع الإسلامي قد يكون جنائيا وقد يكون مدنيا ولكن على 
نحو أوسع مما في القوانين الوضعية . 

ولكن الأمر الذي ينفرد به التشريع الإسلامي عن التشريعات الوضعية ؛ هو 
وحود حزاءٍ أخروي ؛ يترتب على كل مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية سواءً أكانت 
هذه المخالفة من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح » وسواءً أكانت من مسائل 
المعاملات المالية أو من مسائل الحنايات » وسواءٌ عوقب عليها الإنسان في الدنيا أو لم 


. 1١5 / الملك‎ )١١ 


لتكت 0 


فالتشريع الإسلامى فيه إلى جانب الاعتبار القضائي - الذي يحكم بالظواهر 
ضماناً لمعايش الناس وانتظام معاملاتهم - الاعتبارٌ الدياني الذي يعامل الشخص من 
التشريع الإسلامي على المكلف من عقوبة الكفارات » وهي عقوبة ذات طابع حاص 
على جرائم معينة » وتنفيذ هذه العقوبة موكول إلى ضمير المكلف وتقواه في الدرجحة 
الأولى » ولا دحل للمحاكم ولا للسلطة القضائية بها » وذلك مثل كفارة الحنث في 
اليمين » وكفارة القتل الخطأ » وكفارة الجماع في نهار رمضان . 

ثالقاً : عموم الت يع الإسلامي : 

فالتشريع الإسلامي عام الجميع البشر في كل زمان ومكان » قال تعالى : إ قل 
م ماس يم 0 داع رمس إأم داعس د 2 ١‏ 8 0 0 
يَتأَيّهَا الناس إنى رَسول الله إليِكُم جَمِيعًا 1# ؛ وقال تعالى : 9 وَمَا 
من المرونة والعموم ما يجعل قواعده صالحة للناس في كل عصر من العصور » تساير 
عوامل النمو والارتقاء وتقود الحضارة الإنسانية إلى معالم الحق وسبيل الرشاد . 

أما بالنسبة للقوانين الوضعية فعلى ما فيها من النقص والقصور ؛ فإنها تفتقد 
خاصية العموم » ولذا ند أن لكل شعب من الشعوب الى لا تُحَكّم شرع الله قانوناً 
يحكمها » يختلف عن قوانين غيره . 

رابعا : تمول التشريع الإسلامي : 

فالتشريع الإسلامي نظام شامل لجميع شئون الحياة » فهو يرسم للانسان سبيل 
الإعان » ويبين له أصول العقيدة وينظم صلته بربه » ويأمره بتزكية نفسه ء ويحكم 
علاقاته مع غيره » وهكذا لا يخرج عن حكم الشريعة شيج » مصداقاً لقوله تعالى : 


. ١58 / الأعراف‎ )١( 


(59) سباأ/ 78 . 


8 ما فبَطْنًا فى الكتاب من شَيَّء 4 وهذا الشمول الذي جاءت به الشريعة 
الإسلامية لا نظير له في القوانين الوضعية » فهي لا تلتفت لمسائل العقيدة ولا الأحلاق 
ولا العيادات . 

وحتى ف جانب المعاملات الذي تناولته القوانين الوضعية بالتنظيم نحد أن تنظيم 

: الشريعة له جاء على نحو بميزها عن القوانين الوضعية » فاالجانب الأخلاقي مراعى في 

الشريعة مراعاة تامة . كما أن الجانب الديئ ملاحظ أيضاً في المعاملات . 

فمن أمثلة مراعاة الجانب الأخلاقي في المعاملات تحريم الربا والميسر . ومن أمثلة 
مراعاة الجانب الديئ في المعاملات : تأثير النية والقصد في حل المعاملات أو حرمتها . 
وهذه الجوانب كلها تفتقر إليها القوانين الوضعية . 


. 3”8/ الأنعام‎ )١( 


المطلب الثالى 
و لاحم 
له يكون حج النشرية ؟ 
إن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من الأمر والنهي والتحليل والتحريم » سواء ما 
يتعلق بحال الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الدولة في جميع شؤون الحياة كل ذلك حق 
لله وحده » لا شريك له”2 . 
وقد انعقد إجماع الأمة على أنه لا شرع إلا ما شرعه الله » ولا حلال إلا ما أحله 
لله » ولا حرام إلا ما حرمه الله » ومن حاد عن ذلك فأحل ما حرمه الله » أو حرم 
ما أحله الله » أو رد شيئاً من حكمه أو أعطى غيره حق التحليل والتحريم » والإيجاب 
والندب فهو كافرٌ بإجماع المسلمين" 2 . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « والإنسان متى حلل الحرام انجمع عليه ؛ أو 
حرم الحلال المجمع عليه » أو بدّل الشرع المجمع عليه » كان كافراً ومرتداً باتفاق 
الفقهاء .. 0" . 
وقال الإمام الغزالي « وفي البحث عن الحاكم تبين أنه لا حكم إلا لله » ولا حكم 
- تعالى - ووضعه لا حكم غيره »27 . 
وقال الإمام الشوكاني « اعلم أنه لا حلاف في كون الحاكم الشرع بعد البعثة ) 


وبلوغ الدعوة 0 . 


. ١177 / انظر : الحكم بغير ما أنزل الله للمحمود ص‎ )١( 

9؟) انظر : أضواء البيان 5 / 55 ؛ نظرية السيادة للصاوي ص / /ا” . 
(7) مجموع الفتاوى 3 / 751 . 

. 8/1١ المستصفى‎ ):( 

(5) إرشاد الفحول ص / 517 . 


ع جا مه 


20 ليه » وأتقيد بأوامره ونواهيه . فإن 


م والجور» وإنا الذي يجب أن يذ حاكماً فهر ال وحده لا شريك 


لهء الذي له الخلق والأمر »07 
جر 


؟ - قوله تعالى : إن الحكم إل لله أ أمَرَ أل تَعَبّدُوا 
ألقَيُمُ وَلَكنَ أ صر الئاس لا يَعَلمُونَ 4 . 


قال الشيخ محمد رشيد رضا ' عند تفسير هذه الآية : « أي ما الحكم في الربوبية 


والعقائد والعبادات إلا لله وحده » يوحيه لمن اصطفاه من رسله ء لا يمكن لبشر أن 


. 1١4 / الأتعام‎ 1١ 
(؟) هو : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي التميمي الحنبلي » مفسر فقيه محقق » ولد بعنيزة سنة‎ 
هاء من مصنفاته ” القواعد الحسان في تفسير القرآن “ » ” تيسير الكريم ال حمن في تفسير كلام‎ 607 
؛الأعلام‎ 5١8 / 8 ه . انظر : علماء نحد حلال ثمانية قرون‎ ١07/5 المنان “ » توق بعنيزة سنة‎ 

كن 

(5) تيسير الكريم الرحمن ص / 77١‏ . 

6١ / يوسف‎ )4( 

(د) هو : محمد رشيد بن على رضا بن محمد شمس الدين القلموني » الحسيي البغدادي صاحب بحلة المنار) 
عالم بالتفسير والحديث والتاريخ » ولد ونشأ بقلمون من أعمال الشام سنة ١١/5‏ هاء من مصنفاته 
” تفسير المنار “ ولم يكمله » و” يسر الإسلام وأصول التشريع العام “ » توق محصر سنة ١7514‏ ها. 
انظر : الأعلام 5 / 7١75‏ . 


تك 


يحكم فيه برأيه وهواه » ولا بعقله واستدلاله » ولا باجتهاده واستحسانه 00 


- قوله تعالى :لإ وَمَآخْتَفهُمَ فيه ين سَىّءٍ قحك إلى الله 1 
قال ابن كثير معلقاً على هذه الآية : « أي مهما -١‏ تلم 1 فيه من الأمور » وهذا عام في 
جميع الأشياء ( فحكمه إلى الله ) أي هو الحاكم فيه بكتابه وسنة رسوله ولو 1" . 


؛ - قوله تعالى : 88 ول سُغْرِكُ فى حكمه أَحَدَا 2 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : « والمعنى : لا يشرك الله جل وعلا أحداً في 


حكمه » بل الحكم له وحده حل وعلا » لا حكم لغيره البتة » فالحلال ما أحله الله 
تعالى والحرام ما حرمه » والدين ما شرعه » والقضاء ما قضاه ... وحكمه جل وعلا 
الذكور ى قرف ف[ ولا يرك كو أ : أَحَدَا # شامل لكل ما يقضيه جل وعلا 
. ويدخل في ذلك التشريع دولاً أولياً . 

ه - عن أبي شريح” رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم ء فقال له البي ود 
« إن الله هو الحَكَمْ وإليه الحكم » . فقال : إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني 
دكت ينهم رشي كل الي .ال :دم سن هذا فاك لور 


أبو شريح »0) 


. 53/48 / بتصرف يسير ؛ وانظر : تيسير الكريم الرحمن ص‎ 7١9 / ١١ تفسير المنار‎ )١( 

٠١ / الشورى‎ )١( 

() تفسير القرآن العظيم 5 / ١91١‏ . 

. 5١ / الكهف‎ )4( 

(د) أضواء البيان 6 / 55 . 

(5) هو : خويلد بن عمرو الخراعي الكعبي » أبو شريح » مشهور بكنيته » أسلم قبل فتح مكة » وتوفي بالمدينة 
سنة 548 ه . انظر : الاستيعاب ” / /0” ؛ تقريب التهذيب ”7 / 5١5‏ . 

(0) أحرجه أبو داود » ف الأدب » باب في تغيير الاسم القبيح ‏ »وح / 4545 ( سنن أبي داود مع عون المعبود 
٠٠5/1‏ ؛ والنسائي ء في آداب القضاة ة باب إذا حكّموا رجلاً فقضى بينهم » ح/ 35075 ( سئن 
النسائي مع شرح السيوطي 8 / 71 ) وصححه الألباني في إرواء الغليل 8 / 71107 » برقم / 5515 . 


5 


اسياااو يت 


الله هو الَكمْ وإليه الحكم ) فهو سبحانه الحَكَمْ في الدنيا والآخرة » يحكم بين حلقه 
في الدنيا بوحيه ء الذي أنرله على أنبيائه ورسله » وما مِنْ قضية إلا ولله فيها حكم مما 
أنزل على نبيه من الكتاب والحكمة »!2 . 


والأدلة الدالة على أن التشريع والحكم حقّ مطلقٌ لله تعالى كثيرة”'' » وفيما تقدم 
الكفاية إن شاء الله . 


. 51١ - 509 / فتح اليد ص‎ )١( 
(؟) للإطلاع على مزيد من الأدلة في هذا الباب . انظر : أضواء البيان 4 / 15 - 15 ؛ الحكم بغير ما أتزل‎ 
. 50 - 310 / الله للمحمود ص / اه - 59 ؛ نظرية السيادة للصاوي ص‎ 


26 الثاني 
الشوى ودورها 8 الحال ا لدشريعي 
وفيه تمهيد و-خمسة مطالب : 
المطلب الأول : حكم الشورى . 
المطلب الثاني : أهل الشورى . 
المطلب الثالث : بحالات الشورى . 


المطلب الرابع : دور الشورى في سن الأنظمة المرعية . 
ا لطلب الخامس : مدى إلزامية الشورى للحا كم . 


هو 


لمهلك . 
سبق الكلاه”") على شيءِ من المسائل المتعلقة بالشورى » عند عرضنا للها كأصل 
من الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع » وما سبق بيانه في هذا الصدد ؛ 
تعريف الشورى والأدلة على مشروعيتها » وبعض النماذج التطبيقية للشورى من 
ه السيرة النبوية وسيرة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم . 
ذوي الخبرة للتوصل إلى أقرب الأمور إلى الحق ؛ فإننا سنحاول في هذا المبحث تسليط 
الضوء على بعض المسائل الأصيلة في موضوع الشورى » مع محاولة إبراز دورها في 


. انظر : ص /1.8 وما بعدها‎ )1١( 


المطلب الأول 
0و 5 
حتم الشوى 
تقدم معنا(" أن الشورى « من قواعد الإسلام » وعزائم الأحكام '' وأنها 
مشروعة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . 
: إلا أن الفقهاء رحمهم الله - مع اتفاقهم على مشروعية الشورى - قد احتلفوا في 
حكمها هل هي واحبة على الخليفة أم لا ؟ على قولين . 
وقبل أن نستعرض كلام العلماء في هذه المسألة يجدر بنا أن ننبه على أن الخلاف 
في وحوب الشورى من عدمه . إنما هو في الخليفة الذي لديه من العلم ما يتمكن به 
من تحقيق مقاصد الخلافة والإمامة » وجماع هذه المقاصد : ” إصلاح دين الخلق 
سمأ يا يعوم الدين إلا به من أمر دنياهم 0 8 
مشاورتهم لأهل العلم « واتباعهم وارتقاب أمرهم ونهيهم"» وإثباتهم » ونفيهم 26 ؛ 
لأنه لا يمكنهم تحقيق مقاصد الخلافة والإمامة إلا.عشاورة أهل العلم ؛ وما لا يتم 
١.‏ الواجب إلا به فهو واجب . 
وبناءً على ما سبق فإن العلماء قد احتلفوا في حكم الشورى على قولين : 
- القول الأول : أن الشورى واحجبة على الإمام » وهو الصحيح من مذهب 


. 1١9 / انظر ص‎ )١( 

(1) المحرر الوجيز ١‏ / 584 . 

(9) انظر ص /01231 . 

(5) مجموع الفتاوى لابن تيمية 54 / 757 . 


(5) غياث الأمم ص / /اع . 


الشافعية واحتاره النووي7") » كما ذهب إليه الخصاص 7) » وابن عطية0) » وابن 
حويز منداد””؟ » والفخر الرازي”/ . 

- القول الثاني : أن الشورى مندوبة في حق الإمام » وقد ذهب إلى هذا القول 

عانم (1) : )0 . 5 5 

الإإمام الشافعي 4 ومو مدهب الحنايلة 4 وهو ظاهر قول شسيح الإإسلام ابن 
تيمية » واختاره العلامة ابن القيو”2 » والحافظ ابن حجر” 2 . 

الأزئنة: 

أدلة القول الأول : 

استدل القائلون بوجوب الشورى على الإمام بالآتي : 


١‏ - أن الله تعالى أمر رسوله وليدِ عشاورة أصحابه في قوله ف وَضَاورَهُمَ في 


ده 


0-1 
د 


الأمّر 4”'' » والأمر يقتضي الوجحوب . إلا إذا وحدت قرينة صارفة » ولم يوحدء 


. 794 / 4 انظر : شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. 5١ / انظر : أحكام القرآن ؟”‎ )١( 

(5) انظر : المحرر الوحيز ١‏ / 574 . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5 / ١5١‏ . 
(د) انظر : مفاتيح الغيب ” / 54٠١‏ . 


والفخر الرازي هو : محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » أبو عبد الله فخر الدين الرازي الشافعي ؛ 
مفسر أصولي متكلم » ولد بالري سنة 55454 هاء» من مصنفاته ” مفاتيح الغيب * في تفسير القرآن » 
و” المحصول ف علم الأصول “ . وقد رحع قبل موته عن مذهب الكلام إلى طريقة السلف » توفي بهراة 
سنة 505 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 230٠١ / 7١‏ ؛ البداية والنهاية ١1‏ / /ا5 . 

(5) انظر : الأم 385/5 . 

(0) انظر : المغى 70/١5‏ . 

(8) انظر : مجموع الفتاوى 77/1١7‏ ؛ الإمامة العظمى ص / 545 - 440 . 

(99) انظر : زاد المعاد " / 30017 . 

. 357 / ١1 انظر : فتح الباري‎ )٠١( 

.31١59 / آل عمران‎ 1١١ 


فدل ذلك على أن الشورى واحبة في حق الب يلك » وف حق أمته من باب أولى7" . 

وقد نوقش هذا الاستدلال من وجهين : 

الأول : أن « الاستدلال بالآية على الوجوب إنما يتم بعد تسليم أنها غير خاصة 
برسول الله وله » أو بعد التسليم أن الخطاب الخاص به يعم الأمة أو الأئمة» وهذا 
مختلف فيه بين أهل الأصول 0" . 

الثاني : أن الأمر في هذه الآية للندب , تطييباً لقلوب المؤمنين لا أنه واحب » 
فهو كقوله وي : « والبكر تستأمر 6'" تطييباً لقلبها لا لكونه واجبا"؟ . 

وقد أحيب على المناقشة السابقة بالاتي : 


أولاً : إن الاعتراض على الاستدلال بالآية الكرعة السابقة على وجوب الشورى 
بكونها خاصة بابي كيِ » أو بالاختلاف ف كون الخطاب الخخاص به يَعُمَّ الأمة أو 
الأئمة أم لا ؟ غير مسلم . 

فإن الصحيح » أن الله تعالى إذا أمر نبيه محمداً وله بلفظر ليس فيه تخصيص » 


كقوله تعالى : فل وَضَاورَهُمْ ف الآمْر © أو أثبت في حقه حكما فإن أمنه 


يشاركونه في ذلك الحكم ما لم يقم على اختصاصه به دليل » والأدلة على ذلك كثيرة 
منها9 : 


)١(‏ انظر : الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص / 75 ؛ النظام السياسي في الإسلام ص / 89 ؛ دراسة 
في منهاج الإسلام السياسي ص / 557 . 

(5) نيل الأوطار /ا / 75 . 

() أخر جه مسلم » في النكاح » باب استكذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر السكوات » ح / 55557 
( صحيح مسلم مع شرح النروي 5٠١5/3‏ ) . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 5 / ١5١‏ ؛ نيل الأوطار 77 / 575 . 

(ه) انظر هذه المسألة مع أدلتها في : روضة الناظر + / 1+ ؛ الإحكام للآمدي 5 / 70 ؛ شرح الكوكب 
المنير "* / 51١8‏ . 


أ - قوله تعالى : 9# فلمًا قَمَئْ رَيَدَ مَنَهَا وَطَرَا رََجَسْكهًا لكي لا ب 
عَلى اَلمُوْمنِينَ حَرَجٌ فى زوج أدعيابهع 74 . فعلل إياحته لنبيه وله بنفي 
الحرج عن أمته » ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك . 

ب - قوله تعالى : #5 ... وَآمَْأة مُؤمَة إن وَهَبَتَ تَفْسَهًا لاني إن أرَاد 
آلتَبِئٌ أن يَسمَتَك يَسمَتَكحَهًا خَالصة لَّكَ من ذون الْحُوْمنينَ ... 4 ولو كان الأمر 
له مختصاً به : لما احتيج إلى تخصيصه بلفظ التخصيص . 

ج - ولأن الله تعالى أمر نبيه بقيام اليل في قوله : :1 يَتأَمُّهًا آَلْمَبّمَل 9 قم 
آلْيَلَ إلا قلِيلًا 4" ؛ ودخل فيه سائر الأمة » حيث نسخه عنهم بقوله : 9 عَلم 
أن ل تحصو فاب كد 4" | 


ه - وما عاتب الله عا نيا يِه في تحريم ما أحل له قال عقيبه : 9 قد فَرَضٍ 


عر كله أَيَممَكم 4" . 

ال 0 

بقوله ل ييا آلتيى إذا لقثم . . 0 ؛ وهذا يدل على أن حكم خطابه 
لا يختص به . 


(1) الأحزاب / /ا” . 
)١(‏ الأحزاب / 60 
59 الزمل / .5-1١‏ 
(:) الزمل / 7١‏ . 

(0) التحريم / 7 . 
(5) الطلاق / ١‏ . 


. ا 0 00 طن - الع 1 
وفيما سبد دلالة واضحة على أن الخطاب الخاص به يل يعم أمتهء إلا إذا دل 


قَ 
دليلٌ على التخصيص . 

ثانياً : أما قوم إن الأمر في هذه الآية للندب ؛ تطبيباً لقلوب المؤمنين » وأنه 
كقوله يلع : « والبكر تستأمر » فإنه غير مسلم إذ الأصل في الأمر الوحوب » وما ذكر 
من تعليل لا يصلح قرينة لصرف الأمر من الوحوب للندب . 

قال الإمام المصاص : « وغير جائز أن يكون الأمر بالمشاورة على جهة تطييب 
نفوسهم ورفع أقدارهم ولتقتدي الأمة به في مثله ؛ لأنه لو كان معلوساً عندهم أنهم 
إذا استفرغوا يجهودهم في استنباط ما شووروا فيه » وصواب الرأي فيما سكلوا عنه » 
ثم لم يكن ذلك كذلك معمولاً عليه ولا ملتقى منهم بالقبول بوجه » لم يكن في ذلك 
تطييب نفوسهم ولا رفعٌ لأقدارهم بل فيه إيحاشهم وإعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة 
ولا معمول عليها . فهذا تأويل ساقط لا معنى له 02" . 

وأما كون الأمر في قوله تعالى : ل وَخَاوِيَهمَ في الأ 4" لدب ؛ قياس 
على الأمر في قوله ولك : « والبكر تستأمر » » فغير مسلم ؛ لوجحود خلافمٍ قوي في 
إحبار الأب للبكر البالغة » حيث ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز للأب تزويج 
البكر البالغة بغير رضاها”” . 


١ 2 4‏ يه لي > أي م .م له 25 
شُورَئك بيهم وَممًا رَرَقَمهُمَ ينفقون 4 : 


. 5١ / أحكام القرآن ؟‎ )١9 

59) آل عمران / ١589‏ . 

(©) انظر ف هذه المسألة : بدائع الصنائع ” / 4 .٠د‏ - ١5‏ ؛ بداية المحتهد © / ١١‏ ؛ مغ المحتاج 5 / 547 ؛ 
المغن 5 / 4/07 ؛ جموع فتاوى ابن تيمية "١‏ / ١؟‏ ؛ زاد المعاد ه / 95 . 


(:) الشورى / 38 . 


ووجه الدلالة من هذه الآية : أن الشورى في هذه الآية ذكرت مع الاستجابة 
لأمر الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة وهذه كلها من أركان الدين ومبانيه العظام ء 
فكون الشورى تذكر مقرونة بهذه الأوامر العظيمة » يدل - كما قال الإمام الحمصاص 
- « على حلالة موقع المشورة ... وأنا مأمورون بها" على وجه الوجوب » وذلك 
لأن القِران في النظم يوجب القران في الحكه”” . 

وقد نوقش الاستدلال بالآية السابقة : بأن جمهور العلماء أنكروا الاحتجاج 
بدلالة الاقتزان » وقالوا : إن القّران في النظم لا يوجب القران في الحكه”" . 

+ - أن الله تعالى علق جواز فطام الصغير عن الرضاع قبل تمام الحولين على 
اتفاق الأبوين الذي يعقب التشاور”؟ » قال تعالى : 8 ... فَانَ أرَادَا فصالاٌ عَن 
عع سكم يه يخ ين كدر اه ما 4 
راض مَّنَّهُما وَتَشَاوْرِ فَلا جُْمَاحَ عَليّهِمَا .. # . 
قال الشيخ محمد رشيد رضا « وإذا كان القرآن يرشدنا إلى المشاورة في أدنى أعمال 
تربية الولد » ولا يبيح لأحد والديه الاستبداد بذلاك دون الآخر » فهل يبيح لرحل 
واحد أن يستبد في الأمة كلها .. ؟ وأمر تربيتها وإقامة العدل فيها أعسر » ورحمة 


الأمراء والملوك دون رحمة الوالدين بالولد وأنقص .. 20 . 


3 ع 2 خخ 6 د 2 روء مط 
؛ - أن الأمر بالشورى في قوله تعالى : 9# وَسَاورَهُمْ فى الأمَّر © . نزل بعد 


. 585 / 5 أحكام القرآن للحصاص‎ )١( 
(؟) انظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص / 3/: ؛ دراسة في منهاج الإسلام السياسي‎ 


ص / 545 . 
(9*) انظر : البحر المحيط 5 / 48 ؛ إرشاد الفحول ص / 8١١‏ . 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 3 / ١١‏ ؟ فتح القدير للشوكاني 458/١‏ . 
(ه) البقرة / 7701 . 
(59) تفسير المنار ” / 5١5‏ . 


هزية المسلمين في غزوة أحد » وال حرج فيها النبي وم لملاقاة المشركين حارج 
المدينة بناءً على مشورة غالبية الصحابة » فنزلت الآية آمرةٌ بالاستمرار في اله لشورى »ع 
وأن لا تكون نتيجة المعركة مانعة من ذلك ؛ لأنه وإن حصل خطأ مره فصواب 
الشورى أكثر من خطتها . 

وهذا يستفاد من ملابسات سبب نزول الآية » وإن كانت العبرة يعموم النص 
لا بخصوص السبب ؛ إلا أنهما قد توافقا وتطابقا هنا" ' . 


ه - أن الرسول كد كان يكثر من مشاورة صحابته رضوان الله عليهه"" ؛ 
حتى قال أبو هريرة رضي الله عنه : « مارأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من 
رسول الله صل »270 . 

فإذا كانت هذه هي حال الرسول وله » وهو أكمل الناس عقلاً وأصوبهم رأياً : 
وأغناهم عن آراء الرحال كما قال ييه : « أما إن الله ورسوله لغنيان عنها - 
الشورى - ولكن جعلها الله رحمة لأمي » فمن استشار لم يعدم رشداً » ومن تركها 

م يعدم غبَاً »© ؛ فكيف حال من دونه من أهل الحكم والسلطان ؟! لاشك أن فيما 
سبق إشارةٌ واضحةٌ على وجوب الشورى على الحكام » والله أعلم . 

كما أن ف.قوله يله : « ... ومن تركها - أي الشورى - لم يعدم غيّاً » دلالة 
واضحة على وحوب الشورى » لأن تركها وسيلة لمفسدةٍ راححة وهي ٠‏ الغي 
والخطأ » ؛ وكُل ما أفضى لمفسدة. راححة فهو ممنوع » وهذا يستازم وجحوب الشورى 
لأن النهي عن الشيء يستلزم الأمرّ بضده » إذا كان له ضدٌ واحدٌ - كما هي الحال 
هنا » فضد الشورى » تركها وعدم الاستشارة - بالاتفاق”' . 


)١(‏ انظر : فقه الشورى ص / ١د‏ ؛ في ظلال القرآن 5.3/1١‏ -05.ه. 

(؟) وقد سبق ذكر العديد من الأمثلة على مشاورة الببى ييه لأصحابه » انظرها في ص / 233-1١6‏ 

(5) سبق تخريجه ص / 230١‏ . 

(5) سبق تخريجه ص /,>22 . 

, د) قال الزركشي : « وأما النهي عن الشيء فأمر بضده إذا كان له ضد واحد بالاتفاق » كالنهي عن التركة 
يكون أمراً بالسكون » البحر المحيط 7 / 55١‏ . 


ويمكن أن يناقش الشطر الأول من هذا الدليل : وهو الاستدلال على وحوب 


الشورى ؛ بكثرة مشاورة اللبى ييْدٌ لأصحابه ؛ بأن هذا الفعل من النبى َل غاية 


ما يفيده هو الاستحباب » ولا ينتهض الاحتجاج به على الوحوب . 

5 - أن الواقع العملي للصحابة رضوان الله عليهم كان حافلاً بإعمال الشورى 
في كثير من الوقائع . 

- ففي شأن الخلافة تشاوروا في سقيفة ب ساعدة”' » وكانت أول أمر يشغلون 
به بعد وفاة رسول الله يله » وقبل دفنه » فلم يقطعوا أمراً حتى تشاورو”") ١‏ 

- وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه مؤكداً على ضرورة الشورى في 
الخلافة « من بائع رجلاً من غير مشورةٍ من المسلمين » فلا يتابع هو ولا الذي بايعه 


تغرة أن يقتلا »7 . 


قال ابن حجر معلقاً على هذا الأثر : « والمعنى أن من فعل ذلك فقد غرر بنفسه 


وبصاحبه وعرضهما للقتل 0 . 


ولولا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرون وحوب الشورى - حيث إن 
كلام عمر .بمحضر منهم ولم ينكر - ولاسيما في الأمور الخطيرة كالخلافة والحرب 
وما شابهها » لما أنكروا على من ترك الشورى”' » وجعلوا ذلك من الافتيات 2 


)١(‏ انظر قصة السقيفة في : صحيح البخاري مع الفتح ١44 - ١4/8/1١51‏ غ, كتاب الحدود . باب رجم 
الحبلى من الزنا إذا أحصنت ح / ا 0 

(؟) انظر : فقه الشورى ص / 7ه . 

(0) أحرحه البخاري في الحدود » باب رجحم الحبلى من الزنا إذا أحصنت » ح / 587١‏ ( صحيح البخاري 
مع الفتح .)١58/05١5‏ 

. ١55 / ١١ فتح الباري‎ )5( 

(ه) قال الحافظ ف الفتح 1٠0 / ١١‏ ” والذي يظهر من سياق القصة أن إنكار عمر إنما هو على من أراد 


مبايعة شخمص على غير مشورة من المسلمين » . 


ك1 629091 كك 


ولا ردوا بيعة غير شورية » ولما حكموا على من فعل ذلك باستحقاق القتل''' . 

- كما استشار أبو بكر رضي الله عنه الصحابة في شأن المرتدين'' . 

- واستشار عمر رضي الله عنه الصحابة في شأن الأراضي الي أفاء الله بها على 
المسلمين من أرض الشام والعراق”" . 

- ولما حرج عمر رضي الله عنه إلى الشام » وجاءه الخبر أن وباء الطاعون وقع 
بالشام » استشار الصحابة : هل يكمل مسيره إلى الشام أم يرجع بالناس ؟ ثم استقر 
رأيه على أن يرجع بالناس”/ . 

والأمئلة في هذا الباب كثيرة » وهي تدل على حرص الصحابة ومداومتهم على 
الشورى » وفى ذلك إشارةٌ واضحة على أنهم كانوا يرون وجوبها”" . 

؛ - أن المقصد من الشورى الوصول إلى الرأي الصواب » والحيلولة دون 
استبداد الحاكم برأيه » لأن التفرد بالرأي مظنة الخطأ غالباً : وإعمال الشورى يحقق 
المقصد الشرعي » وما لا يتم الواحب إلا به فهو واجب"/ . 

أدلة القول الثاني : 

من أهم ما احتج به القائلون بأن الشورى مندوبٌ إليها ؛ هو توحيه الأدلة الي 
حاء فيها الأمر بالشورى » بحملها على الندب بقرائن سبق ذكرها كمناقشات لأدلة 


. 58-7 / انظر : فقه الشورى ص / 57 ؛ الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص‎ )١( 

(؟) انظر : صحيح البخاري مع الفتح ١‏ / 7848 ؛ كتاب استتابة المرتدين » باب قتل من أبى قبول الفرائض 
وما نسبوا إلى الردة » ح / 5974 2 ح / 5975 . 

(؟) انظر : الخراج لأبي يوسف ص /757 - 55 . 

(5) انظر : صحيح البخاري مع الفتح 183/5١‏ » كتاب الطب » باب مايذكر في الطاعرن , 
ح/ وكلاة. 

(5) انظر : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 13١‏ . 

59) انظر : فقّه الشورى ص / 5١9‏ ؛ أصول الدعوة ص / 7١8‏ . 


ج0000 


القائلين بوجوب الشورى » ومن ذلك قوهم إن مشاورة النبي 85 إنما كان لتطييب 
قلوب أصحابه » وقد تقدم مناقشة مثل هذه التوجيهات . 

الرجيح : 

وبعد الاستعراض السابق لأدلة الفريقين » فإن الذي يظهر لي - والعلم عند الله - 
أن القول الأول القائل بوجوب الشورى أقرب للصواب » وذلك على الرغم من 
الاعتراضات الى أوردت على أدلته والى قد يكون بعضها وحيهاً , إلا أن ما أورد 

8 8 > ب 12م 00 
على قوله تعالى : 9 وَشَاوِرَهُمَ فى الأمّر © كدليل على وحوب الشورى ؛ من 
اعتراضات لا ينتهض لصرف الأمر في هذه الآية من الوحوب إلى الندب . 

كما أن القول بوحوب الشورى هو الأليق بالمقصد العام من الشريعة وهو حلب 
المصلحة ودرء المفسدة » إذ من المعلوم أن الرأي المستخلص بعد التشاور أقرب إلى 
الصواب من رأي الفرد مهما بلغ علمه ومنزلته . كما أن القول بوجوب الشورى 
عصمة لولي الأمر من الإقدام على أمور قد تلحق ضرراً ومفسدةً بالأمة . 

وفي إلزام ولي الأمر بالشورى عصمة له من الطغيان والاستبداد بالرأي الذي هو 


من صفات الإنسان"' » والله أعلم . 


. 7١7 / ؛ نظام الشورى ف الإسلام ونظم الدعقراطية المعاصرة ص‎ 7١8 / انظر : أصول الدعوة ص‎ )١( 


اططلب الثاني 
أهل الشوى 
نظام الحكم في الإسلام » وسنتناول في هذا المبحث بعون الله تعالى تحديد المقصود 
به أهل الشورى »2 والصفات الواجحب توفرها في من يكون مستشاراً » وبالله التوفيق . 
الفرع الأول : المقصود بأهل الشورى : 
اختلف العلماء رحمهم الله في المقصود بأهل الشورى وتحديد الفعة الي ينتمون 
إليها : 
- فذكر الإمام القرطبي عن ابن عطية أنهم : « أهل العلم والدين "2 . 
- وذهب ابن خويز منداد إلى أن أهل الشورى يختلفون باخحتلاف موضوع 
الشورى : فالعلماء يستشارون في أمور الدين وما لا يعلمه الولاة » ووحوه اليش 
يستشارون فيما يتعلق بالحرب » ووجوه الناس يستشارون فيما يتعلق بالمصالح » 
ووجوه الكتاب والوزراء والعمال يستشارون فيما يتعلق ممصالح البلاد وعمارتها"" . 
غير أن المتتبع للممارسة العملية للشورى في عصر النبوة وعصر الخلافة الراشدة ؛ 
ليجد أن أهل الشورى ليسوا عدداً محصورا » ولا أشخاصاً محددين ينتمون إلى ففة 
معينة » بل قد يكون المستشار واحداً » وقد يكون أهل الشورى اثنين » وقد يكونون 
أكثر من ذلك » كما أنهم قد يكونون من عامة الناس» وقد يكونون من خاصتهم' ' . 
)0 أشيروا علي أيها الناس اا 


. 1١51 / 5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(؟) انظر : المصدر السابق 5 / ١5١‏ . 

(*) انظر : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 571 ؛ أصول الدعوة ص / 57١‏ . 
(1) انظر : السيرة النبوية لابن هشام ؟ / ١89-١84‏ ؛ زاد المعاد 9 / ١0/7‏ . 


لل سح 


؟ - واستشار البي وَلِةٌ أصحابه رضوان الله عليهم في الخروج لقتال المشركين 
يوم أحد أو المكوث بالمدينة والتحصن بها فإذا دحلها المشركون قاتلهم المسلمون , 
وكان هذا الأحير هو رأي البي كلو » إلا أنه رحع إلى رأي من أشار بالخروج' / . 

+ - واستشار البي كلٌِ الناس في شأن سبي هوازن » وذلك أنه بعد غزوة حنين » 
قدم وفد هوازن إلى رسول الله كلع وكانوا أربعة عشر رجلاً » فسألوه أن يمن عليهم 
بالسبي والأموال » فخيرهم البي طيِدٌ بين السبي والأموال » فاحتاروا السبي » فقال النبي 
يد للصحابة « أما بعد » فإن إحوانكم قد جاءوا تائبين » وإني قد رأيت أن أردٌ إليهم 
سبيهم » فمن أحب منكم أن يُطَيّبِ” ذلك فليفعل » ومن أحب منكم أن يكون على 
حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل » . 

فقال الناس : قد طيبنا ذلك يا رسول الله . فقال كله : « إنا لا ندري من أذن 
منكم في ذلك ممن لم يأذن » فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم' ' أمركم“ : فرجع 
الناس » فكلمهم عرفاؤهم » ثم رجعوا إلى رسول الله وله » فأخبروه أنهم قد طيبوا 
وأذنوا؟ . 

؛ - كما استشار البي يل أبا بكر وعمر رضي الله عنهما في شأن أسارى بدر , 
فرغب في .رأ أبي بكر في أخذ الفداء منهم » ورغب عن رأي عمر في قتلهم » فنزل 


الوحي بتأسِد رأي عمر رضي الله ع0 8 


: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة » باب قوله تعالى‎ » ”د١‎ / ١1 انظر : صحيح البحاري مع الفتح‎ )١( 
. 4 وَأَترْهُم ورك بَمْنَهُمَ‎ « 

(0) يُطيْبٍ ذلك : أي يعطيه عن طيب نفس . فتح الباري 7 / 7579 . 

() العرفاء جمع عريف وهو : القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه 


أحوالهم . النهاية في غريب الحديث والأثر ( عرف ) 5 / 191 . 


مسيم اعد 


(5) أخرجه البخاري ؛ في المغازي » باب قول الله تعالى : 9# وَيَهُمَ حَنَيّنٍ .. 4 الآيةء ح / 45١8‏ 2 
8 ( صحيح البخاري مع الفتح ٠7‏ / /171 ) . 
(5) انظر : صحيح مسلم مع شرح النووي ١7‏ / 765 » كتاب الجهاد والسير » باب : الإمداد بالملائكة في 


غزوة بدر » ح / 45517 . 


ل تك 


سيلا 74 ؛ ولأن في تولية الكافر إعلاءٌ له على المسلمين وهذا لا يجوز لقوله ل : 


0: 


« الإسلام يعلو ولا يعلى “''' » وقد انعقد الإجماع على ذلك » قال ابن المنذر « أجمع 
كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا ولاية له على مسلم حال 27 . 

وقال الإمام ابن القيم : ” لما كانت التولية شقيقة الولاية » كانت توليتهم نوعاً 
من توليهم » وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فهو منهم » ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة 
منهم » والولاية تنافي البراءة » فلا تجتمع الولاية والبراءة أبداً » والولاية إعزاز فلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبداً » والولاية صلة فلا تجامع معادة الكافر 2200 , 

؟ - التكليف : 

فلابَكَ أن يكون المستشار بالغاً عاقلاً ؛ لأن الصغر مظنة عدم الإدراك والخطأ في 
الرأي وعدم تقدير المصالح والمفاسد . 

ولأن المحنون فاقدٌ للعقل”' الذي هو مناط التكليف وبه يعرف الحق من الباطل 
والصحيح من السقيم وبه تدرك عواقب الأمور . 


واشتراط العقل والبلوغ في المستشار أمرٌ ظاهرٌ جداً . 


2.151١ / النساء‎ )١( 
(؟) أحرجه البخخاري تعليقاً » في الجنائز » باب إذا أسلم الصبي فمات » هل يصلى عليه ؟ ( صحيح البخماري‎ 
وقال الحافظ : « أخرجه الدارقطين ومحمد بن هارون الرويئ في مسنده من حديث‎ ) 75/ / ٠" مع الفتح‎ 

عائذ بن عمرو المزني بسند حسن » المصدر السابق 4 / 551 . 
0) أحكام أهل الذمة ؟ / لال ؛ وانظر : المغين 9 / 710 . 
وابن المنذر هو : محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري »ء أبو بكر الإمام الحافظ العلامة » ولد سنة 
5 هاء من مصنفاته ” الأوسط في السنن والإجماع والاختاللاف *و” الإشراف على مذاهب أهل 
العلم “ » توفي ممكة سنة 7١9‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 43٠8 / ١4‏ ؛ شذرات الذهب 580/5 . 
(5) أحكام أهل الذمة 459/1١‏ . 
(5) العقل هو : « القوة المتهيئة لقبول العلم » ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة: عقل" 
المفردات في غريب القرآن ( عقل ) ص / 74 » وانظر : المصباح المنير ( عقلت ) ؟ / 478 . 


سيو مس 


ولكونها في معنى الولايات العامة » وقد اشترط أهل العلم الذكورة فيمن يتولى ولاية 
عامة » وذلك لأدلة من أهمها : 


7 32 0032 


ِ بَعَضَهُمَ على بَعْضٍ ويم قرا من أَتْولهمْ ) 1 


قوم 


الام 4 :يعن أمراء ا لوا 


ويقول الإمام المصاص : « فتضمن قوله 8# اليّجَال قَوَامُوتَ على 
آلنسآء © قيامهم عليهن بالتأديب والتدبير » والحفظ والصيانة » لما فضل الله به 
الرجل على المرأة في العقل والرأي » وما ألزمه الله تعالى من الإنفاق عليها » فد 
الآية على معان : إحداها تفضيل الرحل على اللرأة في في النزلة » وأنه هو الذي يقوم 
عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية »7) 

فإذا كانت القوامة تتضمن القيام على المرأة.ما يصلحها » مما يدل على افتقار 
المرأة لمن يدبر أمورها ويرعى شؤونها » فكيف يكون ها مدحل في تدبير شؤون 
المسلمين باعتبارها عضواً في مجلس الشورى ؟! 

ب - عن أبى بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ النبي وه أن فارساً ملكوا ابنة 
)١(‏ النساء / 54 . 


. ؟7١‎ / الدر المنثور في التفسير بالمأثور ؟‎ )١( 
. ١88 / 5 أحكام القرآن للحصاص‎ )"( 


ا2ل_ااااااااسسسيمييبيح م 


كسرى »ء قال « لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة الا 


وهذا تحبر ,معنى الإإنشاء 4 أو هو دعاء يعدم الفلاح » وهو دليل على اله ١7‏ . 


بجح - أن الولايات العامة وما في معناها - كعضوية مجلس الشورى - يحتاج فيها 
إلى الدحول في محافل الرحال وهذا محظورٌ على النساء » كما يحتاج فيها إلى كمال 
الرأي وتمام العقل والفطنة » والمرأة ناقصة العقل ضعيفة الرأي » لا تقبل شهادتها ولو 
كان معها ألف امرأةٍ ما لم يكن معهن رجل إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء من 
عيوب المرأة » وقد نبه الله على ضلال النساء ونسيانهن بقوله تعالى : 19 فَتَدَكَرٌ 
إِحَدَسَهُمًا الأُخرَئ 4" . قال ابن قدامة : « ولهذا لم يول البي كله وأحد من 
خلفائه » ولا من بعده امرأةٌ القضاء قط » ولا ولاية بلدٍ فيما بلغنا » ولو جاز ذلك لم 
يخل منه جميع الزمان غالباً »29 . 

وقال إمام الحرمين : « فما نعلمه قطعاً أن النسوة لا مدحمل لمن في تخيّر الإمام 
وعقد الإمامة » فإنهن ما روجعن قط » ولو استشير في هذا الأمر امرأة » لكان أحرى 
النساء وأجدرهن بهذا الأمر فاطمة - عليها السلام - ثم نسوة رسول الله ل أمهات 
المؤمنين » ونحن بابتداء الأذهان نعلم أنه ما كان لن في هذا امحال مخاض في منقرض 
العصور ومِكرٌ الدهور 0 . 

وبهذا نخلص إلى أن المرأة ليس لها مدحل في عضوية بلس الشورى » ولا يجوز 


أن تشارك فيه . 


)١9(‏ أخرحه البخاري » في الفتن » باب ١8‏ » ح / 7١99‏ ( صحيح البخاري مع الفتح ١١‏ /مد). 

. 7١ / انظر : أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ص‎ )١( 

(5) البقرة / 585 ؛ وانظر : المغن ١7-17 / ١5‏ ؛ الطرق الحكمية ص / ١١5‏ . 

() المغين ١١ / ١4‏ ؛ وانظر : المجموع شرح المهذب 3517/18 . 

(5) غياث الأمم ص / 75 . 

(1) انظر : الفتوى الصادرة عن لحنة الفتوى بالأزهر ؛ والمنشورة في بجلة رسالة الإسلام في شهر شوال 
١‏ ه ؛ دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 5ت -5مه ؛ الشورى وأثرها في الدعقراطية 
ص / 707 ؛ نظرية الإسلام وهديه للمودودي ص / 3١9‏ . ش 


١ 


ولا يعن هذا أن المرأة لا يوذ رأيها ولا تستشار » فالاستشارة شيةٌ وعضوية 
مجلس الشورى شيءٌ آحر . فلا مانع من استشارة المرأة في بعض الشؤون ولاسيما 
المتعلقة بالنساء » بشرط ألا يزتب على هذه الاستشارة محظورٌ شرعي » كالاجتماع 
بالرحال والاختلاط بهم ؛ والخلوة ببعضهم . وما يدل على مشروعية استشارة المرأة 
ما ثبت في صحيح البخاري من أن النبي ييه استشار زوجه أم سلمة يوم الحديبية 
حينما رأى إحجام الناس وعدم امتثالهم لأمره بأن ينحروا ويحلقوا » فأشارت عليه بأن 
يخرج إلى فلا يكلمهم وينحر ويحلق ففعل » فلما رأى الناس ذلك فعلوا فعله"' . 

وما سبق تقريره من عدم حواز إشراك المرأة في عضوية بحلس الشورى ؛ ليس من 
باب الطعن في المرأة والتحقير لها » ولكنه من باب وضع الأمور في مواضعها » وإعطاء 


كل نوع من بن الإنسان ما يناسبه من الأعمال والوظائف”" . 
ع - اخرية : 
وذلك لأن عضوية بلس الشورى ولايةٌ من الولايات » وليس لاعبد أهلية لأدنى 
الولايات » ولأن العبد مول لغيره فكيف يكون والياً على مولاه وغيره من الناس !76" 
قال إمام الحرمين : « وكذلك لا يناط هذا الأمر - أي عمد الإمامة والاختيار - 


بالعبيد وإن حازوا قصب السبق في العلوم »227 . 


(1) أخرحه البخاري في الشروط » باب : الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب » ح / 7177١‏ ع 
73077 ( صحيح البخاري مع الفتح هد / 388 ) . 

(؟) انظر : أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ص / ؟7 ؛ فقه الشورى ص / 8١‏ - 40 . 
هذا وقد ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أحقية المرأة قي أن تكون عضواً .مجلس الشورى وفي ممارسة 
العمل السياسي » واستدلوا أدلةٍ لا تخلو من نظر ومناقشة ؛ وممن ذهب إلى هذا الشيخ محمد رشيد رضا في 
حقوق النساء في الإسلام ١” - 1١‏ ؛ والدكتور مصطفى السباعي في كتابه المرأة بين الفقه والقانون 
ص / 15١ - ١54‏ . وانظر في عرض أدلتهم ومناقشتها : أهل الحل والعقد ص / ”الا - 75 . 

(9) انظر : الإمامة العظمى ص / 1١55-1585‏ . 


(4) غياث الأمم ص / 75 . 


للستت 51000 


ه - العدالة : 


وهي الامتناع عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر » والترفع عما يقدح في 
المروءة2 . 

وبناءً على اشتراط العدالة في أهل الشورى ؛ فإنه لا يجوز أن يكون الفاسق من 
أهل الشورى”" . 

والدليل على اشتراط العدالة في أهل الشورى هو القياس الأولوي على الشهادة 
حيث يقول سبحانه وتعالى : #8 وَأَشَهِدُوأ ذوَىٌّ عَدَلٍ كم 74" فإذا كانت 
العدالة شرطاً في الشاهد » فاشتراطها يمن إليه أمر المسلمين كأهل الشورى أولى 
وأوحب ؛ ولأن العدالة معتبرةٌ في كل ولاية7 . 

وتثبت العدالة بالاستفاضة والشهرة » قال النووي : « فمن اشتهرت عدالته بين 
أهل العلم وشاع الثناء عليه بها كفى فيها " . 

5 - العلم : 

فلابْدَ لمن يكون متتمياً إلى أهل الشورى » أن يكون لديه من العلم الشرعي 
ما يؤهله للقيام بمهمته من إسداء الرأي وبذل النصح ؛ لأنه من ا محال أن يشير بالرأي 


ُْ: 1 6 00 
جاهل أو من أصاب يسيرأً من العلم " . 


(1) انظر : بدائع الصنائع د / 507 ؛ قوانين الأحكام لابن حزي ص / 755 ؛ مغن المحتاج 8 / 745 - 
545 ؛المغئ .١56-18.0 7/5١4‏ 
والمروءة هي : آداب نفسانية تحمل مراعاتها الإنسان على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات . 
المصباح المنير ( عدل ) 7 //531 . 
(1) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / * ؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / ١5‏ . 
© الطلاق / 5 . 
(5) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 55 ؛ أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ص / 55 . 
(5) تقريب النواوي مع شرحه تدريب الراوي ١‏ / 51" - 7514 . 
)١(‏ انظر : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 5514 . 


تاكتك 60 1 


قال الإمام البخاري : « كانت الأئمة من بعد البي #ليْهٌ يستشيرون الأمناء من أهل 
العلم في الأمور المباحة ليأحذوا بأسهلها » فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى 


غيره اقتداءً بالبي وَل 200 . 

ولكن هل يشترط في المتخصصين في العلوم الشرعية مِنْ أهل الشورى أن يبلغوا 
درحة الاحتهاد ؟ 

وقبل الإحابة على هذا التساؤل » فإننا نذكر بما سبق تقريره”'' من أن أهل 
الشورى على ثلاثة أصناف : 

الأول : أهل الحل والعقد . والثاني : كبار أهل السلطة ممن يتصدون لتوحيه 


شئون الدولة . والثالث : أبناء الأمة من ذوي الأهلية والرشد . 


وبالتالي فإن التساؤل السابق - المتعلق باشتراط الاجتهاد ف أهل الشورى - 
ينصب على أصحاب التخصصات الشرعية من الصنف الأول وهم أهل الحل والعقد ع 
وقد احتلف العلماء في اشتراط الاجتهاد'' فيهم : 

- فذهب بعض العلماء إلى اشتراطه . قال عبد القاهر البغدادي”) في معرض 
تقريره لمذهب أهل السنة في هذا الشأن : « ... وقالوا : إن الإمامة تنعقد .من يعقدها 


لمن يصلح للامامة إذا كان العاقد من أهل الاحتهاد والعدالة .. "2 . 


وقد أطلق أبو يعلى لقب « أهل الاجتهاد » على « أهل الحل والعقد 2 مما يوحى 


. 3514 / ١1 صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. (؟) انظر ص / 5م‎ 

(5) انظر شروط الاجتهاد في ص /57 25 . 
(:) هو : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي التميمى الأسفراييئ » أبو منصور » أحد أئمة الأصول ومن 


أعلام الشافعية » ولد ونشأ ببغداد » من مصنفاته ” الفرق بين الفرق “ » ” وأصول الدين » توفي 


بإسفرايين سنة 479 ه . انظر سير أعلام النبلاء ١١7‏ / الات ؛ طبقات الشافعية الكبرى د / ١75‏ . 
(1) انظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / ١9‏ . 


لل متك ررك 
بأنه شرط فيهم عنده”" . 

- وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الاجتهاد في كل واحدٍ منهم إلا أنه 
لابْدَ أن يكون أحدهم على الأقل محتهد”/ . 

والذي يظهر - والعلم عند الله - أن القول الثاني أقرب إلى الصواب » فلابدٌ من 
وجود عالم واحدٍ على الأقل قد بلغ رتبة الاحتهاد يكون من جملة أهل الحل والعقد ء 
ليكون مرجع للآحرين عند حصول نزاع أو اخختلاف'" . 

أما اشتزاط الاجتهاد في كل واحدٍ من أهل الحل والعقد ففيه حرج ومشقة على 
الأمة » وقد جاءت الشريعة الإسلامية برفع الحرج ودفع المشقة"' . 

أما المتخصصين ف غير العلوم الشرعية من أهل الحل والعقد » وبقية أصناف أهل 
الشورى » فيشترط فيهم إلى جانب إلمامهم بتخصصاتهم » قدراً يحسن السكوت عليه 
من الثقافة الإسلامية”2 . 


/ا - الأمانة : 


وهي من أهم الصفات الي يجب أن يتحلى بها مَنْ كان من أهل الشورى 
لقوله يليه : « المستشار مؤتمن 2١02‏ » قال الإمام البحاري : « كانت الأئمة بعد البي َه 


يستشيرود الأمناء من أهل العلم ع 001 . 


(1) انظر : أهل الحل والعقد ص / 77 . 

(5) انظر : روضة الطالبين للنووي 7 / 554 - 5؟ ؛ الخلافة محمد رشيد رضاص / 4؟ ؛ أهل الحل 
والعقد ص / 51 . 

(5) انظر : أهل الحل والعقد ص / 54 . 

(5) انظر : المرجع السابق ص / 57 . 

(د) انظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص / 47/7 - 44١‏ ؛فقه الشورى ص / 35 . 

() تقدم تخريجه ص / .9< . 

(0) انظر : صحيح البخاري مع الفتح "51١ / ١1‏ . 


لل يي 


قال الحافظل ابن حجر معلقاً على قول اللإمام اليبخاري : ” وأما تعييده بالأمناء 
فهي صفة موضحة ء لأن غير الأمين لا يستشار ولا يلتفت لقوله »27 . 

م - الحكمة : 

وهي من أهم الصفات الي يجب أن تتوفر فيمن كان من أهل الشورى . 


والمراد بالحكمة : معرفة الأشياء على ما هى عليه بقدر الاستطاعة . وقيل هي : 


2 


8 8 0 3 
وضع الشيء في موضعه”' . 
ع 


والحكمة من أعظم نعم الله تعالى على عباده » قال جل وعلا : "1 يُؤتى 


- 077 
ل رسي يو مه سل ل ل 


357 0 3 وعامهة و قد 
الحكمة من يَشَاء ومن يوت الحكمة فَقَدَ أوتى حَبْرَا كثيرا وما ينكر 


قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي عند تفسير الآية السابقة : « ... والحكمة هي 
العلوم النافعة » والمعارف الصائبة » والعقول المسددة ع والألباب الرزينة » وإصابة 
الصواب ف الأقوال والأفعال . 


وهذا أفضل العطايا وأحل الهبات ولهذا قال ## ومن يوت آلحَكّمَة فَقَدَ 
كد 3-31 


و 
ع 


الإنحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها » وحصول السداد ء ولأنه 
كمّل نفسه بهذا الخير العظيم » واستعد لنفع الخلق أعظم نفع ف دينهم ودنياهم . 


. 37554 / ١1 فتح الباري‎ )١( 
؛ درء تعارض العقل والتقل‎ 17١ / 18 (؟) انظر : التعريفات ص / 17 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 
/؟؟ - 98 ؛الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى ص / 75 - 55 . قال الإمام‎ 4 00/-- 
وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرةٌ مضطربة » قد اقتصر كُلَّ من‎ ' 57١ / ١ النووي في شرح صحيح مسلم‎ 
) قائليها على بعض صفات الحكمة » وقد صفا لنا منها : أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام‎ 
المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى المصحوب بنفاذ البصيرة » وتهذيب النفس » وتحقيق الحق والعمل‎ 

به والصد عن اتباع الهوى والباطل » والحكيم من له ذلك .. “ . 
١‏ البقرة /) 7318 . 


2001000-71 


وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة » الى هي وضع الأشياء في مواضعها ) 
وتنزيل الأمور منازمها » والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام . ولكن 
٠‏ 5 3 


ما يتذكر هذا الأمر العظيم » وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم 8 


! 
آلةلبتب » وهم أهل العقول الوافية » والأحلام الكاملة » وهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه » والضار فيتركونه !"2 . 

8 - التجربة الجيدة : 


2 


: 1 5 0000 ا0 0 ١‏ 
قال الإمام القرطبي : « وصفة المستشار في أمور الدنيا أن يكون عاقلا بحربا "2 . 


وقد سبق وأن ذكرنا أن التجربة والخبرة شرط من شروط أهلية التعبير من الرأي 


المشروع في الأمور الدنيوية'" . 


: النصح والوةٌ للمستشير‎ - ٠ 

وقد ذكر الإمام القرطى أن من الصفات الواحب توفرها في المستشار في أمر 
الدنيا » أن يكون « واذًا في المستشير »27 . 

قال الإمام الماوردي عند ذكره لخصال المستشار : « أن يكون ناصحا ودوداً ) 
فإن النصح والمودّة » يصدقان الفكرة ويمحضان الرأي ... وألآ يكون له في الأمر 
المستشار غرضٌ يتابعه » ولا هوى يساعده » فإن الأغراض حاذبة » وال مهوى صاد ء 


والرأي إذا عارضه المهموى » وجاذبته الأغراض فسد .. "2 . 


. 55 / تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
. ١71 / 5 (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
. انظر : ص /خرلا‎ 5 

(4) الجامع لأحكام القرآن 5 / ١5١‏ . 


)25 أدب الدنيا والدين ص / 580 - 595١‏ . 


الطلب الثال 
مجلات الشورى 
من المتفق عليه بين العلماء أن الشورى إنما تكون في المسائل الى ليس فيها نص 
قاطعٌّ من كتاب أو سنة”" » وذلك لأن المسائل الي فيها نص معصوم » ليست مجالاً 
للرأي » وإنما واحب المكلف فيها التسليم » والوقوف عند النصوص ؛ لقوله تعالى : 
0 وَمَا كان لمؤّمِن و مؤمنة إذا قَضَى آله * وَرسو لهر أَمَدًا أن يَكونَ لهم 
الخيّرَةٌ منّ أ مره 04 . 
ولقوله تعالى : ١‏ فلا وَرَبَكُ لا يُوْمَنُونَ حَيَّن يُحَكُمُوكٌ فيما ضَجَِرَ 
َيَتَهْمْئءٌ لا دوأ : فى أَنفْسِهِمٌ حَرَجًا مما قَضَيتَ وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمًا 74" . 
ولذا فإن صيغة العموم في قوله تعالى : ل وَسَاوِرَهَُ ف الأمر و 
وَأَمَرْهُمَ سُورَئف بَيّنَهُم 4 , هو من العموم الذي يراد به الخصوص أي 
في الأمر الذي ليس فيه وحي » قال الإمام النسفي”' عند تفسيره لقوله تعالى : 
وََاوِرَهَُ ف لمر 4 أي في أمر الحرب ونحوه؛ نما ينزل عليك فيه 


رف 
وحي ... : 


. 595 / ؛ تفسير النيسابوري ؟‎ 5١9 /  ريبكلا انظر : التفسير‎ )١( 
. 375 / (9؟) الأحزاب‎ 
+5 / النساء‎ )59( 


(4) آل عمران / ١٠59‏ . 

(5) الشورى / 38 . 

(5) هو : عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي » أبو البركات » فقيه حنفي مفسر » من أهل أيذج من بلاد 
أصفهان » من مصنفاته ” مدارك التنزيل وحقائق التأويل “ في تفسير القرآن » و” المنار “ في أصول الفقه ‏ 
توفي بإيذج سنة 7١١‏ ه . انظر : الدرر الكامنة * / ١5١‏ ؛ الأعلام ؛ / /ا5 . 

(0) تفسير النسفي 705/01١‏ . 


لتك 40 


هذاء وقد احتلف العلماء في يحاللات الشورى » أو في الأمور الى تكون محلا 
للشورى على ثلاثة أقوال : 


القول الأول : أن الشورى تكون في جميع الأمور الي لا نص فيها سواءً أكانت 
دينية أم دنيوية » ومن ذهب إلى هذا القول : الحسن البصري والضحاك”' ع 
والمصاص”" » وابن حويز منداد" » وشيخ الإسلام ابن تيمية'' . 

القول الثاني : أن الشورى تكون في أمور الحرب الى لا نص فيها » وثمن ذهب 
إلى هذا القول : قتادة والربيع وابن إسحاق والشافعي” » والداودي”! » وابن 


زه 
العربي" . 


. ١51١ / 54 انظر : الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
والضحاك هو : ابن مزاحم الحلالي » أبو محمد وقيل : أبو القاسم » صاحب التفسير » كان من أوعية العلم‎ 
هدء‎ 1١8 هاء وقيل‎ ٠١5 ه . وقيل‎ ٠١17 ليس بلمْحرّد لحديثه » وهو صدوق في نفسه » توفي سنة‎ 
: ١8/8 / 9 انظر : سير أعلام النبلاء 5 / 23 ؛ البداية والنهاية‎ 

؟) انظر : أحكام القرآن ؟ / 4١‏ . 

(") انظر : الجامع لأحكام القرآن ؟ / ١51‏ . 

(4) انظر : مجموع الفتاوى 78 / 781 . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١ 5١/5‏ . 
والربيع هو : ابن سليمان بن عبد الحبار المرادي » بالولاء » المصري » أبو محمد الإمام امحدث ؛» صاحب 
الإمام الشافعي وراوي كتبه » ولد بمصر سنة ١74‏ ه » وتوف بها سنة 6ه . انظر : سير أعلام 
البلاء ١١‏ / لامرد ؛ طبقات الشافعية الكبرى ؟ / ١75‏ . 
وابن إسحاق هو : محمد بن إسحاق بن يسار » القرشي المطلبي مولاهم » أبو بكر وقيل أبو عبد الله » 
العلامة الحافظ الأخباري صاحب السيرة النبوية » ولد سنة ١٠م‏ ه . من مصنفاته ” كتاب الخلفاء ” 
و” السيرة النبوية “ » توفي ببغداد سنة ١3١‏ . انظر : سير أعلام النبلاء /ا / 37 ؛ شذرات الذهب 
0١‏ . 

(7) انظر : فتح الباري ١7‏ / 3517 . 
والداودي هو : عبد الله بن أحمد بن محمد المغلس الداودي الظاهري » أبو الحسن ء العلامة فقيه العراق ع 
من مصنفاته ” أحكام القرآن “ و” المبهج “ ١‏ توق 54“ ها.انظر : سير أعلام النبلاء ١5‏ / لال ؛ 
شذرات الذهب ؟ / 307 . 


(7) انظر : أحكام القرآن 1١‏ / 789 . 


١١ه‎ 


يي 


القول الثالث : أن الشورى تكون في جميع الأمور الدنيوية الى لا نص فيهاء 
وممن قال بهذا القول الزمخشري"" . 

الأذلة : 

أدلة القول الأول : 

يمكن أن يستدل للقول الأول - الذي ذهب أصحابه إلى أن الشورى تكون في 
جميع الأمور ال لا نص فيها سواءً أكانت دينية أم دنيوية - بدليلين : 

الأول : عموم لفظ الأمر » في آي الشورى » وشموله لكل ما لا نص فيه' 

الثاني : الوقائع العملية للشورى في زمن النبوة وزمن الخلافة الراشدة » حيث أن 
هذه الوقائع كانت في شتى المحالات الدينية والدنيوية والحربية وغير الخربية » ومن هده 
الوقائع : 

١‏ - عن علي بن أب طالب رشي الل عع قال : لما تلت : فإ يتأي 


عَامَْوا | اذا تَجَيتم الرسُول .. © الآي'”؟ء قال لي , الببي ييه : ما ترى ؟ دينار ؟ 
قلت : لا يطيقونه » قال : فنصف دينار ؟ قلت : لا يطيقونه » قال : فكمء قلت : 


(0 


شعيرة » قال : إنك لزهيد » فنزلت 98 عَأَشَفَقَُمَ ... 4 الآية' . في خفف الله عن 


هذه الأمة 0 . 


. 7ت”‎ / ١١ ؛ فتح الباري‎ 459 / ١ انظر : الكشاف‎ 1١ 
والزمخشري هو : محمود بن عمر بن محمد الزعخشري النحوي » أبو القاسم » المعتزلي » المفسر ؛ كان رأساً‎ 

في البلاغة والعربية » وكان داعية إلى الاعتزال » من مصنفاته ” الكشاف عن حقائق التنزيل “ في تفسير 
القرآن » و” الفائق “ في غريب الحديث » توفي سنة 9د ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١5١/7٠‏ ؛ 
شذرات الذهب 5 .1١١8/‏ 

(؟) انظر : دراسة ف منهاج الإسلام السياسي ص / 135 . 

. ١17 / المحادلة‎ ©( 

() المحادلة / 77 . 

(ه) أخرجه النزمذي » ف التفسير » باب : تفسير سورة المحادلة » ح / د55" », وقال الترمذي : حديث 
حسن غريب ( جامع الزمذي مع تحفة الأحوذي 5 / 147 ) ؛ وابن حبان » في كتاب إخباره و عن 
مناقب الصحابة » ح / 5944١‏ » وصححه انظر : ( الإحسان ١5‏ / 90" ) ؛ فتح الباري 1١7‏ / 757 . 


111003 ككتكككتكتكككتكتكت 60100 كك 


قال ابن حجر « ففي هذا الحديث المشاورة في بعض الأحكام !"2 . 

. وشاور البي ويه أصحابه يوم أحد في المقام والخروج » فرأوا له الخروج"'‎ - ١ 

وف ذلك دلالة على مشروعية المشاورة في الأمور الحربية . 

٠‏ - وشاور البي ولك علياً وأسامة رضي الله عنهما فيما رمى به أهل الإفنك 
عائشة رضي الله عنها فسمع منهما حتى نزل القرآن فجلد الرامين"” . 

وف ذلك دلالة على مشروعية الشورى في الأمور الدنيوية . ويناءً على الأدلة 
السابقة فإن الشورى تشرع في شتى الحالات الي لا نص فيها سواءٌ أكانت دينية أم 
دنيوية » حربية أم غير حربية . 

أدلة القول الثاني : 

استدل أصحاب القول الثاني الذزين قصروا الشورى على المحال الحربي فيما 
لا نص فيه بأن « اللام في لفظ ( الأمر ) ليس للاستغراق » لخروج ما نزل فيه الوحي 
بالاتفاق » فهو إذا لمعهودٍ سابق » وليس ذلك إلا ما حرى من أمر الحرب في قصة 
أحد » وقد أشار الحباب بن المنذر”؟ يوم بدر على البي يلد بالنزول على الماء » فقبل 
منه » وأشار عليه السعدان : سعد بن معاذ وسعد بن عبادة »'يوم الخندق بترك 
مصالحة غطفان على بعض غار المدينة لينصرفوا فقبل منهما » وخحرق الصحيفة .. » '. 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال بأن يقال : نسلم بأن اللام في لفظ ٠‏ الأمر » 
ليست للاستغراق » بل للعهد » ولكن لأي نوع من أنواع العهد ؟ أهي للعهد 


. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )١( 

.226 / سبق تخريجه ص‎ )١( 

() انظر : صحيح البخاري مع الفتح 107 / 495 » كتاب المغازي » باب حديث الإفك » ح / 5١5١‏ . 

(4) هو : الحباب بن المنذر بن الجموح الأنصاري السلمي » أبو عمر » شهد بدراً » كان يقال له : ذو الرأي 
توفي في خلافة عمر رضي الله عنه . انظر : الاستيعاب ١‏ / لالا٠‏ ؛ أسد الغابة ١‏ / 377 . 


(ه) تفسير النيسابوري 4 / 795 - 585 . 


الذكري”'' كما في الاستدلال السابق أم للعهد الذهئ”'' ؟ الذي يظهر أنها للعهد 
الذهئ » والقرينة الدالة على ذلك هي الوقائع العملية للشورى في كافة امحالات الي 
أدلة القول الثالث : 
لم يستدل أصحاب القول الثالث » لما ذهبوا إليه » من قصر الشورى على ما ليس 


فيه نص من الأمور الدنيوية . 


الترجيح : 

وبعد العرض السابق للأقوال وأدلتها في هذه المسألة » فإن الذي يظهر - والعلم 
عند الله - أن القول الراجح هو القول الأول الذي ذهب أصحابه فيه إلى أن الشورى 
تكون في كل ما لا نص فيه من الأمور الدينية والدنيوية » الحربية أو غير الحربية ؛ 
وذلك لقوة أدلة هذا القول وسلامتها من المعارض المقاوم . ولضعف ما استدل به 
أصحاب القول الثاني ؛ ولعدم وجود دليل على القول الثالث » والله أعلم . 


(1) أل الى للعهد الذكري : هي ما سبق لمصحوبها ذكرٌ في الكلام » كقولك : ” جاءني ضيف فأكرمت 
الضيف “ , أي الضيف المذكور . جامع الدروس العربية ص / ١51‏ . 

(؟) أل الي للعهد الذهئ : هي ما يكون مصحوبها معهرداً ذهناً » فينصرف الفكر إليه عجرد النطق به» 
مثل : أن يكون بينك وبين مخاطبك عهدٌ برجل , فتقول « حضر الرجل “» أي : الرجل المعهود ذهناً 
بينك وبين من تخاطبه . المرجع السابق ص / ١4/8‏ . 


ال تك 21011 تك 


اططلي الرابق 
دور الشوى 4 سه الأتظضمة 

تمهيد : 

تقدم معنا(" أن التشريع الإسلامي يطلق ويُراد به أحد معنيين : 

الأول : وضع شريعةٍ مبتدأة » وهذا لا يملكه في الإسلام إلا الله وحده 

والثاني : استمداد حكم من شريعة قائمة » وهو عبارة عن الأنظمة الإدارية : 
التنظيمية الى تحققى مصلحة الأمة » وتلبي حاجاتها »مما لا يتعارض مع نصوص 
الكتاب والسنة ومقاصد الشريعة وقواعدها الكلية . 

وسنتكلم في هذا المطلب - ,عشيئة الله تعالى - عن تعريف النظام وضوابطه في 
الشريعة الإسلامية » ودور الشورى في بجحال سن الأنظمة » والله المستعان . 

الفرع الأول : حقيقة النظام وضوابط سن الأنظمة في الشريعة 
الإسلامية : ْ 

أولا : تعريف النظام : 

النظام في اللغة : يطلق ويراد به التأليف والاتساق”' . قال ابن فارس : 
« النون » والظاء » والميم » أصل يدل على تأليف شىءٍ وتكثيفه ... والنظام الخنيط 
جمع الخرز ا ونَظمَ الأمر وَنَظْمّه : أقامه ورتبه . والجمع : أنظ نضظمة وتظ نُظلم 
أناظيه27) 
واناظيم © . 


(1)انظر :ا ص / 786 . 

(؟) انظر : اللسان ( نظم ) .1957/05١15‏ 

(؟) معجم المقاييس في اللغة ص / ٠١714‏ . 

(8) انظر : اللسان ( نظم ) ١95/0184‏ ؛ المعجم الوسيط ( تَظّم ) ؟ / 488 . 


والمراد بالنظام في اصطلاح العصر الحاضر : « بجموعة الأحكام الي اصطلح 
شعبٌُ ما على أنها واحبة الاحترام وواحبة التنفيذ لتنظيم الحياة المشتركة في هذا 
الشعب »20 . 


تعريف النظام في الاصطلاح الفقهي المعاصر : إن مصطلح النظام بلمعنى 
المتعارف عليه عند المعاصرين لم يكن معروفا لدى فقهاء المسلمين الأوائل بل هو من 
إطلاقات العصر الحديت” ؛ إلا أن الفقهاء المعاصرين درجوا على استعمال هذا 
المصطلح » ومرادهم به : مجموعة الإحراءات والتدابير الي يُراد بها ضبط الأمور 
لجلب المصالح للمجتمع المسلم ودرء المفاسد عنه . 

والمراد بالسياسة الشرعية « ما كان فعلاً يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح 


وأبعد عن الفساد . وإن لم يضعه الرسول كه » ولا ينزل به وحي 27 . 


وقد عرف الشيخ عبد الوهاب حلاف علم السياسة الشرعية بأنه « علمٌ يبحث 
فيه عما تدبر به شكون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم الي تتفق وأصول الإسلام 
وإن لم يقم على كل تدبير منها دليل خاص 2200 . 

وذكر أن موضوعه « النظم والقوانين الي تتطلبها شئون الدولة من حيث 
مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاحاتهم وغايته الوصول إلى تدبير 
شئون الدولة الإسلامية بنظم من دينها .. 02 . 


. 5١ / نظام الحكم في الإسلام للعربي ص‎ )١( 

. ١١ / انظر : أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم ص‎ )١( 

(") الطرق الحكمية ص / ١١‏ . 

(5) السياسة الشرعية ص / ه » وانظر : السياسة الشرعية لعبد الرحمن تاج ص / 7 . 
(5) السياسة الشرعية لعبد الوهاب خلاف ص / 5 . 


للك كككللكتكلتتتكتك )4 كك 


عر 


والسياسة الشرعية بالمعنى السابق جزةٌ من أحزاء الشريعة وهي عذل الله 
ورسوله"' . 

سن الأنظمة الى تدبر شكون الناس وتنظم أحوالهم » أمرّ مشروع إذا كان 
مستجمعاً لضوابطه . قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي : « ... النظام قسمان : 
إداري وشرعي . أما الإداري الذي يُراد به ضبط الأمور وإتقانها على وحه غير مخالف 
للشرع » فهذا لا مانع منه » ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم . وقد عمل عمر 
رضي الله عنه من ذلك أشياء كثيرة ما كانت في زمن النبي كيو » ككتبه أسماء اللجند في 
ديوان لأحل الضبط » ومعرفة مَنْ غاب ومن حضر ... مع أن البي 585 لم يفعل ذلك 
و يعلم بتخلف كعب بن مالك عن غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك""' 826 ؛ 
وكاشتائه - أعين عمر رضي الله عنه - دار صفوان بن أمية(" وجعله إياها سجن في 
مكة المكرمة » مع أنه وي لم يتحذ سحناً هو ولا أبو بكر رضي الله عنه . 

فمثل هذه الأمور الإدارية الى تفعل لإتقان الأمور ثما لا يخالف الشرع ؛ لا بأس 
بها » كتنظيم شئون الموظفين » وتنظيم إدارة الأعمال على وجه لا يخالف الشرع , 
فهذا النوع من الأنظمة لا بأس به » ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصاح 
العامة ... »220 . 

ويشترط ف الأنظمة الإدارية أن يكون المقصود منها : « تنظيم اللجماعة » وحمايتها 
وسد حاحتها » على أساس مبادئ الشريعة العامة » ولابد أن تكون فيما سكتت عنه 


. ١4 / انظر : الطرق الحكمية ص‎ )١9 

(؟) تبوك : موضع بين وادي القرى والشام » وبين تبوك والمدينة اثنا عشرة مرحلة . انظر : معجم البنداد 
7/5 . 

(0) هو : صفوان بن أمية بن خلف القرشي الجمحي » أبو وهب » وقيل : أبو أمية ؛ قتل أبوه أمية يوم بدر 
كافراً » وشهد صفوان بن أمية حنيئاً والطائف وهو كافر » ثم أسلم صفوان بعد الفتح » ومات ممكة سنة 
؛ ه . انظر : الاستيعاب 7 / 77/4 ؛ سير أعلام النبلاء ؟ // 557 . 


(:) أضواء البيان 5 / 55 . 


يي يام 


لشرية» فلت د صوص خاصة الما بشازط ها أ كود تتا بع ايع 
الشريعة السمحة » وميادئّ الإإسلام العامة » وإلا كانت باطلة بطلاناً مطلقاً . 


ثانياً : الضوابط الشرعية لسن الأنظمة الادارية : 
وتأسيساً على ما سبق فإن الضوابط الشرعية لسن الأنظمة الإدارية هى : 
١‏ - ألا تخالف هذه الأنظمة نصوص الكتاب وصحيح السنة » والإجماع 
القطعى . 
؟ - أن تكون هذه الأنظمة متفقة 
العامة . 


والمراد بقواعد الدين الكلية : الأصول العامة الى ب عليها كثيرٌ من أحكام 
الشريعة » كقاعدة سد الذرائع » والعرف » ورفع الحرج » ونفي الضرر » والعدل ع 
والحرية والمساواة » والرحوع في معضلات الأمور إلى أهل الذكر والرأي والخبرة » إلى 
غير ذلك من القواعد الي لا يشذ عنها نظام يراد به إصلاح الأمة أفراداً وجماعات7" . 


2 


متفقة مع قواعد الدين الكلية » ومقاصلده وغاياته 


والمراد.مقاصد الإسلام العامة : حفظ ضروريات الخلق . ومراعاة حاجياتهم 
الس (0) 

*' - أن يترتب على سَّنّ الأنظمة الإدارية مصلحة حقيقة لا متوهمة » معنى أن 
يزتب على سّن الأنظمة حلب مصلحة أو درء مفسدة”/ . 

؛ - أن تكون المصلحة المنزتبة على سن الأنظمة الإدارية » مصلحة كلية 
لا جزئية ».ععنى أن يترتب على سن هذه الأنظمة حلب مصلحة أو درء مفسدةٍ عن 
جمهور الناس » فلا يجوز أن تسن الأنظمة لتحقيق مصلحة خاصة بفردٍ أو أفراد 
قلائل'' . 


. 786 - الإسلام وأوضاعنا السياسية ص / 97؟‎ )١( 

. 7707 / انظر : المدحل إلى علم السياسة الشرعية ص / 77 » الحكومة الإسلامية ص‎ )١( 

(59) انظر : الموافقات 7 / ١7‏ . 

(5) انظر : علم أصول الفقه لعبد الوهاب حلاف ص / 25 ؛ أصول الفقه للبرديسي ص / 357 . 
(8©) انظر : المرجعين السابقين » نفس الصفحات . 
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ه - أن يضطلع ممهمة سن الأنظمة الإدارية » أهل الشورى وقد سبق.وأن ذكرنا 
أنهم : لفيفٌ من أهل العلم الشرعي والمأمونين الثقات من أهل الخبرة والدراية . 

والضابط الأحير هو ,عثابة الضمانة لمراعاة تطبيق الضوابط السابقة عند سن 
الأنظمة الإدارية » والله أعلم . 


تقدم معنا أن المقصود من سن الأنظمة هو ضبط الأمور وإتقانها وصولاً إلى 


ونظراً لخطورة هذا الأمر وجليل قدره - أعئئ به سن الأنظمة - لاشتماله في 
كثير من الأحيان على تقييد لبعض الحريات » وإلزام ببتعض التكاليف ؛ فإنه يتطلب 
اجتهادا جماعياً » وهذه هي الشورى التشريعية الى يناط بها سر الأنظمة الي تنظم 
حياة الناس » وذلك لتلافي « مظنة الخطأ في الاحتهاد الفردي » وذلك بتجميع القوى 
العقلية المتخصصة على النظر في المسائل المعينة المطروحة ذات الشأن والخطورة في حياة 
الأمة والدولة . 

ولا حرم أن « الرأي الجماعي » من أهله » يتضمن قوةٌ هي أقدر على التفهم 
والاستنباط » واستيعاب مسالك التطبيق » وتخير أنمعها » فضلاً عن القوة في التقد 
والسداد في التوجيه غالبا »20 , 

وف هذا الصدد يقول الشيخ عبد الوهاب حلاف « وكل دولة إسلامية في أي 
عصر من العصور » لا تستغي عن وجود جماعةٍ من أهل الاحتهاد الذين استكملوا 
شرائطه وتوفرت لهم القدرة النامة » يرجع إليهم في فهم نصوص القانون الإغمي 
وتطبيقه » وفي تشريع الأحكام لما يحدث من الأقضية والحوادث وما يطرأ من المصالح 


والحاحجات 21 . 


. 175 / خمصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص‎ )١( 
. ١913 / 5 ؛ إعلام الموقعين‎ "9٠0 / (؟) السياسة الشرعية ص / "4 . وانظر : الفقيه والمتفقه ؟‎ 


المطلب الحامس 
هدى الزاهدة الشورى للحاكم 

تعرضنا في المطلب الأول من هذا المبحث » إلى حكم الشورى وهل هي واحبة 
على الحاكم أم لا ؟ وذكرنا أن الراجحح وجوبها لأدلةٍ ومؤيدات ذُكِرت في ذلك 
الموضع . وستتناول في هذا المطلب مسألة أخرى تتفرع على القول بوجوب الشورى 
ألا وهي « مدى إلزامية الشورى للحاكم» . 

وقبل الشروع في استعراض حلاف العلماء في هذه المسألة » فمن المهم أن نحرر 
موضع النزاع فيها » وذلك بالتمييز بين حالتين”2 : 

الأولى : أن يكون رئيس الدولة من غير أهل الاختصاص والخيرة في التشريع » أو 
في الموضوع الذي يراد إصدار حكم أو تنظيم فيه ؛ فهنا يجب عليه الالتزام برأي أهل 
الشورى لقوله تعالى : 9# فَسسْكَلوَا أَهْلَ آلدخَر إن كشّْرْ لا تَعْلَّمُوَ 74 ؛ 
ولأن إصدار الآراء بغير علم » ضلال في الدين » وتضيبعٌ للمصالح » واطراح للعلم 
والعمل به وذلك غير جائز بالإجماع . 

وف ذلك يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويئ : « ... ولو لم يكن بحتهداً في 
دين الله - أي الحاكم - للزمه تقليد العلماء واتباعهم » وارتقاب أمرهم ونهيهم , 
وإثباتهم ونفيهم ... »27 . 

الثانية : أن يكون رئيس الدولة من أهل الاختصاص والنظر في التشريع » أو مِن 
أهل الشأن الذي يراد إصدار حكم فيه » بأن يكون حتهداً أو خبيراً مع توفر شروط 
الإمامة فيه » ومن أهمها : العدالة الجامعة لشروطها ؛ وحسن الرأي والتدبير » فهل 


. 157 / انظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص‎ )١( 
. >“ / فه6 النحل‎ 


(؟) غياث الأمم ص / /ا2 . 


م0 061 


يحب عليه في هذه الحال أن يلتزم براي أهل الشورى أم لا ؟ اتلف العلماء في هذه 
المسألة على قولين : 

القول الأول : يرى أصحابه أن رأي أهل الشورى ملزمٌ للحاكم وعليه أن ينقاد 
لرأي الأغلبية من أهل الشورى » وقد ذهب إلى هذا الرأي جماعة من العلماء 
المعاصريد”؟ . 

القول الثاني : يرى أصحابه أن رأي أهل الشورى غير ملزم » بل هو معلم 
للحاكم وممن ذهب إلى هذا الرأي : الإمام الشافعي”' » وابن حرير الطبري”” : 


والنووي”؟ » والمصاص” » وبعض العلماء المعاصرين' 2 . 

الأرلة: 

أدلة أصحاب القول الأول : 

استدل أصحاب القول الأول الذين يرون أن رأي أهل الشورى ملزمٌ للحاكم ؛ 
بأدلة » منها : 


| كدي دعي ب مجك ساي كم 2 عله كر ره 
١-قولهتعمللى‏ : # وَسَاورَهم في الأمر فاذا عزمّت فتوكل على 


4" وقد سكل النبي وَل عن العزم في قوله تعالى : 9 فَإذًا عَرَمَّتَ فَتَوَكل 


1 
3 


لله 


)١(‏ انظر : الحكومة الإسلامية ص / 17 ؛ الإسلام وأوضاعنا السياسية ص / ١5١‏ ؛ الشورى في ظل نظام 
الحكم الإسلامي ص / ١١7‏ ؛ الشورى وأثرها في الديعقراطية ص / 577 . 

(؟) انظر : فتح الباري ١1‏ / 3754 . 

(7') جامع البيان 5 / ١٠5‏ . 

(5) شرح صحيح مسلم 4 / 798 . 

(ه) أحكام القرآن ” / 5١‏ . 

(1) انظر : نظام الحكم في الإسلام د/ محمد يوسف موسى ص / 18٠١‏ ؛ الشورى في الإسلام دأ حسن 
هويدي ص / ,7 . 


0) آل عمران / ١59‏ . 


كت 50 لظ 


عَلَى اله 4 فقال « مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم ”'" كما روى أبو داود في 
مراسيله عن خحالد بن معدان”'' وعبد الرحمن بن أبي حسين”" : أن رحلاً قال : يا 
رسول الله ما الحرم”؟؟ ؟ قال : « أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه 0 . 

وعكن أن يناقش الاستدلال بالحديثين السابقين بعدم ثبوتهما » فالحديث الأول لم 


وبالرحوع إلى المعنى اللغوي للعزم بحد أن المراد به « عقد القلب على إمضاء 
الأمر ”2 أو قطع الرأي أو التصميم عليه » والتصميم إنما يكون على تنفيذ القرار 
لا على اتخاذه » فالعزم مقدمة لمرحلة التنفيذ الى تلي مرحلة المشاورة . كما أن في 
السنة العملية تفسير واضح للعزم » فقد استشار الرسول وو أصحابه في غزوة أحدء 
وأحذ برأي الأغلبية » وعزم على تنفيذ ونفذه » ونزلت الآيات تحنه على الاستمرار 


فيما اعتاد أن يفعله9" . 


- ما رواه عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه أن رسول الله له قال لأبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما « لو أنكما تتفقان على أمر واحد ما عصيتكما في مشورةٌ 


أبدا "انك ١‏ 


. 1١١ / سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) هو : خالد بن معدان بن أبي كرب الكلاعي الحمصي » أبو عبد الله » الإمام الفقيه » شيخ أهل الشام ‏ 
كان تابعياً حليلاً »توف سنة ٠١+‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء غ / 305 ؛ البداية والنهاية 4 / 194 . 

(7) هو : لم أقف على ترجمته . 

(5) قال القرطبي في تفسيره 5 / ١7‏ ” قال النقاش : العزم والحزم واحد » والْخاء مبدلة من العين . قال ابن 
عطية : وهذا نخطأ ؛ فالحزم جودة النظر في الأمر وتنقيحه والحذر من الخطأ فيه : والعزم قصد الإمضاء " 

(5) أخرحه أبو داود في مراسيله ص / 747 . 

(5) المفردات في غريب القرآن ( عزم ) ص / 7717 . 

0) انظر : الشورى وأثرها في الديعقراطية ص / ١14‏ ؛ أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم 
ص /7١؟.‏ 

(8) سبق تخريجه ص / 1١١1‏ . 


آذ ل ب 


وفي هذا الحديث دليل على التزام البي كلو برأي صاحبيه مع أنه يله أرجحح الخلق 
عقلاً وأغناهم عن الشورى ؛ فمن دون الَببي 0 من الحكام أحرى بالتزام رأي أهل 
الشورى من باب أولى . 

١‏ - استدل أصحاب هذا القول بالسنة العملية للرسول و حيث قالوا : إنه لم 
يثبت أن البي ولةٌ شاور أصحابه ثم أعرض عن رأي الأغلبية » وتمسك برأيه”" . 

: - أن في القول بإلزام الحاكم برأي أغلبية أهل الشورى ضمانة من الوقوع في 
الخطأء لأن قول الجمهور أقرب إلى الصواب من قول الفرد”' » ولاسيما إذا 
استحضرنا ما يشرط في أهل الشورى من شروط صارمة - كالعلم ورجاحة الرأي 
والعدالة - لا تتوفر إلا لصفوة المجتمع وأولي الأحلام والنهى . 

أدلة أصحاب القول الثانى : 
بل هو مثلم ققطاء بأدلة منها :. 

5 0035 د كه - 2 7 66 0 

. "© قوله تعالى : 48 فَاذا عَرْمَتَ فَتَوَكل على الله‎ - ١ 

قال ابن حرير الطبري في تفسير هذه الآية : « فإذا صحّ عزمك بتثبيتنا إياك 
وتسديدنا لك فيما نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك » فامض لما أمرناك على 
ما أمرناك به » وافق ذلك آراء أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفها ( وتوكل ) 
وارض بقضائه في جميعه دون آراء سائر خلقه ومعونتهم ف( إن الله يحب المتوكلين ) 
وهم الراضون بقضائه ؛ والمستسلمون لحكمه فيهم ؛ وافق ذلك منهم هوى أو 
حالفه »20 , 


. 451/ / ؛ الإمامة العظمى ص‎ ٠١5 / انظر : الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ص‎ )١( 
. 3١4 / 9؟) انظر : أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم ص‎ 

(5) آل عمران / ١59‏ . 

(4) جامع البيان غ / ١67‏ . 


وقد تتابع على القول مما ذهب إليه الطبري في تفسير هذه الآية جمع من 
المفسري 9 , 

ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : .مما سبق ذكره من المعنى اللغوي للعزم » ومن 
التفسير العملي للعزم المستقى من سيرة المصطفى 6 . 


ووجه الدلالة من الآية : أن المرحع عند التنازع يكون لكتاب الله وسنة رسوله 
يكِهُ » وليس المرجع عند التنازع هو رأي جمهور أهل الشورى » وبالتالي فإن رأي أهل 
الشورى غير ملزم للحاكم . 

ويمكن أن يناقش الاستدلال بالآية السابقة : بأن المسائل الخاضعة » للشورى هي 
مسائل الاجتهاد الى ليس فيها نص من كتاب أو سنة » وبالتالي فإن الاستدلال بالآية 
في هذا الشأن لا يستقيم . 

© - استدل أصحاب هذا الرأي بجملة من الوقائع من سيرة المصطفى ويه وسيرة 
خلفائه الراشدين » وال ل يلتزم فيها رسول الله وَيِدٌ ولا حلفاؤه الراشدون برأي أهل 
الشورى بل قاموا بفعل ما غلب على ظنهم صوابه » ومن هذه الوقائع : 

أ - أن الببي كَللْهٌ عقد صلح الحديبية مع تخالفة أصحابه له » ولو كان رأي أهل 
الشورى ملزمٌ لالترم به الرسول كي . 


ويمكن أن يناقش هذا الاستدلال : بأن هذا الصلح تم بناءٌ على وحي سماوي » 


: ذكر الدكتور عبد الحميد الأنصاري أقوال خمسة عشر مفسراً كلها تدور حول هذا المعنى . انظر‎ )١١ 
. 1١١5-25١8 / الشورى وأثرها في الدعقراطية ص‎ 
. (؟) النساء / 9ه‎ 


البإ بيو م 


بدليل قوله كي لعمر بن النطاب رضي الله عنه لما راجعه في أمر الصلح - « أني 
رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر ي 20 ١‏ 


مزل 


ويس 


قال الحافظ ابن حجر : « ( قوله إني رسول الله ولست أعصيه ) ظاهر في أنه 
م يفعل من ذلك شيئاً إلا بالوحي »27 . 

ب - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أنفذ جحيش أسامة مع معارضة الصحابة 
رضوان الله عليهم له" . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأن إنقاذ جيش أسامة رضي الله عنه فيه نص عن 
اللبي يَيةٌ إذا أوصى قبل موته بإنفاذ بعث أسامة” » فالمسألة إذاً ليست مجحالاً للشورى 
لوحود النص النبوي فيها » ثم إن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على هذه المسألة 
بعد مناظرة أبي بكر رضي الله عنه لهم فيها . 

جح - أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أمضى رأيه في قتال مانعي الزكاة مع 
تخالفة الصحابة©© , - 


الأول : أنه لا يسلم أن الصحابة رضوان الله عليهم خالفوا أبا بكر في مشروعية 
قتال مانعي الزكاة » بل الذي اخحتلف معه في هذا الشأن وناظره هو عمر بن الخطاب 


(1) انظر : صحيح البخاري مع الفتح 5 / 78 ؛ كتاب الشروط » باب الشروط في المهاد والمصالحة مع 
أهل الحرب .اح / 081 ع 73787 . 

(؟) فتح الباري د / 508 . 

(7) انظر : الشورى ف الإسلام د/, حسن هويدي ص / ١8‏ ؛ الشورى في الإسلام محمود بابلى 
ص / او .١١.-‏ 

(4) انظر : فتح الباري / / 755 ؛ البداية والنهاية 5 / 7١8‏ . 

(5) انظر : الشورى في الإسلام د/ حسن هويدي ص / 4 - ١5‏ ؛دراسة في منهاج الإسلام السياسي 
ص /8/ا5 . 


لبلس-بببيبيبيبييس يح 


وحده”' » وبالتالي فإن الاختلاف في مسألة قتال مانعي الزكاة وقع بين خليفة 
للخليفة في مشروعية قتال مانعي الزكاة » وفي هذا الصدد يقول القاضي عياض معلقً 
على هذه الواقعة : « يستفاد من هذه القصة أن الحاكم إذا أداه اجتهاده في أمر لا نص 
فيه إلى شيءٍ ؛ بحب طاعته فيه » ولو اعتقد بعض المحتهدين خلافه » فإن صار ذلك 
امجتهد المعتقد حاكماً وجب عليه العمل .ما أداه إليه احتهاده » وتسوغ مخالفة الذي 
قبله ى ذلك 92" , 


الثانى : أنه على تقدير حصول خحلافب في هذه المسألة بين الصديق وأهل الشورى 
من الصحابة رضوان الله على الجميع » فقد آل هذا الاختلاف إلى وفاق وإجماع ؛ بعد 


مناظرة أبي بكر رضي الله عنه لمم ؛ بدليل قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
” .. فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبى بكر للقمال فعرفت أنه 
الحق »20© . 

5 - أن الخليفة محتهد وهو مأمورٌ بأن يعمل يما أداه إليه احتهاده » لا بتقيد 
الآخرين » وقد أشار الإمام الشافعي إلى هذا المعنى حيت قال : « إنما يؤمر الحاكم 
بالمشورة » لكون المشير ينبهه إلى ما يغفل عنه » ويدله على ما لا يستحضره من الدليل 
لا ليقلد المشير فيما يقول » فإن الله لم يجعل هذا لأحدٍ بعد رسول الله كلك .. +19 . 


وقد أحيب على هذا الاستدلال : بأن امختهد مأمورٌ بالعمل مما أداه إليه اجتهاده 
في الأمور الخاصة به ». ولكنه لا يلزم الآخرين برأيه » ولاسيما أن أهل الشورى 


)١(‏ انظر : صحيح البخاري مع الفتح 85 »2 كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاللهم » باب : قتل 
مَنْ أبى قبول الفرائض وما نسبوا إلى الردة » ح / 13374 ؛ المغئ 4 / ه ؛ يجموع الفتاوى لابن تيمية 
00/8 . 

(؟) فتح الباري 357/51١‏ . 

(؟) جزء من الأثر السابق . انظر : هامش / ١‏ . 


(5) فتح الباري ١7‏ / 3”514 . 


لانت 2 تلك 


لا يقلون عنه في المرتبة العلمية » فيرجح احتهادهم لكونه جماعياً على الاجتهاد الفردي 
للحاكهو”" . 

وعكن أن تناقش الإحابة السابقة : يأن عدم إلزام امجتهد لغيره برأيه إنماهو فى 
باب الفتوى , لا في باب الحكم والخلافة » بدليل أن القاضي وهو أدنى رتبة من 
الخليفة يلزم الخصوم برأيه ون كانوا مجتهدين بالإجماع ؛ فإلزام الخليفة لأهل الشورى 
ولغيرهم برأيه واجتهاده من باب أولى . 

ه - أن الخليفة قد تم احتياره وتنصيبه بناءٌ على بيعة من عامة المسلمين شهدت 
له بالعدالة والأمانة والاحتهاد » وبالتالي فإن رأيه يكون راجحاً على رأي بقية أهل 
الشورى لافتقارهم لمثل هذه الشهادة الى اقتضتها البيعة” . 

وقد نوقش هذا الاستدلال : بأن في إلزام الخليفة برأي أهل الشورى ضمانة من 
الجور والحيف والاستبداد ؛ لأنه عرضة لفتنة المنصب » فهذا عبد الملك بن مروان9) 
الذي قال عنه الإمام الذهي ©) :” .. الخليفة الفقيه “'*) وقال عنه نافع : « لقد 


)١(‏ انظر : الشورى وأثرها في الديمقراطية ص / ١55‏ ؛ أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم 
ص /١؟7.‏ 

(؟) انظر : مبادئ نظام الحكم في الإسلام د/ عبد الحميد متولي ص / 58 . 

(؟) هو : عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي القرشي ٠‏ أبو الوليد الخليفة الفقيه » ولد سنة 
1 هاء كان قبل الخلافة عابداً ناسكاً » قال عنه الذهيى : كان من رجال الدهر ودهاة الرجال » وكان 
الحجاج من ذنوبه » توقي سنة 86 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 55 ؟ ؛ البداية والنهاية 9 / هه . 

(5) هو : محمد بن أحمد بن عثمان بن قاعاز التزكماني الدمشقي التميمي بالولاء » أبو عبد الله » شمس الدين 
الذهيي » الإمام الحافظ المؤرخ » ولد سنة 727/7 هاء من مصنفاته ” ميزان الاعتدال “ و” تاريخ الإسلام “ 
توق سنة 58 ه . انظر : الدرر الكامنة ٠١5 / ٠”‏ ؛ البدر الطالع ؟ / 58 . 

(5) سير أعلام النبلاء ؟ / 553 . 

(1) هو : أبو عبد الله القرشي العدوي العمري مولى ابن عمر رضي الله عنهما وروايته » الإمام المفني النبت 
عالم المدينة » توق سنة ١١1‏ ه على المشهور . انظر : سير أعلام النبلاء ه / 45 ؛ البداية والنهاية 
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لسبببإببيبيييرو جم 


رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من 
عبد الملك الا 

ومع ذلك لما أفضت الخلافة إليه والمصحف بين يديه » أطبقه « وقال هذا آحر 
العهد بك 76 قال الإمام الذهبي معلقا على هذه القصة « قلت اللهم لا تمكر بنا »9 . 


وبناء على ما سبق فإن الالتزام بالشورى هو العاصم البشري الممكن من خيانة 
الأمانة واتباع الموى وغفوة وازع الإبمان©؟ . 


الوجيح : 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين وإيراد ما قد يرد عليها من اعتراضات 
ومناقشات » فإن لكل من القولين حظ من النظر » والخلاف ف المسألة قوي ؛ إلا أن 
الذي يظهر في - والله أعلم - أن الراحح في هذه المسألة هو التفصيل » وذلك بأن 
يلزم الحاكم برأي أهل الشورى في القرارات المهمة والأمور الخطيرة والمصالح العامة 
وذلك حفظاً لمصالح الأمة من أن تكون عرضةً لحوى حاكم أو نزوة متسلط . 

ولا بأس بتفويض الحاكم في بعض المحالات الثانوية » ليبتً فيها بصورةٍ نهائية , 
ويكون فيها صاحب القرار ؛ لأن ذلك من ضرورات وحوهه في موقع المسئولية 
العامة . 


ولعل في التفصيل السابق تقريبٌ بين القولين السابقين » وتحصيل للمصلحة ودرء 
للمفسدة » وذلك أن إطلاق القول بعدم إِلزام الحاكم برأي أهل الشورى » يجعل مبداً 


. 75548 / 4 سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(©) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(؟) انظر : مبادئ نظام الحكم ف الإسلام د/ عبد الحميد متولي ص / 08 ؛ أصول نظام الحكم في الإسلام 
د / فؤاد عبد المنعم ص / 7١١‏ . 

(5) انظر : ا حاورة مساحلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة ص / 7١١‏ . 


الشورى أمراً شكلياً » كما أن هذا القول قد يكون سبباً في اطراح الحكام لمبداً 
الشورى » ويفتح الباب على مصراعيه : للاستبداد في الحكم والتفرد بالرأي , ولا 
يخفى ما في ذلك من مضادةٍ للمقصد الأساسي من التشريع الإسلامي كله" . 

كما أن إلزام الحاكم برأي أهل الشورى فْ كل صغيرة وكبيرة فيه منافاة للنتصب 
الإمامة وما يقتضيه هذا المنصب من الاستقلال وتخويل للإمام في تدبير الأمور وسياسة 
0 ٍ 

وعلى كل فهذه المسألة من موارد الاحتهاد » ومن الممكن معالحتها وحسم اللتدل 
فيها بأن ينص في عقد البيعة على أن يتقيد الحاكم في قرارته العامة مما ينتهى إليه رأي 
أهل الشورى » فإذا تمت البيعة على ذلك فقد أصبحت الشورى ملزمة بهذا العقدء لا 
سبيل للحاكم ولا لغيره التفلت منها » وهذا يعتبر مخرحاً عملياً في تجاوز الخلاف 
التقليدي في كون الشورى ملزمة أو معلمة”" » والله أعلم . 


)١(‏ انظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص / 457 ؛ السياسة الشرعية لعبد الوهاب 
حلاف ص / 59 . 
(؟) انظر : امحاورة ص / 7١7‏ . 


المبحى الثالى 
دداسة تقدية للمجالس التشرعية 8 الأنظمة الديمقراطية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : حقيقة الديعقراطية 
وفيه أربعة فروع : 
الفرع الأول : تعريف اللبكقراطية . 
الفرع الثاني : نشأة الديمقراطية . 
الفرع الثالث : صور تطبيق الدجمقراطبة . 
الفرع الرابع : حصائص الديعقراطية . 
المطلب الثاني : نقد الديمقراطية وبيان موقف الإسلام منها . 
المطلب الثالث : حكم المشاركة في عضوية احالس 
التشريعية في الأنظمة الدعقراطية . 


ال تت 220 للك 


وو 


لمهيك . 

تقدم معنا في بداية هذا الفصل''' أن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من التحليل 
والتحريم » كل ذلك حقٌ لله وحده لا شريك له » ومن َادَ عن ذلك فأحل ما حرم 
الله أو حرم ما أحل الله » أو رد شيئاً من حكمه » فهو كافرٌ بإجماع المسلمين . 

ه وقد ظلت الشريعة الإسلامي هي الشريعة الوحيدة الى يُقضى بها ويتحاكم إليها 
في بلاد المسلمين » على الرغم ثما قد يحدث من انحرافات في بعض الأزمنة أو الأمكنة 
من بعض الحكام أو المتنفذين الذين قد يعدلون عن حكم الله في بعض القضايا تحقيقً 
لرغباتهم وشهواتهم » إلا أن هذه الانحرافات لم تتجاوز دائرة التعطيل المؤقت لبعض 
الأحكام الشرعية » ولم تتعد ذلك إلى دائرة التشريع بحال من الأحوال » بل ظلت 

٠‏ الشريعة الإسلامية هي دينهم الذي يدينون به ويتحاكمون إليه ؛ ولم يحدث أن 
استبدلت الأمة بها شريعة أخرى عبر تاريخها الطويل . 

ولما أذ الضعف والوهن يدب إلى جسم الدولة الإسلامية بسبب بعدها عن دين 
ربها وحهلها به ؛ توالت المصائب والنكبات عليها » وكان أعظم هذه المصائب إقصاء 
الشريعة الإسلامية عن الواقع العملي للحياة واستبداها بغيرها من المبادئ والمذاهمب 

د الوضعية الجاهلية » وكانت « الديعقراطية » من أبزر هذه المبادئ الكفرية الى لقيت 
رواحاً وانتشاراً بين المسلمين . 

فتبنتها كثيرٌ من الدول الإسلامية - ولو بصورةٍ شكلية - ولاسيما في جانب 
التشريع » فأنشأت كثيرٌ من هذه الدول المجالس التشريعية الطاغوتية”" أو ما يسمى 
بالبرلمانات أو بجالس الشعب أو الأمة » وجعلت لمهذه المجالس - إلى جانب أهواء 


)١(‏ انظر ص / حم" 
(1) الطاغوتية نسبة إلى الطاغوت » وهو : كل ما يجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع . فتتح 
انيد ص / 5537: . 


تت 5ك 


الحكام وشهواتهم - السيادة المطلقة . 

وستتطرق في هذا المبحث - بعون الله تعالى - إلى إعطاء نحة مختصرة عن 
الديعقراطية وذلك بتعريفها وبيان كيفية نشأتها وصورها وخخصائصها » مع التعرض 
لنقدها » وأيراً حكم المشاركة في عضوية احالس التشريعية وبالله التوفيق . 


للسس-بببيا يايو م 
المطلب الأول 
حقدقة الديمقراطدة 
الفرع الأول : تعريف الديمقراطية : 
« الديمقراطية » هي في الأصل مصطلح يوناني إغريقي » وهو مركب من كلمتين: 
5 الأولى : ( 205ع12 ) ومعناها الشعب . 
والثانية : ( 112168 ) ومعناها السلطة . 
فيكون المعنى الحرقي للديعقراطية هو : سلطة الشعب . 
وتطلق الددعقراطية في اصطلاح العصر الحاضر ويراد بها : ممارسة الشعب للسلطة 
في الدولة باعتباره صاحب السيادة فيها"؟ . 
7 الفرع الثاني : نشأة الديمقراطية : 
أول مَنْ مارس الدعقراطية هم الاغريق اليونانيون في مديني اسبرطه” ' وأثين«؟ع 
حيث كانت تقوم في كُل من المدينتين حكومةٌ يطلق عليها اصطلاحاً اسم ٠‏ حكومة 
المدينة ٠‏ ( أي الحكومة الي تقوم في مدينة واحدة مفردة ) وكان كُلّ أفراد الشعب من 
الرحال يشاركون في حكم المدينة » فيعقدون مؤتمراً عاماً عشر مرات في السنة » 
٠‏ ويتشاورون في أمور الحكم » وينتخبون الحاكم » ويصدرون القوانين ويشرفون على 


تنفيذها ويضعون العقوبات على المخالفين . إلا أن هذه الصورة من صور الديكقراطية 


)١(‏ انظر : الموسوعة العربية الميسرة ص / 8710 ؛ النظم السياسية والقانون الدستوري د/ محسن خليل 
١‏ ؛ الدمقراطية وموقف الإسلام منها ص / ١7‏ . 

(؟) اسبرطة : هي عاصمة لاكونيا وكانت ف وقتم من الأوقات أقوى مدينة في اليونان القدعة » وكانت 
تشتهر بقوتها العسكرية وولاء حنودها . انظر : الموسوعة العربية العالمية ١‏ / 545 . 

(؟) أثينا : هي عاصمة اليونان ومن أشهر المدن التاريخية في العالم » وتقع على سهل قرب النهاية اللحنوبية لشبه 
جحزيرة أتيكا » وكانت أثينا المركز الثقافي الرائد للعالم الإغريقي . انظر : المرجع السابق 7٠١ / ١‏ . 


انتتهت بانتهاء ٠‏ حكومة المدينة » في كل من أثينا وإسبرطه » وإن ظلت محفوظة فق 
ذاكرة أوربا ككثير من المبادئ والقيم الإغريقية؟ . 


وقد عادت الدعقراطية إلى الظهور بشكل أكثر تطوراً في أعقاب الثورة الإنحليزية 


١113-1145‏ م) الي ظفرت مجموعة من الحقوق الدستورية بعد سلسلةٍ من 
المعارك السياسية والعسكرية انتهت .ممحاكمة الملك تشارلز وإعدامه9؟ . 


ثم تبنى مجموعة من الفلاسفة مشل « ان حاك روسو » ٠»‏ منتسيكيو» فكرة 
الديقراطية وروحوا لها في كتاباتهم » وكان ذلك أحد أسباب اندلاع الثورة الفرنسية 
١797-1849‏ م)» وقد كانت هذه الشورة موحهة ضد الطغيان الكنسي » 
وطغيان الملوك » وقد اقترن هذان المعنيان في شعار هذه الفورة : اشنقوا آخر ملك 
بأمعاء آخحر قسيس”" » وقد كانت هذه الثورة بحق هي الميلاد الحقيقي للديمقراطية في 
عالم الواقع» حيث قضت على الملكية » وأقامت الجمهورية » وأعلنت دستوراً جديداً 
ضمنثةإعلان الحقوق مقررةً « أن السيادة كلها مرتكرةٌ في الأمة - الشعب - وليس 
لأي هيئة أو لأي شخص استعمال سلطة لم تكن الأمة مصدرها » » وعن فرنسا 
أخحذت الدول الأحرى هذا المبدأ - اليعقراطي - الذي صار بسرعة تيار حارفا في 
مختلف دول العا . 


. 19 / انظر : مذاهب فكرية معاصرة ص / 178 ؛ الليعقراطية وموقف الإسلام منها ص‎ )١( 

)١(‏ انظر : نظام الشورى في الإسلام ونظم الدعقراطية المعاصرة ص / 5407 ؛ الليمقراطية وموقف الإسلام 
منها ص / 7.0 ل سم 

(؟) انظر : التعددية السياسية في الدولة الإسلامية ص / ه . 

(5) انظر : النظم السياسية » د/ محمد كامل ليلة ص / 651 - 6ع ؛ نظام الشورى في الإسلام ونظم 
الديعقراطية المعاصرة ص / 7410 . 


سسا ب ب ابإبيسسس م 


ْ الفرع الثالث : صور تطبيق الديمقراطية : 
تنقسم الديعقراطية السياسية أو التقليدية” ' بالنظر إلى مدى و كيفية ممارسة الشعب 
للحكم والسلطة إلى ثلاثة أقسام”"© : 
أولاً : الديمقراطية المباشرة : 
: والمراد بهذا النوع من أنواع الديعقراطية أن يقوم الشعب .عمارسة السلطة بنفسه , 
وذلك عن طريق احتماع المواطنين الذين يتمتعون بأهلية مباشرة الحقوق السياسية في 
هيئة مؤتّر عام ويقومون بسن القوانين وتعيين الموظفين والفصل في الخصومات » أي 
أن الشعب بارس بنفسه السلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية » ولكن 
تطبيق هذا النمط من الدكقراطية في الوقت الحاضر يكاد يكون مستحيلاً . 


1 ثانياً : الديمقراطية النيابية : وهي أن يحكم الشعب بواسطة نوابه | الذين يختارهم 

ليمارسوا السلطة والحكم نيابة عنه وباسمه » ولمدة معينة » وهذا | النمط من الدعقراطية 

هو المطبق عملياً في الدول الي تتبنى الدكقراطية التقايدية » وذلك لتعذر تطبيق 
الديعقراطية المباشرة . 


١‏ بين الليعقراطية الماشرة واللعتراطية ان النيابية 4 فشاو لم ب ب الذيد اختارهم 


وسائل الديمقراطية شبه المباشرة في تحقيق سيادة الشعب : الاستفتاء الشعى بشأن 
قانون أقره البرلمان » فيتم عرضه على الشعب لإقراره أو رفضه”" . 


(1) وتسمى أيضاً بالدكقراطية الغربية » وذلك تمييزا لها عن الدمقراطية الشرقية الي هي الشيوعية » وقد تقاص 
هذا النوع من الليمقراطية بعد انهيار لخاد السونسن تقاصا كيرا وم ببق له إلا بعمض الرموز كالصين 
وكوبا . انظر : اشكاليات الديعقراطية ص / 77 ؛ نظام الشورى في الإسلام و: نظم الدعقراطية المعاصرة 
ص/1495؟. 

(؟) انظر : النظم السياسية د/ محمد كامل ليلة ص / .د ٠ص‏ / ١98‏ ؛ القانون الدستوري والنظلم 
السياسية د/ عبد الحميد متولي ص / ١٠١07‏ ؛ الديمقراطية وموقف الإسلام منها ص / 5 -5ه . 

(؟) وهناك وسائل أخرى للدعقراطية شبه المباشرة في تحقيق سيادة الشعب منها : الاعتراض الشعبي » الاقتراح 
الشعبي , وحق الناحبين في إقالة المتتخبين . .. إلخء انظر في ذلك : الدمقراطية وموقف الإسلام منها 
ص [ 4ه - لاه . 


الفرع الرابع : خصائص الديمقراطية : 

إن للليعقراطية السياسية أو التقليدية جملة من الخصائص » نذكر أهمها فيما 
يلي”2 : 

١‏ - أنها مذهب سياسي يتعلق بالحكم » وغايته تحقيق الحرية والمساواة 
السياسية» من أحل تمكين الشعب من ممارسة السلطة سواءٌ بنفسه أو بنوابه أو بالاثنين 


4 


معا . 


١‏ - أنها مذهب فردي تنظر إلى الفرد باعتباره إنساناً » وبالتالي تقرر المساواة 
بين الأفراد في الحقوق السياسية بصرف النظر عن المصالح الي يمثلونها » أو الففات الي 
ينتمون إليها » أو الكفاءات الي يتمتعون بها أو الوظائف الى يشغلونها ؛ فما دام 
الأفراد متساوون في الآدمية » فهُمٌ متساوون في الحقوق السياسية . 

* - أنها تُعنى بحقوق الأفراد وحرياتهم العامة وتقرر لها الحماية اللازمة ع 
وتسعى للتوفيق بينها وبين المصلحة العامة » ويجري هذا المسعى للتوفيق تحت رقابة 
الرأي العام الشعبي وهذه الرقابة لا يمكن أن تتم إلا باحترام حقوق الأفراد وحرياتهم 
العامة » كحقهم في التعبير عن الرأي » وحقهم في تشكيل الأحزاب السياسية وما إلى 
ذلك من الحقوق والحريات العامة . 

4 - أن للديعقراطية التقايدية صبغة احتماعية : وهذا ما ذهب إليه بعض 
المتخصصين في القانون الدستوري » إذ أن الدمقراطية التقليدية وفقاً لهذا الرأي ليست 
بحرد مذهب سياسي يعمل على إسناد أصل السلطة إلى الشعب - كما يذهب إلى 
ذلك بعض المتخصصين في القانون الدستوري - بل إن الليمقراطية التقليدية اتسمت 
منذ نشأتها بنزعةٍ احتماعية تمثلت ف قيام الثورة الفرنسية بالقضاء على الامتيازات الى 
كانت تتمتع بها طبقة الإشراف وكبار رحال الكنيسة في فرنسا . بل إن مبادئ 


)١(‏ انظر : النظم السياسية د/ كامل ليلة ص / 5ه وما بعدها ؛ نظام الشورى في الإسلام ونظم الدعقراطية 
المعاصرة ص / 55٠‏ وما بعدها . 


00 تك 


الدعقراطية التقليدية قد طرأ عليها تطورٌ كبير في أعقاب الحرب العلمية الثانية » تمثل في 
تقرير مجموعة من الحقوق الاحتماعية : كحق الفرد في العمل دون تمييز أو تفرقة ع 
وكضمان الدولة لكثير من الحقوق الاجتماعية للأفراد مثل التأمينات الصحية » وتوفير 


التعليم انحان, ... إل . 
لتعليم ابحاني ... إل 


امطلب الذالى 
تقد الديمقراطية ويدان حكم الإسلام فيها 

الفرع الأول : نقد الديمقراطية : 

إن النظام الديمقراطي وبالرغم من المالة الي أحيط بها » حتى أصبح مفخرة من 
مفاخر الغرب » وحلماً يتطلع إليه كثيرٌ من المخدوعين من أبناء المسلمين ؛ ليحمل في 
طياته من العيوب والنقائص ما شهد به المفكرون الديمقراطيون ؛ قبل المسلمين » وليس 
في ذلك غرابة » فإن النظام الديمقراطي نظام بشري » والبشر من صفاتهم الملازمة لهم 
النتقص والجهل والظلم » وهاهي الديعقراطية الى تحمل شعارات الحرية والعدل 
والمساواة وال يحلم بها النائمون من أبناء أمتنا قد غدّت العنصرية والإقليمية وسائر 
العصبيات الجاهلية حتى ألهبت الأرض بالصراع والمحازر”") 

لقد أطلقت الديمقراطية أسوأ الحركات في تاريخ الإنسان ؛ ورمما تعاونت مع 
الدكتاتورية في دعم هذه الحركات . لقد أطلقت الصهيونية لترتكب أبشع جرعة في 
فلسطين » وأطلقت الحداثة وفجحرت مذاهبها في الأرض لتزيد من ضرر الناس 
وإلهائهم”'' . هذا ما قدمته الليعقراطية على الصعيد الخارحي » فماذا قدمت لشعوبها 
امحكومة بها ؟ يتحدث الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون عما خلفته الديمقراطية في 
قبلة العالم المتحضر وحاملة لواء الديمقراطية في هذا العصر : أمريكا » فيذكر أن من 
أهم المشكلات الى يواحهها امجتمع الديمقراطي في أمريكا : الجرعة » والمحدرات » 
والتواكل » وهبوط مستوى التعليم وهبوط الأخلاق والسلوك'" . 

وباختصار فإن شعارات الدعقراطية : الخرية والعدل والمساواة » ما هي إلا 


02 سالا د22 سور 


كُسَرَابٍ بقيعة ححَسبهُ آَلظَمكَانَ مَآءَ حَتَىَ إذا جاعم لمّجَدَهُ سكا 94 . 


. ١49 / انظر : الشورى لا الدعقراطية ص‎ )١( 

(؟) انظر : المرحع السابق » ص / ١55‏ . 

(9؟) انظر : الفرصة السانحة لنيكسون ص /252> 

(4) النور / 55 ؛ انظر : الشورى لا الديعقراطية ص / /ا5١‏ . 


إن القرار قي العالم اللبكقراطي تقرره وتصوغه القوى الخفية المتحكمة من وراء 
الستار » من رحال المصالح النافذين » ورجال الأعمال المتنفذين » ثم يعلنه الممثلون 
على المسرح باسم الشعب الغارق في لثه وراء الرزق » وفي أمواج الشهوات ويب 
الجنس » بحرداً من أي قيم أو مُث » بحرداً من أي نيةٍ طاهرة مرتبطة بالله » نابعاً من 
المصالح المادية وحدها”" . 

وفيما يلي عرض لأهم عيوب النظام الديمقراطي7" : 

١‏ - أن السيادة والسلطة في النظام اليعقراطي ليست في يد الشعب حقيقة ؛ 
وذلك لاستحالة ذلك من الناحية الواقعية » ولذلك فإن كبار المفكرين الغربيين من 
أمثال : جان حاك رسو ء قد أدركوا هذه الحقيقة » فأخذوا بفكرة ( حكومة أغلبية 
الشعب ) . 

وعند التدقيق في كون الديمقراطية ( حكومة أغلبية الشعب ) نجد أن في ذلك 
جحافاة للواقع » بل بحد أنها في الحقيقة حكمٌ من قبل أقلية الشعب » وذلك للأسباب 


أ - أن اتتخاب نواب الأمة لا يتم من قبل كل أفراد الشعب » بل من جزءٍ منهم 
وهم الذين تتوفر فيهم صفات الناخب » فمن لا تتوفر' فيهم هذه الصفات - كالذين 
مم يبلغوا السن القانونية - فإنهم لا يشتركون في الانتخاب . 

ب - عزوف جزءٍ ممن تتوفر فيهم شروط الانتحاب عن المشاركة الفعلية في 
العملية الانتخخابية » وبالتالي فإن منّْ يفوز في الانتخابات » ليس من يحوز على أصوات 
أغلبية الشعب » وإِنما مّنْ يحوز على أغلبية المشزكين في الاقتراع . 


. ١51 / انظر : المرحع السابق ص‎ )١( 
؛ العلمانية د/ سفر الحوالي‎ ١54 - ١47 / (؟) انظر : النظم السياسية والقانون الدستوري د/ الطماوي ص‎ 
. 35.0 - 7587 / ص / -5505 ؛ نظام الشورى في الإسلام ونظم الدعقراطية المعاصرة ص‎ 


جح - أن اجتماعات البرلمان تكون صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة ( نصف 
الأعضاء زائد واحد ) » كما أن قرارات البرلمان تعتبر صحيحة إذا وافققت عليها 
الأغلبية المطلقة » وبالتالي فإن النتيجة النهائية للعملية الديعقراطية صدور قوانين بقرار 
من أقلية ضئيلة من الأمة » وليست بقرارات الأمة ولا بقرارات أغلبيتها . 

؟ - أن نواب الأمة لا يعبرون عن إرادة الأمة ولا يمثلونها » إذ أن الناحعب يخضع 
ف الغالب لإرادة الناحبين في دائرته الانتحابية » ويجاري رغباتهم وإن كان ذلك على 
حساب مصلحة الأمة » طمعاً منه في أن يعيدوا انتخابه » وهكذا يصبح النواب يمثلون 
مصالح متباينة هي مصالح الناخخبين وليس مصال الأمة العامة » وبالتالي فلا يمكن 
اعتبارهم والحالة هذه نواباً عن الأمة . 

* - أن الديعقراطية تنتقص الكفاءات وتقضي على المميزات الفردية » ولا تقيم 
للصفوة الممتازة أي وزن ف التأثير على سير الأحداث . إذ أن الديعقراطية تعطي حق 
الاتتخحاب للعاحزين عن معرفة من يصلح لمنصب النيابة عن الأمة » وحتى لو كان 
لدى هؤلاء الناحبين قدرةً على احتيار الأصلح من المرشحين . فإنهم يخضعون لإرادة 
الحرب الذي ينتمون إليه » فينتخبون من يأمرهم الحزب بانتخابهم وإن كانوا لا 
يصلحون للنيابة عن الأمة . 

وما يزيد الأمر سوءً أن البرلمان لا يملك فقط حق التشريع » وإنما يحق لأكثرية 
البرلان والذين ينتمون في الغالب الحزب واحد ؛ تأليف الحكومة » ومن حق هذه 
الحكومة أن توزع الحقائب الوزارية كيفما شاءت وما يخدم مصالح الحزب ء لا على 
أساس التخصص فقد تعطي حقيبة وزارة الزراعة لمهندس صناعي » مما يؤدي في نهاية 
المطاف إلى عجز الوزير عن إدارة دفة العمل في وزارته على النحو الذي يحقق مصالح 
الأمة . 

4 - أن النظام الدعقراطي يقضي على وحلة الأمة » ويفتتها إلى أحزابي متناحرة 
وتكتلات متطاحنة » مما يؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار بالمصالح العامة للشعب . 


ري أ 


ه - إيجاد طبقة ثرية مسيطرة » توظف اللعبة الدعقراطية لخدمة مصالحها 
ونفوذها » إذ أن من الحقائق المقررة أن المصال المادية هي الدافع الوحيد والمحرك 
الرئيسي للعمل السياسي في الدول الديمقراطية » وهو أمر تظهره الدول الديعقراطية 
دون مواربة . فباسم ضمان التفوق الاقتصادي وتوفير ا محال الحيوي للشعوب وغيرها 
من الشعارات المضللة » تقوم امبراطوريات المال في هذه الدول - وال تتحكم في 
السياسة الخارجية والداحلية مباشرة أو عن طريق الضغط على السلطة الحاكمة - 
بسن القوانين الى تحمي مصاحها » وتزج بسياسة الدول بما يخدم أغراضها النفعية 
الخاصة » بينما يظن الشعب المغلوب على أمره أنه سيد نفسه ومقرر مصيره . 

5 - تزييف وتطويع الرأي العام عن طريق وسائل الإعلام - المكون الرئيسي 
للرأي العام - والي تملكها الطبقة الرأسالية المتنفذة » ما يضمن فوز المرشحين الموالين 
لها ونحاح مخططاتها . وهذا التضليل لعقول الناخبين يتعارض مع ما تدعيه اليعقراطية 
من توفير فرص متكافئة لدميع الذين يريدون الإقناع أو التعبير عن الرأي . 

الفرع الثاني : حكم الإسلام في الديمقراطية : 

سبق وأن ذكرنا في بداية هذا الفصل نبذة عن الليمقراطية من حيث تعريفها 
وصورها وخخصائصها وعيوبها . وحتى نتوصل إلى الحكم الشرعي للديمقراطية » فلابدَ 
من عرض أساسها الفكري على النصوص الشرعية ؛ وقواعد الدين الكلية . 

فمن الأمور المسلمة عند المتخصصين في الدعقراطية وأصوها النظرية والتطبيقية ؛ 
أن الأساس القانوني والفكري للدكقراطية هو « مبدأ سيادة الأمة "2 .معنى أن الأمة 
هي صاحبة « السلطة العليا الآمرة للدولة » وال لا تعرف مما تنظمه من علاقات »؛ 
سلطة أعلى منها أو مساوية لما »27 . 


. ١١ / نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية ص‎ )١( 


لل-ببرببب يجيي 


وهذه السيادة لا جملة من الخصائص محملها فيما يلي 9 : 


١‏ - الإطلاق : فصاحب السيادة إرادته هي القانون .» وتوحيهاته هى الشريعة 
الملزمة . 

. العلو : فلا يوجد سلطة أحرى تعلو عليها أو تساويها‎ - ١ 

. الأصالة : فهي قائمة بذاتها » لم تتلق هذا العلو من إرادة سابقة عليها‎ - ٠7 

5 - عدم القابلية للتملك : فإذا اغتصبها مّنْ ليس أهلاً لما » فإن هذا الاغتصاب 
لا يضفي على سلطته الشرعية مهما طال الأمد » إذ أن السيادة لا تنبت بالحيازة ولا 
تسقط بالتقادم . 

وبناءٌ على ما سبق فإن الأساس الفكري للدكقراطية هو أساسٌ باطل » بل هو 
كفرٌ صراح بإجماع المسلمين . 

وقد تمهد معنا فيما سبق'"' أن تشريع الأحكام وما يتبع ذلك من الأمر والنهي 
والتحليل والتحريم » سواء ما يتعلق بحال الفرد أو الأسرة أو الجماعة أو الدولة » في 
جميع شئون الحياة » كل ذلك حقٌٌ لله تعالى وحده لا شريك له » وقد بسطنا القول في 
هذه المسألة سابقاً.ما يغ عن الإعادة هنا . 

ولاشك أن النظام الديمقراطى أحد صور الشرك الحديثة في الطاعة والانقياد أو في 
التشريع » حيث إنه يلغي سيادة الخالق - حل وعلا - وحقه في التشريع المطلق » وفي 
توجيه النطاب المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً ويجعله من حقوق 


المحلوقين7" . 


. 83 / ؛ الدولة والسيادة د/ فتحي عبد الكريم ص‎ ١5 - ١١ / انظر : المرجع السابق ص‎ )١( 

9؟) انظر : ص / ك7 . 

(5) انظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب ص / ٠١77‏ ؛ نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة 
الوضعية ص / 7 - 7١‏ ؛ قواعد نظام الحكم في الإسلام د/ محمود الخالدي ص / لاه - 78 ؛ الثوابت 


والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر ص / 15 ١71/-‏ . 


المطلب الثالى 

حكم المشاركة 8 عضوية اللجالس التشرعية 8 ظل الأنظمة الديمقراطية 

إن من المسائل الي دار حولما حدل شديد بين فصائل العمل الإسلامي في هذا 
العصر ؛ مسألة المشاركة في عضوية المجالس التشريعية - في ظل الأنظمة الدعقراطية - 
كوسيلة من وسائل تغيير الواقع المنحرف الذي تعيشه امحتمعات الإسلامية » والذي 
بمثل إقصاء الشريعة الإسلامية عن الحكم وواقع الحياة ؛ أبرز مظاهر الانحراف فيه . 

وقبل أن نستعرض الخلاف في حكم هذه المسألة » فإن هناك جملة من الأمور الى 
يحدر بنا التذكيرٌ بها والتأكيد عليها وهي : 

١‏ - ما تمهد معنا فيما سبق" من أن الحكم لله وحده » والسيادة المطلقة هي 
لشريعته » وأن النظام الديمقراطى الذي يجعل السيادة للشعب » هو نظام كفري » وأن 
احالس التشريعية الى نصبت من أحل تشريع القوانين » هي مجالس طاغوتية كفرية » 
الأصل محانبتها والبراءة منها حتى تلتزم بسيادة الشريعة حالاً ومقالاً . 

؟ - أن الدمقراطية لها جانبان : جانبٌ يُقَرّهِ الإسلام ويزكيه » بل يحض عليه 
ويوحبه » وهو : حق الأمة في تولية حكامها » وفي الرقابة عليهم » وي عزهم عند 
الاقتضاء . 

وجانبٌ يأباه ويعتبره باباً من أبواب الشرك » وهو ما سبق ذكره » من جعل 
السيادة للشعب”9؟ . 

١‏ - أن الدحول ف اللعبة الديمقراطية » والمشاركة في المجالس التشريعية - على 
القول .مشروعيته - ينبغي التعامل معه على أنه أمرّ استثنائي - الأصل فيه التحريم - 
المتمثل في النظام الإسلامي الشوري . 


(1)انظر :ا ص / ارم 22704 . 
)١(‏ انظر : الثوابت والمتغيرات ص / 75٠‏ . 


أسباب الاختلاف في حكم هذه المسألة : 

هناك جملة من الأسباب أدت إلى الاحتلاف في حكم المشاركة في المجالس 
التشريعية » منها : 

١‏ - أن بعض العلماء والمفكرين الإسلاميين يرون وحوب اقتفاء المنهج الذي 
سلكه البي كَيْدٌ في تكوين الدولة الإسلامية » باعتباره المنهج المثالي الذي ينبغي على 
الجماعات الإسلامية المعاصرة أن تسلكه » ويتمتل هذا المنهج في الخطوات التالية”2 : 

أ - بدأ البي وَيِيٌ بدعوة الناس في مكة حتى تكونت قاعدة صلبة من المسلمين ع 
وهم : المهاحرون . 

ب - لم يقبل البي ول الملك الذي عُرض عليه من قبل قريش ؛ لأنه سيكون 
- حال قبوله له - والياً من قبل الجاهلية » ولن يكون له نفودٌ على المشركين » 
لعدم وحود قاعدة آمنة يعتمد عليها في تطبيق شريعة الله » ولن يسمح المشركون له 
بذلك بدليل أنهم رفضوا أن يقولوا : لا إله إلا الله » لأنهم وجدوا فيها إسقاطاً لكل 


. نفوذهم . 1 


جى - م يخض الي كله حرباً على الماهلية » لإقامة الدولة الإسلامية . 

د - اختار الله لرسوله كله المدينة المنورة لتكون مهاجراً له » وقاعدة ينطلق منها : 
ويأوي إليها هو وأصحابه في مواجهة الجاهلية » وقد أمدّت دار الحمجرة الدولة الفتية 
بالطاقات اللازمة لنصرة الإسلام وحماية البلاد والعباد » وبذلك تم لرسول الله يله ما 
أراد ووصل إلى الحكم بهذه الطريقة . 

هذه هي الخطوات العملية ال وصل بها الإسلام إلى الحكم » وهذا التصور 
لطريقة الوصول » هو قاعدة الذين يفتون بعدم جواز المشاركة في امجالس التشريعية 
كطريقة من طرق الوصول إلى الحكم الإسلامي . 


. ١8 - ١17 / انظر : حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص‎ )١( 


1١5 


الذكر » ليس لما فرصة التحقق في الواقع المعاصر » نظراً للفروق : بين واقع الحركات 
الإسلامية المعاصرة » وواقع الدعوة الإسلامية الأولى من جانب » وبين واقع الجاهلية 
الأولى - ذات السلطات المحدودة - وواقع الجاهلية المعاصرة الى يغطي نفوذها كل 

وبالتالي فليس أمام الحركات الإسلامية حتى تكون ضمن دائرة التأثير ‏ إلا 
الانخراط في اللعبة الديعقراطية » والمشاركة في امجالس التشريعية » لإنقاذ ما يمحكن 
إنقاذه » وتغيير ما يمكن تغييره » ولدفع أكبر الضررين بارتكاب أحفهما"" . 

؟ - أما السبب الثاني من أسباب الاختلاف في حكم هذه المسألة فهو : تفاوت 
الأنظار في تقدير المصالح والمفاسد المترتبة على المشاكة في احالس التشريعية . 

فبينما يرى المؤيدون للمشاركة » أن هناك مصالح حقيقية كبرى يمكن تحقيقها من 
لال المشاركة » وهذه المصالح تربوا على المفاسد » يرى المعارضون أن هذه المصالح ؛ 
مصالح موهومة » وأن مفاسد المشاركة أكثر من مصالحها . 

والمصالح الى يمكن تحقيقها من خلال المشاركة في اجخالس النيابية » من وجهة نظر 
المؤيدين » هي : 

أ- تحكيم الشريعة في جميع شئون الحياة . 

ب - الإصلاح حسب الاستطاعة . 

جح - عدم تمكين أعداء الله من الإنفراد.مواقع التوجيه . وهذا هدف احترازي 


برلمانية . 


. 73 - 55 / انظر : حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص‎ )١( 


ه - الدفاع عن حقوق المسلمين وصيانة أعراضهم والذب عنهم وفضح 
مخططات الأعداء؟ . 

أما المفاسد المتزتبة على المشاركة في المجالس التشريعية » من وجهة نظر المعارضين 
فيمكن تلخيصها في الآتي : 

١‏ - أن وسيلة المشاركة ف المحالس التشريعية » وسيلة بدعية محرمة ؛ لأن الذين 
يسلكون هذا الطريق لابْدَّ لهم من المرور بعدة مراحل منها : 

أ - الموافقة المسبقة والمعلنة على الشكل والمضمون الدستوري القائم » وأداء 
القسم على احترام الدستور”" » وإن كانوا في حقيقة الأمر يريدون تغييره مستقبلاً . 

وباستقراء الدساتير الصادرة في البلاد العربية والإسلامية » نحد أن أغلبها قد نص 
بصراحة على جعل السيادة للشعب » كما إنه باستقراء الواقع العملى في هذه البلادء 
نيحد أن إقصاء الشريعة وتحكيم القوانين الوضعية هي السمة البارزة على أنظمة الحكم 
فيها » وأن فصل الدين عن الدولة هو الواقع العملي المستيقن في ظل هذه النظم' ”2 . 
وإن كانت هناك نصوصٌ في أغلب هذه الدساتير تنص على أن الإسلام هو دين 
الدولة » وأنه المصدر الرئيس للتشريع » إلا أن هذه النصوص لا ترتب على الدولة أي 
التزام بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية » وما هي إلا .عثابة تحية كربمة للعقيدة الدينية 
الى تدين بها الأغلبية » أو .مثابة كفارة تقدمها الدولة لعدم التزام الشريعة الإسلامية في 


تشريعاتها”” . 
ب - الموافقة على الاحتكام لغير شرع الله إلى أن تتم الموافقة على تحكيم الشريعة 
الإسلامية”' . 


. 7355 - 778 / انظر : الإسلاميون وسراب الدعقراطية ص / 35 ؛ فقه الشورى ص‎ )١( 
. 79 / (؟) الإسلاميون وسراب الليمقراطية ص‎ 

. 78 / انظر : نظرية السيادة للصاوي ص‎ )9١ 

(5) انظر : أزمة الفكر الإسلامي في العصر الحديث د/ عبد الحميد متولي ص / 77 . 

(ه) انظر : الإسلاميون وسراب الدعقراطية ص / 79 . 


جح - طرح شرع الله للتصويت النيابي . 

د - إذا تمت موافقة المجحلس على تحكيم الشريعة الإسلامية » يعرض قرار املس 
على رئيس الدولة : فإما أن يوافق - وهذا ما لم يحدث قط - » وإما أن يرفض ء وإما 
أن يجمد القرار9؟ . 

إلى آخر هذه السلسلة الطويلة من التجاوزات العقدية » ومداهنة المخلوقين » 
وتميبع قضايا العقيدة » ما يجعل أصل المشاركة انتهاك صارخ لضرورة حفظ الدين » 
بل هو تفريط في حدوده وهدم لشرائعه'”” . 

١‏ - ومن مفاسد المشاركة » إضاعة أكبر قدر ممكن من الجهد والمال والوقت في 
سبيل كسب الأصوات » مما يعود بالسلب على جانب الدعوة إلى لله » والى هي 
الوظيفة الأساسية للأنبياء عليهم السلام ولأتباعهه”" . 

© - المساعدة على تثبيت أركان الأنظمة الطاغوتية المتبرقعة بالديعقراطية” . 

: - التلبيس على المسلمين من خلال إضفاء لبوس إسلامي على أنظمة غير 
إسلامية؟ . 

ه - الرضا بواقع الأنظمة الدكقراطية الحاكم بغير ما أنزل الله » والملغي للجهاد 
في سبيل الله » والمكرّس للأقليمية السياسية والجغرافية"2 . 


. انظر : المرجع السايق » نفس الصفحة‎ )١( 

(؟) انظر : المرجع السابق » ص / 88 . 

(9) انظر : فقه الشورى ص / 77٠0‏ . 

(49) انظر : الإسلاميون وسراب الديعقراطية ص / 544 . 
(5) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

() انظر : المرحع السابق » نفس الصفحة . 
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حكم المشاركة في عضوية امجالس الت بعية : 
المشاركة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديمقراطية على قولين : 

القول الأول : مشروعية المشاركة في هذه انجالس إذا ترتب عليها مصالح تربوا 
على المفاسد » ومن ذهب إلى هذا القول : 

العلامة أحمد شاكر”'' » وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز”' » وفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين”' » وفضيلة الدكتور عمر بن سليمان الأشقر”' » وفضيلة 
الشيخ صالح الفوزان”' » وفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عبد الخالق” 2 » وهو ما يظهر 


من قول العلامة عبد الرحمن السعدي”" . 


القول الثانى : حرمة المشاركة في احالس النيابية مطلقاً » ومن ذهب إلى هذا 
القول فضيلة الشيخ الدكتور علي بن سعيد الغامدي”"» والشيخ عبد الغئ الرحال”2. 


. 4١ - ”8 / انظر : الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين ص‎ )١١ 
وأحمد شاكر هو : أحمد بن محمد شاكر بن أحمد من آل أبي عليا » يرفع نسبه إلى الحسين بن علي رضي‎ 
ها ء له جهود في تحقيق جملة من كتب العلم‎ ١05 لله عنه » عالم بالحديث والتفسير » مصري ولد سنة‎ 
كمسند الإمام أحمد » ولم يكمله » كما حقق ” الرسالة “ للإمام الشافعي » توفي سنة لا/7١ ها.‎ « 
. 55 / ١ انظر : الأعلام‎ 

(؟) انظر : فتاوى وكلمات في حكم المشاركة في البرللانات ص / لاه - 55 . 
وابن باز هو : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن آل باز » مفي عام المملكة العربية السعودية » فقيه 
علامة محقى »؛ ولد بالرياض سنة ١77٠0‏ ه » من مصنفاته “ الفوائد الجلية في المباحث الفرضية ” 
و“ التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة ” توي بالطائف عام ١57١‏ ه . انظر : 
مقدمة بجموع فتاوى ومقالات متنوعة له ١‏ / 9 . 

(؟) انظر : بحلة الفرقان الكويتية عدد ( 5 ) الصادر في اكتوبر ١1947‏ م . 

(5) انظر : حكم المشاركة في الوزارة واجالس النيابية ص / ١١‏ . 

(5) انظر : فتاوى وكلمات في حكم المشاركة بالبرلمانات ص / 87-91١‏ . 

(5) انظر : مشروعية الدحول إلى احالس التشريعية وقبول الولايات العامة . 

(9) انظر : تيسير الكريم الرحمن ص / 785 . 

(8) انظر : فقه الشورى ص / /717 . 

(9) انظر : الإسلاميون وسراب الدعقراطية ص / 5754 . 


الأزلة : 

أولاً : أدلة المجيزين : 

استدل من ذهب إلى جواز المشاركة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
اليعقراطية » بالآتي : 

١‏ - أن المشاركة في المجالس النيابية » وسيلة لتحقيق مصالح عظيمة للدعوة 
الإسلامية ولعموم المسلمين - مع التسليم بتفاوت إمكان تحقيق هذه المصالح من بلدٍ 
لآخر - وقد تقدم قريباً ذكر شيء من هذه المصالح , ونذكر هنا بأهمها("" : 


أديى> 


يعكن بالمشاركة الاعنتزاض على التشريعات المخالفة للإسلام » وتقديم 
مشاريع قوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية » لتكون بديلاً عن القوانين الوضعية , 
ولا ريب أن هذا العمل من تغيير المنكر الذي أمرنا به ديننا » حيث يقول المصطفى 
يك : « من رأى منكم منكراً فليغيره بيده ؛ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فيقلبه وذلك أضعف الإهان 7 » وحيث إن المشاركة في امجالس التشريعية هي 
الوسيلة الوحيدة المأمونة لتغيير هذه القوانين » فإنها تكون والحالة هذه واحبة » لأن ما 
لا يتم الواحب إلا به فهو واحب"" . 

ب - أن المشاركة في المجالس التشريعية » تمكن الدعاة إلى الله من بيان حكم 
الإسلام - في كثير من القضايا - والصدع بالحق وإقامة الحجة على أعضاء 
هذه لمجالس . وهذا باب عظيم من أبواب الدعوة الي أوجبها الله علينا في قوله 

- 2 - - 2 - صد - 
«( دع إلى سَبِيل رَبَكَ بالجكمّة وَآلمَوْعظة آلْحَسَنَه وَجَِدِلهم بآليَى هئ 
أحَسَن 7# . 


.1١١ - 5١8 / انظر : حكم المشاركة في الوزارة وا جالس النيابية ص‎ )١( 
. »./ سبق تخريجه في ص‎ )١( 

(؟) سبق الكلام على هذه القاعدة في ص /3؟ . 

. ١78 / التحل‎ )5( 


جح - أن أعضاء امالس التشريعية تكسبهم عضوية هذه المحالس حصانة تسمى 
بالحصانة « البرلمانية »”'' » وبالتالي فلا سلطان لأي هيئةٍ حكومية عليهم » لأن العضو 
عثل الأمة بأسرها » وين ثم فإنه يمكن للإسلاميين | أن يوظفوا هذه الحصانة في إنكار 
المنكر والدعوة إلى الله . 

د - يمكن لأي عضو من أعضاء المحلس التشريعي » أن يستجوب أ أي وزير يصدر 
عنه ما يخالف الشريعة الإسلامية ؛ لأن كل وزير مسكول أمام مجلس الأمة عن تقصير 
وزارته وبحاوزاتها بل وللنائب المسلم أن يطالب بسحب الثقة من الوزير » وإذا قرر 
ا خلس سحب الثقة » يعتير الوزير معزولاً من تاريخ صدور القرار . 

١‏ - أن المشاركة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الديعقراطية مشروع 
بالقياس الأولوي على تولي الولايات العامة في الدول الكافرة » وسأيين فيما يلي وحه 
القياس الأولوي"" » ثم أشرع في بيان حكم الأصل وهو جواز تولي الولايات العامة 
في ظل الأنظمة الكافرة . 

فأما وجه القياس الأولوي : فإن صاحب الولاية العامة - كالوزارة مثلاً - يكون 
ملزماً بتطبيق ما يصدر عن السلطة التشريعية من قوانين » وليس له الحق في تعطيلها أو 
الاعتراض عليها » كما أنه ملزمٌ بتنفيذ سياسة حكومته . بخلاف عضو المجلس 
التشريعي » فإنه لا يرغم - حسب النظام الليعقراطي - على التصويت على ما لا 
يقتنع به من قوانين » بل إن من حقه أن يعترض على أي قانون ويعترض على كل 
مسئول في السلطة التنفيذية متمتعاً بالحصانة البرلمانية الى تجعله فوق المساءلة . 


وبالتالي فإن الموقف الشرعي لعضو انحلس التشريعي أكثر سلامة وأمنا في دينه من 
صاحب الولاية العامة كالوزير ونحوه7؟ . 


)١(‏ المراد بالحصانة البرلمانية : عدم السماح باتخاذ إجراءات جنائية ضد أعضاء الحيفة التشريعية » أو القيبض 
عليهم » إلا بعد أن يأذن المجلس الذي يتبع له العضو » أو بعد انقضاء الميقات الذي يتمتع فيه العضو بتلك 
الحصانة . نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة » د/ محمود حلمي صض[/..؟ . 

(؟) قياس الأولى هو : أن يكون الفر ع أولى بالحكم من الأصل لقوة العلة فيه » مثل إلحاق الضرب بالتأفيف في 
الحرمة ني قوله تعالى : (٠‏ فَاا تقل لَّهمَآ أبَّ4 [ الإسراء / 55 ] . انظر : مذكر ةي أصول الفقه 
ص / 799 ؛ أصول الفقه الإسلامى /1١‏ 707 . 

(5) انظر : مشروعية الدخخول في لمجالس التشريعية ص / 14 - 184 . 


وأما الأدلة على حواز تولي الولايات العامة في ظل الأنظمة الكفرية - وهو 
الأصل المقيس عليه في القياس الأولوي سالف الذكر - فمنها : 

أ- مشاركة يوسف عليه السلام في الوزارة في ظل تمع مشرك . وبطلب منه 
لما رأى من نفسه الأهلية لذلك العمل ؛ فقال للملك 8و اجَعَلنَى على حَرَاين 
صد وير نه إلى 7 9 0 
لْأَرَض إنى حَفيظ عتلِيدٌ 4" » - ومع أن هذا مِن شرع من قبلنا ؛ إلا أنه ححة 
على الصحيح إذا لم يكن في شرعنا ما يخالفه”"' - ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية 
معلقاً على تولي يوسف عليه السلام للوزارة » ما نصه « .. ومن هذا الباب تولى 
يوسف الصديق » على نخزائن الأرض لملك مصر ء بل ومسألته أن يجعله على خزائن 
الأرض ء وكان هو وقومه كفارا » كما قال تعالى : فز وَلقَلا محم يتوسف من 


قبل نيت ما رُم ف سك مما جَآمَكُمْ يده 4 الآ لآية”' » وقال تعالى 


ع / يلصلحبى سجن ءََرْبَابُ مَُفْرقكُو خَيْرُ أ اله آلوجد | 08 © ما 
تَعْبّدُونَ من دونه إلا أسمَاءِ سَمَيْتَموها نش وَءَابَاوؤْكُم 4 الآبةع 


أن يكون لهم عادةٌ وسنة في قبض الأموال » وصرفها 
على حاشية املك وأهل بيته وحنده ورعيته , ولا تكون تلك سنةٌ حاريةٌ على سنة 
الأنبياء وعدم » ولم يكن يوسف يمكنه أن يفعل كل ما يريد » وهو ما يراه من دين 
الله فإن القوم لم يستجيبوا له » لكن فعل الممكن من العدل والإحسان » ونال 
بالسلطان من إكرام المؤمنين من أهل بيته ما لم يكن يمكن أن يناله بدون ذلك » وهذا 


. 55 / يوسف‎ )١( 
؛ العضد على‎ 44 / ١ (؟) وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية » انظر : أصول السرحسي‎ 
؛ روضة الناظر 5 / 0١ت - 254 ؛ المسودة‎ ١5١8 / 4 ابن الحاجب ”7 / 70 ؛ الإحكام للآمدي‎ 

ص / 5م ١‏ ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها ص / :”7ه - 54.0 . 
(5) غافر / ”7 . 


(:) يوسف / 8" - وم 


كُلّه داح في قوله 2 ]3 هوا َه ما آسْمَطِعْكُمٌ 0314" . 
وقد اعترض على الاستدلال بقصة يوسف عليه السلام - كأصل يقاس عليه 

حواز المشاركة في احالس النيابية - بعدم التسليم بأن المجتمع الذي أصبح يوسف عليه 
على كفر مجتمع مصر في زمن يوسف عليه السلام للوزارة بقوله تعالى : # وَلقَدَ 
جَآءحُم يُوسْفُ من قبل بالبيّمتت ما لتم فى ١‏ َك مما جَآعحْمَ يه 4 

لقي" ؛ غير مسلّم ؛ لأن بعض الفسرين ذهب إلى أن يوسف المذكور في آية غافر ؛ 
فهم نياً عضرين سنة » وهذا مروي عن ا بن عباس رضي الله عنهما كما ذكر ذناك 
القرطبى””' » وبالتالي فإن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال"؟ . 


ويمكن أن يجاب على هذا الاعتراض : بأن الإمام القرطبي قد أورد هذا الأثر عن 
ابن عباس بدون إسناد » ولم أطلع عليه مسنداً فيما بين يدي من كتب التقسير . وقد 
ذكر الإمام ابن الجوزي أن القول بأن المذكور في آية غافر » ليس يوسف بن يعقوب 
« ليس بشيء »20 » كما ذكر الإمام الشوكاني أن كون المذكور في الآية السابقة : 


. 9 ءٍِ 57 37 9 م8 8 3 
يوسف ابن يعقوب هو أولى الأقوال!") » وهو قول الطبري”"' » وابن كثير' ' . 


. 1 / التغابن‎ )1١ 

(؟) مجموع الفتاوى ٠‏ / 5ه - لات ؛ وانظر : المصدر السابق 059//ا١5‏ . 
59) غافر / 78 . 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 7١5 / ١5‏ . 

(ه) انظر : الدعقراطية دين .. ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ص / 3١‏ . 
() انظر : زاد الكسير 80/07 . 

(0) انظر : فتح القدير 4 / 555 . 

(8) انظر : جامع البيان 75 / 57 . 

(5) انظلر : تفسير القرآن العظيم 5 / ١78‏ . 


١ 


وبالتالي فإن هذا الاحتمال لاينتهض لإبطال الاستدلال بالآية السابقة» والله أعلم. 

ب - الاستدلال بقصة النجاشى : حيث إنه كان مسلماً » ومع ذلك فإنه كان 
ملكاً على مجتمع كافر » ولم يستطع أن يحكم في قومه بحكم الله » وأقره البي ل عام 
ذلك » وصلى عليه حين بلغه تبأ وفاته » فدل ذلك على مشروعية تولي الولايات بي 
ظل الأنظمة الكافرة . 

ا لطا على إساده د لسر الر ل 
قار عل سكا شه 0و كر يكن بكم شيط ل 
على ذلك الكتاب الذي بعثه النجاشي إلى لى النبي يله » ونصه « إلى محمد رسول الله من 
النجاشي الأصحم بن أيجر . 

سلام عليك يا ني الله من الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو ء الذي 


فقد بلغى كتابك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء 
والأرض » إن عيسى ما يزيد على ما ذكرت . 


شى” شفت أن آتيك فعلت يا وسول الله » فإني أضهد أن ما تقول حق :40 


)١‏ هو : حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام السلمي الخزرجي الأنصاري » أبو عبد الرحمن » من أهل بيعة 
الرضوان » روى علماً كثيراً عن النبي صلى الله عليه وسلم » وكان مف المدينة في زمانه توق سنة لاه : 
وقيل لالا ه . انظر : الاستيعاب 557/1١‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / ١89‏ . 

(؟) أخرجه البخاري » في مناقب الأنصار » باب موت النجاشي » ح / 781 ( صحيح البخاري مع الفتح 
5.8/7 ) ؛ وأخرحه مسلم بنحوه » في الجنائر » باب التكبير على الجنائز » ح / 7١١4‏ ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي 7 / 75 ) . 

(9) البداية والنهاية 8 //51 . 


والشاهد من هذا الكتاب قوله : « فإني لا أملك إلا نفسي » كما يدل على أن 
اختمع الذي كان يحكمه النجاشي مجتمع كافر ما ذكره ابن كثير حيث قال : 
« اجتمعت الحبشة فقالوا للنجاشي : إنك فارقت ديننا » وخرحوا عليه » فأرسل إلى 
المسلمين » فهيا حم سفناً وقال : اركبوا فيها وكونوا كما أنتم » فإن هزمت فامضوا 
حتى تلحقوا بحيث شئتم » وإن ظفرت فاثبتوا . ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » ويشهد أن عيسى عبده ورسوله 
وروحه ء وكلمته ألقاها إلى مريم » ثم جعله في قبائه' ' عند المنكب الأمن » وخرج 
إلى الحبشة وصفوا له . فقال : يا معشر الحبشة ألست أحق الناس بكم ؟ قالوا : بلى ! 
قال : فكيف رأيتم سيرتي فيكم ؟ قالوا : حير سيرة . قال : فما بكم ؟ قالوا : 
فارقت ديننا » وزعمت أن عيسى عبده ورسوله . قال : فما تقولون أتتم في عيسى ؟ 
قالوا : نقول هو ابن الله . فقال النجحاشي - ووضع يده على صدره وقبائه - وهم 
يشهد أن عيسى لم يزد على هذا » وإنما يع على ما كتب » فرضوا وانصرفوا »27 . 

وفي هذا الصدد يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. وكذلك النجاشي هو وإن 
كان ملك النصارى » فلم يطعه قومه في الدحول في الإسلام » بل إنما دحل معه نفر 
منهم » ولهذا لما مات لم يكن هناك أحدٌ يصلي عليه » فصلى عليه البي كيو بالمدينة . 
وكثير من شرائع الإسلام لم يكن دحل فيها لعجزه عن ذلك » فلم يهاجر ولم يجاهد 
ولا حجّ البيت » بل قد روي أنه لم يصل الصلوات الخمس ولا يصوم شهر رمضان » 
ولا يؤدي الزكاة الشرعية ؛ لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو لا 
يمكنه مخالفتهم ... والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن فإن قومه لا يقرونه 
على ذلك .. »20 . 


) القباءً : نوعٌ من الثياب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتمنطق عليه . المعجم الوسيط ( قباه‎ )١( 
ل.‎ 

(5) البداية والنهاية "# / 537 . 

(9) مجموع الفتاوى 19/ 75١8-5١17‏ . 


اااي يس 


وقد يعترض على الاستدلال بقصة النجاشي : بأنه ليس هناك نص صحيح 
صريح » يثبت أنه لم يحكم بشرع الله في قومه » وما سبق ذكره بحرد أخبار تناقلها 

٠"‏ - أن المشاركة في عضوية المجالس التشريعية مشروع ؛ لأن مصلحته راجحة 
على مفسدته : فإننا وإن كنا نعف أن المشاركة في مثل هذه ا مجالس » فيه من 
المفاسد ما لا يخفى » إلا أنه قد يتزتب على المشاركة فيها من المصالح العظيمة ما 
يكون راجحا على المفاسد الملازمة لتلك المصالح . 

وقد ذكر العلماء أن من أصول الشريعة » أنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ع 

وف هذا الصدد يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا تعارضت ” حسنة وسيّة لا 
يمكن التفريق بينهما » بل فعل الحسنة مستلزم لوقوع السيئة » وترك السيئة مستلزمٌ 
ليك الحسنة » فيرحح الأرجح من منفعة الحسنة ومضرة السيئة 2 . 

فالمشاركة في عضوية امالس النيابية من الأمور الى قد تربوا مصالحها على 
مفاسدها » وبذلك تكون من الوسائل الى يُمَكن الله للمؤمنين بها ء وفي هذا يقول 

صده 

م عمه ” اسن م 54 ار م سس يش | رت ةا ا م | 1ن 

« يَسْعَيّبٍ ما نَفَْقَهُ كَثيرًا مما تَقَول وانا لتَرَسك فينا ضَعيفًا وَلوَلَا 
عد 1 1 

روم > وس ممصم > ملعتم > سوسس م 5 ١‏ 
رَهَطِك لرَجَمَنَكَ وَمَآ أنت عَلينَا بعزيز 7#" ؛ ما نصه « ومنها : أن الله يدفع 
عن المؤمنين بأسباب كثيرة » قد يعلمون بعضها . وقد لا يعلمون شيئا منها ء ورتما 
)١(‏ انظر : قواعد الأحكام ١5/1١‏ ؛ قواعد المقرّي 554/١‏ . 
(؟) مجموع الفتاوى ٠١‏ / ١ه‏ ؛ وانظر : المصدر السابق د” / م" 84 , دم / ده ؛ قواعد الأحكام 


. 485 / " ؛ زاد لمعاد‎ ١/6١58. 


. 9١ / هود‎ )59 


كت 01 للك 
بسبب رهطه » وأن هذه الروابط الي يحصل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس 
بالسعي فيها 'بل رمما تعين ذلك ؛ لأن الإصلاح مطلوب . على حسب القدرة 
والإمكان . 

فعلى هذا لو سعى المسلمون الذين تحت ولاية الكفار » وعملوا على جعل 
الولاية جمهورية » يتمكن فيها الأفراد والشعوب ». من حقوقهم الدينية والدنيوية , 
لكان أولى من استسلامهم لدولةٍ تقضي على حقوقهم الدينية والدنيوية » وتحرص على 
إبادتها » وجعلهم عَمَلَةَ وخدماً لحم . 

نعم إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين » وهم الحكام » فهو المتعين » ولكن 
لعدم إمكان هذه المرتبة » فالمرتبة الى فيها دفعٌّ ووقاية للدين والدنيا » مقدمةء والله 
أعلم »27 . 

: - أن المشاركة في المجالس النيابية في ظل الأنظمة الدعقراطية وإن كان محرماً ‏ 
إلا أنه ليس محرماً لذاته » ونا تجريمه من باب سد الذريعة » ومن القواعد المقررة قي 
باب سد الذرائع - ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم - أن « 
ما حرم سداً للذريعة يباح للحاحة والمصلحة الراححة 9" . 

وقد تقرر معنا فيما سبق » ما يترتب على المشاركة في احالس التشريعة من 
مصالح كثيرة » فما يتوحه معه القول بحواز المشاركة فيها إعمالاً هذه القاعدة » والله 
أعلم . 

ثانياً : أدلة المانعين : 

استدل من ذهب إلى عدم جواز المشاركة في المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
الديعقراطية » بالآتي : 


. 7/5 / تيسير الكريم الرحمن ص‎ )١( 
لارل 514 ؛‎ - ١1م5‎ /58 4 5948/5194 551١ / 5١ (؟) انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ 


زاد المعاد ؟ / 5217 ؛ 4 /ضلا. 


١‏ - أن المجالس التشريعية في ظل الأنظمة الدعقراطية » حالس طاغوتية كفرية 
فإن المشاركة فيها . إقرار للكفر . وركون للظالمين وطاعة للكفار » وبجحاراةٌ 
للكارهين لما أنزل الله » وقد نهى الله تعالى عن ذلك في قوله «! فَآسَكَقَمَ كما أمرّتَ 
-- 2 | 44" 24 لح ير 5 كع 4 6ن 42 2 وو 3 3 0 
لّدِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ آلكَارٌ وَمَا لكُم مّن دون أَلَّه من أَؤليكآء ثثّّ ل 
ع لعي )000 
تنصّرورت 304 , 

ويمكن أن يناقش هذا الدليل : بأننا نسلم ما سبق ذكره من وصف هذه المجالس ١‏ 
ولكن المشاركة فيها من قبل الإسلاميين ليست لإقراز: ها فيها أو مظاهرة مَنْ فيها على 
الإسلام والمسلمين » وإنما يشارك من يشارك فيها من أهل الصلاح من أحل مدافعة 

؟ - أن في هذه المجالس أناس يتطاولون على شرع الله ويستهزئون به ء لكونها 
تضم شرائح حزبية متعددة من ملل الكفر ونحله » وقد نهى الله عن الجلوس في المجالس 


الى يخوض أهلها ف آيات الله ويستهرئون هما أنزل الله » حيث يقول #8 وَقَدَ تَرِّ 


ع 


لير < س بسع 


عَليَكم فى الكتلب أنّ اذا سمعتم ءَاينت الله يكفر بها وَيستَهرَا بها فَلا 
تقعدهأ مك ١‏ مضأ 9 حّدرث + اذا ععة 54 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديث غيرهدة إنكم اذا مُثلهم .. 


الآية'"" » وقال جل من قائل 9 وَإذا رَأَيَتَ أَلّذِينَ عحُوضُونَ في عَايَتَنَا فَأَعَرضَ 


.١١0-1١؟/ هود‎ )١١ 
وانظر : مشروعية الدحول إلى انمجالس التشريعية ص / 88 ؛ حكم المشاركة في الوزارة وا حالس النيابية‎ 
05 - ٠١5 / ص‎ 

(؟) النساء / .314٠‏ 


لم1 0ك 


بَعْدَآلدحَرَئ مَعْ آلقَوَ م اَلطَلمِينَ 4 , 

ويمكن أن يجاب على الدليل السابق : بأن النهي عن بحالسة المستهزئين بآيات 
لله » إنما يكون في حق مَنْ يسكت عن باطلهم ولا ينكر عليهم » وأما من يجالس 
أمثال هؤلاء المستهزئين لنصحهم والإنكار عليهم وإقامة الحجة ؛ كحال الإسلاميين 
المشاركين في امالس التشريعية » فإن النهي لا يتوحه بحقهم . 

وفي هذا الشأن يقول العلامة عبد الرحمن السعدي عند تفسيره لآية سورة النساء 
السابقة : « .. والحاصل أن من حضر مجلساً يُعصى الله به » فإنه يتعين عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها »!" . 

ويقول - رحمه الله - عند تفسيره لآية سورة الأنعام  :‏ .. هذا النهي والتحريم 
لمن جلس معهم ولم يستعمل تقوى الله » بأن كان يشاركهم في القول أو العمل 
ارم » أو يسكت عنهم وعن الإنكار . فإن استعمل تقوى الله تعالى » بأن كان 
يأمرهم بالخير وينهاهم عن الشر » والكلام الذي يصدر منهم ؛ فيترتب على ذلك 
زواله وتخفيفه » فهذا ليس عليه حرجٌ ولا إثم "2 . 

© - أن مفسدة المشاركة في المجالس التشريعية أكبر من المصلحة » فهو وإن كان 
يحقق بعض المصالح الحزئية » إلا أن ما يترتب عليه من المفاسد أكبر » وما كان هذا 
حاله فإن حكمه التحريم ؛ لقوله تعالى في الخمر والميسر فآ قل فيهمًا ان كَبِيرُ 

1 ىرع َ 5 

َمتفِعُ ناس وَإنمْهُمَا أَحَيرُ من تَفُعِهمَا 14 . 


. 58 / الأنعام‎ )1١١ 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ص / 5٠١‏ ؛ وانظر : الجامع لأحكام القرآن ه / 558 . 
(؟) تيسير الكريم الرحمن ص / >٠0‏ ؛ وانظر : اللجامع لأحكام القرآن ا / ١١‏ . 
(5) البقرة / 5١9‏ . 


تح يت 


ومن أبرز المفاسد المتزتبة على المشاركة : 

- أننا نقول ونعلن أن الحكم بغير ما أنزل الله حرام وباطل » ثم نعود بعد ذلك 
ونشارك فيه » فنخالف أفعالنا بأقوالنا » وفي هذا ما فيه من تمييع هذه القضية العقدية 
الكبرى . 

- كما أن من المفاسد ء أنه لا يوحد نظام دبمقراطي إلا ويُطلب فيه من النواب » 
أداء القسم على الولاء للنظام الحاكم » فما موقف النائب المسلم حين يطلب منه أداء 
عين الولاء لنظام يحكم بغير ما أنزل الله 276 . 

- ويمكن أن يجاب على ما سبق بالآتي : 

- أما ما يتعلق بدعوى أن مفاسد المشاركة في المجالس التشريعية » تربوا على 
المصالح » فإن من يذهبون إلى جواز المشاركة يدعون أن مصال المشاركة أربى من 
مفاسدها » وليس ما يدعيه أحد الفريقين بأولى ما يدعيه الفريق الآخر » إذ أن مسألة 
الموازنة بين المصالح والمفاسد مسألة احتهادية » وقد تقدم معنا أنه : لا إنكار في مسائل 
الاجتهاد”؟ . 

- وأما ما يدعيه المانعون من أن المشاركة في امالس النيابية فيه تمييع لقضية 
« الحاكمية » » فليس بصحيح » إذ أن المشاركين يعلنون بكل وضوح وجحوب نتحكيم 
الشريعة » بل إنهم لم يشاركوا في مثل هذه امالس إلا مِن أجل هذه القضية . 

- وأما ما يتعلق بأداء القسم على احترام الدستور » فيمكن أن يضاف إليه ما 
يجعله متلائماً مع الشرع » بأن يقسم النائب على احترام وتنفيذ الدستور إذا كان لا 
يتعارض مع شرع الله(" » كما أن في مواد الدستور الى تنص على أن دين الدولة هو 
الإسلام » وأنه المصدر الرئيسي للتشريع ؛ مخرج ومندوحة إذ أن مقتضى هذه المواد أن 
)١(‏ انظر : حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص / ه8١٠5-5١١1‏ . 


59 انظر ص / ١©.‏ . 
() حكم المشاركة في الوزارة والمجالس النيابية ص / ١١5‏ . 


كل نص من نصوص الدستور يتعارض مع الدين فهو باطل , وإن كان العمل لا 
يحري على ذلك » إلا أن وحود مثل هذه النصوص مما يمتهد معه سبيل المحلصين من 
حملة الشريعة وأنصارها » لتأول هذا القسم وتخريجه على هذا الأساس”2 . 

وقد يقال : إن اليمين على نية المستحلف » فنقول : هذا إذا كان المستحلف 
مظلوماً » أما إذا كان ظالماً فإن اليمين على نية الجالف - على أحد الأقوال - كما 
ذكر البخاري في صحيحه عن النعي”" أنه قال : « إذا كان المستحلف ظالماً فنية 
الحالف » وإن مظلوماً فنية المستحلف 76" » وقد عزاه الحافظ في النتفح لمالك 
والجمهورا" . 

وبالتالي فمن أداه احتهاده إلى أن المشاركة في المجالس التشريعية هو السبيل المتاح 
لنصرة الدين » أو الدفع عن المستضعفين » ثم أحبر على القسم . فالذي يظهر أنه 
يكون بهذا الإكراه مظلوماً » فيصح له هذا التأول”” . والله أعلم . 


. 757 / انظر : الثوابت والمتغيرات ص‎ )١( 

(؟) هو : إبراهيم بن يزيد بن قيس النحعي ثم اليماني الكوثي » الإمام الحافظ فقيه العراق » كان بصيراً بعلم 
ابن مسعود رضى الله عنه » توق سنة 45 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ‏ / 57٠0‏ ؛ تهذيب التهذيب 

. 5١١ 

(9) انظر : صحيح البحاري مع الفتح ”4١ / ١5‏ . 

(5) انظر : فتح الباري 4/11 . 
ومن الأدلة على ما ذهب إليه الجمهور ما رواه سويد بن حنظلة : قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ومعنا وائل بن حجر » فأحذه عدو له » فتحرج الناس أن يحلفوا » فحلفت أنا أنه أحى ع 
فال « صدقت المسلم أو المسلم " أحرحه أبو داود في سئنه » في الأيمان والنذور » باب المعاريض في 
اليمين » ح / 7751 ( سنن أبي داود مع عون المعبود 9 / 29 ) ؛ وابن ماجه » في الكفارات » باب من 
ورى في يمينه » ح / 5١١9‏ ( سنن ابن ماجه مع شرح السندي 5 / 251 ) » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع ©" / 51٠١‏ . وانظر في هذه المسألة : بدائع الصنائع © / 5” ؛ مغي المحتاج 5 / 1857 ؛ 
الإنصاف 8؟ / د - 5 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 37 / 85 ؛ عون المعبود 3 / 2ه - 5ه . 


(د) انظر : الثوابت والمتغيرات ص / 557 . 


ليب ياس ل 


؛ ل أنه وججدا العهد الكي ما يشيه لالس التشريعية ؛ وهو ما كان سردي ف 
ذلك الوقت به دار الندوة » » ومع ذلك فلم يشارك النبي 2 فى هذه الدار ار لتغيير 
امجتمع إلى الاتجاه الإسلامي”2 . ومن القواعد المقررة عند أ هل العلم « أن كا 
وحد سببه على عهد الي صلى الله عليه ولم يفعله » ففعله الآن بدعة !" . 

وعكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأنه لا يُسَلّم بهذا التشبيه لسببين : 

الأول : أن المجتمع المكي آنذاك كان يجتمعاً كافراً بأفراده ونظامه » ويجتمعنا في 
هذا العصر ليس كذلك . 

الثاني : أن مشاركة البي كلو في دار الندوة كان يقتضي أن يترك دعوته في تسفيه 
أحلام قريش وأصنامها » بخلاف مشاركة النائب المسلم في المجالس التشريعية في النظم 
المعاصرة » فإنه يفتح الباب على مصراعيهء للدعوة إلى الله والمطالبة بتحكيم 
شرعه”؟ . 

ه - أن المشاركة في المجالس التشريعية تكريس للنظام الذي يحكم بغير ما أنزل 
الله 5ه » وهذا من التعاون على الإثم والعدوان ؛ الذي نهى الله عنه في قوله : 


00 


.. وَل تَعَاوَنُواعَلَى الثم وَآلْعُدَوَنَ 4" . 

- ويمكن أن يجاب على هذا الاستدلال : بأنه لا يسلم بأن المشاركة في امجالس 
التشريعية تكريس للنظم الى تحكم بغير ما أنزل الله » بل بل إن المشاركة قي هذه 
احالس » محاولة لإصلاح هذه الأنظمة » عن طريق استغلال القنوات البرلمانية » واللعبة 
اليمقراطية في تأييد الدين و« إن الله ليؤيد هذا الدين بالرحل الفاحر 200 » والله أعلم . 


(1) انظر : حكم المشاركة ف الوزارة والمحالس النيابية ص / ٠١1‏ . 

. ٠١” / * ؛ وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم‎ ١5 / ١5 الشرح الممتع‎ )١( 

(") انظر : حكم المشاركة في الوزارة والتحالس النيابية ص / 1١5-117‏ . 

() المرحع السابق ص / ٠١7‏ ؛ إشكاليات الليعقراطية ص / 41 . 

(١ه)‏ المائدة / ” . 

(1) أخرجه البخاري في الجهاد والسير » باب : إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ؛ ح / 50507 
( صحيح البخاري مع الفتح 5 / 7٠١‏ ) ؛ ومسلم في الإعان » باب : لا يدخل الخنة إلا نفس مسلمة » 
ح/ 7501١‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي ؟ / 704 ) . 


آذإ 


5 - أن التجربة قد أثبتت فشل الإسلاميين في الوصول إلى الحكم عن طريق 
وض اللعبة الديمقراطية ممثلة في المشاركة ف المخالس التشريعية » بل كلما اقتربوا من 
الوصول إلى الحكم » قطع العلمانيون عليهم الطريق وأزاحوهم عن طريق الإنقلابات 
العسكرية7"؟ . 

- ويمكن أن يجاب على هذا الإيراد : بأن الوصول إلى الحكم ليس الحدف الوحيد 
من المشاركة في المجالس التشريعية » بل هو هدففٌ من جملة أهداف » لو لم يتحقق 
منها إلا نشر الدعوة وإقامة الحجة لكفى » مع أن التجربة قد أثبتت أن المصالح المرتبة 
على المشاركة في هذه انجالس كثيرة ولا ينكرها إلا مكابر » مع التسليم بأن هذه 
المصالح تختلف من بلدٍ إلى بلد والله أعلم . 

ثالقاً : الوجيح : 

وبعد العرض السابق لأدلة الفريقين » وما أرد عليها من مناقشات فإن الذي يظهر 
- والله تعالى أعلم - أن المشاركة في عضوية المجالس التشريعية في ظل الأنظمة 
الديعقراطية » وإن كان الأصل فيه المنع » إلا أنه يتوحه القول بمشروعيته كوسيلة من 
وسائل التغيير » إذا غلب على ظن المتصدين لهذا الأمر”؟ء أن المشاركة في هذه 
امخالس يلب للإسلام والمسلمين مصلحة راجحة » أو يدرأ عنهم مفسدة راجحة . 
مع التأكيد على أن مشروعية المشاركة تتوقف - من وجهة نظري - على الشروط 
الآتية : 


. 75١ / انظر : مشروعية الدحول إلى المجالس التشريعية ص / 47 ؛ فقه الشورى ص‎ )١( 

(؟) ممن يجب أن يجتمع فيهم : فقه الشرع » وفقه الواقع » وفي هذا الشأن يقول ابن القيم ” ولا يتمكن المفيٍ 
ولا الحاكم » من الفتوى والحكم بالحق , إلا بنوعين من الفهم : أحدهما : فهم الواقع والفقه فيهء 
واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط بها علماً » والنوع الثاني : فهم 
الواحب ف الواقع » وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ثم 
يطبق أحدهما على الآخر » إعلام الموقعين ١‏ / 59 ؛ وانظر : الطرق الحكمية ص / ١7١‏ . 


اللاكلكككككتكتكتك 5 60050 كك 


, أن تكون المشاركة بقصد نصرة الحق وتخفيف الظلم » وتقليل الفساد‎ - ١ 


ولابد للنائب المسلم من استحضار هذه النية الصالحة . 


؟ - أن الاعتراض على شريعة الله » أو إقرار أي تشريع يضاد حكم الله كفر 
بواح ونفاق صراح » وهذه المعاني من الثوابت العقدية الى لا بخال فيها لليزرخص أو 
التمحل » ولا تدور في فلك التقديرات السياسية » الي تقوم على أساس الموازنة بين 
المصالح والمفاسد » إذ لا مفسدة أعظم من الكفر » ولا مصلحة أعظم من دفعه' © . 

© - أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير » ولا يجوز بأي حال من الأحوال 
أن يتورط حملة الشريعة - ممن شاركوا في مثل هذه امجالس - في تحالفات ومهادنات 
تفقدهم تميزهم » ويجرون بعدها إلى تنازلات وترخصات عخزية » قد تكون سببا في 
حبوط أعمالهم وهم لا يشعرون”" . 

: - أن شرعية وجود المسلم في هذه احالس ابتداءٌ ودواماً منوط بقيامه بواجب 
الدعوة إلى الله » والانتتصار لشرعه » وموالاة أهل الإسلام » وتعرية تصومه . وأنه في 
الوقت الذي يشعر فيه بأنه عاحرٌ عن القيام بهذه المهمة » فإنه يجب عليه اعتزال هذه 
المواقع ؛ لأن استمراره في هذه المجالس - والحالة هذه - مشاركة لأصحابها في إثم 
التشريع بغير سلطان من الله » وادعاء الربوبية على الناس من دون اللهة" . 

ه - عدم حصر العمل الإسلامي في هذا المسار » بل يجب أن تكون هناك 
مسارات أخحرى لتبليغ الدين وتعبيد الناس لله » ولهذا فإن ما تنتهجه بعض الجماعات 
الإسلامية من اختزال لجهودها في هذا المسار خطأ ظاهر » لكون هذا المسار غير 
مأمون العواقب » فقد تختلف قواعد اللعبة ويكون من مصلحة الحكومات المتبرقعة 


. 757 / الثوابت والمتغيرات ص‎ )١( 

(؟) انظر : الثوابت والمتغيرات ص / د ؟ ؛ إشكاليات الدعقراطية ص / ١١7‏ وما بعدها ؛ التعددية السياسية 
في الدولة الإسلامية ص / ١47‏ . 

(6) انظر : الثوابت والمتغيرات ص / 758 . 


بالليعقراطية أن تهمش دور االجماعات الإإسلامية 3 وبالتالي تذصب بجهود هذه 


2 


الجماعات هباءاً منثوراً . 


وحتاماً .. فإن هذه المسألة من المسائل الاحتهادية الى تدور في فلك السياسة 
الشرعية » وفقه الموازنة بين المصالح والمفاسد » ويختلف الحكم فيها باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال » والحكم فيها للعلماء الراسخين الذين جمعوا بين العلم والعمل 
وحسن المعتقد » ولا مدحل فيها للعوام وأشباههم » ولا قوة إلا بالله . 


الفصل الثاني 
مجال الفتيا 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


المبحث الأول : حقيقة الفتيا . 


المبحث الثاني : منزلة الافتاء وحكمه . 


المبحث الرابع : مدى التزام المفي بالفتاوى الرهعمية . 


١ 


00 


و 


تمهيد : 
إن ممال الفتيا . ضمء المحالات الي للر أى فيها محال . وبيان ذلك أن المفيه 
ل هو من صمن ي ي افيها رو : 


ره 


ل رك السألة نك من كاب أواسة إن حل نهد وده ومن حلط حافت 
الفتيا محالاً من محالات التعبير عن الرأي إذا لم يكن ثم ننص » ولا ريب أن الاحتهاد 
بقيتها ف هذا الفصل" ؛ بعون الله تعال ‏ 

وقد تتابعت عبارات علماء السلف في أهمية الاحتهاد بالرأي كشرط من شروط 
الفتيا » فقد سئل الإمام عبد الله بن المبارك : متى يفي الرحل ؟ فقال : إذا كان عالماً 
كان بصيراً بالرأي بصيرا بالأثر”) 

قال الإمام ابن القيم معلقاً على الأثرين السابقين : « قلت : يريدان بالرأي 
القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة » الي علق الشارع بها الأحكام » وجعلها 
مؤثرةٌ فيها طرداً وعكسا !2 . 


. النساء / 9ه‎ )1١ 

(0) في ص/١؟؟7.‏ 

فيه انظر ص / 8.8 . 

(4) إعلام الموقعين ١‏ / /ا” . 

(د) هو : يحيى بن أكثم بن محمد بن قطن » التميمي المروزي ثم البغدادي » أبو محمد الفقيه العلامة القاضي » 
ولد في خلافة المهدي » كان واسع العلم بالفقه كثير الأدب » من أئمة السنة » من مصنفاته في الفقه 
“ التنبيه ” » توف بالربذة سنة 57”* ه . انظر : سير أعلام النبلاء /١١‏ د؛ تهذيب التهذيب 3150/١١‏ . 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / لا” . 

(9) المصدر السابق » نفس الصفحة . 


ناتك 5 كك 


وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - إلى الحديث عن حقيقة الفتياء 
وبيان منزلتها » وحكمها التكليفي ؛ مع الكلام عن الاحتهاء بالرأي وأصوله 
وضوابطه » ثم نختم ذلك بالحديث عن مدى إلتزام المفي بالفتاوى الرمية » وبالله 
التوفيق . 


اطيحث الأول 
حقيقة الف 


المطلب الأول : تعريف الفتيا . 


المطلب الثانى : علاقة الفتيا بالاحتهاد . 


المطلب الثالث : الفرق بين الفتيا والقضاء . 


المطلب الأول 
عرف الفننا 

أولاً : تعريف الفتيا في اللغة : 

الفتيا مشتقة « من : الفنّى » وهو الشاب الحدث » الذي شب وقوي » فكأنه 
قري ما أشكل ببيانه , فيخيب ويصير فيا قوياً 90 . 

قال ابن فارس : « الفاء والتاء والحرف المعتل ( في ) أصلان : أحدهما : يدل 
على طراوة وجدّة » والآخر : على تبيين حكم .. '' . 

وتطلق الفتيا ويُراد بها : تبيين المشكل من الأحكام » والإبانة وما أفتى به 
الفقيه7؟© . 

ثانياً : الفتيا في الاصطلاح : 

عُرّفت الفتيا في الاصطلاح بعددٍ من التعريفات » منها : 

١‏ - أنها : الإخبار بحكم الله تعالى عن دليل شرعي . وهذا التعريف هو مقتضى 
كلام ابن حمدان؟2 حيث إنه عرف المفي بأنه « المحبر بحكم الله تعالى لمعرفقه 
بدليله »20 , 

؟ - أنها : إخبار عن الحكم الشرعي من غير إلزام » كما هو المفهوم من كلام 
ابن القيه” . 


(1) انظر : اللسان ( فتا) .1١87 7/5٠١‏ 

(١؟)‏ معجم المقاييس في اللغة ص / 875 بتصرف يسير . 

(©) انظر : اللسان ( قتا ) .1١85-318170/5٠‏ 

(4) هو : أحمد بن حمدان بن شبيب النمري الحراني » بحم الدين أبو علي » برع في الفقه والأصول » ولد سنة 
.5 هاء من مصنفاته “ الرعاية الكبرى ” و“ الرعاية الصغرى ” » توفي سنة 595 ه . انظر : طبقات 
الحنابلة ؟ / ١/ا؟‏ ؛ ذيل كشف الظنون 5 / 3591١‏ . 

(ه) صفة الفتوى والمف والمستف ص / ؛ » وانظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / 17 . 

(5) انظر : إعلام الموقعين 6 / /3١ 4 ١5٠‏ 506 ؛ بدائع الفوائد ؟ / 5١14‏ . 


. 27" عرفها القرائي بأنها : « إخبار عن حكم الله في إلزام أو إباحة‎ - ٠١ 

: - أنها : الاحتهاد » وهو المفهوم من كلام الشوكاني”' . 

؛ - كما عُرّفت بأنها « ما يُخبر به المفئ جواباً لسؤال » أو بياناً لحكم من 
الأحكام » وإن لم يكن سؤالاً خاصاً 06" . ْ 

وبالنظر إلى التعريفات السابقة » فإننا يحد أنها تشدرك جميعا في معنى واحد ألا 
وهو : الإخبار بالحكم الشرعي . وقد ينفرد بعضها بقيود ليست في بقية التعريفات . 

واستناداً إلى ما سبق فإنه يمكن تعريف الفتيا بأنها : الإخبار بحكم الله تعالى 
باحتهادٍ عن دليل شرعي » لمن سأل عنه في واقعةٍ من غير إلزام . 

فقيد « باجتهادٍ عن دليل شرعي » يخرج به من أخبر عن الحكم عن تخيل لا عن 
علم » وكذا يخرج به قول المقلد ؛ لأنه حينئذٍ حكاية ونقل » لا فتيا””؟ . ولأن المقلد 
يأذ بقول غيره من غير معرفة دليله" . 

وقيد « لمن سأل عنه » يخرج به الإرشاد والتعليم للجاهل ابتداءً من غير سؤال' 2 . 

وقيد « في واقعة » يخرج به التعليم أيضاً ؛ لأن الإخبار بالحكم الشرعي عن سؤال 
في غير واقعةٍ هو تعليم لا إفتاء” . ٠‏ 


وقيد « من غير إلزام » يخرج به القضاء ؛ لأنه إحبار بحكم الله وإلزامٌ 04ة) . 


. الفروق 5 7ه‎ )١9 

(؟) انظر : إرشاد الفحول ص / 851 . 

(5) أصول مذهب الإمام أحمد ص / 755 . 

(5) انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / ١5 - ١4‏ . 

(ه) انظر : الإحكام للآمدي 157/5 ؛ إرشاد الفحول ص / 851 . 
(3) انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / ١5‏ . 

(0) انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 

(8) انظر : بدائع الفوائد ” / 9١5‏ ؛ إعلام الموقعين 3١ / ١‏ . 


بسسسسس بخ ا كسس 
امطلب الثاني 

هناك ارتباط قوي بين الفتيا والاحتهاد » حتى أن كثيراً من العلماء » ذكر أن 
المفى هو : المجتهدا .0 , 

والتحقيق في هذه المسألة : أن الإفتاء هو : الإخبار بثمرة الاحتهاد ء إذ أن 
الاحتهاد هو : « استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية ''' . والإفقاء: هو 
الإخبار بحكم الله الذي هو نتيجة الاحتهاد وثمرته'" . ظ 

وثما يبين لنا الصلة الوثيقة بين الفتيا والاحتهاد » أن شروط المفّ هي ذاتها 
شروط المحتهد”؟؟ » وقد بين ذلك الإمام الشافعي بقوله : « لا يحل لأحدٍ أن يفي في 
دين الله ؛ إلا رحلاً عارفاً بكتاب الله بناسخه ومنسوعه » ومحكمه ومتشابهه , 
وتأويله وتنزيله » ومكيه ومدنيه » وما أريد به » ويكون بعد ذلك بصيراً بحديث 
رسول الله يَيهٌ » وبالناسخ والمنسوخ » ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن » 
ويكون بصيراً باللغة » بصيراً بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن » ويستعمل هذا مع 
الإنصاف » ويكون بعد هذا مشرفاً على اختلاف أهل الأمصار » وتكون له قريحة بعد 
هذا ء فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويف في الحلال والحرام » وإذا لم يكن هكذا 
فليس له أن يف "' . 

وما ذكره الإمام الشافعي من شروط للمفي تتضمن ما يشتزط ف المحتهد . وبالله 
التوفيق . 
)١(‏ انظر : إرشاد الفحول ص / 851١‏ . 
(؟) منهاج الوصول مع نهاية السول 4 / 554 ؛ وانظر : الإحكام للآمدي 4 / 177 . 
(©) انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / ١5‏ ؛ أصول الفقه الإسلامي للزحيلي ؟ / ١١57‏ . 
(5) انظر : المسودة ص / 545 . إلا أنه يشدرط في المفي بالإضافة إلى الاجتهاد : الإسلام والتكليف 


والعدالة » وهذا بالإجماع . انظر : صفة الفتوى ص / ١1‏ . 
(5) انظر : الفقيه والمتفقه * / “١‏ - 8609 ؛ إعلام الموقعين ١‏ / /ا” . 


11 تك 
امطلب الثالى 
الفرة بيه الفندا والقضاء 

لكي نبين الفرق بين الفتيا والقضاء » فلابِدٌ من تعريف القضاء لنقف على حقيقته 
بعدما عرفنا المراد بالفتيا . 

فالمراد بالقضاء في اصطلاح أهل الفقه هو : « تبيين الحكم الشرعي » 
والإلزام به » وفصل الخصومات 0 . 

وقد ذكر العلماء جملة من الفروق بين الفتيا والقضاء » منها : 

١‏ - أن الفتيا إتحبارٌ عن حكم الله تعالى ولا إلزام فيها إلا إذا كان المستفي مقلداً 
لمذهب المفج7' » أو لم يكن في البلد إلا مفتيٍ واحد'" . 

أما القضاء فإنه ملزمٌ للخصوم على كل حال”/ . 

؟ - أن فتيا المفى عامة للمستفى وغيره » بخلاف قضاء القاضي فإنه حاص 
بامحكوم عليه . 

” - أن الفتيا تدحل في كل أبواب الفقه » أما القضاء فلا يدحل إلا فيما يقع فيه 
التنازع من مصالح الدنيا » كالمعاوضات والنكاح وتوابعه' ' . وبالتالي فإن الفتيا أعم 
متعلقاً من القضاء . 


. 485 / ©” شرح منتهى الإرادات‎ )١( 
. 3٠١5 // 8 ؛ نهاية المحتاج‎ 9 / ١ ؛ تبصرة الحكام‎ 7١ / وانظر : أنيس الفقهاء ص‎ 
. ٠١ / (؟) انظر : الإحكام للقرائي ص‎ 
. ١59 / (؟) انظر : الإحكام للآمدي 4 / 7810 ؛ أدب الفتوى لابن الصلاح ص‎ 
. 45 / 5 ؛ تهذيب الفروق‎ 70 / ١ انظر : إعلام الموقعين‎ )8( 
. 737 - 56 / ١ (ه) انظر : إعلام الموقعين‎ 
. 95 / 5 انظر : الفروق 5 / 48 ؛ تهذيب الفروق‎ )( 


لكككلكتككتكككتكتكلتتتتت 4050 كك 


: - أن الفتيا قد تكون بالقول أو الفعل أو الكتابة أو الإشارة » أما القضاء فلا 
يكون إلا بلفظ منطوق”"2 . 

ه - أن الفتيا تكون في الأمور الواحبة والمستحبة وامحرمة والمكروهة أما القضاء 
فلا يكون إلا في الأمور الواحبة أو امحرمة أو المباحة , ولا مدل له في الأمور 
المككروهة والمستحبة7/ . 

5 - أن الفتيا أوسع من القضاء » فتجوز فتيا العبد والحر والمرأة والرحل والقريب 
لقريبه » وتحوز من الأمي والأخرس بكتابته » بخلاف القضاء فإنه لا يجوز قضاء العبد ؛ 
والمرأة والقريب لقريبه » ولا الأحرس ولو كانت إشارته مفهمة" ' . 

- أن حكم القاضي في مسائل الاجتهاد لا ينقض بحكم قاض مثله . بخلاف 
الفتيا فلمفت آحر أن ينظر فيما أفتى فيه غيره ويف بخلافه7/ . 

م - أن الفتيا تجوز للحاضر والغائب مطلقاً » بخلاف القضاء فإنه لا يجوز على 


. 377 / ؛ مباحث في أحكام الفتوى ص‎ ١5 / انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص‎ )١( 
. 375 / ص‎ 4 ١8 - ١17/ / (؟) انظر : المرجعين السابقين ص‎ 
. انظر : أدب الفتوى ص / 5د ؛ المسودة ص / دده‎ 59 
. ١51 / انظر : المسودة ص / دده ؛ إعلام الموقعين ؟‎ ):( 
. 77١ / ؛ إعلام الموقعين ؟‎ 41 / ١4 انظر : المغين‎ )5( 
. 57١ / وف القضاء على الغائب انظر : نظرية الدعوى في الشريعة الإسلامية ص‎ 


البحى الثالى 
منزلة الفتدا وحتمها 
وفيه مطلبان : 


المطلب الا : منزلة أله 


المطلب الثاني : حكم الفتيا 


الكككتكتتكككلكتتكتكتتتتتتتتتتتكت .00 تلك 


المطلي الأول 
منزلة الفتدا وخطرها 
الفرع الأول : منزلة الفتيا وأهميتها : 
إن منصب الفتيا « عظيم الخطر » كبير الموقع » كثير الفضل 1' لأن « المفي قائم 
في الأمة مقام البي يليه ... مخبرٌ عن الله كالنبي » وموقمٌ للشريعة على أفعال المكلفين 
بحسب نظره ... 2206 » « وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بانحل الذي لا ينكر 
فضله » ولا يجهل قدره » وهو من أعلى المراتب السنيات » فكيف يممنصب التوقيع عن 


رب الأرض والسموات ؟ ... وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب ! 


لس لح لاج بي > سنس و< 


فقال تعاى : ل وَيَسْتَفَُونَكَ فى النسَآ سَآء كلانه يُفُعبِكُمْ فيهنٌ وَمَا يل 
عَلَيكُمْ في آلكتلب 74" » وكفى عا تولاه الله بنفسه شرفاً وجلالة . إذ يقول في 
كتابه ف يَسَفْسُوتَكَ قثل لله يُفْعِيِكُمْ فى الْكَلَلَة 94 ... !”٠‏ ونظرا خليل 
قدرها فإن أول « من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين » وحاتم النبيين » عبد 
له ورسواة ؛ وأمينه على وحيه » وسفيره بينه وبين عباده » فكان يفي عن الله بوحيه 
لمبين ... ثم قام بالفتوى بعده بَرْكَ الإسلام””' » وعصابة الإبمان » وعسكر القرانء 
وجند الر حمن » أولقك أصحابه لد » ألين الأمة قلوباً » وأعمقها علماً » وأقلها 


. 751/1١ المجموع شرح المهذب‎ )١( 

(5) الموافقات د / 55 ء لاه3 . 

. ١717 / النساء‎ 59 

. ١0/5 / النساء‎ )5( 

(ه) إعلام الموقعين ١‏ / 9 . 

(3) البَرْك : هو الصدر » أو وسط الصدر . انظر : اللسان ( برك ) ١‏ /88” . 
(0) إعلام الموقعين ١٠١ - 9 / ١‏ 


زع 


بوي 


والعلماء والمفتون « ... في الأرض ,عنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في 
الظلماء ع وحاحة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب .0 0 : 


ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته » قال تعالى : فل وما 


لد لِيَحَبُدُونِ #”" » والعبادة لا تقبل من صاحبها إلا إذا 


حَلَقت الجن وَالِإنس إلا ليه 
توفر.فيها شرطان : 

أن يكون العمل خالصاً لوجه الله » وأن يكون صواباً على وفق سنة رسول الله 
يله » ومن المعلوم أنه ما كل أحدٍ يوفق إلى إصابة الصواب في عباداته ومعاملاته » تما 
يجعله مضطراً إلى سؤال أهل العلم واستفتائهم » امتغالاً لقول الله تعالى : 8 فَسَعَلوا 
أَمَلَ آلدّحر إن كشْرٌ ل تَعَلَمُونَ 74" ؛ ومن هنا كان منصب الفتيا عظيم 
القدر » وكانت حاجة الناس إليه أعظم من حاجاتهم إلى الطعام والشراب » لأن فقد 
الطعام والشراب يفضي إلى الحلاك في الدنيا » أما فقد العلماء والمفتين فإنه يفضي إلى 
الجهل والضلال والخسران المبين في الدنيا والآخرة . 

وما أصدق قول الإمام أحمد - رحمه الله - في وصفه لأهل العلم بأنهم : 
«.. يدعون من ضل إلى الحمدى ؛ ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله 
الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه » وكم من 
ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » وما أقبح أثر الناس عليهم . 
ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » وانتحال المبطلين » وتأويل الجاهلين ... 202 


وبهذا يتبين لنا أهمية منصب الإفتاء وشدة حاحة الناس إليه » وبالله التوفيق . 


. 8/01١ المصدر السابق‎ )١ 
. الذاريات / 5ه‎ )5( 

5 التحل / 47 . 

(5) إعلام الموقعين ١‏ / ل . 


لتك كك 


الفرع الثاني : خطر الفتيا والوعيد لمن أفتى بغير علم : 
أمرها » وما ذلك إلا أن المفى موقمٌ عن الله تعالى » قال محمد بن المنكدر”' : ” إن 
العالم بين الله وبين حلقه » فلينظر كيف يدحل بينهم ''' ؛ ولمهذا فقد « هاب الفتيا 
لا تمنعه شهرته بالأمانة » واضطلاعه .ععرفة المعضلات في اعتقاد من يسأله من العامة , 
من أن يدفع بالجواب » أو يقول : لا أدري » أو يؤخر الجواب إلى أن يدري ... " 


اله 


١‏ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى”؟) : « أدركت مائة وعشرين من الأنصار من 
أصحاب رسول الله وَللِهٌ » يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذاء وهذا إلى 
هذا » حتى ترجع إلى الأول 2 . 

وفي رواية : « ما أحدٌ منهم يحدث حديئاً » إلا ود أن أحاه كفاه الحديث , 


ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أحاه كفاه الفتيا الل ١‏ 


؟ - عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « يا أيها الناس من سكل عن علم 


يعلمه ؛ فليقل به » ومَّنْ لم يكن عنده علم فليقل : الله أعلم ؛ فإن من العلم أن تقول 


)١(‏ هو : محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الُدير القرشي التيمي المدني » الإمام الحافظ القدوة » ولد سنة بضع 
وثلاثين » قال فيه مالك : كان ابن المنكدر سيد القراء » توفي سنة ١708‏ هاء وقيل ١5١‏ ها.انظر : 
سير أعلام النبلاء ه / 751 ؛ تهذيب التهذيب 507/5 . 

(9) أخرحه الخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه * / 3514 » برقم / 3١88‏ . 

(") أدب الفتوى لابن الصلاح ص / 78 . 

(4) هو : عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوف » أبو عبد الله » ويقال : أبو محمد , الإمام العلامة الحافظ 
الفقيه » ولد في خلافة الصديق أو قبل ذلك » وحدث عن جمع من الصحابة » وقتل رحمه الله بوقعة 
الجماحم سنة 87 ه وقيل 87 ه . انظر : سير أعلام النبلاء : / 557 ؛ تهذيب التهذيب 557/5 . 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه ١‏ / 71 » برقم / 55٠‏ » وقال محقق الكتاب إسناده صحيح. 

(5) أخرجه الخطيب البغدادي في المصدر السابق ؟ / 54 » برقم / 214١‏ وقال محقق الكتاب إسناده صحيح. 


لما لا تعلم : الله أعلم » إن الله قال لنبيه !1 قل مآ أ ء َعَلِيّهِ من أْجَرٍ وما أ: 
من 0 كف 00 « 


عن البراء , بن عازب”" رضي الله عنه قال : ؛ لقد رأيت ثلانمائة من أهل 


انرما متهم من سل .إلا وهو يحب أن يكفيه صاحية اتوي 0 


ع - وعن أبن مسعود رضى الله عنه قال : « إن من أفتى الناس في كل ما 
يسألونه عنه لمحنون »27) 

والآثار في هذا المعنى كثيرة » وهي تدل على استشعار السلف الصالح لخطورة 
منصب الفتيا » وعظم التبعة والمسئولية على من تصدر لهذا الأمر . 
ها » وتوفرت فيه شروطها » أما من ” تحرأ عليها وهو ليس من أهلها » فقد ارتكب 
كبيرةٌ من أعظم الكبائر » وفي هذا يقول ابن القيم - رحمه الله - : « وقد حرم الله 


سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء » وجعله من أعظم ا محرمات » بل جعله 


لز سا ١‏ ع مه 


في المرتبة العليا منها » فقال تعالى : »ا قل إِنّمَا حَيُم َي آلفَوحِشَ ما ظهُرَ منَهَا 
وما بَطنَ وَآلَاثم وَل بَعَيّر الحَنٌ وَأن شق ركوأ الله ما لم يُتَرّلَ به 


. 85 / سورة ص‎ )١( 

(1) أخرحه ابن عبد الو ني جامع بان العلم وفضله ؟ / 171 ) برقم / لاه ١‏ وصصحة قق لكات 

() هو : البراء بن عازب بن حارث بن عدي » الأنصاري الحارثي الخزرجي أبو عمارة » الفقيه الكبير من 
أعيان الصحابة » شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة واستصغر يوم بدر » توق سنة 7/ا ه 
وقيل ١لا‏ ه . انظر : الاستيعاب ١‏ / 59 ؛ سير أعلام النبلاء 3 / ١914‏ . 

(5) أخرجه الخنطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه * / 749 » برقم / ٠١17‏ » وقال محقق الكتاب : إسناده 


(د) أرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله 5 / 2١١77‏ برقم / 7٠١4‏ » وصححه محقق الكتاب . 


كلتك 6 


سلطا وَأن تَقُولُوأ عَلَى الله مَا لآ تََلْمُونَ 76 » فرتب المحرمات أربع مراتب » 
وبدأ بأسهلها وهو الفواحش » ثم ثُنَى بها هو أشد تحرعاً منه وهو الإثم والظلم » ثم 
ثلث بها هو أعظم تحرعاً منهما وهو الشرك به سبحانه » ثم ربّع ما هو أشد ترا من 


و سه 


وقال تعللى : 8 وَل تقولوأ لما تَص ف أَلستَتُكُم الكذب هَدَا حَللُ 
وَهنَدَا حَرَامٌ لحم تَمْعَرُواعَلَى اله آلْكَدِبٌ إن آنَّدِينَ يفْمَرُونَ علَى لَه آلْكَذِبَ لا 
9 للشو وج متخ كليز” وله عاب بَأَلِيةٌ 704 : فتقدم إليهم سبحانه 
بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه » وقوطهم لما لم يحرمه : هذا حرام » ولما لم يحله : 
هذا حلال » وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام 


إلا.مما علم أن الله سيحانه أحله وحرمه 2 8 


(1) الأعراف / 37 . 
١9؟)‏ النحل .1١5/‏ 
(5) إعلام الموقعين 7١ / ١‏ . 


اططلب الذالى 
و 33 
حتم الفددا 
الفتيا تدور عليها الأحكام التكليفية الخمسة . وفيما يلى بيان ذلك : 
أولاً :.وجوب الفتيا : ويكون ذلك الوحوب إما عينياً وإما كفائياً : 
١‏ - فتكون الفتيا واحبة واحوباً عينياً » في حالتين : 
الأولى : إذا استف المف وكان أهلاً للافتاء » والحاجة قائمة وليس في البلد عالم 
آخر ؛ فإنه يتعين عليه الجواب”2 . 
ودليل ذلك : قوله تعالى : ضٍ وإذ أْحَدَ لَه مِيثَاو لين أوتوأ | لكتب 
يتنه للناس ولا تكتمونهر 4 
بذلك » وكانت الحاجة قائمة إلى إحابة المستفت7/ . 


. 5١١ / انظر : أدب الفتوى لابن الصلاح ص / 38 ؛ المسودة ص‎ )١( 
. 181 / (؟) آل عمران‎ 
أحرجه أبو داود » في العلم » باب : كراهية منع العلم » ح / 534" ( سنن أبي داود مع عون المعيود‎ )( 
؛ والترمذي » في العلم » باب : ما جاء في كتمان العلم » ح / 77807 ( جامع الترمذي مع‎ ) 7/٠ 
5514 تحفة الأحوذي 7 / 5077 ) » وابن ماحة » في السنة » باب : من سكل عن علم فكتمه » ح/‎ 
/ وصححه الألباني في صحيح الجامع د / 519 برقم‎ ) ١7١/1١ سئن ابن ماجه مع شرح السندي‎ ( 
. 5 


(5) انظر : مباحث في أحكام الفتوى ص / 9” ؛ الفتيا ومناهج الإفتاء ص / 5 ؟ . 


أ يي 


غائلة الفتوى » فإن لم يأمن غائلتها » وحاف من ترتب شر أكثر من الإمساك عنها ؛ 
أمسك عنها »20 . 
: 00 

ثانياً : استحباب الفتيا : تستحب الفتيا إذا سئل المف عن قضايا متوقعة 
- أي المسألة - غير نادر ولا مستيعد » وغرض السائل الإحاطة بعلمها » ليكون منها 
على بصيرةٍ إذا وقعت ؛ استحب له الجواب يما يعلم » ولاسيما إذا كان السائل » 


يتفقه بذلك » ويعتبر بها نظائرها .. 0" . 

ثالاً : حرمة الفتيا : تحرم الفتيا إذا كان المسئول حاهلاً”'؛ لقوله تعالى : 8 و 
تَقُونُوا لما صف أَلْسَِمْكُمْ آلكَدِبَ دا حَكل وعدا حَرَامٌ لَتَفعَروا عَلَى 
ل آلكَد بن انين مفْعرُونَعَلَى آل آلْكَدِبٌ لا قلخو 4 . 

ومن الأحوال الى تحرم فيها الفتيا - كما يقول ابن القيم - : « .. إذا جاءته 


حداع ء أن يعين المستفي فيها .. »20 . 


. ١١ / إعلام الموقعين ؟‎ )١( 

(؟) انظر : أدب الفتوى لابن الصلاح ص / 8د ؛ المسودة ص / 517 . 

() إعلام الموقعين 5 / ١7١‏ ؛ وانظر : شرح الكوكب النير 4 / 585 ؛ الفقيه والمتفقه ١‏ / 76 . 
(:) انظر : الفقيه والمتفقه * / 35107 ؛ إعلام الموقعين ”١ / ١‏ . 

. ١١ / التحل‎ )5( 

(1) إعلام الموقعين 4 / ١75‏ ؛ مباحث في أحكام الفترى ص / 79 . 


اس 


رابعاً : كراهة الفتيا : فتكره الفتيا إذا سكل المفي عن مسألة نادرة الوقوع » أو 
عن الشيء قبل وقوعه" . 
« واحتج الشافعي على كراهة السؤال عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى : 


وا عانت ا ا 3 ع رع 
« يَتأّهًا الذي ءَامَنُوأْ لا تَسَتَلُوا عَنَ أَشيَاءَ إن تبَدَ لكم تَسَوْكمَ 


ال 420 


7 م ير مير © سصوم ع مور عر لم دمو لله رمع 
وان تَسَكَلُواً عنَهَا حين يتَرَّل القرّءَانَ تُبَدَ لكم عَمَا الله عتَهًا والله غعفور 
جا 0 كل 

كما يكره للمفي أن يفي إذا عرض له ما يخرحه عن حال الاعتدال كالغضب 
الشديد » والجوع المفرط » وام المقلق وما إلى ذلك7/ . 


ا أله لله 60 ع 


. 7١0 / 4 انظر : إعلام الموقعين‎ )١( 

. 37١١ / المائدة‎ 59 

(7) شرح الكوكب انير 4 / 585 ؛ وانظر : الرسالة ص / ١5١‏ هامش 

(4) انظر : إعلام الموقعين 4 / ١9/0 - ١1/4‏ . 

(ه) انظر : معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة ص / 5١7‏ » مباحث في أحكام الفتوى ص / 1١‏ . 


اطيحى الثالى 
الإفتاء بالرأي , أصوله وحنوابطه 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : نطاق الاجتهاد بالرأي . 
المطلب الثاني : أصول الاجتهاد بالرأي 
المطلب الثالث : ضوابط الاجتهاد بالرأي 


المطلب الرابع : نماذج من صور الاجتهاد بالرأي الخاطئ 
الذي لم تراع فيه الضوابط السابقة . 


لمهيد 


إن من الأمور المتفق عليها بين العلماء ؛ أن الواحب على المفى إذا عرضت عليه 
مسألةٌ منصوصٌ على حكمها بنصّ قطعي الدلالة والقبوت من الكتاب والسنة ؛ أن 
يفى السائل يمقتضى النص » وهذا هو مقتضى الانقياد والتسليم لله عز وجل قال 
تعلى : (٠‏ وما كَانَ ومن ولا مُؤْمِنةإذَا قضتى آله وَرَسُولكُه را أن يَكونَ 
لهم آلحيرة من أمرهم 74 '» وقال تعالى : 9 وَأَطِيعُوأ آَلرسُولَ وَأُوْلى الم 
منكمٌ قن تََرَعْتُمَ في سَىَءِ فَرْدَوهُ إلى اله وَاَلرَسُول إن كنم توْمُِونَ , الله 
وَآَليوَمِالآخر ذا "لك خَيْرُ وَأَحْسَنْ تأويلا 4" » والتصوص في هذا المشى 
كثيرة . 

كما أن المسائل ال أجمعت عليها الأمة , إجماعاً يقينياً ؛ يجب على المفيٍ أن يفي 
فيها مقتضى الإجماع » ولا يحل له مخالفته » حيث إن الإجماع يؤول إلى نصوص 
الكتاب والسنة ؛ لأنه « .. لا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص "2 . 

وفي وجحوب اتباع الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة » يقول شيخ الإسلام ابن 
تيمية : « .. فدين الإسلام مببئ على اتباع كتاب الله وسنة نبيه » وما اتفقت عليه 


الأمة 3 فهذه الثلاثة هي أصول معصومة ... 2 . 


أما إذا ل يوحد ف المسألة المعروضة على المفى نصاً من كتاب أو سنة أو إجماع ؛ 
فهنا يأتي دور الاحتهاد بالرأي » وقد تقدم معنا تعريف الاجتهاد » والأدلة على 
مشروعيته! وسنتطرق فيما يلي لنبدة منتصرة ة عن نطاق الاجتهاد بالرأي » وأصوله 


19 الأحزاب / ”3 . 

(5) التساء / 9ه . 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية ١55 / ١9‏ » وانظر : ص /88 امن هذا البحث . 
(4) المصدر السابق ١54 / ٠١‏ ؛ وانظر : نفس المصدر ١9‏ / 5 . 

(6) انظر ص / ول - لا . 


الططلب الأول 
نطاة الاجتهاد بالرأى 

إن ميدان الاجتهاد بالرأي » ونطاقه ينحصر في محالين : 

المجال الأول : الاجتهاد في النصوص : تفهماً واستنباطاً وتطبيقاً وهذا بطبيعة 
الحال لا يكون في النصوص قطعية الدلالة والثبوت الى تتضح فيها إرادة الشارع ع 
دون لبس أو غموض » كالنصوص المتعلقة بالعقائد » والعبادات”" . 

وقد أشار الإمام ابن القيم إلى هذا النوع من الاحتهاد بالرأي المحمود - كما 
سبق - بقوله : « النوع الثاني من الرأي المحمود : الرأي الذي يفسر النصوص » ويبين 
وجه الدلالة منها » ويقررها ويوضح محاسنها » ويسهل طريق الاستنباط منها. كما 
قال عبدان : سمعت عبد الله بن المبارك يقول : « ليكن الذي تعتمد عليه الأثر » وخحذ 
من الرأي ما يفسر لك الحديث » . وهذا هو الفهم الذي يختص الله به من يشاء من 
عباده »20 , 

وف هذا الصدد يقول الإمام الغزالي : « وأشرف العلوم » ما ازدوج فيه العقل 
والسمع » واصطحب فيه الرأي والشرع ... "2 . 

وهذا يدل على أن الإمام الغزالي لا يقصر الاحتهاد على ما لا نص فيه » بل قد 
يكون في نطاق النصوص » وقد عبر عن ذلك بالاصطحاب المطلق بين « الرأي 
والشرع »7 . 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الاحتهاد : اجتهاد الصحابة في العول في 
الفرائض » وقد تقدم بيان ذلك2”7 . 


. 55 - 4١ / انظر : المناهج الأصولية ص‎ )١( 

(؟) إعلام الموقعين ١‏ / 55 » وانظر : ص /215 من هذا البحث . 
(5) المستصفى ١‏ / 5 . 

(4) انظر : المناهج الأصولية ص / 78 . 

(5) انظر : ص /*” من هذا البحث . 


امجال الثاني : الاجتهاد بالرأي عند عدم النص : 


وأصول الاجتهاد بالراي عند عدم النص » هي بعض المصادر التبعية للتشريع 
الإسلامي كالقياس » والاستصحاب » وسد الذرائع » والمصلحة المرسلة , 


والاستحسان7() . 


وسنتناول في الفرع التالي التعريف بهذه الأصول بشيءٍ من الإيجاز » والله الموفق . 


)١(‏ انظر : إرشاد الفحول ص / 5١‏ ؛ المدحل الفقهي العام ١74 / ١‏ ؛ المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية 
لعبد الكريم زيدان ص / ٠١7‏ ؛ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية د/ محمد فوزي فيض الله ص / 207 . 


اططلب الثاني 
أصول الاجتضاد بالرأي : 
الأصل الأول : القياس : 
أولاً : تعريفه : 
القياس في اللغة : التقدير والمساواة2 . 
وأما في الاصطلاح : فهو « إثبات مثل حكم معلوم في معلوم أخخر لاشتراكهما في 
علة الحكم عند المثبت 202 . 
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ثانيا : حجيته : 


القياس من الأدلة المتفق عليها عند جمهور العلماء"”؟ » خلافاً للظاهرية9©) . 

ولاشك أن القياس منه ما هو حق ومنه ما هو باطل" 2 . 

وقد أفاض علماء الأصول في بيان صحيح القياس من فاسده عند كلامهم على 
شروطه وقوادحه . 

والقياس إنما يصار إليه في حال الضرورة عند فقد النص من الكتاب أو السنة . 


وف هذا يقول الإمام الشافعي : « ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو أضعف من 
هذاء ولكنها منزلة ضرورة ؛ لأنه لا يحل القياس والخبر موجود » كما يكون التيمم 
طهارةً في السفر عند الإعواز من الماء » ولا يكون طهارة إذا وجد الماء ... »20 . 


. 858 2 851 / ؛ معجم مقاييس اللغة ص‎ 707٠68 /1١١ ) انظر : اللسان ( قيس‎ )١( 

(؟) منهاج الوصول مع شرحه نهاية السول 4 / 7 . 
وهناك تعريفات كثيرة للقياس انظرها في : البرهان ؟ / د4/ ؛ الإحكام للآمدي 577/1 ؛ شرح 
الكوكب المنير 5 / 5" . 

(7) انظر في حجية القياس المصادر السابقة . 

(5) انظر : الإحكام لابن حزم م / 5١د‏ - 5 ده . 

(ه) انظر : إعلام الموقعين ٠١ / ١‏ . 

(5) الرسالة للشافعي ص / 5544 ؛ وانظر : إعلام الموقعين ١‏ / "51 . 


العا : أقسام القياس : 
ينقسم القياس إلى عدة أقسام بالنظر إلى اعتبارات مختلفة » وذلك كالتالي : 


أ - ينقسم القياس بالنظر إلى قوته وضعفه إلى قياس حلي » وقياس حفي' ' . 

١‏ - القياس الجلي وهو : ما قطِمَّ فيه بنفي الفارق المؤثر » أو كانت العلة فيه 

فهذه ثلاث صور : 

الصورة الأولى : ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر . ومثاله : قياس إحراق مال اليتيم 
على أكله في الحرمة الثابتة بقوله تعالى : إنّآنّدِينَ يَأَحُلُونَ أَمْولَ اليَستمَئ 
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طلم إِنَمَايَأَحُْونَ ى بُطونهع تارا وَسيَصْلوتَ سَهيرًا 774 . 

الصورة الثانية : ما كانت العلة فيه منصوصاً عليها » ومثاله قوله كَل : « إنما جل 
الاستعذان من أجل البصر »27 . 

الصورة الثالثة : ما كانت العلة فيه جمعاً عليها » ومثاله : الإجماع على تأثير 
الصغر في الولاية على المال . 

١‏ - القياس الخفي : ما لم يقطع فيه بنفي الفارق » ولم تكن علته منصوصاً أو 
جمعاً عليها » ومثاله : قياس القعل بالمتقل على القعل بالمحدد » بجامع القتل العمد 
العدوان » لإثبات وجوب القصاص ف المثقل . 


(1) انظر : الإحكام للآمدي + / ” ؛ شرح الكوكب المخير 4 5١1//‏ -308 . 

. 3١ / النساء‎ )59( 

(0) أحرجه البخاري » في الاستعذان » باب الاستئذان من أجل البصر » ح / 171541 ( صحيح البخاري مع 
الفنتح 7١5 / 1١‏ ) واللفظ له ؛ ومسلم في الآداب » باب : تحريم النظر في بيت غيره » ح / 5707 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 351/17 ) . 


ب - ينقسم القياس بالنظر إلى علته إلى ثلاثة أقسام”"' : 

١‏ - قياس العلة : هو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة ال علق الحكم عليها في 
الشرع . 

ومثاله : قياس الحشيشة المسكرة على الخمر في التحريم يجامع الإسكار . 

. قياس الدلالة : هو إلحاق الفرع بالأصل بدليل العلة‎ - ١ 

والمراد بدليل العلة : لازمها أو أثرها أو حكمها . 

فمثال إلحاق الفرع بالأصل بجامع لازم العلة : قياس النبيذ على الخمر يجامع 
الرائحة الملازمة . 

ومثال إلحاق الفرع بالأصل بجامع حكم العلة : كالقول في مسألة قطع الأيدي 
باليد الواحدة » إنه قطع موحبٌ لوجوب الدية عليهم » فيكون موجبا لوجوب 
القصاص عليهم » كما لو قتل جماعة واحداً » فوحوب الدية على الجماعة » ليس 
نفس العلة الموحبة للقصاص بل حكم من أحكام العلة الموجحبة للقصاص » بدليل 
اطرادها وانعكاسها » كما في القتل العمد العدوان والخطأ وشبه العمد . 

ومثال إلحاق الفرع بالأصل بجامع أثر العلة : كالقول في القتل بالمثقل » قتل أثم به 
صاحبه من حيث كونه قتلاً » فوجب عليه القصاص كالجارح » فكونه إثاً ليس هو 
بعل بل أثرٌ من آثارها . 

م - القياس في معنى الأصل : وهو ما كان بإلغاء الفارق » فلا يحتاج إلى التعرض 
إلى الجامع . 

ومثاله : إإلحاق البول في إناء ثم صبه في الماء الراكد » بالبول في الماء الرا كد 


مباشرةً . 


)١(‏ انظر : الإحكام للآمدي ؛ / ؛ ؛ إعلام الموقعين ٠١ 54 / ١‏ ؛ البحر المحيط د / 55 ؛ شرح المحلي على 
جمع الجوامع مع حاشية البناني عليه ؟ / 74١‏ . 


وبعد » فهذه نبذة مختصرة جداً عن الأصل الأول من أصول الاحتهاد بالرأي » بل 
أهم أصوله » وما أصدق ما وصفه به إمام الحرمين أبو المعالي الجويئي حيث يقول : 
« القياس مناط الاجتهاد'» وأصل الرأي » ومنه يتشعب الفقه وأساليب الشريعة » وهو 
المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائع » مع انتفاء الغاية والنهاية ... فهو إذاً 
أحق الأصول باعتناء الطالب 20 . 

الأصل الثاني : الاستصلاح ( أو المصلحة المرسلة ) : 

وقد تقدم الكلام عليها"” . 

الأصل الثالث : سد الذرائع : 

أولاً : تعريفه : 

الذرائع في اللغة : جميع ذريعة » ولا في اللغة معان عدة منها الوسيلة . وقد تدرع 
فلان بذريعة أي توسل!" . ش 

وف الاصطلاح : فالمراد بها « التوسل مما هو مصلحة إلى مفسدة "') قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية : « .. الذريعة ما كان وسيلة وطريقاً إلى الشيء » لكنها صارت في 
عرف الفقهاء : عبارة عما أفضت إلى فعل محرم »21 . 


وسد الذرائع على هذا المعنى هو : حسم مادة الفساد .منع الوسائل المفضية 
إليه"؟ . 


5 8 ع 5 35 8 5 6 
وسد الذرائع مبئ على أصل مراعاة المال كما سبق وأ بيناه . 


. 757/1١ البرهان‎ )1١( 

9؟) انظر : ص / © ١©‏ من هذا البحث . 

2 نظر : اللسان ( ذرع ) ه / لا” ؛ المصباح ( الذراع ) 7١0/١‏ . 

(5) الموافقات ه / ١/6‏ : 

(د) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3 / ١895‏ . 

(3) انظر : سد الذرائع للبرهاني ص //ل ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها ص / 7ت . 
(0) انظر ص / ١/0‏ من هذا البحث . 


المشهور عند العلماء أن أصل سد الذرائع ؛ حجة عند الإمام مالك والإمام أحمد 
ابن حنبل”'' ؛ ويخالفهما في ذلك الإمامان أبو حنيفة والشافعي”") 

والتحقيق في هذه المسألة - كما يقول الإمام القرافي - أن الذرائع ثلاثة 
أقسام”© : 

الأول : أجمعت الأمة على سدّه ومنعه وحسمه » كحفر الآبار في طرق المسلمين» 

الثاني : أجمعت الأمة على عدم سذه » كالمنع من زراعة العنب خحشية الخمر . 

والغالث : ما احتلفوا فيه : كبيوع الآجال”2 . 

ثم قال القرافي بعد ذكر هذا التقسيم : « ... فحاصل القضية أننا قلنا بسد الذرائع 
أكثر » لا أنها خاصة بنا »0 , 

وأما أبو حنيفة » فإن الناظر في فقهه ليجد أنه أعمل قاعدة سد الذرائع في أكثر 
من موضع إلا أنه كان يؤثر القياس عليها عند التعارض » إستناداً للمصلحة” 2 . 


. وما بعدها‎ ٠١8 / 7 وما بعدها ؛ إعلام الموقعين‎ ١7 / انظر : الموافقات 5ه‎ )١( 

)١(‏ انظر : مالك للشيخ أبي زهرة ص / د٠١‏ : ؛ الأدلة المختلف فيها ص / اد ؛ سد الذرائع للبرهاني 
ص / 579 ؛ قاعدة سد الذرائع ص / 3510701١10075‏ . 

() انظر : شرح تنقيح الفصول ص / 757 ؛ الفروق 7507/7 ؛ الموافقات ” / 54 . 

(4) بيوع الآجال : هي بيوع الذرائع الربوية » وال ظاهرها الصحة , لو نُظِرَ إليها مفككة كل عقدٍ على 
حدة » لكن تكتنفها تهمة التوصل بها إلى باطن محظور لكثرة قصد ذلك منها » وها صور كثيرة منها بيع 
العينة والبيع والسلف والقرض الذي يجر نفعاً . انظر : معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء 
ص .٠١/‏ ا 

(5) شرح تنقيح الفصول ص / 51” . 

(5) انظر : مناهج التشريع الإسلامي لبلتاحي ١‏ / 7077 ؛ الضرر في الفقه الإسلامي 2١7/١‏ » وفيه عددٌ 
من الأمثلة على اعتبار الإمام أبي حنيفة لقاعدة سد الذرائع . 


1١د‎ 


وقد مال الشاطي إلى أن الإمام الشافعي يقول بأصل سد الذرائع » وإتما حالف في 


مسألة بمو الاجال لمعارض راجح عدده() . 


ويقول الشيخ أبو زهرة  :‏ ونحن ثميل إلى أن العلماء جميعاً يأحذون بأصل الذرائع 
وإن لم يسموه بذلك الاسم اا 

والأدلة على وحوب سد الذرائع كثيرةٌ » أوصلها الإمام ابن القيم في كتابه إعلام 
الموقعين إلى تسعةٍ وتسعين دليلاً » فانظرها إن شعت وبالله التوفيق”" . 

ثالناً : أمثلة تطبيقية على الاعتماد على مبدأ سد الذرائع في الاجتهاد بالرأي : 


لقد اعتمد العلماء من الصحابة - رضوان الله عليهم - فمن بعدهم على مبدأ سد 
الذرائع » في العديد من المسائل الاحتهادية » ومن ذلك : 

١‏ - قضاء عمر رضى الله عنه بقتل الجماعة بالواحد””) » واثفاق الصحابة رضوان 
الله عليهم على ذلك . وإن كان أصل القصاص ينع ذلك ؛ لأن معنى القصاص 
المساواة ؛ وَإِئما قالوا بذلك لثلا يكون عدم القصاص ؛ ذريعة إلى التعاون على سفك 
الدماء7) 

ع : 


السبعة”" ؛ ليلا يكون ذريعة إلى اختلافهم في القرآن » ووافقه على ذلك الصحابة 


الم ع 273 
رصي عنهم 3 


. ١85-185 / انظر : الموافقات ه‎ )1١( 

(؟) مالك لأبي زهرة ص / 4١5‏ . 

(”) انظر : إعلام الموقعين * / ١55-٠١8‏ ؛ الفتاوى الكبرى ” //8د؟ - ٠54‏ ؛ قاعدة سد الذرائع 
ص ٠ .١866-1١14.0/‏ 

(:) أخرجه مالك » في العقول » باب ما جاء ف الغيلة والسحر » ح / ١58/8‏ ( موطأ مالك مع شرح 
الزرقاني 5 / 758 ) ؛ وعبد الرزاق » في العقول » باب النفر يقتلون الرجل » ح / ١077‏ ( المصنف 
8غ ) » وصححه الألباني في إرواء الغليل /ا / 559 2 برقم / 770١‏ . 

(5) انظر : إعلام الموقعين ”3 / ١١5‏ . 

(5) تقدم تخريجه ص / 74 . 

(7) انظر : إعلام الموقعين 3 // ١١5‏ . 


* - أن عثمان رضي الله عنه ورث المطلقة المبتوتة » الى طلقها زوجها في مرض 
الموت27 . حيث يتهم المطلق بقصد حرمانها من الميراث » وإن لم يقصد الحرمان ؛ 
لأن الطلاق ذريعة للمحظور السابق9" . 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة”" » والله المستعان . 

الأصل الرابع : الاستحسان : 

أولاً : تعريفه : 

الاستحسان في اللغة : استفعال من الحُسيْن » وهو : عد الشيء حسناً© . 

وأما في الاصطلاح : فهو « العدول بالمسألة عن مثل ما حَكمٌ به في نظائرها إلى 
حلافه » لوجه هو أقوى "7 . 

ثانياً : أقسام الاستحسان : 


ينقسم الاستحسان بالنظر إلى ما عُدِل عنه وما عُدِل إليه » إلى قسمين” : 


الأول : استثناء أمر حزئي من أصل كلي : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده » كتاب الطلاق والرجعة » ( مسند الشافعي مع الأم 9 / 487٠‏ ) » وقال 
الألباني : إسناده صحيح ء انظر : إرواء الغليل 5 / ١٠١‏ » برقم / 775١‏ . 

(؟) انظر : إعلام الموقعين 3 / ١١15‏ . 

(؟) انظر : قاعدة سد الذرائع ص / 1/7 - ١ع‏ ؛ علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف ص / ا 
أصول الفقه الإسلامي ؟ / 75١‏ . 

(5) انظر : اللسان ( حسن ) 7 / 177 ؛ المعجم الوجيز ( حَسْنَ ) ص / 15١‏ . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي 4 / 1١١8‏ . 
وللاستحسان تعريفات أخحرى » انظر : المستصفى ” / د/اغ - /الا5 » المسودة ص / 531١‏ وما بعدها ؛ 
إرشاد الفحول ص / 7/85 . 

(7) انظر : علم أصول الفقه لخنلاف ص / ١٠م‏ - 2١‏ ؛ الوجيز في أصول الفقه لعبد الكريم زيدان 
ص / 7١‏ - 389 ؛ أصول الفقه الإسلامي ؟ / 79 . 


فإذا عرضت للمجتهد مسألة تندرج تحت قاعدة عامة ؛ أو يتناوها أصل” كلي , 
ووجد المجتهد دليلاً خاصاً » يقتضي استثناء هذه الحزئية من الأصل الكلي » والعدول 
بها عن حكم نظائرها إلى حكم آخر للدليل الخاص الذي قام في نفسه . فهذا العدول 

فإذا عرضت للمجتهد مسألة يتنازعها قياسان : الأول ظاهر جلي يقتضي حكماً 
معيناً » والثانى قياس فى يقتضى حكماً آخر » وقام عند امختهد دليل يقتضى العدول 
عن مقتضى القياس الحلى إلى القياس الخفى » فهذا العدول يسمى استحساناً . 

ومن الأمثلة على استثناء مسألة جزئية من أصل كلي : جواز عقد الاستصناع”) 
لتعامل الأمة به من غير نكير”2 . ش 

ومن الأمثلة على العدول عن قياس حلي إلى قياس خفي : أن الحكم المقرر عند 
فقهاء الحنفية في الحقوق الارتفاقية » كحق الشرب والمسيل والمرور للأرض الزراعية » 
أنها لا تدخل في عقد البيع دون النص عليها » فهل ينبت هذا الحكم نفسه عند وقفها 
دون نص عليها في العقد أم لا ؟ قال الحنفية : القياس عدم دحوها ؛ والاستحسان 
دولا . وذلك لأن وقف الأرض الزراعية يتجاذبها قياسان » الأول : قياسها على 
البيع » والثاني : قياسا على الإحارة . والأول هو الأظهر المتبادر إلى الذهن » بجامع ما 
في البيع والوقف من إخراج الملك من مالكه . ومقتضى هذا القياس اللي عدم دخول 
الحقوق الارتفاقية في الوقف تبعاً للأرض بدون ذكرها والنص عليها » كما هو الحكم 
في البيع . 

)١(‏ الاستصناع : هو العقد على مبيع موصوف في الذمة اشترط فيه العمل . انظر : معجم لغة الققهاء 


ص /57. 
)١(‏ انظر : كشف الأسرار 5 / / ؛ أصول الفقه الإسلامي ؟ / 754 . 


والقياس الثاني : قياسها على الإجارة » يجامع أن كُلاً من الإحارة والوقف يفيد 
ملك الانتفاع بالعين ولا يفيد تملك رقبتها » وهذا قياس حفي »ء لا يتبادر إلى الذهن 
بل يحتاج إلى شيءٍ من التأمل » ومقتضى هذا القياس الخنفي دول الحقوق الإرتفاقية 
فى الوقف تبعاً بلا حاحة للنص عليها » كما هو الحكم في الإحارة فترجيح امحتهد 
للقياس الخفي على القياس اللي هو الاستحساد ووجهه : أن القياس الخفي أقوى 
تأثيراً من القياس الحلي » لأن المقصود من الوقف الانتفاع بالموقوف لا تملك رقبته » 
وحيث إن الانتفاع لا يتأتى بدون حقوق العقار الارتفاقية فيلزم دحوها في الوقف 
تبعاً » كما هو الحكم في الإجارة7" . 

ثالثا : حجيته : 

اختلف العلماء في حجيّة الاستحسان فمنهم مَنْ قال : إنه حجة وهم الحنفية 
والمالكية والحنايلة9؟ . 

ومنهم من أنكر حجيته وهم : الشافعية'" . 

والتحقيق - والله أعلم - أن الخنلاف بين العلماء في حجية الاستحسان هو 
حلاف لفظي » إذ الكل متفقون على إنكار الاستحسان المبيي على محض العقل 
والقول بالرأي والتشهي من غير دليل شرعي . قال الإمام البردوي”؟ : « أبو حنيفة - 
رحمه الله تعالى - أجل قدراً » وأشد ورعاً من أن يقول في الدين بالتشهي ... "2 . 


(1) انظر : الوجيز في أصول الفقه ص / 71+ - 77 ؛ علم أصول الفقه لخلاف ص / لم - كام 
وهناك تقسيم آخخر للإستحسان بالنظر إلى دليله » انظره في : كشف الأسرار 4 / 5 ؛ الوجيز في أصول 


الفقه ص / 777 . 
(1) وانظر : كشف الأسرار 4 / 5 - 7 ؛ مراقي السعود إلى مراقي السعود ص / 745 - 6.غ ؛روضة 
الناظر 7 / 1ه . 


(") انظر : الرسالة ص / 5١#‏ وما بعدها ؛ البحر المحيط 5 / 80 . 

(4) هو : على بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم البزدوي » أبو الحسن فخر الإسلام » كان إمام الحنفية في 
بلاد ما وراء النهر » ولد في حدود سنة ٠‏ هاء من مصنفاته “ الجامع الكبير ” في الفرو ع » و* كشف 
الأستار ” في التفسير » توفي سنة 5/87 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 1 / 505 ؛ هدية العارفين 
.5/١‏ 

(ه) كشف الأسرار 4 / 5 . 


وقال الإمام السمعاني” : « إذا كان الاستحسان » هو الحكم ء نما يهجس في 
النفس ويستحسن في الطبع فلاشك أنه باطل ... وأعلم أن مرجع الخلاف في هذه 
المسألة إلى نفس التسمية . فإن الاستحسان على الوجه الذي ظنه بعض أصحابنا من 
مذهبهم لا يقولون به » والذي يقولونه لتفسير مذهبهم : أنه العدول في الحكم من 
دليل إلى دليل أقوى منه » فهذا لا ننكره .. »20 . 

وبناءٌ على ما سبق فإن الاستحسان لا يعتبر أصلاً مستقلاً » وليس خارحاً عن 
الأدلة » ولا يصح القول به بدون دليل » وإذا كان مستنداً إلى دليل فإن الحجة في 
مستنده » والخلاف الناشئع بسيبه راجع إلى الاختلاف في النظر والاستدلال وقوة 
الشبه » والتحقيق في المعارضة » والترحيح بين الأقيسة والأدلة » واستثناء مسألة من 
أصل عام » وما إلى ذلك7" . 

وفي هذا الصدد يقول الإمام الشوكاني - بعدما سرد عدداً من تعريفات 
الاستحسان - « فعرفت ممجموع ما ذكرنا : أن ذكر الاستحسان في بحث مستقل » 
لا فائدة فيه أصلاً ؛ لأنه إن كان راجعاً إلى الأدلة المتقدمة » فهو تكرار » وإن كان 
خارجاً عنها فليس من الشرع في شيء » بل هو من التقوّل على هذه الشريعة بما لم 
يكن فيها تارة » وعا يضادها أحرى »9 . 


» هو : منصور بن محمد بن عبد الخبار التميمي » السمعاني » المروزي » الحنفي كان » ثم الشافعي‎ )١( 
أبو المظفر » الإمام العلامة » مف سخراسان » شيخ الشافعية » ولد سنة 475 ه » من مصنفاته “ قواطع‎ 
الأدلة ” » و“ الانتصار بالأثر ” في الرد على المحالفين » توفي سنة 483 ها . انظر : سير أعلام النبلاء‎ 
؛ طبقات الشافعية الكبرى ه / 85" . ىْْ‎ ١١5 8 

(؟) قواطع الأدلة 6 / ١ه‏ ؛ وانظر : شرح تنقيح الفصول ص / 5د" . وانظر |الأدلة على حجية 
الاستحسان: الاعتصام ” / 84١‏ ؛ أصول مذهب الإمام أحمد ص / 50د وما بعدها ؛ أثر الأدلة 
المحتلف فيها ص / ١77‏ . 

(59) انظر : أصول مذهب الإمام أحمد ص / 5507 . 

(5) إرشاد الفحول ص / 89, ؛ وقال التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على مختصر ابن الحاحب 
؟ / 7894 » بعد أن ساق جملة من تعريفات الاستحسان « وأنت خبير » بأنه على هذه التفاسير » ليس 
دليلاً خارحاً عما ذُكِرَ من الأدلة » . 


!الل _ 


الأصل الخامس : الاستصحاب : 
أولا : تعريفه : 
الاستصحاب في اللغة : استفعال من الصحبة » وهي : الملازمة”") : 
وفي الاصطلاح : « استدامة إثبات ما كان ثابتاً » أو نفي ما كان منفياً »27 . 
ثانياً : أقسام الاستصحاب : 
ذكر العلماء للاستصحاب أقساماً أربعة وهي : 
١‏ - استصحاب البراءة الأصلية » أو استصحاب العدم الأصلي : كبراءة الذمة من 
التكليف حتى يقوم دليل عليه . 
ومن أمثلته : عدم وجوب صلاة سادسة » وعدم وجوب صوم شهر غير 
رمضان”" . ش 
وهذا النوع من الاستصحاب لا حلاف في حجيته”' » وذلك إذا قَطِعَ بعدم 
وحود الدليل الناقل عن الأصل بعدم البحث الحاد" 2 . 
١‏ - استصحاب دليل الشرع : وذلك باستصحاب عموم النص حتى يرد 
تخصيص » واستصحاب العمل بالنص حتى يرد ناسخ” 2 . 


وهذا النوع معمول به بالإجماع » وإئما وقع الاختلاف في تسميته استصحاباً . 
)١(‏ انظر : اللسان ( صحب ) 7 / 5810 ؛ المصباح ( صحيته ) 371/١‏ . 
(؟) إعلام الموقعين ١‏ / 358 . 
وانظر : المستصفى 7 / 4٠١‏ ؛ تخريج الفروع على الأصول للزنحاني ص / ١١5‏ . 
(؟) انظر : الإحكام للآمدي 4 / ١١9‏ ؛ شرح الكوكب المنير 4؛ / 504 . 
(4) انظر : البحر المحيط 5 / ٠١‏ ؛ قواعد الأصول مع شرحه تيسير الوصول ؟ / 458 . 
(ه) انظر : روضة الناظر 7 / 5٠١‏ ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية 59 / 1551-5158 . 
(5) انظر : روضة الناظر ؟ / 508 ؛ شرح الكوكب امير 5 / 504 . 
(/) انظر : البحر المحيط 5 / 7١‏ . 


*" - استصحاب حكم دل الشرع على ثبوته ودوامه لوجود سبيبه : كالملك عند 
حصول السبب - كالبيع مثلاً - حتى يرد دليل ناقل عن الأصل من بيع أو هبة أو 


نحوهما”) 1 


وهذا النوع من الاستصحاب لا خلاف في وحوب العمل به ء إلى أن يبت 
معارض له" . 

- استصحاب الحكم الثايت بالإجماع في محل الخلاف : 

ومثاله : أن يقال - فيمن تيمم لعدم الماء » ثم رآه بعد دحوله في الصلاة - : 
أجمع العلماء على صحة ابتداء الصلاة » وذلك قبل رؤية الماء » فيستصحب هذا 
الإجماع » وينقل إلى موضع النزاع » وهو رؤية الماء أثناء الصلاة » فيحكم بصحة 
صلاته في ابتدائها إجماعاً » وف استمرارها وبقائها استصحاباً لهذا الإجماع"”'. وقد 
اختلف العلماء في حجية هذا النوع من الاستصحاب » على قولين””'' » وأكثر العلماء 
على أنه ليس بحجة ؛ لأنه يؤدي إلى تكافؤ الأدلة » فما من « أحدٍ يستصحب حال 
الإجماع في شيءٍ إلا ولخصمه أن يستصحبه في مقابله . وبيانه : أن في مسألة التيمم, 
أن للحصم ء أن يقول : أجمعنا على بطلان التيمم برؤية الماء حارج الصلاة ع 


فنستصحبه » برؤيته فيها » وتغير الأحوال لا عبرة به »20 . 


. 505 / 5 ؛ شرح الكوكب المنير‎ ٠٠١ / ” انظر : البحر المحيط‎ )1١( 

؟) انظر : البحر النحيط 5 / 3١‏ . 

(") انظر : معالم أصول الفقه ص / 5١17‏ . 

(4) انظر هذين القولين مع أدلتهما ومناقشاتها في : المستصفى ” / 4١١‏ وما بعدهاء الإحكام للآمدي 
١١307 /‏ وما بعدها ؛ إعلام الموقعين ١‏ / /1ت؟ وما بعدها ؛ أثر الأدلة المحتلف فيها ص / 55- 
/17. 


(د) البحر المحيط 77/5 . 


ثالغاً : منزلة الاستصحاب من الأدلة : 

الاستصحاب « آخر مدار الفتوى » فإن المفي إذا سّعْل عن حادثةٍ » يطلب 
حكمها في الكتاب » ثم في السنة » ثم في الإجماع » ثم في القياس » فإن لم يجده, 
فيأذ حكمها من استصحاب الجال ... »27 . 

« وهو حجةٌ يفزع إليها امجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة خاصة 1" . 


ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. فالاستصحاب في كثير من المواضع من 


أضعف الأدلة 0 


: ١7 / 5 الكائي للخوارزمي نقلاً عن البحر امحيط‎ )١( 
. ١7 / 5 (؟) المصدر السابق‎ 


. ١١7 / 1١ مجموع الفتاوى‎ )( 


اططلي الثالن 
حنوابط الاجتهاد بالرأي > 


إن للاحتهاد بالرأي جملة من الضوابط الي لابِدّ من توفرها فيه حتى يكون 
مشروعاً » وهذه الضوابط قد وردت منثورة ف ثنايا هذا المطلب ء إلا أننا آثرنا جمعها 
وإفرادها في هذا الفرع نظراً لأهميتها » ومن هذه الضوابط : 

١‏ - أن يصدر الاحتهاد عمن هو أهل له : وذلك بأن تتوفر فيه شروط الاجتهاد 
الى سبق ذكرها”'' » وجماعها - كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - : « .. معرفة 
الأصول”'' » ومعرفة الاستنباط من تلك الأصول 00 . 


ويقول الإمام الشاطبي : « .. الاجتهاد ادر شرعاً » هو الصادر عن أهله » الذين 
اضطلعوا”” ' .ععرفة ما 0 إليه الاجحتهاد . 

١‏ - أن يستفرغ المجتهد وسعه في درك الحكم الشرعي : وهذا الضابط يؤخذ مم 
تعريف العلماء للاحتهاد » وبهذا الضابط يخرج احتهاد المقصر ء فإنه لا يعدي ٍِ 
الاصطلاح احتهاداً معتير)”"؟ . 


؟ - لا اجتهاد مع النص”'" » ولا مع وجود إجماع قطعي : قال العلامة ابن القيم 
« إن الاجتهاد إنما يعمل به عند عدم النص » فإذا تبين النص فلا احتهاد إلا في إبطال 
ما تحالفه »220 , 


9١)انظر‏ : ص / 157 . 

(؟) المراد بالأصول هنا » مصادر التشريع كالكتاب والسنة والإجماع ... إل . 

(5) بيان تلبيس الجهمية 777/01١‏ . 

(5) أي : تقووا واهتموا.ععرفة ... إل » وأصلها مأحودٌ من الضلاعة » يقال : أضلع بحمله ؛ أي : قوي عليه 
ونهض به . الموافقات ه / ١١١‏ هامش / ١‏ ؛ وانظر : اللسان ( ضلع ) 78/48 . 

. ١١1١ / الموافقات ه‎ )5١( 

(5) انظر : إرشاد الفحول ص / 8١5‏ . 

(0) انظر : أصول الكرحي » مطبوع مع تأسيس النظر للدبوسي ص / 17١‏ ؛ شرح القواعد الفقهية لأحمد 
الرزقا ص / /ا5١‏ . 

. ١7١ / 1١ إغاثة اللهفان‎ )8( 


وكذلك الإجماع القطعي . لا تحوز مخالفته » ولا عبرة باحتهاد حالف الإجماع 
العا 20 

و« المراد بالنص الذي لا مساغ للاحتهاد معه المفسر وا محكم وإلا فغيرهما من 
الظاهر والنص لا يخلو عن احتمال التأويل » وبيان ذلك أن أقسام الدليل اللفظي 
بحسب الإفضاء إلى الأحكام أربعة : 

- ظاهر : وهو ما ظهر المراد منه بصيغته مع احتمال التأويل . 

- ونص : وهو ما ازداد وضوحاً على الظاهر » يعنى سيق له الكلام لأحله , لا 

- ومفسر : وهو ما ازداد وضوحا على النص على وجه ء لا يبقى معه احتمال 
التأويل . 

- ومحكم : وهو ما أحكيِمّ المراد منه » من غير احتمال تأويل ولا نسخ . فحيث 
كان الأولان لا يخلوان عن احتمال التأويل » يكون مساغ للاجتهاد موجودٌ معهما . 

والمراد بالنص هاهنا : الكتاب والسنة الصحيحة والإجماع » فلا يجوز الاحتهاد في 
مقابلة المفسر والمحكم منهما »7 . 

- مراعاة المجتهد للمقاصد الشرعية : 

ونظراً لأهمية هذا الضابط » فقد اعتبر جمع من أهل العلم » إِلمامٌ امجتهد ب مقاصد 
الشريعة » شرطا من شروط الاحتهاد”" . 

وف ذلك يقول الإمام الشاطيي : « وإنما تحصل درجة الاحتهاد لمن اتصف 


بوصفين : 


. وذلك لما سبق تقريره من أن الإجماع القطعى حجة » تحرم مخالفته » انظر ص /17 من هذا البحث‎ )١( 
. بتصرف‎ ١1-١541 / (؟) شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص‎ 
. ؛ البرهان ؟ / لالم - 5لا‎ 4 - 8/١ (؟) انظر : الإبهاج شرح المنهاج‎ 


أحدهما : فهم مقاصد الشريعة على كماها . 

والثاني : التمكن من الاستنباط بناءّ على فهمه فيها ''/ . 

كما ذكر - رحمه الله - أن زلة العالم في الاجتهاد أكثر ما تكون « عند الغفلة عن 
اعتبار مقاصد الشرع في ذلك المعنى الذي احتهدوا فيه “2 إذ قد يزتب على تطبيق 
النص الشرعي في بعض الأحوال مفسدة راححة » والشريعة جاءت بيجلب المصالح 
وتكميلها » ودرء المفاسد وتقليلها . ومن الأدلة على .ا مور 2 - 

أ - ترك البي وي لقتل المنافقين - كعبد الله بن أبي ابن سلول - مراعاةً منه ود 
للمصلحة ودرء المفسدة حيث علل هذا الترك بقوله « فكيف إذا تحدث الناس أن 
محمداً يقتل أصحابه »7 . 

كما أن البى يلٌ ترك إقامة حد القذف على ابن أبى في قصة الإفك - على أحد 
الأقوال - لأن في ترك إقامة الحد عليه مصلحة « هي أعظم من إقامته ... وهي تأليف 
قومه » وعدم تنفيرهم عن الإسلام » فإنه كان مطاعا فيهم » رئيسا عليهم » فلم تؤمن 
إثارة الفتنة في حدّه ... »220 . 

ب - أن البي كلِوٌ « نهى أن تقطع الأيدي في الغزو "2 . 

قال ابن القيم - رحمه الله - معللاً هذا النهي : « فهذا حدّ من حدود الله تعالى ) 
وقد نهى عن إقامته في الغزو ؛ حشية أن يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله 


. ١١14 / ؛ وانظر : مقاصد الشريعة لابن عاشور ص‎ 45 - 4١ / الموافقات ه‎ )١( 

(؟) الموافقات د / ١78‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص / ١8‏ . 

(5) زاد المعاد " / 3515 . 

(د) أخحرجه أبو داود » في الحدود » باب السارق يسرق في الغرو أيقطع ؟ » ح / 15517 ( سنن أبي داود مع 
عون المعبود ١7‏ / 4 ) ؛ والترمذي » في الحدود » باب ما جاء ألا تقطع الأيدي في الغزوء 
ح / ١474‏ ( جامع التزمذي مع تحفة الأحوذي ه / )١١‏ ؛ وصححه الألباني في صحيح الجامع 


8/5" برقم / 554لا . 


أو تأخيره » من لحوق صاحبه بالمشركين حمية وغضبا كما قاله عمر وأبو الدرداء”) 
:شاه 0( 
وحليعة وعيرهم "0 . ٠‏ 
وهناك أدلة أخرى على اعتبارالضابط”'' » وفيما تقدم الكفاية . 
ومما يؤيد هذا الضابط ؛ قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية حاصلها « أنه إذا 
ثبتت الضرورة جاز العمل بالقول المرجحوح » بناء على المصلحة » ولا يتخذ هذا عاما 
في كل قضية بل الضرورة تقدر بقدرها .. 9 . 
المصلحة على النص”2 ؛ كلا » بل إنئ أردت التأكيد فقط على أهمية مراعاة المقاصد 
الش عبة عند الاجحتهاد فيما لا نصهً فيه ؛ لأن المقاصد الشرعية إذا كانت تراعى في 
2 2 نص ِ بر اعى. و 
المسائل ال فيها نص » كما سبق بيانه ؛ فلأن تراعي مقاصد الشريعة - وجماعها 
حلب المصلحة ودرء المفسدة - عند عدم النص من باب أولى » مع التأكيد على أن 
هذا المقام » مقامٌ ضنك » ومعترك صعب » ليس للعوام ولا لأشباههم مدحل فيه ؛ 


ينبغي ألا يتعاطاه إلا الفحول من العلماء امحتهدين » ولا قوة إلا بالله . 


)١(‏ هو : عور بن عامر بن مالك » وقيل : عوير بن قيس بن زيد بن أمية الخزرحي » تأخحر إسلامه قليلاً» 
وكان آخر أهل داره إسلاماً وحسن إسلامه » وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً » شهد ما بعد أحدٍ من 
المشاهد » واختلفوا في شهوده أحداً » توفي في خلافة عثنمان رضي الله عنه ؟” ه وقيل غير ذلك . 
انظر : الاستيعاب 5 / 7١١‏ ؛ تهذيب التهذيب 8 / ١5١‏ . 

(؟) إعلام الموقعين 3 / ١7‏ . 

(9) انظر : المصدر السابق 7 / 1017-1 . 

(4) رسائل وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 1١١‏ / 577 . 

(5) هو : سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوقي البغدادي الحنبلي » بحم الدين » أبو الربيع . الفقيه 
الأصولي البارع » ولد بقرية طوف سنة 551 هاء من مصنفاته “ الإكسير في قواعد التفسير” » 
و“ شرح مختصر الروضة ” في أصول الحنابلة » كان متهماً بالرفض وقيل إنه تاب منه » توفي في الخليل سنة 
1ه . انظر : الذيل على طبقات الحنابلة * / 707 ؛ مرآة الزمان + / ١97‏ : 


(1) انظر : التعيين في شرح الأربعين ص / 718 وما بعدها . 


المطلب الرايج 
ملاع مه صبور الاجدهاد الحاطئ الدي لم راع فيه الضوابط. السابقة 

سنتناول فيما يلي جملة من الاجتهادات الخاطفة » وال زل أصحابها بسبب 
غفلتهم عن ضوابط الاحتهاد السابقة . 

: جواز استلحاق اللقطاء‎ - ١ 

فقد أفتت امحكمة الشرعية العليا في دولة البحرين » أنه يجوز لأي أحدٍ من أفراد 
امختمع أن يستلحق اللقيط”' » أو ولد السفاح » أو مجهول النسب » ويعتبر هذا 
اللقيط ولداً للمتبئ يحمل امه ولقبه ونسبه » ويكون لكل منهما على الآخر جميع ما 
يترتب على ذلك من ولاية وحضانة ووراثة"" . ش 

ولا يخفى ما في هذه الفتوى من مصادمة لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة . 

.سس لكك قل ا تال ١‏ لاوجل أقوياتسئع نالقسع 

"الكم قَوَلَكم يأفرهكمٌ ومو لحن وى الشييل © اطوش 
ل لله قا ن لَمْ تَعَلمُوأ َيَاءَهُم فَِحْوَانُكُمٌ فى آلدين 

وج 

وَمَوَالِيكم 74" . 

؟ - ما أفتت به لحنة العقيدة والفلسفة بالأزهر » من أن تكون فترة استتابة المرتد 
مفتوحة طوال حياته » بحيث يتوب المرتد في أي وقت » معللين هذا الرأي بأنه ينسجم 


مع الظروف الدولية الى يواجهها العالم الإسلامي في الوقت الحاضر”/ . 


. 718 / اللقيط : طفل لا يعرف نسبه ولا رقه ثُبَذْ أو ضل . الروض المربع ص‎ )١( 
. (؟) انظر : الاجتهاد المعاصر للقرضاوي ص / 7ه - 8د‎ 

59 الأحزاب / 54 - ه. 

(1) حريدة الشرق الأوسط , عدد ( 8557 ) الأربعاء 58 / د / 57١1ها.‏ 


ولا يخفى ما يتزتب على هذه الفتوى من تعطيل لحد الردة » إذ أن جعل الاستتابة 
غير محددة بزمن معين - بل تمتد إلى أن يموت المرتد - ؛ لا يمكن معه إقامة حد الردة 
على أحد . 

وف هذه الفتوى مصادمة للنص والإجماع » كما أن فيها غفلة عن المقصد الذي 
من أحله قال أكثر العلماء.مشروعية الاستتابة » وهي إمهال المرتد لعله يتتوب ويرجع 


إلى رشده”" . 
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"ا - ما ذهب إليه بعضهم من جواز زواج المسلمة في عصرنا بالكتابي » قياسا 
على جواز زواج المسلم بالكتابية9؟2 . 


والأمثلة في هذا الباب كثيرةٌ وفيما تقدم الكفاية » إن شاء الله تعالى . 


. 470 / 4 انظر : المغئ 358-5550117 ؛ بداية المحتهد‎ )١( 
. 514 / (؟) انظر : الاجحتهاد المعاصر للقرضاوي ص‎ 


المبحى الرايغ 
مدى النزام اطفن بالفناوى الرسمية 
وفيه تمهيد وثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : الفتيا الرمية مفهومها وتاريخها . 


المطلب الثانى : الأدلة على عدم إلزامية الفتيا لمن كان 
أهلاً للنظر في الأدلة والاستنباط منها . 


المطلب الثالث : إلزامية الفتاوى الرمعية عرض ومناقشة . 


الططلب الأول 
الفتدا الرسمية مفهوهها وتاريحها 

أولاً : مفهوم الفتيا الرسمية : 

الفتيا الرسمية : هي الفتيا الصادرة عن الإمام الأعظم - إذا كان أهلاً للاحتهاد 
- أو مَنْ ينوب عنه من العلماء الذين نصبوا مِن قبله لإفتاء الناس . 

ثانيا : تاريخ الإفتاء الر'جمى 

م يكن منصب الإفتاء في القرون الثلاثة المفضلة » منصباً رسمياً . بالمعنى المتعارف 
عليه في العصور المتأخرة » بل إن العامل الوحيد الذي يرشح طالب العلم للإفتاء ؛ 
هو : تأهله لهذا المنصب بأن تتوفر فيه الشروط الى سبق ذكرها في هذا الشأن"" , 
وقد يصاحب هذه الأهلية » ترشيح وطلب من قبل مشايخ الشخص » كما حدث 
هذا مع الإمام مالك حيث يقول : « ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل 
لذلك »7 وف رواية « ما أفتيت حتى سألت من هو أعلم ميئ : هل يراني موضعاً 


) جاء في المعجم الوسيط ( رمت ) ص / 745 ” العمل الرسمي : عمل ينتسب إلى الدولة ويجري على 
أصوها المقررة . ورحلّ رسمي : بمثل الدولة في عمله وقوله " . 

(؟) انظر ص / 5١‏ وما بعدها . 
بخلاف ما عليه كثيرٌ من أهل هذا الزمان » والذي يصدق عليهم ما ذكره ه العلامة ابن القيم من أنهم ” إِنا 
يستفتون بالشكل لا بالفضل » وبالمناصب لا بالأهلية » قد غرهم عكوف من لا علم عنده عليهم ؛ 
ومسارعة أجهل منهم إليهم » » تعج منهم الحقوق إلى الله عجيجا » وتضج منهم الأحكام إلى مَّنْ أتزها 
ضجيجاً » فمن أقدم بالحرأة على ما ليس له بأهل من فتيا أو قضاءٍ أو تدريس ؛ استحق اسم الذم ؛ ونم 
يحل قبول فتياه ولا قضائه » هذا حكم دين الإسلام . 

وإن رغمت أنوف من أناس فقل يا رب لا ترغم سواها " . إعلام الموقعين 5 / ١70‏ 

(9) الفقيه والمتفقه * / 55" ؛ سير أعلام التبلاء 4 / 45 . 

(4) هو رببعة بن أبي عبد الرحمن بن فرّوخ القرشي التيمي مولاهم » أبو عثمان » ويقال : أبو عبد الرحمن » 
الإمام مف المدينة » المشهور بربيعة الرأي » كان من أئمة الاجتهاد » توق سنة ١175‏ ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء 5 / 84 ؛ مرآة الجنان ١‏ / 357 . 


يا أبا عبد الله » لو نهوك . قال : كنت أنتهى » لا ينبغى لرجحل أن يرى نفسه أهلاً 


ومن ذلك أيضا قول مسلم بن الد الزنمي”" للإمام الشافعي : « أفت يا 


أبا عبد الله فقد آن لك والله أن تف 02" . 


إلا أن تاريخ الفقه الإسلامي يحفظ لنا بعض السوابق في تعيين السلطة الحاكمة 
لبعض العلماء كمفتين رسعميين في موسم الحج . ومن ذلك ما يذكره الخطيب 
البغدادي”') من أن الخلفاء من بن أمية كانوا ينصبون للفدوى في أيام المواسم قوماً 
يعينونهم ويأمرون بأن لا يستفتى غيرهه"” . 


ثم روى بسنده أنه « كان يصيح الصائح في الحاج » لا يفي الناس إلا عطاء بن 
ا فو 


أبي رباح » فإن لم يكن فعبد الله بن أبي بجيح 


كما ذكر الذهبي عن ابن وهب" أنه قال : « حججت سنة ثمان وأربعين 


. 57 / بتصرف يسير .؛ وانظر : سير أعلام النبلاء م‎ 565 / ١ الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(؟) هو : مسلم بن خالد المخزومي مولاهم ء الزنحي المكي » أبو حالد » الإمام فقيه مكة » ولد سنة مائة أو 
قبلها بيسير » كان فقيهاً عابداً » وأما في الحديث فهو صدوق كثير الأوهام » كما يقول ابن حجر » توفي 
سنة 1١٠‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء م / ١176‏ ؛ تهذيب التهذيب .1١١57/5١‏ 

(") انظر : وفيات الأعيان 2555/1١‏ . 

(5) هو : أحمد بن علي بن ثابت البغدادي » أبو بكر ء العلامة المفي الحافظ الناقد » ولد سنة 595 هاء من 
مصنفاته “ الفقيه والمتفقه ” » و“ تاريخ بغداد” » توفي سنة 477 ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
8/١٠7؟‏ ؛ طبقات الشافعية الكبرى 5 / 79 . 

(د) انظر : الفقيه والمتفقه * / ”3 . 

(5) هو : عبد الله بن أبي نجيح الثقفي المكتي , أبو يسار » وأبوه يسار هو مولى الصحابي الأخنس بن شريق 
رضي الله عنه » كان إماماً ثقةَ مفسراً » وكان مف أهل مكة ء إلا أنه دحل في القدر » توف سنة 
0١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ١١5‏ ؛ تهذيب التهذيب 50/5 . 

(7) الفقيه والمتفقه * / ه078” . 

(8) هو : عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري مولاهم » المصري » أبو محمد » الإمام الحافظ مفي أهل مصر ء 
ولد سنة ١١5‏ » من مصنفاته “ الموطأ ” و“ الجامع ” توفي سنة /ا91١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 
7/9 ؛ الديباج المذهب ص / 5١5‏ . 


زع 


ع 1 . تس اكء : )2 0(0) 
ومائة » وصائح يصيح : لا يفي الناس إلا مالك بن أنس وابن الماحشود 2 . 


بيد أن الإفتاء لم يصبح منصباً رسمياً - على حدّ علمي - إلا في أوائل عصر 
الدولة العثمانية حيث استحدث منصب شيخ الإسلام » وهو منصب من ضمن المهام 
المنوطة به أمر الفتيا'© » ثم أصبح هذا المنصب موحوداً في أغلب الدول الإسلامية بعد 
سقوط الدولة العثمانية » وحتى هذا العصر . هذا ما تحصل لي في هذه المسألة وا 


3 


اعلم . 


2 


)١‏ هو : عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن الماحشون التيمي مولاهم » أبو مروان » العلامة الفقيه مفي 
المدينة » تلميذ الإمام مالك » توفي سنة 5١1‏ ه وقيل 5١4‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء ٠١‏ / 59" ؛ 
الديياج المذهب ص / 35١‏ . 

(؟) سير أعلام النبلاء م / ٠١8‏ ؛ وانظر : المصدر السابق 5 / 2/4 . 

() انظر : مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية ص / 75 - ١‏ 


الطلب الثاني 
الأدلة على عد الزامية الفتدا له كان أهلاً للنظر 8 الأدلة الشرعبيكت 

من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة أن : الوحي المعصوم من الكتاب وصحيح 
السنة وإجماع سلف الأمة ؛ هو الحجة الواجبة الإتباع لكل مَنْ التزم بعقد الإسلام , 
والأدلة على هذا الأمر كثيرةٌ ومشهورة وقد سبق بيان شيءٍ منها" . 

والأحكام الشرعية على ضريين؟'' : 

الأول : ما يعلم بالضرورة من دين الإسلام » كالصلوات الخمس والزكاة 
ونحوها ء فهذا لا يجوز التقليد فيه ؛ لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه , 
والعلم به » فلا معنى للتقليد فيه . 

والثاني : ما لا يُعلمٌ إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات والمعاملات , 


والمناكحات ونحوها فهذا يسوغ فيه التقليد للعامى الذي لا يعرف طرق الأحكام 


0 


الشرعية ؛ لقوله تعالى : 8 فَسَكَلوَا أَمَلَ آلدّكر إن كنثملا تَعَلِمُونَ 74" , 
على الصحيح”' . 

والذي يهمنا بيانه في هذا المقام أن ما يصدر عن بعض أهل العلم من فتاوى ف 
مسائل الاجتهاد - ما نلا الصحابة إذا لم يعلم لهم مخالف على الصحيح” - ليست 
ملزمة لغيرهم من العلماء » وهذا معنى قول العلماء إن الفتيا ليست ملزمة » وإنه ليس 


. ١53-1148 / انظر ص / لم ؟ من هذه الرسالة ؛ وانظر : الفقيه والمتفقه ؟‎ )١( 
. 71-157 / * 9؟) انظر : المصدر السابق‎ 

(5) النحل / 47 . 

(5) انظر : الإحكام للآمدي 4 / 5١7‏ ؛ إرشاد الفحول ص / 858 . 

(0) وقد سبق الكلام على حجية قول الصحابي » انظر : ص /لا© وما بعدها . 


لأحدٍ من العلماء أن يلزم غيره برأيه وهذا أمرٌ معلوم توطأت عليه الأمة واتفقت » قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية : « وليس للحاكم وغيره أن يبتدئ الناس بقهرهم على ترك ما 
يسوغ » وإلزامهم برأيه اتفاقاً » ولو جاز هذا ؛ لاز لغيره مثله » وأفضى إلى التفرق 
والاختلاف ... ومن أوجب تقليد إمام بعينه » استتيب » فإن تاب وإلا قَتِلَ . وإن 
قال : ينبغي كان جاهلاً ضالاً 27 

ومن الأدلة على عدم مشروعية إلزام المجتهد لغيره من اختهدين بقوله » ما سبق 
ذكره عن مروان بن الحكم قال « شهدت عثماناً وعلياً رضي الله عنهما » وعثمان 
ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى علي أهل بهما : لبيك بعمرة وحجة ء 
قال : ما كنت لأدع سنة البي ولك لقول أحد "2 . 

قال الحافظ ابن حجر معلقاً على ما سبق « وفيه أن ا مختهد لا يلزم بحتهداً آخر 
بتقليده » لعدم إنكار عثمان على على » مع كون عتمان إمامٌ إذ ذاك "2 . 

قلت : وقد كان ذلك يمحضر من الصحابة ول ينكر » وإذا كان لا يسوغ للإمام 
الأعظم إلزام غيره من المختهدين برأيه » فإن ذلك غير سائغ لمن هو دونه كالحاكم 
والمفي الرسمي » من باب أولى . 

وقد تتابعت أقوال أهل العلم في عدم إلزامية الفتيا » ومن ذلك : 

١‏ - قول الإمام النووي : « وكذلك قالوا ليس للمفيٍ ولا للقاضي أن يعترض 
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على مَنَ حالفه » إذا م يخالف نصا أو إجماعا أو قياسا جليا »227 . 


- ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية من أنه « ليس لولي الأمر أن يحمل الناس 
على مذهبه في منع معاملةٍ لا يراها » ولا للعالم والمفي أن يلزما الناس باتباعهما بي 


. 487 / الاختيارات للبعلي ص‎ )١( 

(9؟) سبق تخريجه ص ٠١9/‏ . 

(5) فتح الباري 5 / 59/8 . 

(4) شرح النووي على صحيح مسلم 3١5 / ١‏ . 


مسائل الاجتهاد بين الأئمة ... »'') . 

* - ما أحاب به شيخ الإسلام ابن تيمية عند ما سئل ” عمن ولي أمراً من أمور 
المسلمين » ومذهبه لا يحوّز « شركة الأبدان "2 » فهل يجوز له منع الناس ؟ 

فأحاب : ليس له منع الناس من مثل ذلك » ولا مِن نظائره ثما يسوعٌ فيه 
الاجتهاد ... كما أن الحاكم ليس له أن ينقض حكم غيره في مثل هذه المسائل » 
ولا للعالم والمفي » أن يلزم الناس باتباعه في مثل هذه المسائل . 

ولهذا لا استشار الرشيد مالكاً أن يحمل الناس على موطئه » في مثل هذه المسائل 
منعه من ذلك ... وكذلك قال غير مالك من الأئمة : ليس للفقيه أن يحمل الناس 
على مذهبه . وهذا قال المصنفون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصحاب 
الشافعي وغيره : إن مثل هذه المسائل الاجتهادية » لا تنكر باليد » وليس لأحد أن 
يلزم الناس باتباعه فيها » ولكن يتكلم فيها بالححج العلمية » فمن تبين له صحة أحد 
القولين تبعه » ومَّنْ قلد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه ... '" . 

وقال - رحمه الله - « ... فعلماء المسلمين الكبار » لو قالوا.عثل قول الحكام » لم 
يكن هم إلزام الناس بذلك » إلا بحجة شرعية لا.عجرد حكمهم .. 6 . 

؟ - وقال الإمام ابن القيم : « فقضاؤه - أي القاضي - حاص ملزم » وفتوى 


العالم عامة غير ملزمة .. 2*6 . 


. 787 / مختصر الفتاوى المصرية ص‎ )١( 

(؟) شركة الأبدان هي : اشتراك اثنين فأكثر فيما عتلكانه بأبدانهما من مباح »ء أو يتقبلانه في ذنمهما من 
عمل . شرح منتهى الإرادات 7 / 319 . 

(5) مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 8٠١ - 1/9 / 5٠‏ . 

() المصدر السابق 0" / 885 ؛ وانظر : المصدر السابق 5" / 309 ؛ هم / ولا” ؛ دم م5 ؛ 55 / 
ا ل اي ب ل 


(5) إعلام الموقعين ١ / ١‏ ؛ وانظر : نفس المصدر 5 / ١7١‏ . 


* - وقال الإمام عز الدين بن عبد السلام » عند كلامه على المفاضلة بين أجحر 
الحاكم وأحر المفى » ما نصه : « .. أحر الحاكم أعظم » لأنه يفي ويلزم, فله أجران , 
أحدهما على فتياه والآخر على إلزامه ... 76 » ومفهوم كلامه أن فتوى المفى غير 
ملزمة . ويقول أيضاً - فيما ينقله عنه الخنطيب الشربيي” - « الحكم الذي يستفيده 
القاضي بالولاية : هو إظهار حكم الشرع في الواقعة فيمن يجب عليه إمضاؤه فيه , 
بخلاف المفى فإنه لا يجب عليه إمضاؤه .. 2 . 


- قال اللإمام المرداءي0*) :0 والمفي مَنْ يبين الحكم الشرعي ويخبر به من غير 
إلزام » والحاكم مَنْ يبينه ويلزم به 2 . ظ 
ونصوص أهل العلم في هذا الباب كثيرة” » وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله 


تعال . 


. ١98/1١ قواعد الأحكام‎ )١( 

(؟) هو : محمد بن أحمد الشربيئ الخطيب القاهري » فقيه شافعي ومفسر » من مصنفاته “ مغن امحتاج شرح 
المنهاج ” » و“ السراج المنير ” في تفسير القرآن » توفي سنة /ال51 ه . انظر : شذرات الذهب 7854/8 ؛ 
الأعلام 5 / 5 . 

(7) مغ المحتاج 5 / /اد؟ . 

(5) هو : علي بن سليمان بن أحمد المردواي الدمشقي » علاء الدين أبو الحسن فقيه حنبلي أصولي » ولد سنة 
0 هاء من مصنفاته “ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ” في الفقه » و“ تحرير المنقول ” في 
الأصول توق سنة 885 ه . انظر : السحب الوابلة ١‏ / 79 ؛ الأعلام 4 / 5397 . 

(ه) الإنصاف 8 / ”١4‏ . 

(5) انظر على سبيل المثال : كشاف القناع 5 / 745 ؛ مطالب أولي النهى 7 / 5777 ؛ إرشاد أولي البصائر 


والألباب ص / 709 ؛ القواعد والأصول الجامعة ص / ١74‏ . 


المطلب الثالى 
الزامية الفتاوى الرسمية , عرض ومناقشة 

ذهب بعض العلماء المعاصرين إلى أن الفتيا الصادرة عن المفيّ الرسمي في الأمور 
الاحتهادية » ملزمة لغيره من المفتين » وممن ذهب إلى هذا القول فضيلة الشيخ عبد الله 
القلقيلي مفى الأردن السابق20 - رحمه الله - حيث قال مخاطباً العلماء الحاضرين في 
أحد المؤتمرات الفقهية « إن الواجب عليكم أن تتبعوا آراء المفتين الرحميين » إذ هم 
المرجحع لكم في بيان أحكام الشريعة دون سواهم وآراؤهم هي الحجة "' . 

كما ذهب إلى هذا الرأي فضيلة الشيخ الدكتور صالح الفوزان عضو هيئة كبار 
العلماء بالمملكة العربية السعودية » حيث يقول « إن احتهاد العالم إذا كان ذا منتصب 
علمي » فإنه يرفع الخلاف » ويلزم من يتبع منصبه الأخدذ به . وسماحة الشيخ ابن باز 
هو المفى العام في هذه البلاد » ففتواه ملزمة .. » ويقول « .. والعلماء - ولا سيما 
الذين لهم مناصب علمية » كهيئة كبار العلماء - من أولي الأمر » تحب طاعتهم » إذا 
أمروا بشيء أو نهوا عن شيءٍ ليس فيه معصية .. "2 . 

كما قال بهذا القول فضيلة الشيخ الدكتور محمد سليمان الأشقر حيث يقول ” 
المفي الرهمي ... إن كانت توليته على أنه نائب عن الإمام في إصدار الفتاوى الملزمة 


00 فالأصح حينئذ وحوب الطاعة مع بيان أن الحق حلاف ما قال لاا 


وقد احتج هؤلاء العلماء على ما ذهبوا إليه بالآتي : 


2 
7 عد 


١‏ - قوله تعالى : 1# وَإذا جَاءَهُمَ أَمَرُمْنَ الأمّن أو الخوف أذاعواً يهء وَلوَ 


. لم أقف على ترحمارله‎ )1١ 
. ١3/8 / (؟) نقلاً عن : الفتيا ومناهج الإفتاء ص‎ 
ها.‎ ١141١5 جريدة المسلمون » عدد ( /ا١ه ) الجمعة م/؟ رجحب‎ )7( 


(5) الفتيا ومناهج الإفتاء ص / ١5/8‏ بتصرف يسير . 


روه الَى آلرُسُول وَإلَنَ أؤلى الث متهم لَعَلمَهُ آّدِينَ يَستلبظوتة متهم 
0 0 َامَنُوا أطيعوأ الله وَأَطيعوأ 

سُول وَأؤلى الأثر منكد 04 . 

ووجه الدلالة من الآيتين السابقتين : أن العلماء - ولاسيما أولوا المناصب العلمية 
- من أولي الأمر ؛ فتجب طاعتهم إذا أمروا بشيءٍ أو نهوا عن شيءٍ ليس فيه معصية 
2 

ويجاب عن هذا الاستدلال : بأننا وإن كنا نسلم » بأن المقصود بولاة الأمر في 
الآينين السابقتين : العلماء والأمراء ؛ إلا أنه ليس في الآيتين دليل على تخصيص المفتين 
الرسميين بالطاعة دون غيرهم من سائر العلماء » فضلاً عن أن يكون فيهما دايل على 
إلزامية فتاوى المفتين الرسميين لغيرهم من العلماء » بل الآيات مطلقة في وحوب طاعة 
الرعية لولاة أمرها من العلماء والأمراء فمن ادعى تقييدها بصنفي معين من العلماء 


فعليه الإتيان بالديل الممَيد . 
ع 7 
7 0 8 1 0 2 اشصا م هج 8 ده .ل و00 نيرس عو 

ومما يؤكد المعنى السابق قوله تعالى : #؛ .. فَإن تنلزعتم فى شىء فردوه الى 
ل 00 20 20 يم : ا 3003 ١‏ : 
لله وَآلرَسُول .. 4 « وهذا أمرٌ من الله عز وجل بأن كل شيءٍ تنازع الناس فيه ؛ 
من أصول الدين وفروعه » أن يُردَ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة ' , لا إلى 
آراء الرحال . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « وقد فرض الله على ولاة الأمور » اتباع الشرع 


. النساء / 9م‎ )١9 

(5) النساء / 9ه . 

(7) انظر : حريدة المسلمون » مرجع سابق . 
(4) النساء / 9ه . 

(5) تفسير القرآن العظيم ؟ / 775 . 


كان المنازع من آحاد طلبة العلم » لم يكن لولاة الأمور أن يلزموه باتباع حكم 
الحاكم 270 . 

ويقول - رحمه الله - « .. وولي الأمر إذا عرف ما جاء به الكتاب والسنة حَكَمّ 
يعلم الحق » حَكَمّ به » وإن لم يمكنه لا هذا ولا هذاء ترك المسلمين على ماهم 
عليه » كل يعبد الله على حسب اجتهاده » وليس له أن يلزم أحداً بقبول قول غيره ؛ 
وإك كان حاكماً »1 

؟ - كما استدل أصحاب هذا القول لما ذهبوا إليه » بأن الخليفة الراشد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه كان يلزم الناس ببعض احتهاداته » ومن ذلك" : 

أ- أنه نهى عن الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة'" . 

ا احا 50 

جح - أنه جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثا . 

وكان إلزامه للناس بهذه الاجتهادات يممحضر من الصحابة رضوان الله عليهم ولم 
ينكر عليه أحد » فكان إجماعاً سكوتياً منهم على مشروعية إلزام العالم إذا كان في 


. 708 / 52 مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 

(5) المصدر السايق ه7 / /10م” . 

() انظر : الفتيا ومناهج الإفتاء ص / ده ١‏ الات 

(4) سبق تخريجه ص / 50 7 . 

(5) سبق تخريجه ص /21 7 . 

(5) أخرجه مسلم » في الطلاق » باب طلاق الثلاث » ح / 754 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 6 


.)3 


ويمكن أن يجاب على الاستدلال بالآثار السابقة بالآتى : 
سفرة واحدة , فإنه يحمل على أحدٍ محملين : 

الأول : أن النهي هنا للتنزيه » كما ذهب إلى ذلك المازري”"2 » والنووي”") 

زيؤفد هلا ري مأ ورا ابتيشي بسار صبيح عن بيد بن عت 1 1 ين 
اللساي ل 0 
والسنة »27 . 

والثاني : أن يكون عمر رضي لله عنه نهى عن فسخ العمرة إلى الحج ؛ لأنه كان 
يرى أن كتاب الله منع التحلل لأمره بالاتمام في قوله تعالى : 4 وَأَتمُواً الحَجّ 
وَآلْحُحَرَةَ للّه 2 الآية'' » فيقتضي هذا استمرار الإحرام إلى فراغ الحج . ولأنه 
كان يرى أن فسخ العمرة إلى الحج اص بأصحاب الرسول كلْهٌ في حجة الوداع” ) 

وعلى كلا الاحتمالين فليس في هذا الأثر دلالة على إلزامية الفتوى الصادرة عن 
ولي الأمر المحتهد » أو من يقوم مقامه كالمف الرسمي ؛ لأن نهي عمر رضي الله عنه 
يحمل على كراهة التنزيه - على الاحتمال الأول - وبالتاليى فليس فيه إلزام . وأما 
على الاحتمال الثاني » فإن هذه المسألة في نظر عمر رضي الله عنه ليست مسألة 


)١(‏ هو : محمد بن على بن عمر التميمي المازري المالكي ١‏ أبو عبد الله الإمام العلامة المتفنن » من مصنفاته 
” المعلم بفوائد صحيح مسلم “ » و” إيضاح المحصول “ في الأصول » توفي سنة 375 ه . انظر : سير 
أعلام النبلاء ٠١5 / ٠٠‏ ؛ الديياج المذهب ص / 3974 . 

. 485 / 7” ؛ فتح الباري‎ 5١5 - 10١ / 8 انظر : شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

59) سبق تخريجه ص / 761 . 

. ١95 / البقرة‎ )5( 

(5) انظر : فتح الباري 3 / 484 . 


اجتهادية 43 بل هناك دليل كان يعتمد أنه نص فى ق المسألة فحماأا ل الناس عليه والزمهم 
به » وبالتالى فلا دلالة فيه على إلزامية فتوى المفي الرممى بي المسائل الاجتهادية ع 
وبالله التوفيق . 


استدلال بدليل حارج عن موطن النزاع » وذلك لأن الكلام على إلزامية الفتيا الرسمية 
في المسائل الاجتهادية الى ليس فيها نص شرعي » وأما الزواج بالكتابيات فإنه مباح 


برااي سم 


بنص القرآن7") وهو قوله تعالى : 9 وَآالمُخَصَئت من المُؤْمتت ت وَالْمحخصِكتٌ 


من آلَّدِينَ أُويُوا آلْكتب من قَبَلَكمْ 04" » وبالتالي فإن نهي عمر رضي الله 
للصحابة من نكاح الكتابيات ليس من قبيل الإلزام بأحد القولين في مسألة اجتهادية ‏ 
وَإِنما هو من باب تقييد المباح للمصلحة الراححة » وبالتالي فلا دلالة في هذا الأثر على 
ما ذهبوا إليه » وبالله التوفيق . 

جح - وأما الاستدلال على إلزامية الفتيا الرسمية .مما ذهب إليه عمر رضي الله عنه 
من جعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً””' » فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه , إذ 
الظاهر - والله أعلم - أنه تصرف مِنّْ عمر رضي الله عنه يمقتضى الإمامة أو القضاء , 
لأن جَعْل الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثاً » ضربٌ من ضروب العقوبات التعزيرية : 
إذ أن الطلاق بهذه الكيفية » طلاق بدعي محرم . والتعزير منوط بالإمام الأعظم أو 
الحاكم » وليس للمفي فيه مدعل , وفٍ هذا يقول الإمام ابن القيم عن عمر بن 
الخطاب : « وكان له رضي الله عنه في التعزير احتهادٌ وافقه عليه الصحابة ؛ لكمال 
نصحه ووفور علمه » وحسن اتختياره للأمة » وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم هما 
يردعهم » ولم يكن مثلها على عهد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم » أو كانت 


. /4114 / انظر : أحكام أهل الذمة ؟‎ )١( 
. المائدة /ر ه‎ 5١ 


9) سبق تخريجه ص ©>١//‏ . 


ولكن زاد الناس عليها وتتايعو”'' فيها ... وهذا باب واسع , اشتبه فيه على كثير من 
الناس الأحكام الثابتة اللازمة الى لا تتغير » بالتعزيرات التابعة للمصالح وحوداً 
وعدما » ومن ذلك : أنه لما رأى الناس قد أكثروا من الطلاق الثلاث » ورأى أنهم لا 


ينتهون عنه إلا بعقوبة أخرى » ألزمه به عقوبة لهم » ليكفوا عنها .. 0 . 


م - كما استدلوا ما أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الرحمن بن أبزى » أن 
رحلاً أتى عمر رضي الله عنه » فقال : إني أحنبت فلم أحد الماء » فقال : لا تصل . 
فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سريةٍ » فأحنبنا فلم نحد ماءً : 
فأما أنت فلم تصل » وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت . فقال النبي وَل : « إنما 
كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تنفخ ثم تمسح بهما وحهك وكفيك »“ ؛ 
فقال عمر : اتق الله يا عمار » قال : إن شعت لم أحدّث به ... فقال عمر : نوليك 
من أمرك ما توليت !0" . 


ووجه الدلالة ثما سبق : أن عمار عرض على عمر رضي الله عنهما » الكف عن 
التحديث بمقتضى هذا الحديث التزاماً برأي عمر رضي الله عنه فلولا أن عمار يرى أن 
فتوى الإمام ملزمة لما فعل ذلك . 

ويمكن مناقشة هذا الأثر : بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يوافق عماراً 
رضي الله عنه على ما عرضه عليه » من الامتناع عن التحديث بهذا الحديث » حيث 
قال له « نوليك من أمرك ما توليت » ومعنى قول عمر رضي الله عنه - كما قال 
الحافظ ابن حجر - : « أي لا يازم من كوني لا أتذكره أن لا يكون حقاً » فليس لي 
منعك من التحديث به »)2 . 


4 - استدل الدكتور محمد الأشقر .ما أَيْر عن عثمان رضي الله عنه أنه صلى .كنى 


)١(‏ التنايع في الشيء وعلى الشيء : التهافت فيه والإسراع إليه » ويطلق التتايع على الوقوع في الشر من غير 
فكرة ولا روية . انظر : اللسان ( تيع ) 5 / 7١‏ . 

(؟) إغاثة اللهفان ١‏ / 858 ؛ وانظر : زاد المعاد د / 37٠١‏ ؛ إعلام الموقعين * / د” . 

(5) سبق تخريجه ص / 738 . 

(5) فتح الباري ١‏ / 545 . 


تماما غير قصر » فأنكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ومع ذلك صللى معه 
أربعاً » فقيل لابن مسعود : عبت على | عثمان ثم صليت أربعاً ؟! فقال : « الخلاف 


ع , 
رضى الله عنه من عدم قصر الصلاة » مع كونه يرى حلاف مذهبه » وهذا يدل على 
إلزامية فتيا الإمام أو من يقوم مقامه من المفتين الرميين . 

ويمكن مناقشة هذا الاستدلال : بأنه لا دلالة في الأثر السابق على إلزامية الفتيا 


الرسمية . 


لأن الاستدلال بهذا الأثر في هذا الموضع مبينٌّ على مسألة حجية قول الصحابي » 
ومن المعلوم أن قول الصحابي لا يكون حجة إذا خالفه صحابي آخر وذلك بالإجماع. 
وهكذا الحال في هذه المسألة فإن علياً رضي الله عنه لم يكن يلتزم بكل ما يصدر عن 
الخلفاء الراشدين » بل قد يخالفهم كما في قصة مخالفته لمذهب عثمان رضي الله عنه في 
عدم الجمع بين الحج والعمرة » فقد خالفه علي وأهل بالعمرة كما تقدم معنا" , 
وبالتالي فإن الإلتزام .ما يصدر عن الإمام من فتاوى كان محل خلاف بين الصحابة . 

وهناك جوابٌ آحر : وهو أنه لا يلزم من فعل ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان 
الاستحباب والندب » كما أن قصر الصلاة في السفر ليس واجباً على الصحيح » وإما 
« ويستحب للرجل أن يقصد إلى تأليف القلوب برك هذه المستحبات ؛ لأن مصلحة 
التأليف في الدين أعظم من مصلحة فعل مثل هذا ... كما أنكر ابن مسعود على 


)١١‏ أخرحه أبو داود » في المناسك » باب الصلاة منى » ح/ د9١‏ »( سنن أبي داود مع عود المعبود 
ه /5.”*)ء وصححه الألباني في صحيح ستن أبي داود ١‏ / ٠ه‏ » برقم / 195٠0‏ . 
)59١‏ في ص /هءه من هذا البحث . 


عثمان إتمام الصلاة في السفر » ثم صلى خخلفه متماً وقال الخنلاف شر 7" . 

ه - كما أيد الشيخ صالح الفوزان ما ذهب إليه من إلزامية الفتيا الرحمية ؛ بأن 
المفى الر مي حاكمٌ وحكم الحاكم يرفع الخلاف" . 

ويمكن أن يناقش هذا المؤيد بالآتي : 

أولاً : أن الفقهاء - رحمهم الله - يتكلمون عن إلزامية حكم الحاكم ورفعه 
للخلاف » في معرض حديثهم عن « نقض الحكم القضائي ' . 

وعند كلامهم على قاعدة « الاجتهاد لا ينقض باجتهاد مثله '2) » وخلاصة 
كلامهم في هذه المسألة : أن القاضي إذا اعحتار أحد القولين في مسألةٍ حلافية باحتهادٍ 
أو تقليد سائغ » فإن حكمه يكون ملزماً ورافعاً للخصلاف وليس لأحد الخصمين أن 
يطالبه بأن يحكم بالقول الغاني في المسألة » كما أنه ليس لقاض آخر أن ينقض 
حكمه . وبالتالي فمجال الحديث عن هذه المسألة » باب القضاء والحكم » وليس باب 


الفتيا . 

وفيما يلي عرض لبعض أقوال أهل العلم في تأييد ما سبق : 

أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « .. وليس المراد بالشرع اللازم لجميع الخلق 
«.حكم الحاكم » . ولو كان الحاكم أفضل أهل زمانه » بل حكم الحاكم العالم العادل 


يازم قوماً معينين تحاكموا إليه في قضية معينة ... »20 . 


. 507/51 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) ذكر الشيخ صالح الفوزان هذا المؤيد في جواب على سؤال بخصوص هذا الموضوع في مكالة هاتفية يوم 
الاثنين 1 / د / 157 ها. 

(©) انظر : الإحكام للآمدي 4 / ٠١‏ ؛ الأشباه والنظائر للسيوطي ص / 3١5 - 7٠١1‏ ؛ نظام القضاء في 
الشريعة الإسلامية ص / 5١5‏ . 

(5) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ٠١١‏ ؛ الأشباه والنظائر لابن نيم ص / ٠١5‏ . 

(ه) مجموع الفتاوى 75 / 37/7 . 


وقال - رحمه الله - : « .. والحاكم واحدٌ من المسلمين » فإن كان عنده علم 
تكلم مما عنده » وإن كان عند منازعه علم تكلم به ... ول يكن لأحدهما أن ينع 


الآخر إلا بلسان العلم والحجة والبيان فيقول ما عنده من العلم . 


وأما باليد والقهر » فليس له أن يحكم إلا في المعينة - أي الواقعة المعينة - الي 
إذا تحاكموا إليه » وإذا حكم هنا بأحد قولي العلماء » ألزم الخصم بحكمه ء ولم يكن 
له أن يقول : أنا لا أرضى حتى يحكم بالقول الآخر ... 27 . 

ب - قال الإمام الزركشي : « ... حكم الحاكم في المسائل المجتلف فيها يرفع 
الخلاف » وهذا مقيد ما لا ينقض فيه حكم الحاكم » أما ما ينقض فيه فلا "2 . 

ثم بين أن « مدار نقض الحكم على تبيين الخطأ » والخطأ إما في : 

- اجتهاد الحاكم في الحكم الشرعي » حيث تبين النص أو الإجماع أو القياس 
الجلي بخلافه » ويكون الحكم مرتب على سببيٍ صحيح . 

- وإما في السبب » حيث يكون الحكم مرتبُ على سببي باطل » كشهادة 
الزور ... ال 3 

ثانياً : أن لفظ الحاكم من الألفاظ المشتركة ال تطلق ويراد بها « الخليفة : 
والوالي » والقاضي » والمحكم ؛ إلا أنه عند الإطلاق في عبارات الفقهاء ينصرف إلى 
القاضي »9 » إلا أن لم أجد بعد البحث من يطل اسم الحاكم على المفي ؛ والله 


أعلم . 


. 35٠0 / ”5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

9 المثور ف القواعد ؛ / .”3 .3١5-‏ 

(") المصدر السابق » نفس الصفحة . 
وللإطلاع على مزيدٍ من أقوال العلماء في تقرير هذه المسألة » انظر : الإحكام للآمدي : / 7١‏ ؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص / ٠8١5 - ٠٠١7‏ ؛ السيل الجرار 5 / 7١7‏ . 

(4) الموسوعة الفقهية 55 / 4 ؛ وانظر : فتح الباري ١1‏ / 370 ؛ رد انختار 8 / 7١7‏ . 


فتيا » فهو في ذلك كغيره من المفتين ولا مزية له عليهم » وليس له إلزام الناس برأيه 
بالإجماع » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : ” وليس للحاكم ولا غيره » أن 
يبتدئ الئاس بقهرهم على ترك ما يسوغ » وإلزامهم برأيه اتفاقاً » إذ لو جاز هذا لجاز 
لغيره مثله » وأفضى إلى التفرق والاختلاف .. 20 . 

وبناءً على ما سبق فإن تأييد إلزامية فتيا المفي الرحمي » بضابط : « حكم الحاكم 
يرفع الخنلاف » تأيبيد خاطئ . 

كما يظهر لنا من مناقشة ما استدل به من ذهبوا إلى إلزامية الفتيا الصادرة عن 
المفي الرسمي » ضعفه » ويحافاته للصواب ؛ لمصادمته للإجماع العملي » ولما يترتب 
عليه من مفاسد كثيرة » تتمثل في : إعراض الناس عن الاحتهاد وركونهم إلى التقليد , 
وال حجر على الحرية الفكرية المشروعة » والتعبير عن الرأي المشروع » إلى غير ذلك من 
المفاسد والنتائج الخطيرة واليَ تعلل لنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية - والذي سلف 
ذكره - : « .. ومن أوجب تقليد إمام بعينه » استتيب فإن تاب وإلا قتل » وإن قال : 


ينبغى » كان جاهلاً ضالاً *!'" » وبالله التوفيق . 


. 15/8 // 3 الاختيارات للبعلى ص / 487 ؛ وانظر : فتح الباري‎ )١( 
. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ )5( 


وفيه تمهيد وأربعة مباحث : 


المبحث الأول : الولاية السياسية الكبرى » مفهومها 


المبحث الثاني : أهل الحل والعقد ودورهم في اختيار 
الحاكم . 
المبحث الثالث : نصيحة الحكام » مفهومها » وكيفيتها . 


المبحث الرابع : المعارضة السياسية » مفهومها وحكمها . 


+ 


تمهيد . 

إن ولاية أمر الناس » أو ما يُسمَّى ب« الخلافة » أو ٠‏ الإمامة العظمى «١‏ من أعظم 
واحبات الدين » بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها » فإن ب ادم لا تتم مصلحتهم 
إلا بالاجتماع الحاجة بعضهم إلى بعض 0" . 

ولو لم يكن على رأس هذا الاحتماع صاحب « رأي مطاع يجمع شتاتهم لحلكوا 
عن آخرهم » وهذا داءٌ لا علاج له » إلا بسلطان قاهر مطاع », يجمع شتات 
الآراء »”'2 و« يقوم بحراسة الدين وسياسة أمور المسلمين » وكف أيدي المعتدين ) 
وإنصاف المظلومين من الظالمين ويأحذ الحقوق من مواقعها » ويضعها جمعاً وصرفاً في 
مواضعها » فإن بذلك صلاح البلاد وأمن العباد » وقطع مواد الفساد ؛ لأن الخلق لا 
تصلح أحواهم إلا بسلطان يقوم بسيادتهم » ويتجرد لحراستهم :7" . 

وسنتطرق في هذا الفصل - بعون الله تعالى - لبعض الجوانب الى تتعلق بالتعبير 
عن الرأي في محال الولاية السياسية الكبرى » كدور أهل الحل والعقد في اختيار 
الحاكم » كما سنتعرض لمسألة مناصحة الحاكم بين السرية والعلنية » وتختم ذلك 
بدراسة المعارضة السياسية كصورة من صور التعبير عن الرأي في النظم المعاصرة » 
ونحاول عرضها على قواعد الشريعة ومقاصدها العامة » في سبيل التوصل إلى 
حكمهاء والله الموفق . 


. ١١5 / السياسة الشرعية لابن تيمية ص‎ )١( 
. 7١7 / (؟) الاقتصاد في الاعتقاد » ص‎ 


(7) تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص / 48 . 


المبحث الأول 

الولاية السياسية الكتبرى , مفهوهها ومقاصدها . 
وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : حقيقة الولاية السياسية الكبرى . 


المطلب الثاني : متقاصد الولاية السياسية الكبرى 
في الإسلام . 


المطلي الأول 
<قيقة الولاية السياسية التبرى 
الفرع الأول: تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها مركبا إضافيا: 
أو ل : تعريف الولاية : 


الولاية في اللغة : مشتقة من : الوّلي « والواو والياء واللام أصلّ صحيح » يدل 
على قرسو . ومن ذلك اللي : القرب » يُقال : تباعد بعد ولي » أي قرب 376 . 

والولي : فعيل بمعفى فاعل - من وليه : إذا قام به . وتطلق الولاية ويراد بها : 
التدبير » والخطة » والنصرة » والمحبة” . 

وأما في الاصطلاح : فمّد استعملها أغلب الفقهاء معنى « السلطة الي يتمتع بها 
الشخص ف إلزام الغير وتنفيذ القول عليه » شاءً الغير ذلك أم أبى ' . 

ثانياً : تعريف السياسة : 

السياسة في اللغة : مصدر ساس يسوس » وها إطلاقات عديدة » جماعها : تدبير 
الأمر وإصلاحه"؟ . 

وأما في الاصطلاح : فلمصطلح السياسة عند العلماء معان عدة”' » والذي يهمنا 
في هذا المقام المعنى المتعلق بالسلطة الحاكمة في الإسلام » وعليه فإن السياسة بالنظر 
إلى المعنى السابق : مجموعة الأحكام المنظمة للسلطة الحاكمة » وتدبير الرعية » مما 


. ١١١4 / معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 

١؟)‏ انظر : اللسان ( ولي » 50١/15‏ ؛ المصباح ( الولي ) ؟ / 5197 . 

(5) نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية ص / 8 ؛ وانظر : التعريفات ص / 589 ؛ معجم لغة الفقهاء 
ص/ ١٠ه.‏ 

(5) انظر : اللسان ( سوس ) 4759/5 » المصباح ( سوس ) /١‏ 595 . 

(5) انظر : السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ص / ١07‏ - 77 ؛ شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية 
السياسية الكبرى ص / 59 - 8ه ؛ الموسوعة الفقهية 5٠‏ / 17915 -515 . 


يتفق مع النصوص الشرعية 3 وقواعد الإإسلام الكلية ومقاصده العامة(1) : 
والسياسة بهذا الإطلاق 3 مرادفة لمصطلحى 0 الأحكام السلطانية 2 و" تدذبير 
أهل الإسلام "1" . 


الفرع الثاني : تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها لقبا : 


إن الولاية السياسية الكبرى من الألفاظ المرادفة لمصطلح « الإمامة العظمى » - أو 
« الخلافة » - » وقد تعددت تعريفات العلماء لها » ومن أجمع ما قيل في تعريفها ما 
ذكره العلامة ابن حلدون”) حيث يقول : « هي حمل الكافة على مقتضى النظر 
الشرعي » في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها » إذ أحوال الدنيا ترجع كلها 
عند الشارع إلى اعتبارها .ممصالح الآخرة » فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع 


2 حراسة الدين وسياسة الدنيا به »7 . 


(1) انظر : الإمامة العظمى ص / 937 . 
وللإطلا ع على مزيدٍ من التعريفات لمصطلح السياسة » انظر : الكليات ص / 5٠١‏ ؛ طلبة الطلبة 
ص / 789 ؛ مفتاح السعادة ١‏ / 387 ؛ أبحد العلوم ١‏ / 71 ؛ حاشية البجيرمي 7 / 178 . 

() انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى . 

(6) انظر : تحرير الإحكام في تدبير أهل الإسلام لابن جماعة . وأما السياسة في المصطلح الغربي » فلها 
تعريفات عدة » منها : « ذلك الفرع من العلوم الاجتماعية الذي يتناول نظرية وتنظيم وحكومة وممارسة 
الدولة » . المدخل في علم السياسة ص / 7 . وانظر : مبادئ علم السياسة د/ نظام بركات وآخرين 
ص / ١7+ - ١١‏ ؛ القاموس السياسي ص / 8717 . 

(4) هو : عبد الرحمن بن محمد بن محمد الحضرمي الأشبيلي المالكي » ولي الدين أبو زيد المعروف بابن 
خلدون » عالم أديب مؤرخ اجتماعي فيلسوف » ولد سنة 1/17 ها ء من مصنفاته “ تاريخ ابن خخلدون ” 
و“ شفاء السائل ف تهذيب المسائل ” » توفي سنة 6١‏ ه . انظر : شذرات الذهب 7 / 75 ؛ الأعلام 
5/1 . 

(ه) مقدمة ابن حلدون ص / ١5١‏ . 
وهناك تعريفات أخرى للإمامة العظمى » انظرها ف : الأحكام السلطانية للماوردي ص / ه ؛ غياث 
الأمم ص / ١5١‏ ؛ تكملة المجموع شرح المهذب المحمد بحيب المطيعي 51/5١‏ ؛ الإمامة العظمى عند 
أهل السنة والجماعة ص / 78 - 3٠‏ . 


وإنما وصفت الخلافة بالولاية الكبرى تمييزاً لحا عن بقية الولايات الي هي دونها بي 
الرتبة كالوزارة والقضاء ونحوهما . 

الفرع الثالث : أركان الولاية السياسية الكبرى : 

للولاية السياسية الكبرى - كغيرها من الولايات - ركنان : الأول : 
القوة . والثاني : الأمانة . كما قال الله تعالى : ل« إِوٌَخَيْرَ من أَسْعَعَجَرَتَ القَوىُ 


ل سا ع مل 


كمي 74 . وقال صاحب مصر ليوسف عليه السلام : 8 إنّك الَيَوم لدينا 
مَكينٌ أَمِيحٌ 74" » وقال تعالى في صفة جبريل «9 انهم لقَوّل رَسولٍ كريم © ذى 


ع 52 ا - 2-0 ا م 
قُوة عند ذى العَرّش مَكينٍ (©© مُطاع ثم أمين 14" . 


والقوة في كل ولاية بحسبها”' . 

والمراد بالقوة المطلوبة في الخليفة » أن يستجمع الشرائط الآتية : 

. 2 العلم » حتى لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث'‎ - ١ 

؟ - أن يكون ذا حبرةٍ ورأي حصيف بأمر الحرب وتدبير الجيوش وسد التغور 
وحماية البيضة » وردع الأمة » والانتقام من الظالم والأحذ للمظلوم”2 . 

+ - أن يكون ذا بصيرةٍ وفطنة تفضي إلى سياسة الرعية وتدبير المصالح 


الدنيوية9" . 


. 7١ / القصص‎ )١( 

(؟) يوسف / 54 . 

. 53١-518 التكوير‎ 5 

(5) انظر : السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص / ١١‏ . 

(ه) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١85/١‏ ؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص / 5 . 
(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن 185/١‏ ؛ روضة الطالبين 07 / 7507 . 

() انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / ” ؛ أضواء البيان ١‏ / 54 . 


1 


: - أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود ولا ضرب الرقاب ولا قطع 
الأبشار 9" . 

« والأمانة ترجع إلى خمشية الله » وألا يشتري بآينه ثمناً قليلاً . وترك خحشية 
الناس ؛ وهذه الخصال الثلاث الى أخذها الله على كل مَنْ حكم على الناس في قوله 

مكمه 2008 ع ب رمد م هريع ها عا سم 00 مرخ 

تعالى  :‏ فَلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بثايلتى * ثمناقليلا ومن 
ء مومه اسع لس مس مه ووم سه 
لمَى> بمَآأنَرّل اللَهُ فلك هم الكفرون 4" .. "2 . 

وكون القوة والأمانة ركنان للولاية » إنما هو في حال السعة والاختيار» أما في 
حال الضيق والاضطرار فإنه يجوز تولية غير الأهل » إذا كان أصلح الموجود » مع 


وجوب السعي في إصلاح الأحوال » حتى يكمل في الناس ما لا بد لحم منه من أمور 
الولايات والإمارات ونحوها”' » والله المستعان . 


. 4ه‎ / ١ انظر : الجامع لأحكام القرآن ١م ؛ أضواء البيان‎ )١( 
. 44 / المائدة‎ 5 

(") السياسة الشرعية لابن تيمية ص / ١‏ . 

(5) المصدر السابق ص / ١7‏ ؛ وانظر : الطرق الحكمية ص / 7٠١‏ . 


امطلب الثاني 
مقاصد الولاية السياسية التبرى 8 الإسلام. 

الملقتصد الأساسي من الولاية السياسية الكبرى : 

« جميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0(') 
الذي بعث الله به رسله » وأترل به كتبه » ووصف به هذه الأمة :7" . قال شيخ 
الإإسلام ابن تيمية : « المقصود والواحب بالولايات إصلاح دين الخلق الذي متى 
فاتهم » خسروا حسرانا مبيناً » ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا . وإصلاح ما لا يقوم 
الدين إلا به من أمر دنياهم »20 . 

وقال الإمام الماوردي « الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 


الدنيا »29 , 


وقد زاد إمام الحرمين أبي المعالي الجويئ » الأمرّ تفصيلاً حيث ذكر أن مهمة 
الإمامة العظمى ومقصدها « حفظ الحوزة” ' » ورعاية الرعية » وإقامة الدعوة بالحجة 
والسيف » وكف الخيف"”' والجيف”' . والانتصاف للمظلومين من الظامين , 
واستيفاء الحقوق من الممتنعين وإيفاؤها على المستحقين »0 , 

وبناءً على ما سبق فإن المقصد الأساسي من الولاية السياسية الكبرى : إقامة 


الدين وسياسة الدنيا به » وإن شعت فقل : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 


. ١99 / الطرق الحكمية ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص / ١99‏ . 

(") مجموع الفتاوى 78 / 3507 . 

(:) الأحكام السلطانية ص / ه . 

(5) الحوزة هي : الناحية . انظر : المصباح ( خرت ) ١55/0١‏ . 

(5) الخيف : الاختلاف . انظر : المصدر السابق ( الخيف ) 1857/1١‏ . 
(0) الحيف : الجور والظلم . انظر : المصدر السابق ( حاف ) 1١59/1١‏ . 
(8) غياث الأمم ص / ١5‏ . 


[ 


وفيما يلي عرض لأهم وسائل إقامة الدين : 

أولاً : العمل به : وذلك « أن أي مبدأ من المبادئ مهما سمت معانيه » وأقنتعت 
حججه » وحسنت صياغة نصوصه ء لا يكون له أثره الفعّال» ما دام غير مطبق في 
واقع الحياة » وإن النصوص الي تضمنته لتسي ولو حفظت . وإن معانيه لتضيع مهما 
فهمت . ولكن المبدأ الذي تُحفظ ألفاظه فلا تُنسى » وتقْيت معانيه فلا تضيع » ويتّزل 
احتزامه في القلوب » هو المبدأ الذي يطبقه أهله عملاً في واقع الحياة » فيراهم الناس 
يتح ركون به وتنقله الأحيال عنهم كما هو » لا يحرف ولا يبدل » لذلك كان حفظ 


الدين فرضاً على المسلمين لا قي نصوصه فحسب » وإنها في العمل أيضا .. 200 . 


ثانياً : الدعوة إليه باللسان والميئان : 

وذلك بتجلية حقائق الإسلام وإبراز محاسنه » ودعوة الناس للدحول فيه ) 
ومقارعة خصومه من أثمة الكفر الذين يحولون بين الناس وبين الدحول في الدين 
الحق » وفي هذا الصدد يقول إمام الحرمين أبي المعالي الجويئ « فللدعاء إلى الدين الحق 
مسلكان : 

أحدهما : الحجة وإيضاح ا محجة . 

والثاني : الاققهار بغرار السيوف » وإيراد الجاحدين الجاهرين موارد 
الحتوف 1 

كما بين شيخ الإسلام ابن تيمية هذه الحقيقة قائلاً : «.. ولن يقوم الدين إلا 
بالكتاب والميزان والحديد » كتاب يهدى بهء وحديدٌ ينصره » كما قال تعالى : 


84 د22 00 عو 2 3 ع ل 000 و2 2 2-7 رص 24 ع م سَّ و 
لقَدَ أَرَسَلمَا رَسَلا ليمت وَأنرَلنا مُعَهم الكتتب وَالمِيرَانَ لِيَقَومَ الناس 


. 7١ / الإسلام وضرورات الحياة ص‎ )١( 


(؟) غياث الأمم ص / 50 . 


04 
شاع سا سام 02-0 عو 


بالط وَأوَلمَا آلْحَدِيد فيه أن شدي د ومَسفِعْ لِنّسِ 14" الكتاب » ب 
يقوم العلم والدين . والميزان » به تقوم الحقوق في العقود المالية والقبوض . والحديدء 
به تقوم الحدود على الكافرين والمنافقين »!2 . 

وبالتللي » فإن من أهم الواحبات المنوطة بولاة أمر المسلمين - من العلماء 
والأمراء - استفراغ الوسع » وبذل الجهد في نشر الإسلام » والتوسل هذا المقصد 
مجميع الوسائل المشروعة والمتاحة . 

كما أن الواحب على حكام المسلمين بذل غاية الجهد في الإعداد للجهاد وبحييش 
الجيوش وإعداد العدة والعتاد لنصرة هذا الدين » قال الإمام السبكي”" : « فمن 
وظائف السلطان ‏ تحنيد الجنود » وإقامة فرض الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى . فإن الله 
تعالى لم يولّه على المسلمين ليكون آكلاً شارباً مسريحاً » بل لينصر الدين » ويعلي 
الكلمة » فمن حقه ألا يدع الكفار يكفرون أنعم الله ولا يؤمنون بالله ورسوله 27 . 

ثالقاً : دفع الشبه والأباطيل والبدع : وقد تقدم معنا الكلام على هذا الأمر 
بالتفصيل”' . 

رابعاً : تحكيم شرع الله : والمراد بتحكيم شرع الله « إدارة وتدبير جميع شئون 
الحياة وفقاً لقواعد الشريعة ومبادئها وأحكامها المنصوص عليها أو المستنبطة منهاء 


. 5٠ / الحديد‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى ه” / 5" ؛ وانظر : المصدر السابق 1/5١ده‏ - كوه 

(*) هو : عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي , تاج الدين أبو النصر : القاضي الفقيه المؤورخ 
العلامة » ولد سنة 7017/ا ه . من مصنفاته “ طبقات الشافعية الكبرى ” و“ معيد النعم ومبيد النقم” ع 
توق سنة الا/ا ه . انظر : الدرر الكامنة ؟ / 75/8 ؛ شذرات الذهب 73١١/5‏ . 

(4) معيد النعم ومبيد النتقم ص / ١5‏ . 

(5) انظر الفصل الرابع من الباب الأول . 


وفقاً لقواعد الاجتهاد السليم »217 وتحكيم شرع الله ضرورة من ضرورارت إقامته 
وحفظه « فهل يمكن أن يكون الدين محفوظاً إذا لم يكن هو الحاكم ؟ نعم يكون 
الوحي محفوظاً كما وعد الله » وتكون معانيه محفوظة من التحريف ؛ لأن الله قيض 
علماء الإسلام ليبينوا للناس الحق من الباطل » ولكن ليس هذا هو الحفظ المراد لله 
تعالى فقط »ء إن المراد بحفظ هذا الدين أن يؤدي غرضه في الأرض » أن يحكم 
تصرفات البشر » أن يقضي لصاحب الحق بحقه » ويَرّدٌ على صاحب الباطل باطله , 
إن الناس يعتدي بعضهم على بعض في هذه الضرورات الي لا حياة لمهم بدونها , 
يعتدون على دينهم وعلى نسلهم وعرضهم ونسبهم » ويعتدون على عقلهم , 
ويعتدون على ماهم » ويعتدون على نفوسهم » وليس هناك مبدأ من المبادئ الموحودة 
في الأرض قادراً على حفظ هذه الضرورات حفظاً يكفل لهم الحياة السعيدة إلا هذا 


الدين ا 0 . 


وبالتالي » فإن فصل الدين عن الحياة » أو ما يُسمَّى بالعلمانية يُعَدّ أكبرٌ جناية 
على الدين » إذ أن مقتضاه إحلال الأهواء البشرية مل الشريعة الخالدة » وإقصاءً 
شرع الله عن أن يكون هو الحاكم على الناس » وهذا لا يفعله مَنْ كان في قلبه متقال 


ذرةَ من إيمان”" والله المستعان . 


هذا » وإن الحديث عن مقاصد الولاية السياسية الكبرى في الإسلام » ما يطول 
عرضه والكلام فيه » وقد أفاض فيه من صنفوا في الإمامة والحكم''' » وفيما تقدم 
عرضه فى هذا المطلب الكفاية إن شاء الله تعالى » وبالله التوفيق . 


. 55 / الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص‎ )١( 

(؟) الإسلام وضرورات الحياة ص / +١‏ . 

(©) انظر في تفصيل القول فيمن حكم بغير ما أنزل الله : رسالة تحكيم القوانين للشيخ محمد بن إبراهيم ؛ 
الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه للمحمود . 

(5) انظر على سبيل المثال : الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص / 9/ - ١١5‏ ؛ نظام الإسلام ) 
الحكم والدولة » محمد المبارك ص / ١9‏ - م5 ؛ دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص/ 1١717‏ -54١؛‏ 
أصول الدعوة ص / 7807/78٠6‏ ؛ 5 شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى في الإسلام 

.5١5؟-1١99/ص‎ 


المبحى الثاني 
أهل ال<ل والعقد , ووظيفتهم السياسية 


وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : مفهوم أهل الحل والعقد . 
المطلب الثاني : الأساس الشرعي لمفهوم أهل الحل والعقد. 


المطلب الثالث : الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقد . 


المطلب الأول 
اطراد بأل الحل والعقر 
الفرع الأول : تعريف أهل الحل والعقد : 
التعريف اللغوي لمصطلح أهل الحل والعقد : 
أهل الشيء : أصحابه » والمختصون به . وأهل الأمر : ولاتها' . 


والمراد بالحل : حل العقدة » وحَلَّ العقدة يحلها حلا : فتحها ونقضها 
فانحلت”" . والعقد : نقيض اخل9 . 


والمراد بالحل والعقد هنا : « عقد نظام جماعة المسلمين في شتونهم العامة .. ثم 


حل هذا النظام لأسباب معينة ليعاد ترتيب هذا النظام وعقده من حديد 7) . 


وأمّا تعريف أهل الحل والعقد في الاصطلاح : فقد احتلف العلماء في المراد 
بهم » وفيما يلي عرض يبحمل آرائهم في هذا الشأن : 


١‏ - ذهب الإمام النووي إلى أن المراد بأهل الحل والعقد : « العلماء والرؤؤساء 


ووججحوه الناس الذين يتيسر اجتماعهم 6ع وهذا رأي الشيخ محمد عبده”) . 


. 3١ / 1١ ) ؛ المعجم الوسيط ( أهل‎ 757/1١ ) انظر : اللسان ( أهل‎ )1١( 

(5) انظر : اللسان ( حلل ) 87 / 3”٠٠١‏ . 

9©) انظر : المصدر السابق ( عقد ) 9 / 309 . 

(:) أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم ص 37-5517 . 

(5) منهاج الطالبين مع مغن المحتاج ه / 577 . 

(59) انظر : تفسير المنار ه / ١8١‏ . 
ومحمد عبده هو : الشيخ محمد عبده بن حسن حير الله » من آل التركماني » مفيّ الديار المصرية في 
زمنه » ولد سنة ١755‏ هاء من مصنفاته “ تفسير القرآن ” يتمه » و“ شرح نهج البلاغة 7 » توي سنة 
١9+‏ ه . انظر : الأعلام 5 / 3607 . 


. وذهب عبد القاهر البغدادي إلى أنهم أهل الاحتهاد”"‎ - ١ 

- وذهب ابن خلدون إلى أن المراد بأهل الحل والعقد : أهل العصبية » حيث 
قال : «.. الشورى والحل والعقد لا تكون إلى لصاحب عصبية » يقتدر بها على حَلٌ 
أو عقد أو فعل أو ترك » وأما مّنّْ لا عصبية له ولا يملك من أمر نفسه شيفاً » ولا من 
حمايتها » وإنما هو عيال على غيره » فأي مدخل له في الشورى ؟ أو أي معنى يدعو 
إلى اعتباره فيها ؟ إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية » فوجحوده في الافتاء 
خاصة » وأما شوراه في السياسة فهو بعيد عنها ؛ لفقدانه العصبية » والقيام على معرفة 
أحوالها » وأحكامها !" . 


- وذهب ابن عابدين إلى أن المراد بأهل الحل والعقد : الأشراف والأعيان9 . 


5 - وذهب الشيخ محمد رشيد رضا إلى أنهم : « .. زعماء الأمةء وأولوا 
المكانة » وموضع الثقة من سوادها الأعظم » بحيث تتبعهم في طاعة من يولون عليها 
فينتظم به أمرها » ويكون .عأمن من عصيانها وخروجها عليه .. »0 . 

5 - وجاء في الموسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة الشئون الإسلامية بالكويت 
ما نصه : « يطلق لفظ ( أهل الحل والعقد ) على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء 
ووحوه الناس » الذين يحصل بهم » مقصود الولاية » وهو القدرة والتمكن »0 . 


وبالنظر إلى المهمة المناطة بأهل الحل والعقد وال تتلخص في « تخير الإمام, 


. 741 / انظر : أصول الدين ص‎ )١( 

(١؟)‏ مقدمة ابن حلدون ص / ١/5‏ . 

(5) رد امختار م / /3”0 . 

(:) الخلافة ص / ١8‏ . 

(5) الموسوعة الفقهية /ا / ١١5‏ ؛ وانظر : الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي ص / ١5؟‏ ؛ رقابة 
الأمة على الحكام ص / 5١7‏ ؛ معجم لغة الفقهاء ص / 45 . 

(5) غياث الأمم ص / 74 . 


لأن تخر الإمام يفتقر إلى « العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على 
الشروط المعتبرة فيها »') كما يفتقر إلى « الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار مَنْ هو 
للامامة أصلح ٠‏ وبتدبير المصالح أقوم وأعرف 72 . وهذا في العادة لا يكون إلا فى 
العلماء . كما أن عقد الإمامة لا يكون إلا من صاحب شوكةٍ وعصبية » يتزقب الناس 
أمره ونهيه وإثباته ونفيه » وهذا لا يكون إلا للزعماء وأهل الجاه المتبوعين , 
والله أعلم . 

الفرع الثاني : الألفاظ ذات الصلة بمصطلح أهل الحل والعقد : 

هناك جملة من المصطلحات الى ها صلة مصطلح : « أهل الحل والعقد», 
وسنذكر فيما يلي أهم هذه المصطلحات » مع بيان وجه العلاقة بينها وبين مصطلح 
« أهل الحل والعقد » الذي سبق تقريره . 

أولا : أولو الأمر : 

وهو مصطلح قرآني جاء في آيدين من كتاب الله ؛ وهما : قوله تعالى : 
( يَتأْسهاائَدِينَ ءَامئَأ ليوا اه وأطِيحُوا ليسول وأؤلى الأثر مَكد4” 


وقوله تعللى : 0 وإذا جَاءَهم أَمَر مّنَ ' لمن أو لوف أَذاعوا, بف وَلَوَ رَدُوهُ 


4 
م 


إلى الرسُول وَإِلَيَ أؤلى لمر متهم عَلمَهُ آلّذِينَ يَسَتَنِْظوتَهُه .. # الآية . 


وقد احتلف العلماء في المراد بأولي الأمر » على أقوال منها 


١‏ - أنهم الأمراء » وهو مروي عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس في 


5 / الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
. (؟) المصدر السابق » نفس الصفحة‎ 
. النساء / 9ه‎ )59( 

(4) النساء / 95م . 


رواية - رضي الله عن الجميع -”'' » وعزاه النووي للجمهور السلف والخلف”' . وهو 


ِ ِ 0 3 
أحد الروايتين عن الإمام أحمد”' » ورححه الطبري؟ . 


عنهما7 ةع وبه قال أكثر التابعين 2 واعحتاره الإإمام مالك0) وهو الرواية الأحرى عن 
الإمام أحمد”” . 


* - أنهم العلماء والأمراء » واحتاره أبو بكر بن العربي” » وابن القيه”؟ , 
وابن كثير” 2 . 

4 - أنهم العلماء والأمراء وأصحاب القدرة وكل منْ كان متبوعاً » وقد ذهب 
إلى هذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية حيث يقول” أصحاب الأمر وذووه » هم الذين 
يأمرون الناس » وذلك يشترك فيه أهل اليد والقدرة » وأهل العلم والكلام » وهذا 
كان أولوا الأمر صنفين : العلماء والأمراء ... ويدحل فيهم الملوك والمشايخ وأهل 
الديوان”''2 وَكلّ من كان متبوع 230 , 


. انظر : زاد المسير ؟ / 9ه‎ )١( 

(؟) انظر : شرح صحيح مسلم 450-4500711 . 

(") انظر : الرسالة التبوكية ص / 50 ؛ إعلام الموقعين ؟ / ١55‏ . 

(5) انظر : جامع البيان ه / ١5٠١‏ . 

(5) انظر : زاد المسير 7 / 5ه . 

(5) انظر : أحكام القرآن لابن العربي ١‏ / “لاه ؛ الجامع لأحكام القرآن 5 / ١58‏ . 

(0) انظر : الرسالة التبوكية ص / 5٠‏ ؛ إعلام المرقعين ” / ١58‏ . 

(8) انظر : أحكام القرآن ١‏ / 4لاه . 

(5) انظر : الرسالة التبوكية ص / 5١‏ ؛ إعلام الموقعين ؟ / 159 . 

. 7095 / * انظر : تفسير القرآن العظيم‎ )٠١( 

)١١(‏ أهل الديوان هم : ذوو الولايات » كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على المال جمعاً وحفظاً وقسمة 
ونحو ذلك » وأئمة الصلاة والمؤذنيين . انظر : الموسوعة الفقهية /ا / ١١9‏ ؛ وانظر : السياسة الشرعية 
لابن تيمية ص / /91” . 

. ١7١ / 78 مجموع الفتاوى‎ )١١( 


وبعد العرض السابق لأقوال العلماء في المراد بأولي الأمر» فإنه يظهر لنا العلاقة 
الوثيقة بين هذا المصطلح ومصطلح « أهل الحل والعقد “» وبالتالي فإن أهل الحل 
والعقد - بالنظر إلى التعريف المختار لحم - هم أولو الأمر بالنظر إلى تعريف شيخ 
الإسلام ابن تيمية أو هم جزءٌ من أولي الأمر بالنظر إلى بقية التعريفات . 

ثانيا : أهل الاختيار : وهم الذين وكل لمم اختيار الإمام» وهم فقة من أهل 
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الحل والعقد » وقد يكونون جميع أهل الحل والعقد' ' . 

ثالنا : أهل الشورى : هم الذين يُستشارون في أمر الناس7' وقد سبق وأن 
ذكرنا » أن أهل الحل والعقد صنف من أنصاف أهل الشورى”" . 

وذهب بعض الباحثئين إلى أن أهل الحل والعقد هم أهل الشورى ولا فرق بينهم ؛ 
من حيث الصفات أو الوظيفة؟ . 

بينما ذهب بعض الباحثين إلى أن هناك فروقا بين الفتتين من أبرزها”؟ : 

١‏ - أن الصفة البارزة في أهل الشورى هي : العلم » بينما الصفة البارزة في أهل 

؟ - أن مهمة أهل الشورى منتظمة ومستمرة » أما أهل الحل والعقد فرعا كانت 


طلب الإمام ولا يقدمون على ذلك ابتداءً في الغالب » بينما يعبر أهل الحل والعقد عن 


)١(‏ انظر : الموسوعة الفقهية ٠‏ / ه١١‏ ؛ الأحكام السلطانية للماوردي ص / 5 ؛ الأحكام السلطانية لأبي 
يعلي ص / ١9‏ . 

(؟) انظر : أهل الحل والعقد ص / 75 . 

5) انظر ص / >> . 

(:) انظر : حصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص / 457 ؛ أصول الدعوة ص / 5؟؟ ؛ الدولة 
القانونية والنظام السياسي الإسلامي ص / 59 ؛ ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص / ١57‏ . 

(5) انظر : رقابة الأمة على الحكام ص / 5١5‏ ؛ المورسوعة الفقهية 7 / ١١5‏ ؛أهل الحل والعقد 
ص .: .4١-‏ 


: - أنه لا مدحل للنساء''' ولا لأهل الذمة”'2 في جماعة أهل الحل والعقد » بينما 
قد تستشار المرأة فيما يناسب طبيعتها من أمور » دون أن يكون لما ارتباط بنظرائها 
من الرحال » كما يمكن أن يستشار أهل الذمة في أمور الدنيا وشئونهم الخاصة . 

ومهما يكن من أمر » فإن الآراء السابقة هي محض احتهاد وليس في المسألة نص 
من كتاب أو سنة » بل الأمر برمته يخضع للاجتهاد ‏ والأمر فيها واسع » لأن كلا من 
« الشورى » وه أهل الحل والعقد » من قبيل الولايات العامة » وعموم « الولايات 
وخحصوصها » وما يستفيده المتولي بالولاية : يتلقى من الألفاظ والأحوال والعرف 2 
وليس لذلك حدٌ في الشرع "2 . 

رابعا : أهل الاجتهاد : وهم العلماء الذين توفرت فيهم شروط الاحتهاد , الى 
سبق وأن مرت معنا . 

وهم يمثلون جزءاً من أهل الحل والعقد على التعريف المختار . 

خامسا : أهل الشوكة : وهه“للتبوعون من أصحاب القدرة والسلطة وممن 
استعمل هذا المصطلح شيخ الإسلام ابن تيمية”2 . 


. انظر : غياث الأمم ص / 55 ؛ وانظر ص /لا.> من هذا البحث‎ )١( 
. 3”5 / انظر : غياث الأمم ص‎ )١( 

(") الطرق الحكمية ص / 7١١‏ . 

(5) انظر : ص /1517 . 

(5) انظر : منهاج السنة 55٠ / ١‏ ؛ أهل الحل والعقد ص / 75 . 


الفرع الثالث : شروط أهل الحل والعقد : 
سبق وأن ذكرنا الشروط الواحب توفرها في أهل الشورى”' . وهي بذاتها 
شروط أهل الحل والعقد » بالإضافة إلى شرط القدرة والشوكة وبمكن أن نحمل هذه 


الشروط فيما يلي”" : 
١ 5‏ - العدالة الجامعة لشروطها . 
؟ - العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة 
فيها . 
* - الرأي والحكمة المؤديان إلى معرفة من هو للإمامة أصلح . 


4 - أن يكون من ذوي الشوكة الذين يتبعهم الناس » ويصدرون عن رأيهم , 
ه - الإاخلاص والنصيحة للمسلمين . 


. انظر : ص / >> من هذا البحث‎ )١( 
؛ غياث الأمم‎ ١9 / انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 5 ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 


ص / ه” -0” ؛ حجة الله البالغة ٠١75 / ٠‏ ؛ الموسوعة الفقهية /ا / ١١5‏ . 


اططلب الثاني 
الأساس الشرعي طفهوم أهل الحل والعقر 


إن مصطلح « أهل الحل والعقد » » من المصطلحات ال تواضع عليها العلماء ع 
من غير أن يرد في الشرع أساسٌ لهذا اللفظ » والذي استعمله طائفتان من العلماء : 
الأصوليون » ومن صنف ف الإمامة والأحكام السلطانية . 


ومن الصعب على الباحث أن يحدد بداية نشأة هذا المصطلح , إلا أن بعض 
الباحثين (0) قد ذهب إلى أن مِنْ أول من استعمل هذا المصطلح . الإمام أبو الحسن 
الأشعري”") » ثم تلاه أبو بكر الباقلاني”") ثم استعمله فيما بعد الإمامان الجليلان : أبو 
الحسن الماوردي » وأبو يعلى الحنبلي في كتابيهما المعنونين ب« الأحكام السلطانية ' 
ومهما يكن من أمر » فإن عدم ورود هذا المصطلح في النصوص الشرعية . لا يدل 


. ١8 / وهو الدكتور / عبد الله الطريقي في كتابه القيم : أهل الحل والعقد ص‎ )١( 

(؟) في كتابه : الإبانة عن أصول الديانة ص / ١078‏ . 
وأبو الحسن الأشعري هو : علي بن إسماعيل بن إسحاق الأشعري اليماني البصري » أبو الحسن - من 
نسل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه - العلامة إمام المتكلمين » ولد سنة 3 هء كان عجباً فى 
الذكاء وقوة الفهم » وكان فٍ أول أمره على مذهب المعتزلة وأقام عليه أربعين سنة ثم رجع عنه» ورد 
على المعتزلة وهتك عوارهم » ثم انتحل طريقة ابن كلاب ومال إلى أهل السنة والحديث » وانتسب إلى 
الإمام أحمد » وحاول جاهداً نصرة السنة » وأن يعود إلى مقالتهم لكن رجوعه لم يكن كاملاً » من 
مصنفاته “ الإبانة عن أصول الديانة ” و“ اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع ” » توفي سنة 854 ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء ١5‏ / 85 ؛ درء تعارض العقل والنقل ١١ / ١‏ ؛ مقدمة الشيخ حماد الأنصاري 
لكتاب الإبانة . 

(؟) في كتابه : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل . 
والباقلاني هو : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر البصري ثم البغدادي الشافعي » ابن الباقلاني » أبو 
بكر » الإمام العلامة الأصولي أوحد المتكلمين » ولد سنة 5+8 ه » صئف ف الرد على الرافضة والمعتزلة 
والخوارج والجهمية والكرامية » على طريقة أبي الحسن الأشعري » من مصنفاته “ إعجاز القرآن ” 
و“ كشف أسرار الباطنية ” » توفي سنة .4 ه . انظر : سير أعلام النبلاء ١5٠0 / ١١7‏ ؟ البداية والنهاية 


لمم اسم 


على عدم شرعية مضمونه ؛ إذ « لا مشاحة في الاصطلاح 276 . 


قال ابن القيم :»م والاصطلاحات لا مشاحة فيهاء إذا ١‏ تتضمن مفسدة »210 , 


والذي يهمنا في هذا المقام - بغض النظر عن المصطلح - بيان مشروعية فكرة 
ومفهوم أهل الحل والعقد كجماعةٍ من الناس تناط بهم مسؤليات عظيمة من ضمنها 
نصب الإمام وتخلعه إذا اقتضى الأمر ؛ فإن الناظر إلى هذه الفكرة يجد أنها تستند 
لحملةٍ من الأسس الشرعية الي تضفي عليها المشروعية » ومن هذه الأسس : 

١‏ - قاعدة الشورى : وقد سبق وأن تكلمنا عن حقيقتها والأدلة على 
مشروعيتها » كما تطرقنا إلى جملةٍ من مسائلها وأحكامها'' . 

وما أن أهل الحل والعقد هم صنف من أصناف أهل الشورى » فما قيل هناك عن 
مشروعية الشورى » يقال هنا ء ولاسيما أن المهمة المناطة بأهل الحل والعقد ؛ 
والمتعلقة بنصب الإمام وما إلى ذلك ؛ هي من أحطر المهام » إذ يترتب عليها من 
المصالح ما لا يخفى » مما تقدم ذكر بعضه””'' , والله المستعان . 

: قاعدة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ - ١ 

وقد سبق الكلام عليها”' » وما لاشك فيه أن من أعظم المعروف الذي يجب 
الأمر به » والسعي فيه ؛ نصب الإمام الذي يحرس الدين ويسوس الدنيا به ؛ ومن 
أعظم المنكر الذي يجب دفعه ودرؤه ؛ نحلو الزمان من إمام » نظراً لما يتزتب على ذلك 
من مفاسد » إذ لو « ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع » ولا يزعهم 


. ٠١ / 5 ) تاج العروس ( باب الحاء » فصل الشين‎ )١( 
. 3١9 / ” (؟) مدارج السالكين‎ 

(5) انظر ص /.ه٠‏ . 

(4) انظر ص /581 . 

(ه) انظر ص /و١آ‏ . 


وازع » ولا يردعهم عن اتباع خطوات الشيطان رادع ... لانتشر النظام'”" .. 
وتحزبت الآراء المتناقضة » وتفرقت الإرادات المتعارضة ... وفشت الخنصومات . 
وتبددت الجماعات »0 . 

وبالتالي فإنه لا يمكن أداء الواجب السابق » إلا بانتتصاب مجموعة من الأمة تندب 
نفسها للقيام بهذه الأعمال العظيمة » ومن المعلوم أنه لا يستطيع القيام بذلك إل سراة 
الناس من العلماء والوجهاء وأهل القدرة والشوكة » وهم من اصطلحنا على تسميتهم 
أهل الحل والعقد”" . 

ومن القواعد المعلومة أن ما لا يتم الواحب إلا به » فهو واحب”' » وبالتالي فإن 
نصب هؤلاء الناس أو انتصابهم للقيام بهذه المهمة أمرّ واجب »ء والله أعلم . 

*' - أن الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكميلها » ودرء المفاسد 
لأنهم هم الذين يتم على أيديهم نصب الإمام وما يتزتب على ذلك من حلب المصالح 
للمسلمين ودرء المفاسد عنهم » والله المستعان . 


. أي لتفرقت جماعة المسلمين واضطرب أمرهم‎ )١( 
205 / (؟) غياث الأمم ص‎ 

(5) انظر : أهل الحل والعقد ص / 77 . 

(4) تقدم الكلام على هذه القاعدة في ص /1؟ . 


اططلب الثال 
الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقر 

هناك جملة من الوظائف السياسية » المنوطة بأهل الحل والعقد : 

الوظيفة الأولى : تولية الخليفة : فأهل الحل والعقد بمثلون الأمة » بصفتهم وكلاء 
عنها ؛ لأنه من المتعذر أن يباشر كل فردٍ من أفراد الأمة هذه المهمة بنفسه . 

وتمر تولية الخليفة من قبل أهل الحل والعقد » بمرحلتين : 

المرحلة الأولى : اختيار الخليفة : وهي مهمة خحطيرة ومسئولية ثقيلة » تتطلب ممن 
تناط به أن يستفرغ وسعه في تصفح أحوال المرشحين للخلافة وتقديم أفضلهم تمن 
تتوفر فيه شروطها”' . وفي هذا الشأن يقول الإمام الماوردي « فإذا احتمع أهل العقد 
والحل للاختيار » تصفحوا أحوال أهل الإمامة » الموجودة فيهم شروطها » فقدموا 
للبيعة منهم أكثرهم فضلاً » وأكملهم شروطا » ومن يُسرع الناس إلى طاعته ؛ 
ولا يتوقفون عن بيعته » فإن تعين لمهم من بين الجماعة » مَّنَ أداهم الاحتهاد إلى 
اختياره » عرض عليه » فإن أجحاب إليها بايعوه عليها » وانعقدت ببيعتهم له 
الإمامة ... وإن امتنع من الإمامة ول يجب إليها لم يجبر عليها ؛ لأنها عقد مراضاة 
واخختيار » لا يدخحله إكراه ولا إحبار » وعْلدِلَ عنه إلى مَنْ سواه من مستحقيها ”© . 
وإن تكافا اثنان أو أكثر من المرشحين للإمامة » فإما أن يختار أهل الحل والعقد 
أحدهما » وإما أن يقرع بينهما . وف هذا الشأن يقول العز بن عبد السلام : « إذا 
شغر الزمان عن الولاية العظمى . وحضر اثنان يصلحان للامامة ... فإن كانا 
متساويتين من كل وجه » تخيرنا بينهما » ويحتمل أن يقرع بينهما دفعاً لتأذي من 
يؤخر منهما !0" . 


. 539 / 58 ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 05١ / ١ انظر : منهاج السئة‎ )١( 

. 714 / الأحكام السلطانية ص / ؛ ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ )١( 

() قواعد الأحكام ٠١5 / ١‏ ؛ وانظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص  /‏ ؛ والأحكام السلطانية لأبي 
يعلى ص / ١14‏ - 55 . 


والإقراع بينهما هو قياس قول الإمام أحمد - كما قال أبو يعلى - « لأنه قال في 


رواية ابنه عبد الله''2 : في مسجد فيه رحلان تداعيا الأذان فيه : يقرع بينهما » واحتج 
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بقول سعد : ولفظ الحديث ما رواه أبو حفص العكبري”' . بإسناده عن ابن شبر 
« أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية » فأقرع بينهم سعد 9 » وبإسناده عن 
أبي هريرة أن رسول الله يقِةٌ قال : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ؛ ثم لم 
يحدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا »29 ... 2102 , 

المرحلة الثانية : البيعة : 

والمراد بالبيعة - كما قال ابن خلدون - « العهد على الطاعة » كأن المبايع يعاهد 
أميره على أن يُسَلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين , لا ينازعه في شيء من 
ذلك » ويطيعه فيما يكلفه به من الأمر على المنشط والمكره . وكانوا إذا بايعوا 
الأمير » وعقدوا عهده جعلوا أيديهم في يده تأكيداً للعهد » فأشبه ذلك فعل البائع 
والمشتزي فسمي بيعة » مصدر باع ؛ وصارت البيعة مصافحة بالأيدي ا 


. انظر : مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله ص / لاه‎ )١( 

: هو : عمر بن أحمد بن عثمان العكبري البرّار » أبو حفص ., أحد المسندين » توفي سنة 117" ها . انظر‎ )١( 
. 509/7 ” ؛ شذرات الذهب‎ "5٠0 / ١17 سير أعلام النبلاء‎ 

() هو : عبد الله بن شبرمة بن الطفيل الكوفي » أبو شبرمة الإمام العلامة فقيه العراق » قاضي الكوفة » كان 
عفيفاً صارماً عاقلاً خيراً » وهو أحد التابعين » توق ١44‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / /اع” ؛ 
تهذيب التهذيب 5 / 3١7‏ . 

(4) علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض » في الأذان » باب الاستهام في الأذان ( صحيح البخاري مع 
الفتح .)١١5 / 5١‏ 
قال الحافظ في المصدر السابق » نفس الصفحة ” .. أحرحه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هشيم عن عبد الله بن شبرمة ... وهذا منقطع » وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح ء 
والطبري من طريقه » عن عبد الله بن شبرمة عن شقيق .. " . 

(ه) أخرحه البخاري »؛ في الأذان » باب الاستهام في الأذان » ح / 575 ( صحيح البخاري مع الفتح 
21/5 ). 

(5) الأحكام السلطانية ص / 5؟ ؛ الإنصاف 70 /55 . 

(0) مقدمة ابن حلدون ص / ١55‏ ؛ وانظر في تعريف البيعة : نظام الحكم في الشريعة والتأريخ الإسلامي 
١‏ / 554 ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص / ١99‏ ؛ أهل الحل والعقد ص / ١7١‏ ؛ 
معجم لغة الفقهاء ص / ١١9‏ . 


والمقصود » أنه إذا وقع اختيار أهل الحل والعقد على شخص لتوفر شروط 
الإمامة فيه » فإنهم عند ذلك يقومون .مبايعته على السمع والطاعة » وبالتالي تنعقد له 
الإمامة ويصبح حليفة للمسلمين والمتأمل في نصوص الكتاب والسنة”' » الي اشتملت 
على مصطلح البيعة يجد أن البيعة تنقسم إلى قسمين : بيعة مطلقة » وبيعة مقيدة » فأما 
البيعة المطلقة فهي المبايعة على السمع والطاعة بالمعروف في حال العسر واليسرء 
بحسب القدرة . 

أما البيعة المقيدة : فهي التبايع على أمور نخاصة محددة » كالبيعة على الجهاد » أو 
على النصرة والمنعة أو غير ذلك . 

والمعنى المقصود هنا هو البيعة بالمعنى العام » وهو المعنى المراد عند علماء السياسة 
الشرعية”؟ . 

والبيعة عقد حقيقي بين الأمة وبين الإمام” 2 . 

ومقتضى هذا العقد التزام الأمة مئلة في أهل الحل والعقد بالسمع والطاعة في 
العسر واليسر والمنشط والمكره » والتزام الإمام بإقامة الدين وسياسة الدنيا به7) . 

الوظيفة الثانية : الاحتساب على الإمام : 


وهذه الوظيفة من أعظم القرب عند الله » وإن كانت واجبة على كل قادر من 
المسلمين » إلا أنها بأهل الحل والعقد ألصق » وأوجحب » لأنهم صفوة الأمةء وهم 
مجموعهم أقدر الناس على الاحتساب على الحاكم وأطره على الحق » ولأنهم هم 
الذين باشروا عقد الإمامة نيابة عن الأمة » فهم أحد طرفي العقد . وبالتاللي فهم 


(1) انظر : نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي ١‏ / 740 - 5317 ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة 
والجماعة ص / ٠١5 - 7٠٠١‏ ؛ الموسوعة الفقهية 9 / دلا؟ - لالا؟ . 

(5) انظر : أهل الحل والعقد ص / ١7”‏ ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص /) 3١5 - 5٠١‏ . 

9) انظر : النظريات السياسية الإسلامية ص / .75١9- 5١1‏ 

(:) انظر : مطالب أولي النهى 5 / 755 ؛ الموسوعة الفقهية 9 / لالالا - 708 . 


المسؤولون عن مدى التزام الإمام مما أبرم من عمد معهم . 

والتاريخ الإسلامي حافل بالكثير من تماذج احتساب أهل الحل والعقد ولاسيما 
العلماء » على الحكام والسلاطين » وقد تقدم ذكر طرف من هذه النماذج » عند 
الكلام على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كأصل من أصول التعبير عن الرأي ؛ 
فليراحع''' » وبالله التوفيق . 

الوظيفة الثالنغة : عزل الخليفة : 


وهذه الوظيفة هي من أشق وظائف أهل الحل والعقد » وأعسرها » نظراً لما 
يترتب عليها من المواجهة بين الراعي والرعية » ولما تتضمنه من اتهام للراعي بالعجز أو 
الخيانة . 

وقبل أن نذكر مسببات العزل فإنه يجب التأكيد على أن الإمام إذا كان مؤدياً 
لواحباته المنوطة به » من إقامة الدين وسياسة الدنيا به » فلا يجوز عزله والحالة هذه ولا 
الخروج عليه بإجماع المسلمين وفي هذا يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويئٍ « الإمام 
إذا لم يخل عن صفات الأئمة » فرام العاقدون له عقد الإمامة أن يخلعوه » لم يجدوا إلى 
ذلك سبيلاً باتفاق الأثئمة . فإن عقد الإمامة لازم » لا اختيار في حَلَه من غير سبب 
يقتضيه » ولا تنتظم الإمامة ولا تفيد الغرض المقصوة منها » إلا مع القطع بلزومها ء 
ولو تخير الرعايا في خلع إمام الخلق على حكم الإينار والاختيار » لما استتب للإمام 


طاعة » ولما استمرت له قدرة واستطاعة » ولما صح لمنصب الإمامة معنى "2 . 


وأما ما يتعلق موجبات عزل الخليفة فقد لخصها التفتازاني”" » بقوله « ينحل عقد 


. انظر ص /ه وما بعدها‎ )١( 

(؟) غياث الأمم ص / 07 . 

() هو : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني » سعد الدين » العلامة الكبير » وأحد أئمة العربية والبيان ؛ 
ولد سنة 7١7‏ ه » من مصنفاته “ تهذيب المنطق ” » و“ التلويح على التوضيح ” في أصول الفقه » توق 
سئة 97/ ه . انظر : الدرر الكامنة 5 / 7١5‏ ؛ البدر الطالع ؟ / ١115‏ . 


الإمامة ما يزول به مقصود الإمامة »''2 » ومن هذه الموحيات : 

الأول : الكفر البواح : 

وذلك بأن يرتكب الإمام ما يوحبُ ردته'"' » ومن ذلك ترك الصلاة » أو ترك 
إقامتها في المسلمين7" » ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه : بايعنا - أي رسول الله يه - على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا » وأثرة علينا » وألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا 
كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان »240 . 

والمراد بالكفر البواح : الكفر الظاهر"' . وفي هذا يقول الإمام النووي « ومعنى 
الحديث : لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم » ولا تعتزضوا عليهم , إلا أن تروا منهم 
منكراً حققاً » تعلمونه من قواعد الإسلام »29 . 

قال القاضي عياض : « أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر » وعلى أنه 
لو طرأ عليه الكفر ؛ انعزل ... وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليها ... فلو 
طرأ عليه كفرٌ وتغيير للشرع » حرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته » ووجب على 
المسلمين القيام عليه وتخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك » فإن لم يقع ذلك إلا 
لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر .. "© . 


. 4١5 / 5 نقلاً عن رد المحتار‎ )١( 

(؟) وقد تقدم ذكر أصول المكفرات انظر ص / >7 وما بعدها . 

(؟) انظر الجامع لأحكام القرآن ١81 / ١‏ . 

(5) أخرجه البخخاري ؛ في الفعن » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ” سترون بعدي أموراً تنكرونها “ : 
ح / 7٠٠5‏ ( صحيح البخاري مع الفتح 7/١‏ ) ؛ ومسلم » في الإمارة » باب وجوب طاعة الأمراء 
في غير معصية » ح / 41/58 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 5517/١١‏ ) . 

(د) انظر : فتح الباري ٠١ / ١1‏ ؛ شرح صحيح مسلم للنووي 597/1١5‏ . 

(7) شرح صحيح مسلم للنووي 477/1١5‏ ؛ وانظر : الّفهم 5 / 45 . 

(9) شرح صحيح مسلم للنووي 177/1١5‏ . 


هذا .. » والنماذج من سيرة علماء السلف الصالح في هذا الباب كثيرة » وما 
أصدق ما ذكره العلامة عبد الرحمن بن أبي بكر الحتبلي7؟ - بعد أن سرد جملة من 
الأحاديث والآثار في الإنكار على الحكام 0 والمقصد أنه كان من عادة السلف 
الإنكار على الأمراء والسلاطين » والصدع بالحق » وقلة مبالاتهم بسطواتهم ؛ إيثاراً 
لإقامة حق الله - سبحانه - على بقائهم » واختيارهم لإعزاز الشرع » على حفظ 
مهجهم ؛ واستسلاماً للشهادة إن حصلت لمم »ء واتكالاً على فضل الله - تعالى - 
أن يحميهم ؛ لأنه - تعالى - : يحفظ أولياءه » ولا يسلمهم إلى أعدائهم بل 
يؤيدهم وينصرهم بنصرهم له » ويأخذ بثأرهم ويأيدهم » فما لعدوهم من قوةٍ 


ولا ناصر 001 


(1) هو : عبد الرحمن بن أبي بكر بن داود الحنبلي الدمشقي الصالحي » أبو الفرج » كان شيخنا قدوة » تام 
العقل والتدبير » والهاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولد سنة 87 هاء من مصنفاته “ الكنز 
الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ” و“ الإنذار بوفاة المصطفى المختار ” توفي سنة 6355م ها. 
انظر : شذرات الذهب 7 / 588 ؛ السحب الوابلة ؟ / 4/8 . 

. 58١15 - 7”١١ / الكنز الأكبر ص‎ )١( 


١ 


والبعيد . ولا تخف ف الله لومة لائم . واحذر فإن الحذر بالقلب وليس باللسان » 
واتق الله فإنما التقوى بالتوقي » ومن يتق الله يقه . واعمل لأحل مفضوض » وسبيل 
مسلوك » وطريق مأحوذ » وعمل محفوظ » ومنهل مورود. فإن ذلك المورد الحق 
والموقف الأعظم » الذي تطير فيه القلوب » وتنقطع فيه الحجج . لعزه ملك قهرهم 
جبروته » والخلق له داحرون”'' » وبين يديه ينتظرون قضاءه ويخافون عقوبته » وكأن 
ذلك قد كان . فكفى بالحسرة والندامة يومئذ في ذلك الموقف العظيم لمن علم ولم 
يعمل » يوم تزل فيه الأقدام وتتغير فيه الألوان » ويطول فيه القيام ويشتد فيه المساب 
العباد بأعمالهم ولا يدينهم عنازهم » وقد حذرك فاحذر » فإنك لم تخلق عبقاً » ولن 
ترك سدى ... وإن الله نه ورحمته » جعل ولاة الأمر خلفاء في أرضه » وجعل لهم 
نوراً يضيء للرعية ما أظلم عليهم من الأمور فيما بينهم وبين ما اشتبه من الحقوق 
عليهم . وإضاءة نور ولاة الأمر إقامة الحدود ورد الحقوق إلى أهلها , بالتثبت والأمر 
البيّن وإحياء السنن من الخير الذي يحيا ولا يموت . وحور الراعي هلاك الرعية , 
واستعانته بغير أهل الثقة والخير هلاك للعامة . فاستتمٌ ما آتاك الله يا أمير المؤمنين من 
النعم بحسن محاورتها » والتمس الزيادة فيها بالشكر عليها » فإن الله تبارك وتعالى 
5-1 31 0-4 4 صد 7- 5-91 

- : 4 2م ا - خيى > 32م سَ ع 
يقول في كتابه العريز و لبن شّكرتم لأزيد نكم ولبن كمَرَتمٌ إنّ عذابى 
> نر تعر 6 1 2 َِ 1 
لشَديدٌ 4" . وليس شيءٌ أحب إلى الله من الإصلاح » ولا أبغض إليه من الفساد , 
التوبة » إلا سلبوا عزهم وسلط الله عليهم عدوهم . وإني أسأل الله يا أمير المؤمنين 
لذي مَنّ عليك ععرفته فيما أولاك » ألا يكلك في شيءٍ من أمرك إلى نفسك وأن 
2 


. ١077 / داحرون : أي أذلاء . المفردات في غريب القرآن ( دخر ) ص‎ )١( 
. 07 / إبراهيم‎ )9( 
. 1-7 / الخراج ص‎ )5( 


١ 


وأوصل إليهم حقوقهم فطأطأ رأسه » فقال أبو عبيد الله : أيها الرحل ! ارفع إلينا 
حاحتك » قلت : وما أرفع ؟ حدثئ إسماعيل بن أبي خالد”'! » قال : حج عمرء 
فقال لخازنه : كم أنفقت ؟ قال : بضعة عشر درهماً . وإني أرى هاهنا أموراً 
لا تطيقها الحبال7؟ . 

4 - ومن النماذج الفريدة في هذا الباب » النصيحة القيمة الى سطرها القاضي 
أبو يوسف صاحب أبي حنيفة ؛ لأمير المؤمنين هارون الرشيد » واليَ جحاءت في أول 
كتاب الخراج » الذي صنفه بناءً على طلب من هارون الرشيد » وما حاء في هذه 
النصيحة : « ... يا أمير المؤمنين إن الله - وله الحمد - قد قلدك أمراً عظيماً : ثوابه 
أعظم الثواب » وعقابه أعظم العقاب . قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت » 
وأنت تبئ لخلق كثير » قد استرعاك الله واتتمنك عليهم وابتلاك بهم وولاك أمرهم, 
وليس يلبث البنيان إذا أسس على غير التقوى ٠‏ أن يأتيه الله من القواعد » فيهدمه على 
مَْ بناه وأعان عليه . فلا تضيعن ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعية » فإن القوة 
في العمل بإذن الله . 

لا تؤخر عمل اليوم إلى غد . فإنك إذا فعلت ذلك أضعت . إن الأحل دون 
الأمل » فبادر الأحل بالعمل » فإنه لا عمل بعد الأحل إن الرعاة مؤدون إلى ربهم 
ما يؤدي الراعي إلى ربه . فأقم الحق فيما ولاك الله وقلدك ولو ساعة من نهار ء فإن 
أسعد الرعاة عند الله يوم القيامة » راع سعدت به رعيقه » ولا تزغ فتريغ رعيتدك ؛ 
وإياك والأمر بالموى والأحذ بالغضب . وإذا نظرت إلى أمرين أحدهما للآخحرةء 
والآخر للدنيا » فاحتر أمر الآخرة على أمر الدنيا » فإن الآحرة تبقى والدنيا تفنى . 


)١(‏ هو : إسماعيل بن أبي خالد البجلي الأحمسي » مولاهم » الكوفي » أبو عبد الله » اختلف في اسم أبيه ء 
فقيل : هرمز » وقيل : سعد » وقيل : كثير » الإمام الحافظ الكبير » كان محدث الكوفة ف زمانه » توفي 
سنة ١55‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 5 / ١7‏ ؛ تهذيب التهذيب 707/01١‏ . 

(؟) انظر : سير أعلام التبلاء /ا / 7584 - 7١8‏ . 


؟ - ومن ذلك موقف شيخ الإسلام ابن تيمية » مع السلطاك محمد ابن الناصر 
قلاوون” » في أول ملس بعد رجوع الحكم إليه » في محضر من أعيان العلماء 
والكبراء والشيوخ والقضاة والأمراء » حيث عُرض على السلطان طلب من 
النصارى » بدفع مال زيادة على ما كانوا يدفعون ؛ ليؤذن لهم بالعودة إلى ما كانوا 
يلبسون مثل المسلمين . فسكت الحاضرون » فجثا الشيخ على ركبتيه » وقال 
للسلطان : لا تفعل وإني أعيذك أن يكون أول مراسيمك - في أول بحلس لك بعد أن 
أعاد الله إليك الملك ونصرك على عدوك - أن تنصر فيه الكفار » وتعزهم من أحل 
حطام الدنيا الفانية27 . 

م - وعن سفيان الفثوري قال : أدخلت على أبي جعفر .عنى » فقلت له : اتق 
الله» فإنما أنزلت في هذه المنزلة » وصرت في هذا الموضع بسيوف المهاجرين 
والأنصار » وأبناؤهم بموتون جوعاً » حج عمر فما أنفق إلا خمسة عشر ديناراً » وكان 
ينزل تحت الشجر . فقال : أتريد أن أكون مثلك ؟ قلت : لا ؟ ولكن دون ما أنت 
فيه » وفوق ما أنا فيه . قال : ارج" . 

وقد رويت هذه الحادثة على أنها جرت بين سفيان الثوري والمهدي قال سفيان : 
أدحلت على المهدي عنى » فسلمت عليه بالإمرة » فقال : أيها الرحل ! طلبناك 
فأعجزتنا » فالحمد لله الذي جاء بك » فارفع إلينا حاحتك . فقلت : قد ملأت 
الأرض جوراً » فاتق الله » وليكن منك في ذلك عبرة . فطأطأ رأسه » ثم قال : أرأيت 
إن لم أستطع دفعه ؟ قال : تخليه وغيرك . فطأطأ رأسه » ثم قال : ارفع إلينا 


حاحتك . قلت : أبناء المهاحرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان بالباب » فاتق الله ع 


» هو : محمد بن قلاووت بن عبد الله الصالحي » أبو الفتح » الملك الناصر من كبار ملوك الدولة القلاوونية‎ )١( 


ولد سنة 584 ه ء كان وقوراً مهيباً » مطاعاً ذا دهاء وحزم ومكر » سجن شيخ الإسلام ابن تيمية 


ومات مسجوناً في عهده » توفي سنة 74١‏ ه . انظر : الدرر الكامنة 6 / 3١‏ ؛ الأعلام 17 / 1١‏ . 


(؟) انظر : العقود الدرية 738١ // ١‏ . 
(9) انظر : سير أعلام النبلاء /ا / 351 . 


١‏ - ما رواه الخطابي بسنده إلى عبد الله بن بكر السهمي”' قال : سمعت بعض 
أصحابنا قالوا : أرسل عمر بن هبيرة”'2 - وهو على العراق - إلى فقهاء من فقهاء 
البصرة » وفقهاء من فقهاء الكوفة » وكان من أتاه من فقهاء البصرة الحسن » ومن 
أهل الكوفة الشعبي"”" » فدعلوا عليه فقال هم : إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في 
أمور أعمل بها فما تريان ؟ قال : فقال الشعبي : أصلح الله الأمير أنت مأمور والتبعة 
على مَنّْ أمرك . فأقبل على الحسن فقال : ما تقول ؟ قد قال هذا » قل أنت . قال : 
اتق الله يا عمر فكأنك ,ملك قد أتاك » فاستنزلك عن سريرك هذا ء وأخرجك من 
سعة قصرك إلى ضيق قبرك » إن الله تعالى ينجيك من يزيد » وإن يزيد لا ينجيك من 
الله سبحانه » فإياك أن تعرض لله تعالى بالمعاصي , فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق . ثم قام » فتبعه الآذن فقال : أيها الشيخ ما ملك على ما استقبلت به الأمير ؟ 
قال : حملئ عليه ما أخذه الله تعالى على العلماء في علمهم » ثم تلا 8 وَإذ أُحَذَ اله 
ميق آنّدِينَ أوثوأ السب ميته للثاس ولا تَكتُمُونه فَبَبَدُوهُ وَرَآءَ 


ظهُورهمٌ 0 الآية0ة) الا 


)١(‏ هو : عبد الله بن بكر بن حبيب السهمي الباهلي البصري » أبو وهب » الحافظ الحجة » ولد في خلافة 
هشام بن عبد الملك » توق سنة 7٠١8‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 9 / 43١‏ ؛ شذرات الذهب 
١”‏ . 

)١(‏ هو : عمر بن هبيرة بن معاوية الفزاري الشامي ٠‏ أبو المثنى » أمير العراقين ليزيد بن عبد الملك » ثم عزله 
هشام بن عبد الملك » توفي سنة ٠١‏ ه . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 557 ؛ شذرات الذهب 
١/١‏ . 

() هو : عامر بن شراحيل بن عباٍ الهمداني ثم الشعبي ؛ أبو عمرو » الإمام علامة عصره » ولد لست ستين 
حلت من إمرة عمر بن النطاب رضي الله عنه » وهو أحد علماء التابعين » وأعيانهم » توق سنة 4 ٠١‏ 
انظر : سير أعلام النبلاء : / 594 ؛ شذرات الذهب 153/01١‏ . 

(4) آل عمران //181 . 

(5) العزلة للتطابي ص / 35 . 


ولزوم جماعة المسلمين ان . 


ه - عن طارق بن شهاب رضي الله عنه : أن رحلا سأل البي ند » وقد وصع 
رحله في الغرز : أي الجهاد أفضل ؟ قال : « كلمة حق عند سلطان جائر 20 . 


قال الإمام الخطابي : « إنما كان هذا أفضل الجهاد ؛ لأن من جاهد العدو كان 
على أمل الظفر بعدوه » ولا يتيقين العجز عنه ؛ لأنه لا يعلم يقينا أنه مغلوب » وهذا 
يعلم أن يد السلطان أقوى من يده » فصارت المثوبة فيه على قدر عظم المؤونة »7 . 


+ - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله 

له : « إذا رأيتم أميّ تهاب الظالم أن تقول له : إنك أنت ظالح فقد تودع منها " .. 
وكان الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم يحشون رعيتهم على نصحهم 

وتوحيههم » ومن ذلك : 

: ماروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال في خطبته المشهورة‎ - ١ 
أيها الناس إنما أنا متبع ولست ,عبتدع » فإن أحسنت فأعينوني » وإن زغت‎ « 
. 0 فقوموني‎ 

.220 وهذا عمر رضي الله عنه يقول : « أحب الناس إلي مَنْ رفع إلي عيوبي‎ - ١ 
) وهكذا كانت سيرة علماء الأمة في نصح السلاطين » والاحتساب عليهم‎ 


والنماذج العملية على ذلك كثيرة”2 » نذكر منها على سبيل المثال ما يلي : 


(1) أخرجه ابن ماجه » في السنة » باب : من بلغ علماً » ح / ( ستن ابن ماحه مع شرح السندي 
.)5/١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 7١ / ١‏ برقم / 53147 . 

(1) تقدم تخريجه ص /732 . 

(5) العزلة للخطابي ص / 37 . 

(:) سبق تخريجه ص <٠0١/‏ . 

(ه) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية 5 / 775 » وقال : رواه ابن إسحاق بإسناد صحيح . 

(5) الطبقات الكبرى ” / 7907 . 


(0) وقد تقدم ذكر شيءٍ من هذا انظر ص ١١/‏ من هذه الرسالة . 


المطلب الثاني 
الأدلة على مشروعية مناص<ة الحكام , مق ذكر يعض النملاء العملية 8 هذا البان 
لقد زحرت السنة النبوية الشريفة بجملة وافرةٍ » من الأحاديث الدالة على 


مشروعية مناصحة المسلمين بعامة , والحكام بخاصة ومن هذه الأحاديث : 


١‏ - ما سبق ذكره من حديث ميم الداري رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
وعامتهم 70 . 

١‏ - عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال : بايعت رسول الله يله على إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلء”" . 

* - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله وَل : « إن الله يرضى 
لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا : يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا» وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم.. » 
الحديث7" . 


؛ - عن جبير بن مطعه””) رضي الله عنه : أن البى ييه قال في خطبته « ثلاث 
لا يَغِلا' عليهن قلب امرئ مسلم : إخلاص العمل لله » ومناصحة ولاة الأمرء 


. تقدم تخريجه ص /ة ه‎ )١( 

(5) سبق تخريجه ص /٠٠١/‏ .. 

() أخرحه مسلم » في الأقضية » باب : النهي عن كثرة المسائل من غير حاحة .. الم » ح / 4455 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 587-5851 . 

(؟) هو : جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي النوفلي » أبو محمد » وقيل أبو عدي ؛ أسلم عام الفتح » 
وقيل عام خيبر وحسن إسلامه » كان من أنسب قريش » توفي سنة لاه ه . انظر : الاستيعاب 
/١‏ "0" ؛ سير أعلام النبلاء 9 / 5ه . 

(5) لا يَخْلٌ : من الغل » وهو الحقد والشحناء » أي لا يدخله حقدٌ يزيله عن الحق » والمعنى أن هذه الخلال 
الثلاث تُستصلح بها القلوب » فمن تمسك بها طهر قلبه من الخيانة والغل والشر . انظر : النهاية في غريب 
الحديث (غل ) 747/8 . 


وذكر ابن رحب أن النصيحة : « على وحهين : أحدهما : فرض » والآخر : 
نافلة . فالنصيحة المفتزضة لله : هي شدة العناية من الناصح باتباع محبة الله في أداء ما 
افترض » ويحانبة ما حرم . 

وأما النصيحة الى هي نافلة : فهي إيثار محبته علىمحبة نفسه » وذلك بأن يعرض 
أمران » أحدهما لنفسه » والآحر لربه » فيبدأً ما كان لربه» ويؤخر ما كان 
لنفسه .. »20 . 

والتحقيق في هذه المسألة - والله أعلم - أن النصيحة منها ما هو فرض عين 
ومنها ما هو فرض كفاية » ومثال ذلك : النصيحة لله - على ما تقدم بيانه - منها ما 
هو فرض عين : كتوحيد الله ووصفه بصفات الكمال والحلال . ومنه ما هو فرض 
كفاية : كالجهاد في سبيله » فإن الأصل فيه أنه فرض كفاية » وقد يتعين في بعض 
الأحوال7؟ . ش 

وكذلك النصيحة لكتابه : منه ما هو فرض عين » كالإان به وتعظيمه وتنزيهه , 
ومنه ما هو فرض كفاية : كذبٌ تحريف الغالين وطعن الملحدين فيه . 


وهكذا بقية أنواع النصيحة » والله تعالى أعلم . 


. 7٠١/1١ جامع العلوم والحكم‎ )١( 
. 31 / ٠" ؛ كشاف القناع‎ 8 / ١ ؛ مغين المحتاج‎ 3١59 / 7 (؟) انظر : بدائع الصنائع ” / 07 ؛ بداية المجتهد‎ 


والتمسك بطاعته » وإحياء سنتته » واستثارة علومها ونشرها » ومعاداة من عاداه 
وعاداها » وموالاة من والاه وولاها » والتخلق بأحلاقه » والتأدب بآدابه ومحية آله 
وصحابته ونحو ذلك . 

والنصيحة لأئمة المسلمين : معاونتهم على الحق » وطاعتهم فيه » وتذكيرهم به 
وتنبيههم في رفق ولطف » ويحانبة الوثوب عليهم » والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار 
على ذلك . 

والنصيحة لعامة المسلمين : إرشادهم إلى مصالحهم » وتعليمهم أمور دينهم 
ودنياهم » وستر عوراتهم » وسد خلاتهم''' » ونصرتهم على أعدائهم » والذب 
عنهم » ويحانبة الغش والحسد لهم » وأن يحب لهم ما يحب لنفسه » ويكره لهم ما يكره 
لنفسه ... ومن أنواع نصحهم بدفع الأذى والمكروه عنهم : إيثار فقيرهم » وتعليم 
جاهلهم ورد من زاغ منهم عن الحق في قول أو عمل بالتلطف في ردهم إلى الحق ع 
والرفق بهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... 270 . 

الغا : الحكم التكليفي للنصيحة : 

اختلف العلماء في حكم التصيحة : 

فذهب المالكية إلى أنها فرض عين”" . 


ونقل الإمام النووي عن ابن بطال أنها فرض كفاية'' . 


(1) الخلات » جمع غلّة : وهي الفقر والحاحة . المصباح ( خل ) ١‏ / 180 . 

(؟) جامع العلوم والحكم 777/1١‏ - 788 . 

(؟) انظر : الشرح الصغير مع حاشية الصاوي 5 / 74١‏ . 

(5) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 7717/7 . 
والفرق بين فرض العين وفرض الكفاية : أن فرض العين : ما تكررت مصلحته بتكرره » كالصلوات 
الخمس وغيرها . وفرض الكفاية : ما لا تتكرر مصلحته بتكرره » كابحاء الغريق وغسل الميت ودفنه . 
انظر : شرح الكوكب الْنير ١‏ / 79/4 - هلا" . 


ثانيا : أنواع النصيحة : 

النصيحة أنواع بيّنها النبي يله - كما في حديث تميم الداري”'' رضي الله عنه - 
بقوله : « الدين النصيحة » قلنا : لمن ؟ قال : « لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم 200 . 

وفيما يلي بيان وتفسير لأنواع النصيحة : 

« أما النصيحة لله تعالى » فمعناها منصرف إلى الإبمان به » ونفي الشريك عنه ء 
وترك الالحاد في صفاته » ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها » وتنزيهه سيحانه 
من جيع التقائص » والقيام بطاعته » واحتئاب معصيته ؛ والحب فيه والبغض فيه ؛ 
وموالاة من أطاعه » ومعاداة من عصاه ؛ وحهاد من كفر به » والاعتراف بنعمته 
وشكره عليها » والإخلاص في جميع الأمور . والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة 
والحث عليها » والتلطف في جميع الناس » أو مَنْ أمكن منهم عليها . قال الخطابي : 
وحقيقة هذه الإضافة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه » فالله تعالى عن عن نصح 


00 


الناصح ( 

وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى : فالمراد بها « الإهان به وتعظيمه وتنزيهه ء 
وتلاوته حق تلاوته » والوقوف مع أوامره ونواهيه » وتفهم علومه وأمثاله » وتدبر 
آياته » والدعاء إليه » وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه . 


والنصيحة لرسوله قريب من ذلك : الإعان به وبما حاء به وتوقيره وتبجيله , 


(1) هو : تميم بن أوس بن خخارجة الداري اللخحمي » أبو رقية » كان نصرانياً وأسلم سنة 4 ه » كان يسكن 
المدينة » ثم انتقل منها إلى الشام بعد مقتل عثمان رضي الله عنه » كان عابداً تلاءً لكتاب الله » توفي سنة 
٠خ‏ ها. انظر : الاستيعاب ١‏ / 500 ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / 447 

)١(‏ أخرجه مسلم » في الإمان » باب : بيان أن الدين النصيحة » ح / ١9454‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
؟*/ه؟3). 

9) انظر : المصدر السابق 7 / 7١5‏ . 


المطلي الأول 
تكريف النصي<ة وباك حكمها 

أولاً : تعريف النصيحة : 

النصيحة في اللغة : اسم مصدر للفعل نصح ء و« النون والصاد والجحاء » أصل 
يدل على ملاءمةٍ بين شيئين » وإصلاح هما . أصل ذلك الناصح : الخياط »20 . 
والنصح والنصيحة نقيض الغش »ع وناصح العسل : خالصه . ويقال : نصحت له 
نصيحي نصوحاً ‏ أي أخلصت وصدقت” . 

و« النصيحة مأحوذةٌ من نصح الرحل ثونه إذا خاطه » فشبهوا فعل الناصح فيما 
يتحراه من صلاح المنصوح له » ما يسدّه من خلل الثوب . وقيل : إنها مأخحوذة من 
نصحت العسل إذا صفيته من الشمع » شبهوا تخليص القول من الغش بتخليص العسل 
من الخلط 06" . 

وأما في الاصطلاح : فقد تعددت تعريفات العلماء للنصيحة : قال الخطابي : 
« النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له 7 . 

وقيل هي : « الدعاء إلى ما فيه الصلاح والنهي عما فيه الفساد »20 . 


وقيل هي : « تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه 25 . 
مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة »© . 


. ١١0 / معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 

(؟) اللسان ( نصح ) ١58/5١15‏ ؛ المفردات في غريب القرآن ( نصح ) ص / 455 . 

(7) شرح النووي على صحيح مسلم ١‏ / 575 . 

(4) جامع العلوم والحكم 5١9 / ١‏ ؛ وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم ؟ / 3١5‏ . 

(5) التعريفات ص / 37809 . 

(7) المفردات في غريب القرآن ( نصح ) ص / 485 . 

(0) شرح النووي على صحيح مسلم 5١7/57‏ ؛ وانظر : النهاية في غريب الحديث والأثر د / 4ه ؛ 
الكليات ص / 9١08‏ . 


امبحث الثالى 
نصد<ة الحكام مفهومها و كيفيتها 
وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول : تعريف النصيحة وبيان حكمها . 


المطلب الثانى : الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام . 


المطلب الثالث : مناصحة الحكام بين السرية والعلنية . 


السلطان المتغلب » والجهاد معه » وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من 
حقن الدماء وتسكين الدهماء »20 . 

وبعد .. فهذه هي موحبات عزل الإمام الأعظم » وال يسوغ لأهل الحل والعقد 
عند حصولا - على ما سبق تفصيله - عزل الإمام » مع التأكيد على أهمية 
استحضار فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد لتجنيب الأمة الفتن والقلاقل وسفك 
الدماء » والله المستعان . 


. 9 / 11 فتح الباري‎ )١( 


العدل إذا صار تحت الحجر وعلى أهل الحل والعقد أن يستنيبوا عنه ناظراً يخلقه إن لم 
يقدر على الاستنابة » فإن قدر عليها كان أحق باختيار مَنّْ يستنيبه منهم »27 . 

؟ - أن يكون البغاة « قد نصبوا لأتفسهم إماماً دخلوا في بيعته » وانقادوا 
لطاعته » فالإمام المأسور في أيديهم خارج من الإمامة بالإياس من خلاصه ؛ لأنهم قد 
انحازوا بدار تفرد حكمها عن الجماعة » وخرجوا بها عن الطاعة » فلم يبق لأهل 
العدل بهم نصرة وللمأسور معهم قدرة » وعلى أهل الحل والعقد في دار العدل , 
أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا للماء فإن خلص المأسور لم يعد إلى الإمامة لخروجه 
منها 06" , 

الصورة الثانية : أن يخرج على الإمام من ينتزع الإمامة منه بالقوة : فإذا تمكن هذا 
الخارج واستولى على مقاليد السلطة ؛ فإن الإمام السابق يكون في هذه الحالة 
معزولاً » وتنعقد الإمامة للمستولي الحديد للضرورة . ويحتج لهذا بأن ابن عمر رضي 
الله عنهما صلى بأهل المدينة يوم الحرة7" وقال « أصلي وراء مَنْ غلب 221 . 

وكذا قال الإمام أحمد « في الإمام يخرج عليه مَنّ يطلب الملك » فيكون مع هذا 
قوم » ومع هذا قوم » تكون الجمعة مع مَنْ غلب 2 . 

قال ابن حجر : « قال ابن بطال”' ... وقد أجمع الفقهاء على وجحوب طاعة 


. انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ )١( 

. انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ 079١ 

(©) يوم الحرة سببه أن أهل المدينة نقضوا بيعة يزيد بن معاوية » وأخرجوا نوابه وأهله » فبعث إليهم حيشاً ) 
وأمره إذا لم يطيعوه بعد ثلاث » أن يدخحلها بالسيف ويبيحها ثلاثاً » فصار عسكره ف المديئة النبوية ثلاثا 
يقتلون وينهبون » ويفتضون الفروج المحرمة . انظر : مجموع فتاوى ابن تيمية ” / ١ع‏ - .4١5‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد 4 / ١١١‏ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 7 . 

(5) المصدر السابق » نفس الصفحة . 

(1) هو : علي بن خلف بن بطال البكري » القرطي البلنسي المالكي » أبو الحسن المعروف بابن اللجام » كان 
من أهل العلم والمعرفة والفهم » عينٍ بالحديث العناية التامة » شرح صحيح البخاري » توفي سنة 55 4ه . 
انظر : سير أعلام التبلاء م١‏ / /ا؛ ؛ الديياج المذهب ص / 53918 . 


وأما ما لا يحول بين الإمام وبين أداء مهامه ؛ فإنه لا يوحب العزل وذلك مثل : 
ضعف البصر » وضعف السمع وما إلى ذلك . 

؟ - نقص التصرف : وهو ضريباكن : 

أ- الحجر : وهو أن يستولي على سلطة الإمام بعض أعوانه » من غير تظاهر 
,ععصية » ولا مجاهرة عشاقة » فهذا لا يمنع من إمامته » ولكن ينظر في أفعال من 
استولى على الإمامة » فإن كانت جارية على أحكام الدين » ومقتضى العدل » فهذا 
لا .عنع من إقرارهم على ما هم رعاية لمصالح الآمة . 

وأما إن كانت أفعال من استولى على الإمامة » منحرف عن أحكام الدين 
ومقتضى العدل ؛ لم يجز إقراره عليها » ولزم الإمام أن يستنصر من يقبض يد هذا 
المستولي ويزيل سلطته . 

ب - القهر : وله صورتات : : 

الصورة الأولى : الأسر : وهو أن يقع الإمام أسيراً في يد عدو قاهر » سواءً أكان 
هذا العدو مشركاً أو مسلماً من البغاة » فهذا له أحوال : 

١‏ - أن يكون مرجو النلاص من الأسر ء فيكون في هذه الحالة باق على 
إمامته9 , 

؟- أن يكون ميؤساً من خلاصه » فهنا ينظر إلى مّنْ أسره : 

أ - فإن كانوا من المشركين : فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة غيره على 
الإمامة”؟ . 

ب - وإن كانوا من المسلمين البغاة » فلا يخلوا حالمحم من أمرين : 

١‏ - أن يكون البغاة فوضى لا إمام لهم » فالإمام المأسور في أيديهم باق على 
إمامته « لأن بيعتهم له لازمةٌ » وطاعته عليهم واجبةٌ » فصار معهم كمصيره مع أهل 


. 7١ / ؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى ص‎ ٠١ / انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 
. انظر : المصدرين السابقين » نفس الصفحات‎ )١9 


وعلى هذا النوع من أنواع الفسوق يحمل - والله أعلم - ما حكاه القرطبي عن 
الجمهور من انفساخ الإمامة بالفسق » حيث قال « الإمام إذا نُصِب ثم فسق » بعد 
انبرام العقد فقال الجمهور : إنه تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم » لأنه قد 
ثبت أن الإمام » إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء الحقوق . وحفظ أموال الأيتام 
واجانين » والنظر في أمورهم إلى غير ذلك ما تقدم ذكره » وما فيه من الفسق يُقَعِدَه 
عن القيام بهذه الأمور والنهوض بها » فلو جوّزنا أن يكون فاسقاً » أدى إلى إبطال ما 
أقيم لأحله , ألا ترى في الابتداء » إنما لم يجر أن يعقد للفاسق ؛ لأحل أنه يؤدي إلى 
إيطال ما أقيم له » وكذلك هذا مثله "2 . 

هذا » وقد ذهب إلى أن الفسق من موجبات عزل الإمام » محمد بن الحسن في 
إحدى الروايتين عنه"" » ونُسب هذا القول إلى الشافعي في القديم'' . وهو قول 
الماوردي”؟ » وبه قال بعض الشافعية”" . على أنه يجب ألا يغيب عند مباشرة أهل 
الحل والعقد » عرّل الحاكم ؛ ما سبقت الإشارة إليه من وجحوب استصحاب فقه 
الموازنة بين المصالح والمفاسد نظراً لخطورة هذا الأمر » والله المستعان . 

الثالث : العجر : 

والعجز الطارئ على الإمام » له أحوال”2 : 

: نقص الحواس والأعضاء‎ - ١ 

فإن كان هذا النقص يحول بين الإمام وبين القيام مهام الإمامة وتبعاتها ؛ فإنه 
يوجب العزل ومن ذلك : العمى » والصمم » والجنون » والشلل . 


. 1١81// ١ الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(5) انظر : رد المحتار 5 / 4١5‏ . | 

959 انظر : إتحاف السادة المتقين ؟ / 777 . 

(4) الأحكام السلطانية ص / ١7‏ . 

(د) انظر : مآثر الأنافة ١‏ / 78 ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ١‏ / ”ل . 

(3) انظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص / 7١ - ١1‏ ؛ الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص/ 77-7١‏ ؛ 


غياث الأمم ص / ؟4 - "4 ؛ الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة ص / 585-418 . 


العثرة » والفرة”" » ومن غير استمرار عليهاء لا يو حب عندنا خلعا ولا 


انخلاعا اا 


وهذا النوع من الفسق هو الذي يحمل عليه - والعلم عند الله - ما حكاه النووي 
من إجماع حيث قال 0 وأجمع أهل السنة ع» أنه , ينعزل السلطان اله 8 0 ١‏ 


باع 8 5 اا 0 )2 
ولعله - والله أعلم - مقصود من ذهب إلى ذلك من أهل العلم 8 


وعلى هذا النوع من أنواع الفسوق تحمل الأحاديث الآمرة بالصبر على الأمراء 
وإن بدرت منهم المعاصي » كقوله وي : « ... ألا مَّنْ ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا 
من معصية الله » فليكره ما يأتى من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة »7 . والله 
أعلم . 
إقامة الدين وسياسة الدنيا به » وفي هذا الشأن يقرر إمام الحرمين أن الخليفة « إذا 
تواصل منه العصيان » وفشا منه العدوان » وظهر الفساد وزال السداد » وتعطلت 
الحقوق والحدود » وارتفعت الصيانة » ووضحتالخياثة » واستجرأ الظلمة » ولم يجد 
المظلوم منتصفا ممن ظلمه » وتداعى الخلل والخطل”' »؛ إلى عظائم الأمور وتعطيل 
النغور .. '"2 مما يفضي « إلى حلاف ما تقتضيه الزعامة 6" « فذلك يقتضي خلعا أو 
انخلاعا »20 , 


)١(‏ أي أن مقارفته لهذه المعاصي ليست مستمرة » بل يقع فيها ما بين الفينة والأعرى . انظر : المصباح 
(فرع ؟5/ .:5١‏ 


(؟) غياث الأمم ص / 55 . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 575/1١5‏ . 

(4) انظر : رد المحتار 5 / 4١5‏ ؛ الشرح الكبير للدردير 5 / 5945 ؛ روضة الطالبين 07 / 3548 ؛ فتح العزيز 
7/8 ؛ كشاف القناع 5 / ١١8‏ ؛ شرح النووي ١5‏ / 498 ؛ فتح الباري 17 / 1١١‏ . 

(د) حزةٌ من حديث أخرجه مسلم » انظر تخريجه ص / هد هامش / ١‏ . 

(0) الخطل هو : الخطأ . انظر : المصباح ( محَطِلَ ) ١‏ / 174 . 

(/) غياث الأمم ص / 5ه . 

() المصدر السابق ص / 4ه . 

(9) المصدر السابق ص / 59 . 


على العلماء مدركه » واعتاص على المحققين مسلكه 20 » على حدّ تعبير إمام الحرمين 
أبي المعالي الجويئ . فبينما نقل الإمام النووي إجماع أهل السنة على أن الإمام لا 
ينعزل بالفسق”" . حكى القرطبي عن الجمهور » انفساخ إمامته بالفسق الظاهر 
المعلوم27 . 

وهذه المسألة وإن كان ظاهرها الخلاف على قولين ؛ إلا أنها تؤول - والعلم عند 
الله - إلى الوفاق . 

وبيان ذلك - كما يقول إمام الحرمين أبو المعالي الجويئ - أن الفسق إذا تحقق 
طريانه على الإمام لا يخلو من حالين : 


الأول : فسقّ لا يوجب الخلع ولا الانخلاع”' » وهو الفسق الذي يعود بالضرر 
على الإمام أو بعض رعيته » كالزنا وشرب المسكر » وما إلى ذلك وفي هذا الشأن 


يقول إمام الحرمين : « امَنّات7؟ والصغائر مخطوطة » وما يجري من الكبائر بحرى 


. 5١ / غياث الأمم ص‎ )١( 

. 475/1١١ انظر : شرح النووي على صحيح مسلم‎ )1١( 

(5) انظر : الجامع لأحكام القرآن ١80/١‏ . 

(5) الفرق بين -خلع الإمام وانخلاعه من وجهين : 
الأول : أن الذي يقتضي الإنخلاع سببْ ظاهرٌ لا حفاء به » بينما الذي يوجحب الخلع سبب يحتاج إلى 
مزيد فكر وتدبر ونظر . 
الغاني : أن الخلع لابَدَّ فيه من الإنشاء » يمعنى أنه إذا وحد السبب المقتضي للخلع » فإن الإمام 
لا يصير مخلوعاً مجرد تحقق هذا السبب حتى ينشئئ أهل الحل والعقد خلعه . أما الانخلاع فلا احتياج 
فيه لهذا الإنشاء » بمعنى أنه إذا تحقق السبب المقتضي للإنخلاع فإن الإمام يصير منخلعاً من غير احتياج 
إلى مَنْ يخلعه » بل هو مخلوع بحكم الشرع . انظر : الطريق إلى الخلافة ص/, 78 - 78 ؛ غياث الأمم 
ص] ."٠١‏ 

(د) لعل المراد بالهنات هنا الصغائر الي يقارفها الإنسان من غير مداومةٍ وإصرار » ومن ذلك ما ورد ف 
حديث عمر أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم » وف البيت هّناتٌ من قرظ أي قطع متفرقة . 
انظر : اللسان ( هنا ) 31١6٠١ /01١٠‏ . ش 


ويصلون عليكم » وشرار أثمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم 
ويلعنونكم » قالوا : قلنا : يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك ؟ قال : « لاء ما 
أقاموا فيكم الصلاة » لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... » الحديث”" . 


قال الإمام أحمد بن عمر القرطبي”' : « قوله ( لا ما أقاموا فيكم الصلاة ) 
ظاهره : ما حافظوا على الصلوات المعهودة بحدودها وأحكامها وداموا على ذلك » 
وأظهروه . 

وقيل معناه : ما داموا على كلمة الإسلام ... والأول أظهر »7 . 

وخلاصة ما سبق ما ذكره إمام الحرمين من أن ” الإسلام هو الأصل والعصام » 
فلو فض انسلال الإمام عن الدين » لم يخف انخلاعه وارتفاع منصبه وانقطاعه » فلو 
حدد إسلاماً : لم يعد إماماً إلا أن يُجدد احتياره »90 . 

إلا أنه ينبغي عند مباشرة أهل الحل والعقد عزل الإمام بسبب ارتكابه لما يخرجحه 
من الملّة ؛ الموازنة بين مفسدة كفره وآثارها » ومفسدة عزله » وصولاً لدرء أعظم 
المفسدتين بارتكاب أدناهما”' » وبالله التوفيق . 

الثاني : الفسق : 


وكون الفسق موجبُ لعزل الإمام » مسألة من المسائل الشائكة 3 وأمرّ« غمض 


)١(‏ أخرجه مسلم » في الإمارة » باب : خيار الأمة وشرارهم » ح / 517/857 ؛ ( صحيح مسلم مع شرح 
النووي 55/1/1١57‏ ). 

(؟) هو : أحمد بن عمر بن إبراهيم » الأنصاري القرطي المالكي » أبو العباس الفقيه المحدث » ولد بقرطبة سنة 
هاء من مصنتقاته “ المفهم شرح مختصر صحيح مسلم ” وفيه أشياء حسنة مفيدة محررة » واختصر 
الصحيحين » توفي سنة 555 ه . انظر : البداية والنهاية ١78 / ١5‏ ؛ الديباج المذهب ص / ١5١‏ . 

(؟) المفهم 4 / 55 . 

(4) غياث الأمم ص / ١ه‏ . 

(0) انظر : قواعد الأحكام 2/١‏ . 


لس حاللك 


وذكر الإمام ابن حجر : أن الإمام « ينعزل بالكفر إجماعاً » فيجب على كل 
مسلم القيام في ذلك » فمن قوي على ذلك فله الثواب » ومن داهن فعليه الإثم » ومن 
عجز وحبت عليه ال حجرة من تلك الأرض 20 . 

وترك الإمام للصلاة من مسوغات عزله » وذلك لأن ترك الصلاة كفرٌ كما دلت 
على ذلك الأحاديث الصحيحة”' . والدليل على مشروعية عزل الإمام إذا ترك 
الصلاة ؛ ما ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها : أن رسول الله كل 
قال : « ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون » فمن عَرَف برئ » ومَنْ أنكر سلم » ولكن 
من رضي وتابع » قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال « لا » ما صلوا "" . 

قال الإمام النووي : « ففيه معنى ما سبق », أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء 
عجرد الظلم أو الفسق » ما لم يغيروا شيئاً من قواعد الإسلام 76" . 


كما أن من مسوغات عزل الإمام تركه لإقامة الصلاة في المسلمين » ودليل ذلك 


ما ثبت في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي”' رضي الله عنه قال : سمعت 


. 177 / 117 فتح الباري‎ )١( 
وقوله - رحمه الله - ” ومّنْ عجز وجبت عليه الهجرة .. إل “ ليس على إطلاقه بل التحقيق في المسألة‎ 
) ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المسلم إذا ” كان عاحزأ عن إقامة دينه وحبت المفجرة عليه‎ 
. ؛ وانظر : الحجرة للدكتور / نزيه حماد‎ 54٠ / 58 وإلا استحبت ولم تحب » . مجموع فتاوى ابن تيمية‎ 

(؟) ترك الصلاة إن كان جحداً لوجوبها » فهو كفرٌ بإجماع العلماء » وإن تركها تهاوتاً وكسلاً دعي إلى 
إقامتها فإن أبى » قتِل كفراً على الصحيح » وقيل يقتعل حداً . انظر : تفصيل هذه المسألة في : المغي 
/ ١ه"‏ -08"” ؛ مجموع فتاوى ابن تيمية ه" / ٠١5-١١5‏ ؛ كتاب الصلاة لابن القيم 
ص / 98؟ - 55 ؛ الشرح الممتع ؟ / 3*8 - 44 . 

() أخرجه مسلم » في الإمارة » باب : وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع » وترك قتالهم ما 
صلوا » ح / /ا/ا/ا4 ( صحيح مسلم مع شرح النووي ١١‏ / 555 ). ْ 

(5) المصدر السابق 5455/01١5‏ . 

(ه) هو : عوف بن مالك بن أبي عوف الأشجعي » أبو عبد الرحمن » ويقال : أبو حماد » أول مشاهده 
يبر » وكانت معه راية أشجع يوم الفتح » توفي سنة 77 ه . انظر : الاستيعاب ”* / 791 ؛ سير أعلام 
البلاء ؟ / /441 . 


لا مكن الخوض بها إلا مِنّ قبل ذوي الكفاءات والمواهب والتخصصات على أرفع 


8 للك 


وتأسيسساً على ما سبق» فإن أهل الشورى بمكن أن يكونوا على ثلاثة أصناف”" : 

الصنف الأول : أهل الحل والعقد”' وهم : العلماء والرؤساء ووحوه الناس » ممن 
تنقاد لهم الأمة » وترتقب أمرهم و نهيهو . 

الصنف الثاني : من يحيط برئيس الدولة وكبار أهل السلطة والحكم » من أهل 
الخبرة والعلم والرأي والمشورة » من يتصدون لتوجيه شئون الدولة والحكم إلى ما 

الصنف الثالث : أبناء الأمة من ذوي الأهلية والرشد . 

الفرع الثانى : صفات أهل الشورى : 
صلاح البلاد والعباد ؛ فإنه لابد من توفر جملةٍ من الشروط والخصائص الأساسية في 
الشخخص . حتى يكون أهلاً للدخول في هذه الفعة من الناس . 

وهذه الشروط هي : 

: الإسلام‎ - ١ 

وهذا شرط أساسي في كل ولايةٍ من الولايات » فلا يجوز أن تسند الولاية 


إلى مَنْ ليس ,عسلم لقوله تعالى : © وَلن مجَعَلَ اللّهُ للكثفرينَ على المَؤْمِنِينَ 


. 458 / انظر : خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم ص‎ )١( 

(؟) انظر : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 5554 ؛ الشورى وأثرها في الدمقراطية ص / 75١‏ ؛ 
أصول نظام الحكم في الإسلام د/ فؤاد عبد المنعم ص / 775 - 7717 . 

() هناك تداحل بين مفهومي : أهل الحل والعقد وأهل الشورى ؛ وسيأتي مزيد إيضاح لمفهوم أهل الحل 
والعقد عند الكلام على امال السياسي للتعبير عن الرأي » ص / 5621 . 

(:) انظر : المنهاج مع شرحه نهاية المحتاج "94٠8 / ٠7‏ ؛ الخلافة محمد رشيد رضا ص / ١8‏ . 


ل تك 50 كثة 


ه - واستشار البي يله سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله عنهما في مسألة 
مصالحة غطفان على ثلث ار المدينة على أن يرجعوا عن قتال المسلمين في معر كة 
الخندق » فأشاروا عليه بيرك مصالحهم » فقبل رأيهما"' . 

فما سبق من أمثلة تدل على أن أهل الشورى » تارةً يكونون جمهور الأمة » 
وتارة يكونون جميع المسلمين الموجودين وقت المشاورة ثمن يتعلق بهم موضوع 
المشاورة كما في مسألة سبي هوازن » وأحياناً يكون أهل الشورى بعض المسلمين من 
أهل العلم والرأي كما في مسألة أسرى بدر » وتارة يكون أهل الشورى المتبوعين في 
قومهم كما في قصة مصالحة غطفان على ثلث ثمار المدينة حيث شاور النبي و 
السعدين » وكانوا من سادات الأنصار . 

وما سبق فيه إشارة واضحة إلى أن أهل الشورى يختلفون باحتلاف موضوع 
المشاورة » وأنهم لا ينتمون إلى فقةٍ محددة”2 . 

وبعد الاستعراض السابق لنماذج من الممارسة العملية للشورى في العهد النبوي » 
وما ذهب إليه علماء الإسلام من آراء في تحديد المقصود بأهل الشورى » فإن الذي 
يظهر - والعلم عند الله - أن أقرب هذه الآراء إلى الصواب » ما كان فيه توسيع 
لدائرة أهل الشورى بحيث ينضم لمذه الدائرة كافة الاختصاصات في نواحي الحياة 
المختلفة ؛ وذلك لكون هذا الاتحاه - في توسيع دائرة أهل الشورى - فيه تحقيق 
للمقصد الذي من أجله شرعت الشورى وهو الوصول إلى أقرب الآراء إلى الصواب 
وصولاً لتحقيق مصلحة الأمة . 

ومن المعلوم أن المهام المنوطة بأهل الشورى متنوعة من سياسية واقتصادية » 
وعسكريةٍ » وعلمية » وإدارية » وصناعيةٍ » وزراعيةٍ » وبحارية » وصحية » وغير ذلك 
من الشئون الحيوية الي تفتقر إليها الدولة » ويقوم عليها كيانها وتدبيرها » وبدهي أنه 


. 717 / 7 انظر : زاد المعاد‎ 0١ 


(؟) انظر : أصول الدعوة ص / 7١١‏ ؛ الشورى وممارستها الإعانية ص / 59 . 


الططلب الثال 
مناصحة الككاء بيه السرية والعلندة 
سبق وأن ذكرنا في المطلب السابق الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام 
والاحتساب عليهم » وأنه من أهم الأعمال وأشرف الوظائف . 
وسنتناول فى هذا المطلب - بعون الله تعالى - إحدى المسائل الى كثر الجدل فيها 
بين المعاصرين » ألا وهى : مدى اشدراط السرّية في مناصحة الحكام » فبينما يرى 
البعض وحوب الإسرار بالنصح للحاكم » يرى البعض الآخر أن هذه المسألة من 
المسائل الي تدور في فلك فقه الموازنة بين المصالح والمفاسد » وليس الإسرار بالنصيحة 
من الأمور المتحتمة في كل الأحوال بل قد تقتضي المصلحة الإعلان بهاء كماهو 
الواقع العملي للسلف الصالح من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم . 
وسبب الاختلاف في هذه المسألة : ما يظهر مِنْ تعارض بين بعض الأدلة في هذا 
الباب . 
وسنتناول فيما يلي أدلة الفريقين » في محاولة للوصول إلى الرأي الراحح في هذه 
المسألة » والله المستعان . 
أولاً : النصوص الدالة على مشروعية الإعلان بالنصيحة للحاكم : 

: ما تقدم معنا من أحاديث تدل على مشروعية النصيحة » كقوله وله‎ - ١ 
إن الله يرضى لكم ثلاثاً .. » وذكر منها « وأن‎  : الدين النصيحة 7" » وقوله يل‎ « 
. تناصحوا مَنْ ولاه الله أمركم .. 00 » وما في معناها من الأحاديث‎ 

ووجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنها وردت مطلقة » وليس هناك دليل صحيح 
صريحٌ يدل على تقييد كيفيتها بالإسرار بالنصح ومن المعلوم أنه يحب العمل بالمطلق 
على إطلاقه إلا إذا دل على دليل على التقييد"” . 


. سبق تخريجه ص /ه‎ )١( 
. 578/ (؟) سبق تخريجه ص‎ 
. 4١5 / 3 انظر : المستصفى * / 403 ؛ البحر اللحيط‎ )5( 


١‏ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : أن رسول الله وَل كان يخرج 
يوم الأضحى ويوم الفطر » فيبدأ بالصلاة ... فلم يزل كذلك حمى كان مروان بن 
الحكم » فخرجت مخاصر”'' » حتى أتينا المصلى . فإذا كثيّر بن الصلت”' . قد بنى 
منيراً من طين ولبن » فإذا مروان ينازعينٍ يده » كأنه يحرني نحو المنبر » وأنا أحره نحو 
الصلاة » فلما رأيت ذلك منه » قلت : أين الابتداء بالصلاة ؟ فقال : لا » يا أبا 
سعيد ! قد ترك ما تعلم . قلت : كلا والذي نفسي بيده ! لا تأتون بخير ثما أعلم 
ثلاث مرات » ثم انصرف”” . 

وني صحيح مسلم أيضاً عن طارق بن شهاب قال : أول من بدأ بالخطبة يوم 
العيد قبل الصلاة » مروان » فقام | ليه رحل » فقال : الصلاة قبل الخطبة . فقال: قد 
ترك ما هئالك . فقال أبو سعيد : أما هذا فقد قضى ما عليه » معت رسول الله عله 
يقول : ” من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع 
فبقلبه » وذلك أضعف الإبعان »22 

ووجه الدلالة من النصين السابقين : أن أبا سعيد الندري رضي الله عنه, 
والرحل الآخر » أنكرا على مروان بن الحكم - وهو أمير المدينة حينذاك - علانية في 
بجمع من الناس » ولم ينكر هذا الفعل منهما » فدل على مشروعية النصيحة العلنية 
للحاكو”” » والله أعلم . 


* - أرج البخاري بسنده عن مروان بن الحكم » قال : « شهدت عثمانا وعليا 


. 410 / 5 مخاصراً مروان : أي مماشياً له يده في يدي . شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 

(1) هو : كثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي » كاتب الرسائل في ديوان عبد الملك بن مروان » أصله 
من اليمن ومنشأه في المدينة » كان وجيهاً في قومه وروى أحاديث » توق في نحو سنة ٠‏ ه . انظر : 
تهذيب التهذيب 8 / 55" ؛ الأعلام د / 5١9‏ . 

(؟) سبق تخريجه ص 1١1/‏ . 

(4) سبق تخريجه ص /10 8 . 


(0) انظر : شرح الأبي على صحيح مسلم ٠5١ / ١‏ ؛ المفهم 777/1١‏ . 


رضي الله عنهما » وعثمان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى علي » أهل 
بهما : لبيك بعمرة وحجة »ء قال : ما كنت لأدع سنة البي وله لقول أحد 2 . 

قال ابن حجر : « وفي قصة عثمان وعلي من الفوائد : إشاعة العالم ما عنده من 
العلم وإظهاره » ومناظرة ولاة الأمر وغيرهم في تحقيقه » لمن قوي على ذلك 2 لقصد 
مناصحة المسلمين »20 . 

قلت : وفي إهلال علي رضي الله عنه بالحج والعمرة » خلافا لمذهب عثمان 
رضي الله عنه » ضربٌ من ضروب النصيحة العلنية » الى فيها جمعٌ بين القول 
والفعل » وبالله التوفيق . 

- ما تقدم معنا من قصة إنكار المرأة على عمر بن الخنطاب رضى الله عنه : ما 
على المنبر - فاعترضته امرأة من قريش » فقالت : يا أمير المؤمنين » نهيت الناس أن 
يزيدوا في مهر النساء على أربعمائة درهم ؟ قال : نعم . فقالت : أما معت الله 
8 مرروده #8 جرهم لاني ثر اد إضة م 5 300 3 60 
يقول : «و وَءَاتِيَتَم اِحَدَسْهنَّ قنطارًا #"' الآية ؟ قال : فقال : اللهم غفراً , 
نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن» على أربعمائة درهم » فمن شاء أن يعطي من ماله ما 
أحب 2206 
نصيحة هذه المرأة لعمر رضي الله عنه محضر من الصحابة » ولم تنكر » فكان 


2 


إجماعا . 


.٠٠١/ سبق تخريجه ص‎ )١( 
. 457 / 3” (؟) فتح الباري‎ 
. 3١ / النساء‎ )( 

(4؟) سبق تخريجه ص .١١1/‏ 


ه - ما ذكره الإمام ابن القيم من « أن عمر رضي الله عنه » وقف في الناس 
وعليه ثوبان » فقال : أيها الناس ألا تسمعون ؟ فقال سلمان الفارسي : لا نسمعء 
فقال عمر : ول يا أبا عبد الله ؟ قال : إنك قسمت علينا ثوباً ثوباً » وعليك ثوبان : 
فقال : لا تعجل يا أبا عبد الله » يا عبد الله » يا عبد الله » فلم يجبه أحد ء فقال : يا 
عبد الله بن عمر » فقال : لبيك يا أمير المؤمنين » قال : نشدتك الله » الغوب الي 
انتزرت به » أهو ثوبك » قال : نعم » اللهم نعم » فقال سلمان أما الآن فقل 
نسمع 276 . 

وبغض النظر عن صحة إسناد هذه القصة . إلا أنه يمكن الاستئناس بها في ما نحن 
بصدده من بيان مشروعية الإعلان بالنصيحة للحاكم » ولاسيما أن العلماء قد نقلوا 
هذه القصة مقرين لها مستشهدين بها ء والله أعلم . 

5 - أن النصح العلئى للحاكم » قد يترتب عليه في بعض الأحيان » مصلحة 
راجحة ؛ لكونه يمثل وسيلة من وسائل الضغط ؛ عن طريق تحريك الرأي العام”" ضد 
منكر من المنكرات » مما قد يؤدي إلى تغييره أو تخفيفه . وذلك أن السلطات الحاكمة 
- في الغالب - تأخذ بعين الاعتبار التوجه العام لمواطنيها » وتبئ عليه خمططها 
وسياساتها . 


ثانياً : النصوص الدالة على النهي عن مناصحة الحكام علناً : 


8 . (5) م . 7 (4) - 
١‏ - عن شريح بن عبيد الحضرمي ' قال : جلد عياض بن غنم ' صاحب 


)١(‏ إعلام الموقعين * / ١77‏ ؛ وانظر : الرياض النضرة * / 777 ؛ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 
لابن الجوزي ص / ١57‏ . 

)١(‏ قال الإمام الشعبي : « نعم الشيء الغوغاء » يسدون السيل » ويطفئون الحريق » ويشغبون على ولاة 
السوء » . انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 717 . 

(7) هو : شريح بن عبيد بن شريح الحضرمي المقرائي » أبو الصلت » تابعي ثقة وكان يرسل كثيراً » مات بعد 
المائة . انظر : تهذيب التهذيب 4 / 5599 ؛ تقريب التهذيب 5١57/١‏ . 

(5) هو : عياض بن غنم بن زهير الفهري » أبو سعد ء ممن بايع بيعة الرضوان كان خيراً صالحاً زاهداً سخياً » 
استخلفه أبو عبيدة لما احتضر على الشام » توفي سنة 7١‏ ه . انظر : الاستيعاب ”7 / 7.0 ؛ سير أعلام 
النبلاء ؟ / 554 . 


دارالا») حين فتحت » فأغلظ له هشام بن حكيم'" القول » حتى غضب عياض » ثم 


مكث ليالي » فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه . ثم قال هشام لعياض : ألم تسمع 


البي يلد يقول : ” إن من أشد الناس عذابا » أشدهم عذابا في الدنيا للناس » . فقال 
عياض بن غنم : يا هشام بن حكيم » قد سمعناما سمعت » ورأينا مارأيت» 
أولم تسمع رسول الله كَلفْهُ يقول : « مَنْ أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر » فلاييد له 
علانية » ولكن ليأحذ بيده » فيخلو به » فإن قبل منه فذاك » وإلا كان قد أدى الذي 
عليه له » وإنك يا هشام لأنت الجريء » إذ تحزئ على سلطان الله » فهلا حشيت أن 
يقتلك السلطان » فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى »27 . 

فلا يبد له علانية ... » الحديث . وهذا الحديث نص في محل النزاع . 


م 5 50 س 0 5 حك اس 
؟ - عن سعيد بن حهمان”'' قال : أتيت عبد الله بن أبي أوفى”' رضي الله عنه 


. دارا : بلدة بين نصيبين وماردين . انظر : معجم البلدان ؟ / لالاغ‎ )١( 
هو : هشام بن حكيم بن حزام بن خحويلد القرشي الأسدي » له صحبة ورواية » كان صليباً مهيباً آمراً‎ )1( 
بالمعروف ناو عن المنكر » توثي في أول خلافة معاوية رضي الله عنه . انظر : الاستيعاب 4 / 39 ؛ سير‎ - 

أعلام البلاء * / ١ه‏ . 

() أخرحه الإمام أحمد في المسند 54 / 48 ع ح / ١577‏ ( طبعة الرسالة ) ؛ وابن أبي عاصم في السنة 
ص / 507 » باب : كيف نصيحة الرعية للولاة » ح / ٠١95‏ ؛ والحاكم في المستدرك * / 553 غ» في 
معرفة الصحابة » ذكر عياض بن غنم » ح / 5559 » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرحاه » وتعقبه 
الذهبي قائلاً : ابن زبريق واه . انظر : مختصر استدراك الحافظ الذهبي لابن الملقن ؛ / ١541‏ . وأما 
زيادة ” من أراد أن ينصح .. » الحديث » رويت بأسانيد ضعيفة ولم تصح مسنده » لكن الشيخ الألباني 
في ظلال الجنة ( مطبوع مع السنة لابن أبي عاصم ) : صححها مجموع أسانيدها » وقال محقق مسند 
الإمام أحمد ( ط الرسالة ) : حسن لغيره » انظر : المسند 5 / 44 هامش / ١‏ . وانظر : تعليق محقق 
مختصر استدراك الحافظ الذهبي ؛ / ١54١‏ . 

(5) هو : سعيد بن جهمان الأسلمي البصري » أبو حفص ء قال ابن حجر : ثقة له أفراد » توق سنة 5اه . 
انظر : تهذيب التهذيب 4 / 1١١‏ . ّْ 

(ه) هو : عبد الله بن أبي أوفى علقمة بن خالد الأسلمي الكوفي » أبو معاوية » من أهل بيعة الرضوان » 
وحاتمة من مات بالكوفة من الصحابة توفي سنة 68 ه . انظر : الاستيعاب ”8 / ٠7‏ ؛ سير أعلام النبلاء 
8/5 . 


اتا ل 
وهو محجوب البصرء فسلمت عليه » قال لي : من أنت ؟ فقلت : أنا سعيد بن 
جهمان . قال : فما فعل والدك ؟ قلت : قتله الأزارقة9' » قال : لعن الله الأزارقة . 
قال : قلت : فإن السلطان يظلم الئاس ويفعل بهم . قال : فتناول يدي فغمزها بيده 
غمزة شديدة » ثم قال : ويحك يابن جهمان » عليك بالسواد الأعظم . عليك 
بالسواد الأعظم . إن كان السلطان يسمع منك » فأته في بيته » فأخبره ما تعلم » فإن 
قبل منك » وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه” 2 . 

* - ثبت في الصحيحين - واللفظ لمسلم - عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال 
قيل له : ألا تدحل على عثمان فتكمله ؟ فقال : « أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ؟ 
والله لقد كلمته فيما بيئ وبينه » ما دون أن أفتتح أمراً لا أحب أن أكون أول مَنْ 
فتحه» ولا أقول لأحدٍ يكون على أميراً : أنه خير الناس .. » الحديث . 

وفي لفظ البخاري : « إني أكلمه في السر .. » الحديث”/ . 

قال الحافظ في الفتح : « أرادوا من أسامة أن يكلم عثمان وكان من خاصته وممن 


يخف عليه » في شأن الوليد بن عقبة”" ؛ لأنه كان ظهر عليه ريح نبيذ وشهر أمره : 


)١(‏ الأزارقة هم : فرقة من فرق الخوارج تنسب إلى نافع بن الأزرق » وبدعهم ثمانية منها : التكفير بارتكاب 
الكبائر » وتكفير على رضي الله عنه » وإسقاط الرجم عن الزاني وغيرها . انظر : الملل والنئحل ١١1/١‏ . 

(؟) أخرجه الإمام أحمد ف المسند مع الفتح الرباني 77 / 45 » بسند حسن . انظر : ظلال الجنة في تخريج 
السنة ص / 5١08‏ . 

(؟) أخرحه البخاري » في بدء الخلق » باب صفة النار وأنها مخلوقة » ح / 517" » ( صحيح البخاري مع 
الفقتح 758١ / ١‏ ) » وفي الفعن » باب الفتنة الي تموج كموج البحرء ح / 7١85‏ ( المصدر السابق 
/ 8ت ) ؛ ومسلم »ء في الزهد » باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله » ح / 7408 ( صحيح 
مسلم مع شرح النروي 5١8/1١8‏ ). 

(5) هو : الوليد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي » أبو وهب » الأمير » له صحبة قليلة ورواية يسيرة » 
وهو أخحو أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لأمه » وهو من مسلمة الفتح ولي والكوفة لعثمان 
وجاهد بالشام » كان سخياً شاعراً ممدوحاً وكان يشرب الخمر . وقد حدّه عثمان بسبب ذلك . انظر : 


الاستيعاب 5 / ١١4‏ ؛ سير أعلام النبلاء * / 4١‏ . 


وكان أخحا عثمان لأمه » وكان يستعمله . فقال أسامة : قد كلمته سراً دون أن أفتح 
باباً » أي : باب الإنكار على الأئمة علانية ؛ خشية أن تفترق الكلمة ... وقال 
عياض : مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام » لما يخشى من عاقبة 
ذلك » بل يتلطف به وينصحه سراً فذلك أحدر بالقبول .. 7" . 


ثالغاً : الترجيح : 

وبعد العرض السابق لأدلة القولين » فإن الذي يظهر - والعلم عند الله - أن 
مناصحة الحكام والاحتساب عليهم » الأصل فيها السرية » إلا إذا كان في إعلان 
النصيحة مصلحة راححة » فيسو غ إعلانها حينئة . 

أما كون الأصل في مناصحة الحكام هو السرية » فذلك لحديث عياض بن عَنْم » 
إذ أن هذا الحديث نص في محل النزاع » وهو مقيدٌ لبقية النصوص المطلقة في هذا 
الباب وهو وإن كان فيه ضعف إلا أنه يتقوى بكثرة طرقه » وبعمل أسامة وعبد الله 
ابن أبي أوفى رضي الله عنهما . 

وأما كون إعلان النصيحة للحاكم سائعٌ إذا غلب على الظن حصول مصلحة 
راححة ؛ فلأن النهي عن الإعلان بالنصيحة - في قوله وله « فلا يبد له علانية .. » - 
ليس مقصوداً لذاته » وإنما هو سد لذريعة الفتنة وتفرق الكلمة والإضرار بالناصح . 
وقد تمهد معنا فيما سبق أن « ما خُرّم سداً للذريعة يباح للمصلحة الراححة » كما 
قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيهم”2 . 

وقد أومأ الإمام النووي إلى قريب من هذا حيث قال عند تعليقه على حديث 


أسامة رضي الله عنه » ما نصه : « وفيه : الأدب مع الأمراء » واللطف بهم 


)١(‏ فتح الباري ١‏ / لاه ؛ وانظر : شرح النووي على صحيح مسلم 518/18 ؛ عمدة القاري 
6/0 م . 


. انظر : ص / 489 من هذه الرسالة‎ )١9 


ذلك » فإن م بمكن الوعظ سراً » والإنكار » فليفعله علانية ؛ لئلا يضيع أصل 
الحق »20 . 

وقد ذهب إلى هذا الرأي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله - حيث 
قرر مشروعية الإنكار علنا على الحكام « إذا لم يخش المنكرٌ على الأمير ونحوه جهرةً 
ما هو أعظم فساداً وأسوأ عاقب » فإنه لا يجاهره بذلك بل ينصحه سراً بالأسلوب 
الحسن .. 206 . 

كما ذهب إلى هذا الرأي العلامة الشيخ محمد بن صالَ العثيمين - رحمه الله - 
حيث قال : « .. فإذا رأينا أن الإنكار علناً يزول به المنكر والشر » ويحصل به الخير » 
فننكر علنا » وإذا رأينا أن الإنكار لا يزول به الشر » ولا يحصل به الخير » بل يزداد 
بغض الولاة للمنكرين وأهل الخير » فإن الخير أن نتكر سراً . وبهذا تجتمع 
الأدلة .. »20 , 


هذا ما تحصل لي في هذه المسألة » والله أعلم . 


. 708/14 شرح النووي على صحيح مسلم‎ )١( 
. 57 / (؟) تعليقبإماحة الشيخ عبد العزيز بن باز على كتاب العزلة والخلطة أحوال وأحكام ص‎ 
. (؟) لقاء الباب المفتوح 57 / 79 بتصرف‎ 


طيحن الرابع 
دراسةٌ نقدية للمعااضة السدااسة 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مفهوم المعارضة السياسية في الأنظمة 
الديكقراطية . 
المطلب الثاني : مدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية. 
المطلب الثالث : مدى مشروعية التعددية الحزبية في نظام 
ظ الحكم الإسلامي . 


المطلب الرابع : مدى مشروعية المعارضة السياسية 


١ 


وه 


لمهيد . 

تمهد معنا فيما سبق أن التعبير عن الرأي .مناصحة الحكام والاحتساب عليهم ؛ 
من أهم الوظائف وأشرف المهمات ». المنوطة بالأمة الإسلامية بوجه عام » وبصفوتها 
من أهل الحل والعقد بشكل حاص . والوظيفة السابقة هي في حقيقة الأمر» صورة 
من صور رقابة الأمة على السلطة الحاكمة » والمهدف منها : منع هذه الأخيرة من 
الاستبداد والتعسف » والانحراف عن منهج الله تعالى . بيد أن الشريعة الإسلامية لم 
تعين الكيفيات والوسائل الى تمارس بها الأمة هذه المهمة » بل تركت هذا الأمر لأهل 
الحل والعقد » ليختاروا من الوسائل ما يلائم ظروف الزمان والمكان . 

وإننا إذا نظرنا إلى واقع الدول الي تطبق النظام الدبمقراطي النيابي » وال تقوم 
على فكرة تعدد الأحزاب السياسية » لنجد أن سلطة الحكم تقع في يد الحزب الذي 
يفوز بأغلبية أصوات الناحبين » بينما تمارس أحزاب الأقلية : المعارضة السياسية ع 
وال تقوم بوظيفة الرقابة على أعمال السلطة الحاكمة . 

وسنحاول في هذا المبحث أن نتلمس الحكم الشرعي لفكرة تعدد الأحزاب 
السياسية في الدولة الإسلامية » وصولاً إلى حكم المعارضة السياسية كأداة من أدوات 
الرقابة والاحتساب » مقدمين بين يدي هذه المسائل بما لابْدَ منه من تعريفي : 


للأحزاب السياسية » وأقسامها » وحكم إنشائها » وبالله التوفيق . 


المطلب الأول 
مفهوع. اللعاهنة السداسية 8 الأتظمة الديمقراطيدة 

١‏ - إن تعدد الأحزاب السياسية » يُعَدَُ ركيزةٌ من ركائز الحكم في النظام 
اليبمقراطي النيابي » حتى أن بعض الباحثين ذهب إلى أن هذا النظام لا يتسنى تطبيقه 
بغير أحزاب سياسية”2 . 

١‏ - والحزب السياسي في المفاهيم السياسية الحديفة » هو عبارة عن « جماعة 
متحدة من الأفراد » تعمل .مختلف الوسائل الديعقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ 
برنامج سياسي معين »27 . 

وعرفه بعضهم بأنه « عبارة عن منظمة تقوم على أسس من النظريات والمواقف 
السياسية » ال تصطلح مجموعة من السياسيين على وجوب احترامها » وتنفيذها ؛ 
لتنظيم الحياة السياسية والاجتماعية في البلاد »7 . 

ويظهر لنا من خلال التعريفين السابقين » أن للحزب السياسي ثلاثة مقومات 
أساسية9) : 
أبلغ هذا البرنامج مبلغ العقيدة العامة » أم اقتصر على بعض الإصلاحات الحزئية . 


ب - الالتزام بالديعقراطية في أساليب العمل » وذلك بإعلان برنابحه السياسي » 


' وجمع الناخبين حوله تمهيداً للظفر بأصواتهم » والحصول على الأغلبية ال يتمكن من 


خحلانها » من وضع هذا البرنامج موضع التنفيد » وعلى هذا فالحر كات الإنقلابية 
المسلحة » أو الي تعتمد على العنف كوسيلة من وسائل التغيير » لا تدحل في دائرة 
الأحزاب السياسية 3 بالمفهوم الاصطلاحى هذه الأحزاب . 


. 1١7 / انظر : السلطات الثلاث للطماوي ص / 285 ؛ السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة ص‎ )١( 
. 31١ / * المرجع السابق » نفس الصفحة ؛ وانظر : القاموس السياسي ص / 7 ؛ موسوعة السياسة‎ )١( 
الأحزاب السياسية في الإسلام ص / 1 . ش‎ )( 

(5) انظر : التعددية السياسية ف الدولة الإسلامية ص / ” . 


بج - الوصول إلى السلطة لتنفيذ برنامج سياسي معين » وهذا هدف م مشترك 
تسعى إلى تحقيقه جميع الأحزاب السياسية » وبالتالي فإن كل تجمع بشري لا يسعى 
إلى الوصول إلى هذا الهدف » فلا يصدق عليه وصف الحزب السياسي في العرف 
السائد في الوسط السياسي . 


* - أن كل حرب من هذه الأحزاب يقوم بتقديم برناجمه السياسي للناخيين ) 
ويقوم بالدعوة هذا البرنامج والترويج له بكافة الوسائل المتاحة ؛ بغية الحصول على 
أغلبية أصوات الناحبين » وبالتالي فإن حزب الأغلبية يكون له الحق في الحكمء 
يكون لأحزاب الأقلية حق المعارضة » والمتمثلة في : مراقبة السلطة الحاكمة وما يصدر 
عنها من قرارات » وهذه المراقبة » تترتب عليها النتائح الى تراها المعارضة : إما تأييد , 
ولاسيما في الأزمات القومية الكبرى » كالحروب . وإما تصحيح ونقد وتوحيه , 
ورا تعدى ذلك إلى اللوم . وتترتب على هذه النتائج » إما منح الثقة إلى الأكثرية 
الحاكمة , أو حجبها عنها”؟ . 


هذا » ومن الحدير بالذكر أن الأحزاب السياسية نوعان29 : 
الأول : أحزاب تقوم على مذهب معين وفلسفة محددة يؤمن بها أعضاؤه , 
وتبلغ في نفوسهم مبلغ العقائد الدينية » وتكون البرامج ج المقدمة من قبل هذه 


الأحزاب منسجمة مع هذه العقائد وذلك كالأحزاب النازية”' 


)١(‏ انظر : نظام الحكم ف الشريعة والتاريخ الإسلامي ص / ٠٠١‏ ؛ القاموس السياسي ص / 3١‏ ؛ السياسة 
والحكم في ضوء الدساتير المقارنة ص / 5١5‏ . 

(؟) انظر : السلطات الثلاث للطماوي ص / 7ه . 

(") النازية : اسم مختصر أطلق على الحزب الاشتزاكي الوطئ الألماني » وقد ارتبطت النازية بنظام الحكم 
ألمانيا » خلال الفترة الي تولى فيها الحزب الاشتراكي الوطين الحكومة بزعامة أدولف هتلر » وال امتدت 
من 86 يناير ١977‏ الحين إعلان استسلام ألمانيا للحلفاء في لا مايو ١555‏ م . انظر : القاموس 


السياسى ص / 31505 . 


والفاشية”'' » وتتجه هذه الأحزاب باستمرار إلى نظام الحزب الواحد » الذي لا يسمح 


بقيام أحزاب معارضة مجواره . 


الثاني : أحزاب تقوم على معالجة مسألة حزئية » كالعمل على استقلال إقليم من 
الأقاليم ( أو المناداة بنظام جمهوري »© وهكذا : 


وهذه الأحزاب يرتبيط وحودها بهذا المهدف الذي تكونت من أحله » وهى في 


الجملة أحزاب مؤقتة تنتهي بتحقيق الأهداف الى أنشئت من أحلها . 


)١(‏ الفاشية : مذهب سياسي نشأ في إيطاليا ووضع موضع التطبيق في الفترة بين الحريين العالميتين » لكنه طوي 
بهزيعة انحور في الحرب العالمية الثانية » والفاشية من أشد المذاهب تطرفاً في تمجيد الدولة » وعداءً للمذهب 
الفردي » بمعنى أن الفرد لا وجود له باعتباره فرداً » ولكنه يستمد هذا الوجحود » كما يستمد قيمته 
وكرامته من شخخصية الدولة » ويتضمن ذلك اللمبدأ القائل ” كل شيء للدولة » لا شيء ضد الدولة » ولا 
شيء خارج إطار الدولة “ . انظر : المرحع السابق ص / ٠١58‏ . 


للمطلب الثاني 
هدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية 


تمهد معنا في المبحث السابق أن انحور الأساسي للأحزاب السياسية » هو : 
الإحتماع والتعاون من أحل قي نلمعين وفق برنامج مرسوم ء وبالتالي فإن الحكم 
التكليفي للأحزاب السياسية وغيرها من التجمعات التنظيمية ؛ يتبع المقصد الذي 
انشعت هذه الأحزاب والتنظيمات من أجله » فإن كان مشروعاً فهي مشروعة » وإن 
كن ممنوعاً فهي ممنوعة . وذلك أن مثل هذه التجمعات التنظيمية » هي من قبيل 
الوسائل العادية » وقد تقرر معنا فيما سبق » أن الأصل ف هذه الوسائل الإباحة وأنهًا 
تأخذ حكم مقصدها وفقا لقاعدة « الوسائل لحا أحكام المقاصد »7 . 

وبالتالي فإن هذا النوع من الإحتماع والتحزب إذا كان المهدف منه هو النصيحة 
والإحتساب على السلطة الحاكمة » فإنه يكون من أجل القربات وأفضل الطاعات » 
ويكون والحالة هذه نوعاً من أنواع الحلف المشروع الذي حاء الإسلام بتقريره 
وتأكيده . 

ففي صحيح مسلم عن حبير بن مطعم رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ظَل 
« لا حلف في الإسلام » وأبمًا حلف كان في الجاهلية ل يزده الإسلام إلا شدة » 7" . 

قال ابن الأثير « أصل الحلف : المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والأتفاق 
والغارات » فذلك الذي ورد النهي عنه ... وما كان منه في الجاهلية » من نصر 
المظلوم » وصلة الأرحام » كحلف المطيبين” » وما جرى بجحراه » فذلك الذي يقول 


١١)انظر‏ ص /8ل> من هذا البحث . 

(؟) أخرحه مسلم » ف فضائل الصحابة » باب : مؤاهحاة النبي ولٌ بين أصحابيه, ح/ 141١7‏ 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 1599/15١5‏ ). 

ضع وقصة حلف المطيبين : أنه ”لما أرادت بنو عبد مناف » أذ ما ف أيدي عبد الدار من الحجابة والرفادة 

واللواء والسقاية » وأبت عبد الدار » عققد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً على أن لا يتخاذلوا ؛ 

فأخرحت بنو عبد مناف جفنة ملوءةً طيباً » فوضعتها لأحلافهم فهم - وهم : أسد » وزهرة » وتيم دفي 
المسجد عند الكعبة » ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا » وتعاقدت بنو عبد الدار وخلفاؤها جلفاً آخر 
مؤكداً » فسموا الأحلاف لذلك » . النهاية في غريب الحديث والأثر ( حلف ) 408/1١‏ . 


فيه كه « وأبما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة » ”2 . 

وقال الإمام النووي معلقاً على حديث « لا حلف في الإسلام .. » » ما نصه 
« قال القاضي » قال الطبري : لا يجوز الحلف اليوم » فإن المذكور في الحديث ,ع 
والموارثة به وبالمؤحاة » كله منسوخ ء لقوله تعالى : 9# وَأَوْلوا الأَرَحَام بَعْضْهُمٌ 
أَوَلَىْ بِبَحَض 74" . وقال الحسن : كان التوارث بالحلف » فنسخ بآية المواريث . 
قلت : أما ما يتعلق بالارث فيستحب فيه الخالفة عند جماهير العلماء » وأما المؤخاة في 
الإسلام » والمخالفة على طاعة الله تعالى » والتناصر في الدين » والتعاون على البر 
والتقوى » وإقامة الحق فهذا باق لم ينسخ » وهذا معنى قوله َي في هذه الأحاديث : 
( وأا حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلى شدة ) . وأما قوله كه : ( لا حلف 
في الإسلام ) » فالمراد به : حلف التوارث » والحلف على ما منع الشرع منه والله 
أعلم »”" . 

وبناءً على ما سبق » فإن إقامة الأحزاب السياسية من أجل النصيحة والإحتساب 
على السلطة الحاكمة » ضربٌ من ضروب التحالف المشروع . ولكن نظراً لأن 
الإنتماء إلى مثل هذه الأحزاب والتجمعات » هو مظظنة للتفرق والتعصب والإختالاف 
والتنازع » كان لا بُدّ من وضع جملةٍ من الشروط الي متى ما توفرت » يكون التجمع 
والتحزب مشروعاً » ومتى ما اتخرم شرط من هذه الشروط » عاد ذلك على 
التجمع » بالبطلان المنع . وهذه الشروط هي : 

-١‏ ألا يكون التحزب والإجتماع على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة 
والجماعة » فإن مثل هذا التحزب هو أساس نشأة الفرق الضالة”2 . قال الإمام 


. 5١8 - 209 / 1١ المصدر السابق‎ )١( 

(5) الأتفال / لاه . 

() شرح النووي على صحيح مسلم 598/1١5‏ - 599 ؛ وانظر : فتح الباري 4 / “ده - 554 . 
(5) انظر : الثوابت والمتغيرات ص / 5١5‏ ؛ جماعة المسلمين للصاوي ص / ١١9‏ . 


الشاطبى « إن هذه الفرق إنما تصير فر قا بخلافها الفرقة الناحية في معنى كُلَى فى 


الدين » وقاعدة من قواعد الشريعة ... » 7( . 


؟- ألا يُقصد عن هذا التجمع والتحزب » منازعة السلطان المسلم - إن وحدَ - 
والسعي في نقض بيعنه وحل عقدة إمامته » وذلك للأحاديث الي تحرم النكث 
وتوجب طاعة ولاة الأمر في غير المعصية » وتنهى عن الخروج عليهم إلا بالكفر البواح 
الذي عندنا فيه من الله برهان9" . 

- ألا يكون معقد الولاء والبراء على أساس الإنتساب إلى هذا الحزب ؛» وإنما. 
يكون معقده على أساس الكتاب والسنة على رسم منهاج النبوة”" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية « وأما رأس الحزب » فإنه رأس الطائفة الى تتحزب » 
أي تصبر حزباً . فإن كانوا بجتمعين على ما أمر الله به ورسوله من غير زيادة ولا 
نقصان » فهم مؤمنون » لهم ماهم » وعليهم ما عليهم . وإن كانوا قد زادوا في ذلك 
ونقصوا » مثل : التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل » والإعراض عمن لم 
يدحل في حزبهم سواءٌ كان على الحق أو الباطل » فهذا من التفرق الذي ذمه الله 
تعالى ورسوله » فإن الله ورسوله أمرا بالجماعة والإتتنلاف » ونهيا عن الفرقة 
والإختلاف » وأمرا بالتعاون على البر والتقوى » ونهيا عن التعاون على الإثم 
والعدوان » 29 . 

وقال - رحمه الله - في » موضع آخر « والذي يوجبه الله على العبد» قد يوحبه 
ابتداءً : كإيجابه الإعان والتوحيد على كل أحد . 

وقد يوجبه ؛ لأن العبد الترزمه » وأوجبه على نفسه » ولولا ذلك لم يوحبه ؛ 
كالوفاء بالنذر للمستحبات . 


. 7٠١ / الإعتصام ؟‎ )١( 

(؟) انظر : الثوابت والمتغيرات ص / 777 . 
() انظر : المرجع السابق » نفس الصفحة . 
(4) مجموع الفتاوى 47/١١‏ . 


وقد يوجبه للأمرين : كمبايعة الرسول على السمع والطاعة » وكذلك مبايعة أئمة 
المسلمين » وكتعاقد الناس على العمل عا أمر الله به ورسوله » © . 

؛ - أن يستصحب القائمون على مثل هذه الأحزاب والتجمعات » فقه الموازنة 
بين المصالح والمفاسد ؛ عند الإحتساب » وإسداء النصح » وذلك تحقيقاً لمقصد 
الشريعة الإسلامية في : حلب المصالح وتكميلها » ودرء المفاسد وتقليلها . 


. المصدر السابق 59 / هع" -5ع7‎ )١( 


الططلب الثالى 
هدى مشروعية التعددية الحزيية , 8 نظام الحكم الإسلامي 

تقدم منها أن تعدد الأحزاب السياسية كشكل من أشكال تمارسة السلطة 
وتداوها » هي في الأصل فكرة ةغربية المنشأء وهي مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بالنظام 
الديمقراطي في النيابي » بل هي جزء لا يتجزأ منه . 

امن الطاب ستحاول ٠‏ بإ ف ال لحي على سوا لع فرش ل 
الدولة في الإسلام . 

إلا أنهم اختلفوا في الكيفية الى يمكن بها تحقيق هذه المبادئ » وهل يمكن أن 
تكون التعددية السياسية - بعد تهذيبها وتعديلها » وإعادة صياغتها في قالبي إسلا 
- إحدى الصيغ المقبولة للحكم وتدوال السلطة في الإسلام ؟ 

وقبل الإحابة على السؤال السابق » فإنه يجدر بنا أن ننبه على مسألتين : 

الأولى : أن الكلام على مشروعية التعددية السياسية من عدمها » في هذا المقام ‏ 
نما هو في حال قيام الدولة الإسلامية » أي في حال السعة والإختيار » وليس الكلام 
على مشروعية التعددية السياسية في ظل الأنظمة الديعقراطية » وال يتاح فيها النمجال 
للمسلمين بتكوين الأحزاب ومحاولة الوصول إلى السلطة » فهذه مسألة أحرى » ولعله 
ينسحب عليها ما سبق ذكره من جواز المشاركة في ا مجالس التشريعية بالضوابط 
السابقة . 

أما المسألة الثانية : فهى أن الأحزاب في ظل الدولة الإسلامية تنقسم إلى قسمين : 

القسم الأول : أحزاب تكون برايحها وسياساتها مصادمة » للإسلام كالأحزاب 
الشيوعية » والعلمانية وما شابهها » فهذه لا يصح السماح بتكوينها وإشهارها » 
فضلاً عن أن تتاح لها فرصة المشاركة في الحكم . 


وقد شد أقوام من المنتسبين إلى فصائل العمل الإسلامي المعاصر » وذهيوا إلى أن 
المذهبية الإسلامية تستوعب مثل هذه الأحزاب الكفرية » ومِنْ أبرز القائلين بهذا 
الرأي حركة الإتجاه الإسلامي في تونس » فقد جاء في البيان التأسيسي للحركة 
« رفض مبدأً الإنفراد بالسلطة « الأحادية “ لما يتضمنه من إعدام لإرادة الإنسان ع 
وتعطيل لطاقات الشعب » ودفع البلاد في طريق العنف » وفي المقابل » إقرار كل 
القوى الشعبية في ممارسة التعبير » والتجمع وسائر الحقوق الشرعية » والتعاون في ذلك 
مع كل القوى الوطنية » ”2 وقد ذكر رئيس الحركة في ندوة صحفية » عندما سكل 
عن التعددية السياسية والتنسيق مع المعارضة ع بأن الحركة لا تعارض البتة قيام أي 
حركة سياسية » وإن إنختلفت معها إختلافاً حذرياً » ما في ذلك الحزب الشيوعي”" . 
حامد أبو النصر”» » والشيخ أحمد ياسين قائد حركة المقاومة الإسلامية حماس" . 


ولاشك أن هذا الرأي مصادمٌ محاكمات الشريعة ومسلماتها ؛ لأنه يفضي إلى أن 
يتقلد البوذي أو الشيوعى مقاليد السلطة في حال فوز حزبه في الإنتخحابات . 


وهذا باطل بنصوص الكتاب والإجماع » ومن ذلك : 


(1) نقلاً عن التعددية السياسية للصاوي ص / ٠١١‏ ؛ وانظر : الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب 
١؟.‏ 

(؟) انظر : التعددية الإسلامية للصاوي ص / ٠١7‏ . 

(5) انظر : تحديات سياسية تواجه الحركة الإسلامية ص / 87 . 
والمحضيبي هو : حسن الحضيبي المصري »ء المرشد العام للأخوان المسلمين بعد حسن البنا» كان قاضياً 
بأسيوط ؛ ثم مستشاراً قضائياً » ولد عام 0١ه‏ وبعد قيام النورة المصرية اتهم بالتآمر على حياة 
زعيمها جمال عبد الناصر » فسجن مرتين » ثم اطلق وتوفي سنة 1917١ه‏ . 
انظر الأعلام 7 / 7785 . 

(4) انظر : بحلة امجتمع » عدد ( لالالا ) » ؟5 ذو القعدة 5١5‏ ١اها.‏ 

(د) انظر : دراسة في الفكر السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس ص / 9/ا١‏ - ١8٠0‏ . 


- قوله تعالى : ف[ ثجَعَلتكَ عَلَى َرِيمة مالم فَانبَعْهًا وَل قتع 
هَوَآء آلْذِينَ لا يَعلَمُونَ 94 . 

وقوله تعالى : ف[ وَلن جحل اله لكين عَلى ألمُؤْمنِينَ سبي 74" . 

وأما الإجماع » فقد انعقد إجماع العلماء على أن الإسلام شرط ف الإمامة 
العظمى » وعلى أن الإمام لو ارتد عن الإسلام فإنه ينخلع بذلك » وممن نقل هذا 
الإجماع القاضي عياض" » وابن حجر””' وغيرهم . 

وقد يكون الباعث على تبئ مفل هذا الرأي ؛ الحربُ السافرة ضدَ كَل ماهو 
إسلامي في أغلب بلاد المسلمين » ما أللجأ كثيراً من الحركات الإسلامية إلى المناورة 
عثل هذه الطروحات » حتى تحد لما موطأ قدم في ساحة العمل السياسي » معولة على 
إسلام الإمة ويقظتها وأنها لا يمكن أن تنتحب مثل هذه الأحزاب الكفرية . إلا أن 
هذا لا يبرر الكذب على الله والتلبيس على الأمة في مقام البيان والبلاغ » قال تعالى 

- عدر - 279 دك 

( ول حو من يبَكْدفْس ماه فليؤين وَت ماه فيكف 4. وعحم 
الإنسان عن قول الحق لا يبر له قول الباطل » و” من كان يؤمن بالله واليوم الآمر 
فليقل حيراً أو ليصمت 9 . 


ل 


. 1١8 / الجاثية‎ ١١ 

(؟) النساء / 1١41١‏ . ْ 

(9) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم 4577/1١‏ . 

(5) انظر : فتح الباري ١77 / ١‏ . 

(ه) الكهف / 59 . 

(7) أخرجه البخاري » في الأدب » باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره » ح / 1018 
( صحيح البخاري مع الفتقح 450/5٠١‏ ) ؛ ومسلمء في الإبمان» باب الحث على إكرام الجار 
والضيف » ح / ١77‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي 78١5/5‏ ) . 


أما التعويل على وعي الأمة وحُسن إسلامها » في كشف هذه التكتلات 
والأحزاب الكفرية » فهو ينطوي على قدر كبير من الغفلة عن الواقع » والتجاهل 
لمعطياته ‏ إذ أن أجهزة الع لام تملك قدرة فائقة على توجيه الرأي العام وإعادة 
صياغته » عن طريق قلب الحقائق » وتزييف المفاهيم'' . وكم انخدعت الشعوب 
الإسلامية وصفقت لأحزابي ورؤساء » كانوا أشد الأعداء للاسلام والمسلمين ع 
بفضل هذه الدعايات المضللة الى تنشرها أجهزة الإعلام » وما مصطفى كمال 


أتاتورك عنا ببعيد ! . 


أما القسم الثاني من الأحزاب : فهي الأحزاب الى تكون برابجها وسياساتها » 
ملتزمة بالإطار الإسلامي » غير خخارجةٍ عن الأصول الكلية الثابتة في الشريعة » إلا أنها 
تختلف عن بعضها في البرامج العملية والخنطط الى يكون الهدف منها تحقيق مصالح 
المسلمين في العاجل والآحل . 

فهل يقبل تعد مثل هذه الأحزاب في الدولة الإسلامية ؟ وهل يسوغ تنافسها في 
الوصول إلى السلطة عن طريق الانتخابات بعد عرض برابحها على الناخبين ؟ 

الذي يبدو لي - والعلم عند الله - أن التعددية السياسية وعلى الرغم مما يتزتب 
عليها من مصالح . إلا أن مفاسدها راجحة على مصالحها » وإثمها أكبر من نفعهاء 
وذلك للاآتي : 

-١‏ أن الإسلام قد أمر بالإحتماع والإثتتلاف » ونهى عن الفرقة والإختلاف ع 


و 
له 


قال تعالى ف[ وََعْتَصِمُوا يحَبّل آله جَمِيعًا وَل تَفَبَقُواً .. 4 الآية" . 


)١(‏ راجع : التعددية السياسية للصاوي ص / ١١١ - ٠١”‏ ؛ الدعقراطية وموقف الإسلام منها ص/ 5١8‏ ؛ 
نقض الحذور الفكرية للديعقراطية الغربية ص / 8١ - 7٠١‏ ؛ الفقه الحركي في العمل الإسلامي المعاصر 
ص )59م مور 


(9؟) آل عمران / 7٠١7‏ . 


وقال تعالى 9 وَل تَمَرّعوأ فَتَفَُشَلُواً وَتَدْهَبَ ركم .. # الآية”" . 


والآيات في هذا المعنى كثيرة » ونظراً لأن تعدد الأحزاب هو مظنة الإختاللاف 
والتفرق » فإنه يمنع منه سداً للذريعة بعة20 , 


؟- أن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير » وقد تواترت النصوص الصحيحة 
الدالة على ذلك » ومنها : قوله تعالى : 8 وَآلمُوْمِنُونَ وَآلْمْؤْمكتُ بَعَضْهُمَ 
أَوَلِيَآءْ ب بض 74" '» وقال تعالى فآ إِنمَا وَيُكمْ لَه وَرَسُولهُم وَآنِّينَ امَو 
لَذِينَ يُقيمونَ آَلصَلَوةً وَبوئُونَ آلبَكذةً وَهُمَ ركِعُونَ 14 . 

إلى غير ذلك من النصوص . 


والحزب إما أن يجعل الإسلام هو معقد الولاء والبراء » أو يجعل أمراً آخر غيره » 
فإن كان الإسلام هو معقد الولاء والبراء » فإن الإسلام لا يحتاج إلى إقامة حزب 
آخر » أو تنظيم جماعة أحرى » بل هو نفسه يكفي لذلك » وإن جعل أساسها أمراً 
آخر غير الإسلام » فإن هذا الأمر في معظم أحواله لا يخلوا من أن مي أمور الجاهلية . 
كالقبيلة واللغة والوطن وغيرها » ومن المعلوم أن الإسلام نهى عن الدعوة إليها , 
والإنضمام تحت لوائها”! . في نصوص.عدةٍ » منها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله يك يقول « من قاتل تحت راية عُميّة9 يغضب 
لعصبية » أو يدعو لعصبية أو ينصر عصبية فق فقتلة جاهلية » 9 . 


. الأنفال / 5ع‎ )1١ 

(؟) انظر : الأحزاب السياسية في الإسلام ص / 4:” - 4١‏ ؛ التعددية السياسية ص / ”4 - 45 ؛ حكم 
الإنتماء ص / 1١47-١157‏ . 

. 0/١ / التوبة‎ )5( 

(؟) المائدة / هه . 

(5) انظر : الأحزاب السياسية ف الإسلام ص 45 - 59 . 

(5) عُمَيّة : هي الأمر الأعمى الذي لا يستبين وجهه » كتقاتل القوم للعصبية ؛ شرح صحيح مسلم للدنووي 
42/5 . 

(0) أخرحه مسلم » في الإمارة » باب وحوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفعن .. إلخ , ح / 40757 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 44١/1١5‏ ) . 


- الأدلة الي تنهى عن التنافس في طلب الإمارة » وتتوعد من يفعل ذلك 
بالخدلان وسوء العاقبة » ومن أمثلتها : 


ما ف الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال « دلت على النبي 
» أنا ورحلان من بئ عمي » فقال أحدهما : يا رسول الله أمرّنا على بعض ما 
ولاك الله » وقال الآخر : مثل ذلك » فقال يله « إنا لا نولي على هذا العمل أحداً 
سأله » ولا أحداً حرص عليه » 7') 


وف الصحيحين أيضا من حديث عبد ال رمن بن سمرة”' رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله ييه « يا عبد الرحمن بن سمرة : لا تسأل الإمارة » فإنك إن أعطيتها عن 
مسألة » وكلت إليها » وإن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها »”/ . 


ومن المعلوم أن نظام تعدد الأحزاب قائمٌ على التنافس من أجل الإمارة والوصول 
إلى الحكم ومنازعة السلطة القائمة » وكم تستحل باسم ذلك من محارم””) 


- الأدلة 00 لتنس واللين ف الأخرين ؛ وين ات | 
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)١(‏ أخرجه البخاري » في الأحكام » باب ما يكره من الحرص على الإمارة » ح / ١59‏ ( صحيح البخاري 
مع الفتح ١84 / ١1"‏ ) ؛ ومسلم » في الإمارة باب : النهي عن طلب الإمارة » ح / 45514 ( صحيح 
مع شرح النووي 1١5/1١5‏ ). 

(؟) هو : عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب القرشي العبشمي » أبو سعيد » أسلم يوم فتح مكة » وصحب البي 
دٌ وروى عنه » غزا خرسان في عهد عثمان رضي لله عنه وافتتح سجستان وكابل :ثم سكن البصرة 
وتوف بها سنة ١‏ ده . 
انظر : الإستيعاب ؟ / 8لا” ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / الات . 

(5) أخرجه البخاري » في الأحكام » باب : من لم يسأل الإمارة أعانه الله » ح / 7١45‏ ( صحيح البخاري 
مع الفتح 175/1١‏ ) ؛ ومسلم » في الإمارة » باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها ؛ 
ح/ 4597 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 4١١/1١5‏ ). 

(5) انظر : التعددية السياسية ص / 5؛ ؛ الأحزاب السياسية في الإسلام ص / 548 - .5ه . 

(5) النساء / 49 . 


وقوله تعالى : 4 فَلا تركرا أنشكم مو ألم بم أتَقَنَ 4" . 

وقوله تعالى : 9 وا تلمؤقا أَنفْسَكرٌ *" , وقد فسره ابن عباس رضي الله 
عنهما بقوله « لا يطعن بعضكم على بعض »7 

وقوله يلو « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش البذيء » 229 , 


ومعلومٌ أن مِنْ قواعد التنافس الحزبي » في هذه الحملات الإنتخابية » الى يقوم بها 
الرشحون المتنافسون » إُث يزكوا فيها أنفسهم » ويدعوا . فيها الناس إلى 
إنتتخابهم » مع ما يصاحب ذلك من القدح في الآخرين وعيبهم والتنقص منهم ء ولا 
يخفى ما في ذلك من مصادمة للنصوص الناهية عن تركية الأنفس وعن اللمز في 
الآأخرين » وهذا الطعن إن كان بحق فهو غيبة » وإن كان بالباطل فهو بهتان » وتحريم 
الأمرين ما علم بالضرورة من الدين”” 

ه- أن الناظر في أحوال البلاد الى طُبق فيها مبداً التعددية السياسية » ليجد أن 
الحزب الذي يظفر بأغلبية أصوات الناحبين » هو الحزب الذي تكون إمكانياته المادية 
والإعلامية أقوى من غيره » بغض النظر عن البرنامج السياسي الذي يقدمه الحزب , 
وما قد يحققه من مصالمّ للأمة . 

5- من المعلوم أن الإنتخابات هي الوسيلة الي يتم بها المفاضلة بين الأحزاب 
المتنافسة » فالحزب الذي يحصل على أكثرية أصوات الناحبين هو الحزرب الذي تسند 
إليه مهمة السلطة » ومن المعلوم أن معيار الإنتخابات معيارٌ فاسد ء إذ أن التصويت 


. النجم / ؟”3‎ )1١( 

(؟) الحجرات / ١١‏ . 

(؟) تفسير القرآن العظيم 5 / 7078 . 

(5) أخرجه الترمذي » في أبواب البر والصلة » باب ما جاء في اللعنة » ح / ٠١47‏ ( جامع الترمذي مع تحفة 
الأحوذي 5 / ١١١‏ ) » وصححه الألباني في صحيح الجامع د / 85 برقم / /751ه . 

(5) انظر : التعددية السياسية ص / 5 - 49 ؛ الأحزاب السياسية في الإسلام ص / 5٠0‏ - 8ه . 


وإختيار المرشحين » حق للجميع » فلا فرق بين الأبرار والفجار » ولا بين الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون » فاحتيار الجاهل الأمي . كاختيار الإمام المحتهد أو الخبير 

وهذه التسوية تناقض الوحي والعقل » ! كيف تشترط مؤهلات في أدنى 
الوظائف الإدارية في الدولة » ولا تشتر رط مؤهلات فق القيام بمهمة الإتيار لاقمة 


وعقد الولايات العامة"2 . 


وكيف يتفق هذا المنهج مع قوله تعالى : 8 أَفَمَجَعَل آلمْسَلمِينَ كالمُجَرِمِنَ 


() ما لك ركنن كمون 4 ء وقوله #' قل هَل ب يَسْعَوى أَلّذِينَ يَعَلَمُونَ 
وَآلّذِينَ ل بَعَآ 0" 24 


هذا إلى حانب ما يصاحب هله الإنتخحابات من محظورات كالرشاوي وشراء 
الأصوات » مما هو ملحوظ في أكثر الإنتخابات في العا . 

وبالتالي فإن الإنتخخابات - بوضعها الحالي - ليست وسيلة صالحة لتحديد الأصلح 
من الأحزاب المتنافسة » وليس هناك بديل عنها»ء مما يترتب عليه فقدان التعددية 
الحزبية للوسيلة المأمونة الى يتم بها إيصال القوي الأمين إلى سدة الحكم , والله أعلم . 

وبناء على ما سبق » فإن التعددية السياسية » وعلى الرغم نما يترتب عليها من 
مصالح إلا أن إثمها أكبر من نفعها » نظراً » للإعتبارات السابقة” » وبالتالي فالراحح 


أنها غير سائغة شرعاً . 


. ١7١ / انظر : التعددية السياسية ص‎ )١١ 

(؟) القلم / 55 -5” . 

(5) الزمر / ؟ . 

(5) انظر : فقه الشورى والإستشارة ص / 79 الامش . 

(5) للتوسع في مسألة التعددية السياسية » انظر : الأحزاب السياسية في الإسلام للمبار كفوري ؛ التعددية 
السياسية قي الدولة الإسلامية الصاوي ؛ الديمقراطية وموقف الإسلام منها ص / 411 - 458 . 


_ م1210 


ولا يلزم من رفض فكرة التعددية السياسية ؛ إقرار إستبداد الحكام وظلمهم 
وتفردهم باتخاذ القرار » ولكن هناك وسائل أخرى أسلم من التعددية السياسية » عكن 
بواسطتها إحام إستبداد الحاكم وظلمه » كفكرة أهل الحل والعقد » وواحب الإمة في 
النصح والإحتساب على الحاكم » وإقامة الأحزاب والتكتلات الي يمكن أن تمارس. 
الوظائف السابقة من غير ن تدحل في معترك النزاع على السلطة » مما قد يتسبب في 
وقوع المحاذير السابقة » والله أعلم . 


يي يمس 
امطلب الرابة 
هدى مشروعدة الطعارمنة السداسة 
لما كانت المعارضة السياسية » بالمفهوم المعاصر » هي فرعٌ عن التعددية الحزبية 
السياسية » وحيث إنه قد ترجحح في المطلب السابق » أن التعددية السياسية » غير 
سائغة ؛ لأن مفاسدها تربو على مصاحها . فإن المعارضة السياسية غير سائغة كذلك 
لأنه إذا بطل الأصل بطل الفرع . 
ولما كانت الوظيفة الأساسية للمعارضة السياسية هي الرقابة على السلطة 
الحاكمة . فإن في الشريعة الإسلامية من الوسائل ما يقوم بوظيفة المعارضة السياسية ع 
بفاعلية أكثر وبشكل أسلم وذلك عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وبذل 
النصح » سواءَ من قبل أهل الحل والعقد . أو من قبل آحاد الناس وأفرادهم » كما 
تقدم بيانه في أكثر مِنْ موضع ء والله تعالى أعلم . 


الفصل الرابع 
ضمانات التعبير عن الرأي 
وفيه تمهيد وئلائة مباحث : 


المبحث الأول : إناطة تصرفات الحاكم ممصلحة الأمة . 


المبحث الثانى : مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية . 


اللبحث الثالث : المراقبة الدقيقة والمحاسبة لأعوان الحاكم . 


لببسسسببسبببببببب ب ب ب ب و 


هه 


لمهيدك . 

ممالا شك فيه أن التعبير عن الرأي المشروع » وما يتضمنه من النصح 
والإحتساب » وظيفة جليلة » أحرها عظيم وخطرها حسيم » وتبعاتها ثقيلة ؛ وذلك 
أن الناس في الأعم الأغلب » بحبولون على كراهية النقد والتوجيه » وكثيرٌ منهم ينطبق 
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006 رجه ١‏ ع 

اخذته العرة بالاثم .. 4 أع أما 
- 1- عٍّ 2 


ص 


عليه قول الله تعالى 9 .. وَإذا قيل لهم آتق الله 
إذا كان هذا النصح والتوحيه » موجهاً إلى أحدٍ من أفراد السلطة الحاكمة فإن الخطر 
حينئذٍ يكون أشد » وقد يكلف الإنسان حريته أو حياته » ولذلك كان أعظم الجهاد 
كلمة الحق عند سلطان جائر ؛ وذلك لأن الصدع بالحق « جهادٌ قل من ينجو فيه , 
وقل من يُصَرّبٍ صاحبه » بل الكل يخطئونه أولاً » ثم يؤدي إلى الموت بأشد طريق 
عندهم » بلا قتال بل صبراً » 2 . وتأسيساً على ما سبق من كون التعبير عن الرأي 
المشروع بالإحتساب والنصح » مظظنة نوف الضرر بالتصدي لهذا الأمرا»ء وحيت إن 
الشريعة الإسلامية جاءت بجلب المصالح وتكميلها » ودرء المفاسد وتقليلها » فقد 
جاءت أحكام الشرع المطهر حامية لحرية التعبير عن الرأي المشروع » وذلك بإيجاد 
بجموعةٍ من الضمانات الي توفر الحماية لمن يعبر عن رأيه تعبيراً مشروعاً » وسنحاول 
أن نتناول في هذا الفصل - بعون الله تعالى - شيئاً من هذه الضمانات والله ولي 


. 7١5 / البقرة‎ )١( 
. 18١ / 7 (؟) حاشية السندي على سنن النسائي‎ 


اطبحث الأول 
اناطة تصرفات الحاكم بمصلح<ة الأمة 
وفيه مطلبان : ظ 
المطلب الأول : قاعدة : التصرف على الرعية منوط 
بالمصلحة . 


المطلب الثانى : أثر القاعدة السابقة في ضمان حرية 
التعبير عن الرأي . 


يي يد 


المطلب الأول 
قاعدة : التصرف على الرعية منوط باللصلحن”" 
الفرع الأول : حقيقة القاعدة : 
أولاً : مفردات القاعدة : 


: التصرف‎ -١ 
وهو في اللغة : التقلب »ء يُقال : صَرَّفته في الأمر تصريفا » فَتَصّرف » قلبّته)‎ - 
0 6 


- وأما في الإصطلاح فهو : كل ما يصدر عن الشخص من قول أو فعل 
ويترتب عليه حكم شرعي”" . 

9 - الرعية : 

- في اللغة : مأخوذةٌ » من رعت الماشية » ترعي رعياً » فهي رعية » إذا سرحت 


بنفسها » وأصلها في اللغة » يدل على المراقبة والحفظ , ولذا سمي الأمير ونحوه راع : 


- المعنى الإصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي فالرعية هم « كل ما كانوا تحت 
الولاية العامة لأمير المؤمنين » 29 . 


)١(‏ انظر هذه القاعدة في : الأشباه والنظائر السبكي 5٠١ / ١‏ ؛ الفروق ” / 4 المنثور ف القواعد ١85/١‏ ؛ 
الأشباه والنظائر للسيوطي ص / 77 » شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص / 889 ؛ المدخل الفقهي 
العام ؟ / ه٠١١‏ . 

(؟) انظر : تاج العروس ( باب الفاء » فصل الصاد ) "١9 / ١5‏ ؛ اللسان ( صرف ) 7 / 5758 . 

(؟) انظر : معجم المصطلحات الإقتصادية في لغة الفقهاء ص / ١١‏ ؛ المدحل الفقهي العام ١‏ / 9لا” ؛ 
معجم لغة الفقهاء ص ١١7‏ . 

(:) انظر : لسان العرب ( رعى ) © / 55١‏ ؛ المصباح ( رععت ) 381/1١‏ . 

(5) معجم لغة الفقهاء ص / 7714 . 


لس 


1- قوله « منوط » : أي متعلق » مأخودٌ من : ناط الشيء ينوطه نوطاً أي : 
علقه”' . 

4- المصلحة : هي المنفعة وزناً ومعنى » وقد تقدم تعريفها بالتفصيل”" . 

ثانياً : المعنى الإجمالي للقاعدة : 

« هذه القاعدة ترسم حدود الإدارة العامة » والسياسة الشرعية في سلطان الولاة 
وتصرفاتهم على الرعية . فتفيد أن أعمال هؤلاء الولاة وتصرفاتهم النافذة على 
الرعية » الملزمة لماء في حقوقها العامة والخاصة » يجب أن تبنى على مصلحة 
الجماعة » وتهدف إلى خيرها . ذلك لأن الولاة » من الخليفة فمن دونه من العمال 
الموظفين في فروع السلطة الحكومية » ليسوا عمالاً لأنفسهم » وإثما هم وكلاء عن 
الأمة في القيام بأصلح التدابير لإقامة العدل » ودفع الظلم » وصيانة الحقوق 
والألاق » وضبط الأمن » ونشر العلم » وتسهيل المرافق العامة » وتطهير امجتمع من 
الفساد » وتحقيق كل ما هو حير للأمة في حاضرها ومستقبلها بأفضل الوسائل » 
ما يعبر عنه بالمصلحة العامة . فكل عمل أو تصرف من الولاة على حلاف هذه 
المصلحة » مما يُقصد به استتثار أو إستبداد » أو يؤدي إلى ضرر » أو فساد » هو غير 


ع 0 
جائز ى . 


(1) انظر : اللسان ( نوط ) "59/1١15‏ . 
(5) انظر : ص / ه5©١‏ . 
() المدحل الفقهي العام ؟ / ٠١6٠١‏ ؛ وانظر : شرح القواعد الفقهية لأحمد الزرقا ص / 509 ؛ الوجيز 


للبورنو ص / ه79 - 595 . 


حَكَمَسْمِيينَ آلنّاس أَن كَكُمُوا بألْعَدَل .. 4" . 


قال القرطى « هذه الآية من أمهات الأحكام » تضمنت جميع الدين والشرع . 
والأظهر في الآية أنها عامة في جميع الناس فهي تتناول الولاة فيما إليهم من الأمانات ١‏ 
في قسمة الأموال » ورد الظللامات والعدل في الحكومات 2 وتتناول من دونهم من 


الناس في حفظ الودائع والتحرز في الشهادات وغير ذلك » ”2 . 


؟- عن معقل بن يسار رضي الله عنه"" أنه سمع رسول الله وله يقول « ما مِن 
عبدٍ يست عيه الله رعيةٌ فلم يحطها بنصحه ء لم يجد رائحة الحنة » 29 . 

ووجه الدلالة من هذا الحديث : أن مَنْ ولي أمراً من أمور المسلمين » فالواجحب 
عليه أن ينصح لهم ومقتضى النصيحة أن يصرف أمورهم على وجه يجلب لهم المصلحة 
ويدرأ عنهم المفسدة قال الإمام النووي « كل من كان تحت نظره شيءٌ - أي من 
مصالح المسلمين - فهو مطالب بالعدل فيه » والقيام ممصالحه في دينه ودنياه 
ومتعلقاته » 27 . 


. النساء / 8ه‎ )١١( 

. 155-158 / الجامع لأحكام القرآن ه‎ )١( 

() هو : معقل بن يسار بن عبد الله بن معبّر المزني » أبو عبدالله » شهد بيعة الرضوان » وتوف بالبصرة في 
آخر خخلافة معاوية رضي الله عنه . 
انظر : الإستيعاب " / همع ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / لاه . 

(4) أخرجه البخاري » في الأحكام » باب من استرعي رعية فلم ينصح ح / ( صحيح البخاري مع 
الفقح ١٠6 / ١‏ ) واللفظ له ؛ ومسلم في الإيهان » باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء 
ح / 704 ( صحيح مع شرح النووي 557/7 ) . 

(ه) شرح النووي على صحيح مسلم 4١1/1١‏ ؛ وانظر : المصدر السابق ” / 545 ؛ فتح الباري 
7/1 . 


الفرع الثالث : من فروع القاعدة : 
له ذلك بالتشهى » بل بالمصلحة”2 . 


؟- إذا انتقلت ولاية الدم للسلطان ء لعدم وحود ولي للقتيل » فليس له العفو 
. عن القصاص يحاناً » لأنه حلاف المصلحة » بل إن رأي المصلحة في القصاص اقتص أو 


في الدية أحذها(" . 


*- لا يجوز للسلطان أن يقدم في بيت المال غير الأحوج على الأحوج”" . 


. 774 / انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ )١( 
. (؟) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة‎ 
. (59؟) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة‎ 


ل تك رو كك 
الططلب الثاني 
أثر القاعدة السايقة 8 هماد حرية التعبير عه اليأى 

إن لقاعدة : التصرف على الرعية منوط بالمصلحة , أثرٌ كبير في ضمان حرية 
التعبير عن الرأي ؛ وذلك لأن التصرفات الصادرة عن ولي الأمر لا تكسب شرعيتها 
إلا-إذا كان هدفها هو مصلحة الأمة » وبالتالي فلا يجوز للامام أن يلحق الأذى بأي 
شخص يرد أنه وحه نقداً للسلطة الحاكمة أو لأحدٍ من رموزها ما دام أنه إلتزم 
بالضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي . 

كما أن هذه القاعدة ؛ تعتبر ضمانة للتعبير عن الرأي من وجه آخخر وهو أنه 
لا يحق للسلطة أن تقيد حرية التعبير عن الرأي » أو تعمل على تحجيم وسائله وقنواته ؛ 
إلا لمسوّغ شرعي » لا نحرد الهوى والتشهي . وبالتالي فإن مقتضى هذه القاعدة يحول 
دون طغيان السلطة الحاكمة وتعسفها في تقييد الحريات بشكل عام » وحرية التعبير 
عن الرأي بشكل خاص ؛ وذلك لأن الخليفة في الإسلام - كما يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية - « راع على الناس » بمنزلة راعي الغنم » كما قال النبي كي « كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته » فالإمام الذي على الناس راع » وهو مسئول عن رعيته » 
والمرأة راعية في بيت زوجها » وهبي مسكولة عن رعيتها » والولد راع في مال أبيه » 
وهو مسئولٌ عن رعيته » والعبد راع في مال سيده » وهو مسئول عن رعيته » ألا 
فكلكم راع » وكلكم مسئول عن رعيته » أخرجاه في الصحيحين”" وقال وله « ما 


مِنّْ راع يسترعية الله رعية » بموت يوم يموت وهو عاش لا » إلا حرّم الله عليه الجنة " 


ح/718( صحيح البخاري مع الفتح 9/17١١)؛ومسلمء‏ في الإمارة؛ باب : 
فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر .. إلخ » ح / 45318 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 


.): 7/1 


اس 


رواه مسله”) ودحل أبو مسلم الخولاني”' على معاوية بن أبي سفيان » فقال : 
السلام عليك أيها الأحير . فقالوا : قل : السلام عليك أيها الأمير . فقال : السلام 
عليك أيها الأحير . فقالوا : قل : السلام عليك أيها الأمير . فقال : السلام عليك أيها 
الأحير . فقالوا : قل : السلام عليك أيها الأمير . فقال : السلام عليك أيها الأحير . 
فقال معاوية : دعوا أبا مسلم فإنه أعلم مما يقول . فقال : إنما أنت أجير استأجحرك 
رب هذه الغنم لرعايتها » فإن أنت هنأت حرباه”" » وداويت مرضاها » وحبست 
أولاها عن أخحراها : وفاك سيدها أحرك » وإن أنت لم تهنأ حربها ء ولم تدو 
مرضاها » ول تحبس أولاها عن أخراها عاقبك سيدها . 

وهذا ظاهرٌ في الإعتبار : فإن الخلق عباد الله » والولاة نواب الله على عباده , 
وهم وكلاء العباد على نفوسهم » .منزلة أحد الشريكين مِن الآخر » ففيهم معنى 
الولاية والوكالة” » ثم الولي والوكيل متى استئاب في أموره رجلاً » وترك من هو 
أصلح للتجارة والعقار منه » وباع السلعة بثمن » وهو يجد من يشتريها بخير من ذلك 
الثمن » فقد خان صاحبه » لا سيما إذا كان بين من حاباه وبينه مودة وقرابة » فإن 


صاحبه يبغضه ويذمه » ويرى أنه قد حان وداهن قريبه وصديقه »27 . 


)1١(‏ في الإمارة » باب فضيلة الإمام العادل » وعقوبة الجائر .. إل » ح / 4705 » بلفظ مقارب ( صحيح 
مسلم مع شرح التروي .)1١9- 5١8/1١١‏ 

(؟) هو : عبد الله بن ثوب الخولاني الداراني » أبو مسلم » سيد التابعين وزاهد العصر » أسلم في أيام النبي 
يليه » وقدم من اليمن في خخلافة الصديق رضي الله عنه » دعاه الأسود العنسي أن يشهد أنه رسول الله ؛ 
فأبى فأحج له ناراً فأنحاه الله منها فكان يشبه بإبراهيم الخليل توفي سنة 5٠0‏ ه . 
انظر : سير أعلام النبلاء 4 / 7 ؛ البداية والنهاية م / ١١17‏ . 

() هنأت جرباها : ضربٌُ من القطران » وهنا الإيبل : طلاها . اللسان ( هنأ) ١57 / ١5‏ . والحرب : بثْرٌ 
يعلو أبدان الناس والإبل . المصدر السابق ( جرب ) ؟ /07؟١؟‏ »ء والمراد : طليت الغنم المصابة بالجرب 
بالقطران . 

(5) الوكالة هي : إستنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة . الروض المربع ص / 78٠١‏ . 


(0) السياسة الشرعية ص / .1١- 209٠١‏ 


الميحى الثالى 
هبدأ العدل 8 الشرعة الإسلامية 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول : العدل تعريفه ومكانته » والأدلة 
على إعتباره قي الشريعة الإسلامية . 


المطلب الثاني : أثر تطبيق مبدأ العدل في ضمان حرية 


التعبير عن الرأي . 


لل-اااو ةيمد 


الططلب الأول 

العدل , تعريفه , ومثانته , والأدلة على اعتباره 8 الشرعة الإسلامية 

الفرع الأول : تعريف العدل : 

العدل في اللغة : ضد الحور » وهو ما قام في النفوس أنه مستقيه”" . 

وأما في الإصطلاح : فقد عرفه ابن القيم بأنه « الأحذ بالوسط الموضوع بين 
طرفي الإفراط والتفريط » © . 

الفرع الثاني : مكانة العدل في الشريعة الإسلامية : 

العدل في الشريعة الإسلامية » قيمة عظمى » وضرورة كبرى » لا تستقيم حياة 
الناس بدونها » قال شيخ الإسلام ابن تيمية « وأمور الناس تستقيم في الدنيا مع 
العدل » الذي فيه الإشتزاك في أنواع الإثم ؛ أكثر ما تستقيم مع الظلم في الحقوق » 
وإن لم تشترك في إثم ؛ ولهذا قيل : إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة » ولا 
يْقيم الظالمة وإن كانت مسلمة . ويُقال الدنيا تدوم مع العدل والكفر » ولا تدوم مع 
الظلم والإسلام . وقد قال يلو « ليس ذنبُ أسرع عقوبة » من البغي وقطيعة 
الرحم » ”" » فالباغي يصرع في الدنيا » وإن كان مغفوراً له مرحوما في الآحرة ؛ 
وذلك أن العدل نظام كل شيء » فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل » قامت » وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من لاق . ومتى ل ثُقَم بعدل ؛ لم تَقَمْ » وإن كان لصاحبها من 
0 


الإعان ما يجرى به في الآخرة . 


. 87١ / ١5 » انظر : اللسان ( عدل ) 9 / 87 ؛ تاج العروس ( باب اللام » فصل العين‎ )١( 

(؟) الفوائد ص / ١58‏ ؛ وانظر : الرد على المنطقيين ص / 485 ؛ التعريفات ص / ١5١‏ ؛ الكليات 
ص / 524 ؛ التوقيف على مهمات التعاريف ص / 505 . 

(؟) جرع من حيث » أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 57/٠١‏ » في الأبمان » باب ما جاء في الغموس » 
ح / 194376 ء بلفظ « وليس شيءٌ أعجل عقاباً من البغي وقطيعة الرحم » » وصححه الألباني ف 
صحيح الجامع ه / 9١‏ > برقم / 571 . 

(5) مجموع الفتاوى 78 / ١57‏ . 


سإ 


وقال - رحمه الله - « مبنى الوجود كله على العدل » حتى في المطاعم والملابس 

وقد اتفق « البشر كلهم » في جميع الأعصار على مدح العدل وتمجيده » والمطالبة 
بنشره على الإجمال » وإن احتلفوا في جزيئاته وعند تطبيقه . 

والعدل ما توطأت على حسنه الشرائع الإلهية » والعقول الحكيمة وتمدّح بادعاء 
القيام به عظماء الأمم » وسجلوا تمدحهم على نقوش الهياكل .. 


وحسن العدل مستقرٌ في في الفطرة » فإن كل نفس تنشرح لمظاهر العدل ؛ ما كانت 
النفوس ممعزل عن هوى يغلب عليها في قضية خاصة أو في مبدأ حاص . تنتفع فيه تما 
يخالف العدل بدافع إحدى القوتين الشاهية والغاضبة ... »27 . 


4 
0 


و« العدل ميزان الله الذي وضعه للحلق » ونصبه للحق »”” قال تعالى # لقََدَ 


ةدم 


أَرَسَلنَا رسلنا أبنتت وَأَنرَلنا مَحَهُمِ الكينبٌ وَالميرانَ لِيِقَوم | آلتَاسّ 
بالقسسّط 4 الآية"» « فكل الرسالات حاءت لتقر في الأرض وفي حياة الناس » ميزانا 
ثابتاً » ترجع إليه البشرية » لتقويم الأعمال والأحداث والأشياء والرحال » وتقيم عليه 
حياتها » في مأمن من اضطراب الأهواء » وإختلاف الأمزجحة » وتصادم المصالح 
والمنافع » ميزاناً لا يحابي أحداً ؛ لأنه يزن.بالحق الإلي للجميع , ولا يحيف على أحدٍ 
لأن الله رب الجميع . 

هذا الميزان الذي أنزله الله في الرسالة » هو الضمان الوحيد للبشرية » مسن 
العواصف والزلازل والإضطرابات والخلخلة الى تحيق بها في معترك الأهواءء 


. ١58/ الرد على المنطقيين ص / 495 ؛ وانظر : الفوائد لابن القيم ص‎ )١( 

(؟) أصول النظام الإجتماعي في الإسلام ص / 557 ؛ وانظر : الإسلام عقيدة وشريعة ص)/ 4515 - 597١‏ . 
(59) أدب الدنيا والدين ص / 1١541١‏ . ظ 

() الحديد / ه٠٠‏ 


ومضطرب العواصف ٠»‏ ومصطخب المنافسة » وحب الذات . 

فلا بد من ميزان ثابت يثوب إليه البشر » فيجدون عنده الحق والعدل والنصفة 
بلا محاباة ... » 29 , 
حتى تصير منتظمة » وأمورها ملتئمة ستة أشياء » في قواعدها » وإن تفرعت وهي : 
دين متبع » وسلطان قاهر » وعدل شامل » وأمن عام » وخحصبٌ دائم وأمل 
فسيح .. » ”2 ثم أذ في شرح هذه القواعد » حتى إذا وصل إلى قاعدة العدل قال 
« أما القاعدة الثالثة : فهى عدل شامل » يدعو إلى الألفة » ويبعث على الطاعة ع 
وتتعمر به البلاد » وتنمو به الأموال » ويكثر معه النسل» ويأمن به السلطان .. »0". 

وبالجملة « فإن العدل واجحبٌُ لكل أحد . على كل أحد ء في جميع الأحوال ‏ 
والظلم لا يباح شيء منه حال » 27 . 

الفرع الثالث : الأدلة على إعتبار مبدأ العدل : 


لقد دلت نصوص كثيرة على وحوب القيام بالعدل والقسط » ومنها :- 


ود دعوو 0000 


قوله تعالى : ف إن الله يَأمْيكُمْ أن تؤّدوا لتم مَسَتإليَ أَهْلهًا وإذا 
شُميَينَ آلنّاس أَن تحَكُمُوأ َآلعَدَل 4 الآية" . 


0 عرو 


؟- قوله تغالى : إن اله يأمْربآْحَدل والإحسن وإيئّتي ذى القربئ 


ينه عَن الفَحَشَاء لكر وَالبْحَى يَعظكمْ لعَلَّكُمْ كذ تددو رن #” . 


. 76494 / 5 في ظلال القرآن‎ )1١١ 

(؟) أدب الدنيا والدين ص / 137500-١5‏ . 
(5) المصدر السابق » ص / ١5١‏ . 

(5) مجموع فتاوى ابن تيمية 7٠١‏ / 789 . 
(5) النساء / 6ه . 


. 9١ / النحل‎ 09 


©- قوله تعالى 9٠‏ يناتا ند انوأ كوثوأ قو “ميته لله مْهَدَاءَ 


7-6 
00 


بالققط و جَرِمَتَكُمَ سَتَعَانُ قَوَمِ عَلَىّ ألا تعدثواً عَدنُوأ هُوَّ أَقَرَبْ 
للتقُوَك 4 القية" . 


5 - قوله تعالى : « قل أَمَرَ ربّى ؛ بالقسط وَأَقِيِمُوا أ وُجُوهَكُمٌ عند حل 


ء دشعر بياس 


مُسبجد وَآدَعُوهُ مُخَلصِينَ ( هُ دين كَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودونَ 7#" . 


ه- قوله تعالى : ل هد سلما مسلا ليت وَأَنَا مه ملكتب 


3220009 


وَآلْميرَانَ ليَقُومَ الئاس , بالقسّط وَأََرَلَنَا آلحَديدَ فيه بأ شَديدٌ وَمتنفع 
2 وه 


والأفعال » مع القريب والبعيد . والصديق والعدو » قال ابن كثير - رحمه الله - 
« يأمر الله بالعدل في الفعال والمقال » على القريب والبعيد » والله تعالى يأمر بالعدل 


لكل أحد في كل وقت وفي كل حال »7 . 


. المائدة / م‎ )1١ 

09 الأعراف / 59 . 

٠٠ / الحديد‎ )99 

(4) تفسير القرآن العظيم ” / ١١5‏ . 


امطلب الثاني 
0 تطبخ مبدأ العل 8 ضمك حية التعي, عه الرأم 
وراب المك ؛ تشمتز تفوسهم عند ماع النصم والتقد والتوجية ؛ وذلك يسبب ما 
تنطوي عليه هذه النفوس من كبر يحول بينها وبين الحق » وقد قال النبي كله « الكبر 
بطَّرٌ الحق » وغمط الناس » 7" أي : دفع الحق « وإنكاره ترفعاً وتجيرا » 29 
« والإرتفاع على الناس وإحتقارهم » ”" وإن « مِنّ شر أنواع الكبر ما يمنع من 
إستفادة العلم » وقبول الحق والإنقياد له » وقد تحصل المعرفة للمتكبر » ولكن لا 


<< سح سس جد رمه 


طاوعه نس على لإا لحن د كما قال ال + رخاوا نستي ها 
أَنشْسهُحَ ظلَمًا وَعُْوًا 94 .. 0 . 

وقد يتطور الأمر إلى إلحاق الأذى بالناصح أو المحتسب » في نفسه أو أهله 
أو ماله » ويشيع في امجتمع جو من النوف والقمع يتسبب في تواري الناصحين » 
وبروز الغششة والمداهنين . 

إلا أن المفاسد السابقة تتلاشى وتضمحل في ظل تطبيق مبدأ العدل » الذي أمرنا 
لله به في الأقوال والأفعال » والذي يقف حاجزاً منيعاً في وجه الظلم والبغي » ويلحم 
نزوات النفس » ويدفع نزغات الشيطان » الي تغري الناس ولاسيما أصحاب السلطة 
منهم بالتمادي في ظلم الآخرين والإساءة إليهم » جرد أنهم قد عبروا عن آرائهم الى 


)١(‏ أخرجه مسلم ؛ في الإيمان » باب : تحريم الكبر وبيانه » ح / 57١‏ ( صحيح مسلم مع شرح النووي 
1700 ). 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ؟ / 3/5 . 

(") المصدر السابق 55 /0 575 . 

. ١5 / التمل‎ )4( 

(5) مختصر منهاج القاصدين ص / 7931 . 


م 100 


قد لا تت تتفق مع آراء أصحاب السلطة ؛ وبالتالي فإن مبدأ العدل يعتبر ضمانه كبرى من 
ضمانات التعبير عن الرأي » لأنه يشيع جواً من الأمان والإستقرار النفسي » يسمح 
لكل صاحب رأي رشيد أن يعبر عنه من دون خحوف أو وجل » بل حتى صاحب 
لرأي غير لمشروع » يفي أل تكون ته نا سا في لسة واتدي عله )01 


ل سا اسل شاع 


أكر من الجميع : وفوق حل شي با ""» قال تعالى بيه لدي - عَامنُوا 


كوئوأ قَوّمِينَ لله شْهَدَاءَ بالقشط و رتس سَنَكَانُ قَوَمِ عَليَ ألا 
تعدثواً أَعَدتُوأ هْوَّ أقَرَبُ للتَّقَوَك وَتَقُوا لَه ارك لله حَبِير يما 


7و مل يد اوكادة 

تَعَمَدُوَ 74" . 

كتب إليه قائلاً « .. وأما العدل فلا رخصة فيه » في قريسي ولا بعيد» ولا في شدةٍ 
ولا رخحاء » والعدل - وإن رَئِيّ لينا - فهو أقوى وأطفا للجور » وأقمع للباطل من 
الجور ..0» 2507 . 

الإسلامٌ الظلمَ » وحَدّر من وبيل عقابه في الدنيا والآخمرة وقد تكاثرت النصوص 
.الشرعية الناهية عن الظلم » ومن ذلك : 

-١‏ ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي وله بعث 
معاذاً إلى اليم ؟ » فقال « إنك ستأتى قوما أهل كتاب » فإذا حتتهم فادعهم إلي أن 
)١(‏ انظر : دراسة في منهاج الإسلام السياسي ص / 750 . 

. المائدة / م‎ 5١ 
. 585 / " تاريخ الطبري‎ )5( 


(5) قال الحافظ ابن حجر « واحتلف هل كان معاذ والياً أو قاضياً ؟ فجزم ابن عبد البر بالشاني » والنسائي 


بالأول » فتح الباري ” / 5١5‏ . 


يشهدوا أن لا إله إلا لله وأن محمداً رسول الله » فإن هم أطاعوا لك بذلك » فأخيرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤحذ من أغنيائهم » فترد على فقرائهم » فإن هم 
أطاعوا لك بذلك » فإياك وكرائم أموالههم » واتق دعوة المظلوم » فإنه ليس بينها وبين 


الله حجاب 2 0 


قال الإمام التووي معلقا على هذ الدديث 8 .. ويه يسان عم تخريم الام + 
وأن الإمام ين بغي أن يعظ ولاته » ويأمرهم بتشوى الله تعالى » ويالغ ني نهسهم عمن 
تللم » ويترفهم قبح عاقيتة »1 '. وقال ابن حجر « فيه تنبيه على المنع من جميع 
أنواع الظلم » 7 

؟- وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال : قال رسول الله لله « إن الله 
عز وحل ليملي لظام » فا أعساه م يفلعه » نم قرأ ف وَكَذاِك أخذ يآ 
أحَدَ آلقرئ وَهِىَ ظَلمَة إن أَحدَهه أَليث كدي 94 , ذا 

والنصوص في هذا المعنى كثيرة 

وبالجملة » فإن العدل « نظام كل شيء : فإذا أقيم أمر الدنيا بععدل قامت » وإن 
لم يكن لم يكن لصاحبها في الآخرة من لاق . ومتى لم تقم بعدل » لم تقمء وإن 
كان لصاحبها ما يجزى به في الآحرة » 29 . 


)١(‏ أخرحه البخاري » في الزكاة » باب وجوب الزكاة » ح / 1795 » ( صحيح البخاري مع الفتح 
507/5 ) ؛ ومسلم » في الإعان » باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » ح / ١١١‏ ( صحيح 
مسلم مع شرح النووي 5 .)1١8407--01١550/‏ 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم ١517/7‏ . 

(؟) فتح الباري ” / 47١‏ . 

.٠١ / هود‎ )4( 

(ه) أخرحه البخاري » في التفسير » باب « وكذلك أخذ ربك إذا أحعذ القرى وهي ظلمة إن أحذه أليم 
شديد » ح / 4587 ( صحيح البحاري مع الفتح 6 / ٠١5‏ ) ؛ ومسلمء في الأدب » باب : تحريم 
الظلم » ح / 5574 ( صحيح مسلم مع شرح النووي 15 / لاه” ل هلا ) . 

(7) مجموع فتاوى ابن تيمية 548 / ١145‏ . 


لف ئ تت 2311455 


اطبحى الثال 
الرقابة والمحاسبة لأعواه ال<اكم 
وفيه تمهيد » وحخمسة مطالب : 
المطلب الأول : المراد ب : الرقابة » وامحاسبة » وأعوان 
الحاكم . 
المطلب الثاني : الأساس الشرعي لرقابة أعوان الحاكم 
ومحاسبتهم . 
المطلب الثالث : ولاية الحسبة » ودورها في الرقابة 
وا محاسبة لأعوان الحاكم . 
المطلب الرابع : ولاية المظالم » ودورها في الرقابة 
وا محاسبة لأعوان الحاكم . 
المطلب الخامس : ولاية القضاء ؛ ودورها في الرقابة 
والمحاسبة لأعوان الحاكم . 


ححهدت-ت__-_ 0غغغ2 


هه 


لمهيد . 

تقدم معنا" » أن المقصد العام » من منصب الخلافة والإمامة » هو : إقامة الدين 
وسياسة الدنيا به » ومن المسلمات أن الخليفة لا يستطيع وحده القيام بهذه المهمة 
الجسيمة » والوظيفة العظيمة » بل لا بد أن يكون له أعوان ووكلاء وولاة وعْمّال ع 
يمثلون الجهاز الإداري في الدولة » ولكل واحد من هؤلاء الأعوان وظيفة وسلطة 
ومسئولية » تخدم المقصد العام » الآنف الذكر » ولما كانت السلطة مظنة التعسف 
والإستبداد » ولا سيما في حق مَنْ قد يتعرض ها بنقَدٍ » أو نصح قد لا يوافق هوى 
صاحب السلطة ؛ كان من الأهمية ممكان » إخضاع أرباب السلطة والحكم للرقابة 
الدائمة » الي تتصفح أحوالهم وتكشف عن مستوى أدائهم لأعماهم » وتتأكد من 
عدم تعسفهم في إستعمال سلطاتهم » وهذه الرقابة على أعوان الحاكم تُعَدُ من أهم 
ضمانات حرية التعبير عن الرأي . 

وسنتناول في هذا المبحث - بعون الله تعالى - دور بعض الولايات الدينية : 


كالحسبة » والمظال » والقضاء » في تفعيل هذه الضمانة » والله الموفق . 


. 59 1/ انظر ص‎ )١( 


الططلب الأول 
اطراد ب : الرقابة , والمحاسية , وأعوان الحاتم 

الفرع الأول : المراد بالرقابة : 

- الرقابة في اللغة : فعالة من راقب الشيء يراقبه » رقابة « والراء والقاف 
والباء » أصلّ واحدٌ مطرد » يدل على إنتصاب لراعاة شيءٍ » 27 » وتأتي الرقابة في 
اللغة على عدة معان منها : الحفظ » والإنتظار » والرعاية » والملاحظة'" . 

- والرقابة في الإصطلاح » لا تخرج من المعنى اللغوي إذا المراد بها في عرف 
العصر الحاضر : متابعة أعمال الغير وملاحظتها . 

الفرع الثاني : المراد بالمحاسية : 

- المحاسبة في اللغة : مشتقة من الفعل : حَسَّبّ » ويأتي في اللغة على عدة معان 
منها : اَعَد » والكفاية » والمناقشة » والمحازاة » وحاسبة محاسبة وحساباً : ناقشة 
الحساب وجازاه”") . 

- وامحاسبة في الإصطلاح ليست خخارجة عن المعنى اللغوي ء إذ المراد بها : 


المناقشة والمحازاة . 


. 5١ / معجم مقاييس اللغة ص‎ )١( 
(؟) انظر : المصدر السابق » نفس الصفحة ؛ لسان العرب ( رقب ) د/ 5079 - 585 ؛ المعجم الوسيط‎ 


(رقب)١/”5”.‏ 
(0) انظر : معجم مقاييس اللغة ص / 757 ؛ اللسان ( حسب )7 / 157 - ١14‏ ؛ المعجم الوسيط 


ا 


الفرع الثالث : المراد بأعوان الحاكم : 

أعوان الحاكم هم : نوابه وولاته » ممن يناط بهم تصريف شكون البلاد ورعاية 
مصالح العباد وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية » قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية « وجميع الولايات الإسلامية إنما مقصودها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ) 
سواءٌ في ذلك ولاية الحرب الكبرى » مثل نيابة السلطنة » والصغرى مثل ولاية 
الشرطة » وولاية الحكم ء أو ولاية المال وهي ولاية الدواوين المالية »وولاية 
الحسبة » 292 , 


وأعوان الحاكم غير محصورين في عدد معين » بل قلتهم وكثرتهم تدور مع 
إحتياحات الخلافة في إقامة الدين وسياسة الدنيا به9© . 


وقد« كان رسول الله ويه » في مدينته النبوية » يدولى جميع ما يتعلق بولاة 
الأمور » ويولي في الأماكن البعيده عنه » كما ولى على مكة عتاب بن أسيد”" ع 


اا : 


وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص” وعلى قرى عرينة” حالد بن سعيد بن 


. 57/78 مجموع الفتاوى‎ )١( 

. ١7/5 / ١ انظر : حجة الله البالغة‎ )١١ 

(؟) هو : عتاب بن أسيد بن العيص بن أمية القرشي الأموي » أبو عبد الرحمن » أسلم يوم فتح مكةء 
وإستعمله البي يكوٌ على مكة حين خحروجه الحنين فأقام للناس الحج تلك السنة وهي سنة 4 هاء مات ف 
اليوم الذي مات فيه أبو بكر ف سنة ١7‏ ه رضي الله عنهما . 
انظر : الإستيعاب ” / 57 ١‏ ؛ البداية والنهاية /ا / 78 . 

(4) هو : عثمان بن أبي العاص بن بشر الثقفي » أبو عبد الله » استعمله رسول الله يله على الطائف 
فبقى عليها حتى مضت ستتان من خلافة عمر رضي الله عنه » فعزله عمر ء ثم ولاه سنة ١5‏ ه 
على عمان والبحرين » وكان سبب إمساك ثقيف عن الردة حين ارتدت العرب » مات ف خلافة معاوية 
سنة ١ه‏ ها. 
انظر : الإستيعاب ” / ١67‏ ؛ سير أعلام النبلاء ” / 4/ا” . 


(5) عرينة : موضع ببلاد فزارة » وقيل : قرى بالمدينة . معجم البلدان 4 / 7٠‏ . 


لابب يبي 


العاص”" ء وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن » وكذلك كان يؤمر على السرايا 
ويبعث على الأموال الزكوية السعاة » فيأخذونها ممن هي عليه » ويدفعونها إلى 
مستحقيها الذين سماهم الله ف القرآن .. »7 . 


(1) هو : خالد بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي » أبو سعيد » أسلم قدعاً » يقال : إنه أسلم بعد 
أبي بكر رضي الله عنه » هاجر إلى الحبشة » إستعمله البي يَللهُ على صدقات مذحج » واستعمله على 
صنعاء اليمن فلم يزل بها إلى أن توفي رسول الله وله » توفي سنة 4 ١ه‏ . 
الاستيعاب ؟ / / ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 759 . 


(؟) مجموع فتاوى ابن تيمية 78 / 4١‏ . 


١ 


الطلب الثالى 
الأساس الشرعي طراقية أعوان الحاكم وهحاسبتهم 

يعكن أن يستدل » لمشروعية مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم » بالآتي :- 

-١‏ عموم النصوص الآمرة بالنصح والناهية عن الغش في قوله يأ « الديين 
النصيحة ”2 وكقوله صل « مامن راع يسترعية الله رعية يموت يوم موت وهو عاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » "2 وما لا شك فيه أن مراقبة الحاكم لأعوانه وتصفحه 
لأحوالهم وتأكده من أمانتهم ورفقهم بالرعية » هو من النصح » وترك ذلك وإهماله 

؟- النصوص الدالة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتواصي 
بالحق والتواصي بالصبر . 


*- في الصحيحين عن أبي حميد الساعدي”" رضي الله عنه » أن البي وَل , 
إستعمل رجلاً من الأزد » يُقال له : ابن اللتبية"» على صدقات ب سليم » فلما جاء 
حسابه » قال : هذا مالكم » وهذا هدية » فقال رسول الله كله « فهلا حلست في 
بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك .. » الحديث 2 . 


وهذا الحديث نص في مشروعية المراقبة وا حاسبة من قبل الإمام لعماله » وقد 


. ©/ سبق تخريجه ص‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه ص / 237١‏ . 

(") احتلف ف إسم أبي حميد فقيل : المنذر بن سعد بن المنذر وقيل : عبد الرحمن بن سعد بن مالك ؛ وقيل 
غير ذلك » الساعدي الخزرجي الأندلسي من فقهاء الصحابة » توق سنة ٠ه‏ وقيل سنة بضع وخمسين . 
انظر : الإستيعاب 5 / ١59‏ ؛ سير أعلام النبلاء ؟ / 48١‏ . 

(4) إسمه عبدالله . انظر شرح النووي على مسلم 577/15 . 

(5) أخرجه البخاري » في الأحكام » باب : محاسبة الإمام عماله » ح / 7١91‏ وفي مواضع أخخرى ( صحيح 
البخاري مع الفتح 18 / 7٠٠١١‏ ) ؛ ومسلمء في الإمارة » باب : تحريم هدايا العمال » ح / 4/11 
( صحيح مسلم مع شرح النووي 5١1/”؛‏ - 47554 ). 


لل بيب اس سه م 


بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله « باب محاسبة الإمام عماله » 2 . 
وقال الإمام النووي « قوله ( فلما جاء حسابه ) فيه محاسبة العمال » ليعلم ما 
قبضوه وما صرفوه » 7 . 


أمانته » 29 , 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عند استدلاله بهذا الحديث « وكان رسول الله كَل 
يستوفي الحساب على العمال » يحاسبهم على المستخرج والمصروف »27 . 

- فى الصحيحين عن جابر بن سمرة”» رضى الله عنه قال « شكا أهل الكوفة 
سعدا إلى عمر رضي الله عنه ؛ فعزله » وإستعمل عليهم عماراً » فشكوا حتى ذكروا 
أنه لايحسن يصلى . فأرسل إليه فقال : يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا 
بحسن تصلي . قال أبو إسحاق : أمّا أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله 
كه » ما أحرم عنها » أصلي صلاة العشاء » فأركد في الأوليين وأجف في الأخريين 
قال : ذاك الظن بك يا أبا إسحاق . فأرسل معه رخُّلاً - أو رحالاً - إلى الكوفة » 
فسأل عنه أهل الكوفة » ولم يدع مسجداً إلا سأل عنه » ويثنون معروفا . حتى دل 
مسجداً لبئ عبس » فقام رجحل منهم يُقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعد قال : أما 
إذ نشدتنا » فإن سعداً كان لا يسير بالسرية » ولا يقسم بالسوية » ولا يعدل في 
القضية قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياءً 


. 3١1 / ٠١8 انظر : صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 154/1١١‏ . 

(5) فتح الباري 7 / 478 . 

(5) مجموع الفتاوى 78 / 2١‏ . 

() هو : حابر بن سمرة بن عمرو بن جندب السّوَائي » أبو عبدالله » له صحبة مشهورة » وروى عن البي كك 
أحاديث كثيرة » توفي في إمارة بشر بن مروان . 
انظر : الإستيعاب 795/١‏ ؛ سير أعلام النبلاء "3 / 7185 . 


ا لتك 0 


وسمعة » فأطل عمره » وأطل فقره » وعرضه بالفعن . وكان بَعَدُ إذا سل يقول : شيخ 
كبير مفتون » أصابتئ دعوة سعد . قال عبد الملك' : فأنا رأيته بعد قد سقط 
حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري ف الطرق يغمزهن » "2 . 

وف هذا الأثر دلالة واضحة على مشروعية مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهمء 
فعمر رضي الله عنه سمع الشكوى المقدمة ضد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه , 
وكان حينذاك أميراً على الكوفة » فعزله مع ثقته فيه » درءً للمفسدة » وسأله عمًا 
زعموه فى حته » بل وأرسل رجلاً يطوف على مساجد الكوفة يسأل الناس » عن 
سيرة سعد رضي الله عنه فيهم . 

قال الإمام النووي معلقاً على هذا الأثر « فيه أن الإمام إذا شكي إليه نائبه » بعث 
إليه وإستفسره عن ذلك » وأنه إذا حاف مفسدة بإستمراره في ولايته ووقوع فتنة 
عزله ؛ فلهذا عزله عمر رضي الله عنه » مع أنه لم يكن فيه خلل » ولم يغبت ما يقدح 
في ولايته وأهليته . وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث مقتل عمر والشورى »؛ 
أن عمر رضي الله عنه قال : إن أصابت الإمارة سعداً فذاك » وإلا فليستعن به أيكم 


ع2 
00 
ا 


ما أَمّر » فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة » ”" . 


وقال ابن حجر عند ذكره لفوائد هذا الحديث « وفيه استفسار العامل عما قيل 


* 


فيه » والسؤال عمن شكي في موضع عمله » ١”‏ . 


(1) هو : عبد الملك بن عمير بن سويد بن حارثة القرشي » أيو عمرو » يعرف بالقبطي ‏ ثقة فصبح عالم فقيه 
تغير حفظه ورا دلس » حدث عن جمعء|الصحابة » توفي سنة ١ه‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء © / 55 ؛ تقريب التهذيب 518/01١‏ . 

(؟) أخرجه البخخاري » في الأذان » باب وجوب القراءة للإمام والمأموم ح / د5/اء واللفظ له ( صحيح 
البخاري مع الفتح * / 775 ) ؛ ومسلم - مختصراً - » في الصلاة » باب القراءة في الظهر والعصر ء 
ح / ٠١١‏ ( صحيح مسلم مع شرح التووي 4 / 795 ) . 

(؟) شرح النووي على صحيح مسلم 4 / 397 . 

(5) فتح الباري ” / 38١‏ . 


[آآ بي يا 


وقد كان محمد بن مسلمة”' هو الذي يقوم .مهمة التفتيش على العمال والولاة ع 
قال ابن حجر عنه « وهو الذي كان يقتص آثار من شكي من العمال في زمن 
)| ْ 

4- عن حرير بن عبدالله البحلى رضي الله عنه : أن رجلاً كان مع أبي موسى 
الأشعري » وكان ذا صوت ونكاية في العدو » فغنموا مغنماً » فأعطاه أبو موسى 
بعض سهمه فأبى أن يقبله إلا جميعاً فجلده أبو موسى عشرين سوطاً وحلقه . 

فجمع الرجل شعره ثم ترجل إلى عمر بن الخطاب حتى دخخل عليه . قال جرير : 
وكنت أقرب الناس من عمر حين دخل عليه » فأخذ شعره » ثم ضرب به صدر عمر 
ابن الخطاب ء ثم قال : أما والله لولا النار !! ٠‏ 

فقال عمر : صدق والله لولا النار ! . 

فقال : يا أمير المؤمنين » إني كنت ذا صوت ونكاية ... فأحبره بأمره وقال : 
ضربئ أبو موسى عشرين سوطاً وحلق رأسي . 

فقال عمر : لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا » أحب إلي من جميع ما أفاء 
الله علينا . وكتب عمر إلى أبي موسى : 

سلام عليك » أما بعد , فإن فلاناً أخبرني بكذا وكذا » فإن كنت فعلت ذلك ف 
ملا من الناس » فعزمت عليك لا قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك » وإن 
كنت فعلت ف خلاءٍ من الناس فاقعد له في خحلاء من الناس حتى يقتص منك . 


فقدم الرحل » فقال له الناس : أعف عنه . 


بدراً والمشاهد » وكان عمر إذا شكي إليه عامل تَقَدَ محمد بن مسلمة إليه ليكشف أمره » توفي مقتولاً 
رضى الله عنه سنة 437ه . 
انظر : الإستيعاب " / 473 ؛ سير أعلام النبلاء ١‏ / 759 . 


(5) فتح الباري 7 / 38٠١‏ . 


فقال : لا والله » لا أدعه لأحدٍ من الناس . 

فلما قعد أبو موسى » ليقتص منه ء رفع الرجحل رأسه إلى السماء » ثم قال : 
اللهم إني قد عفوت عنه"" . 

وآثار عمر رضى الله عنه في هذا الباب كثيرةٌ”” » وفيما تقدم الكفاية إن شاء الله 


تعالى . 


. ١57 / انظر : أخبار عمر ص‎ )١( 
. ١58 - 179 / (؟) انظر : المرحع السابق ص‎ 


اططلب الثالقن 
ولاية الحسية ودورها 8 الرقاية والمحاسية لأعوان الحاتم 

الفرع الأول : تعريف الحسبة : 
والإحتساب هو : طلب الأحر » وتطلق الحسية ويّراد بها عدة معان منها: 
حسن التدبير » والنظر فيه . ويقال : احتسب فلاكٌ على فلان : أي أنكر عليه قبيح 
عمله29 . 

وأما في الإصطلاح : فهي « أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه » ونهي عن المنكر إذا 
ظهر فعله » 9 . 

ويقول عنها ابن خلدون « هي وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر » الذي هو فرضٌ على القائم بأمور المسلمين » يعين لذلك مَنْ يراه أهلاً له 
فيتعين فرضه عليه » ويتخذ الأعوان على ذلك 7" . 

وولاية الحسبة نوعان : 

- ولاية أصلية مستحدثة من الشارع ؛ وهي الولاية الى اقتضاها التكليف بها 
لتثبيت لكل من طلبت منه . 

- وولاية مستمدة » وهي الى يستمدها مَنْ عُهِدَ إليه في ذلك من قبل الخليفة أو 
الأمير وهو المحتسب”2 . 


. ١35 /1١ ) ؛ المصباح ( حسبت‎ ١54 / 7) انظر : اللسان ( حسب‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية للماوردي ص / 5٠‏ ؟ ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعليى ص / 7584 . 

(؟) مقدمة ابن حلدون ص / ١075‏ . 

(4؟) الولاية » لنزيه حماد ص / 57 ؛ وانظر : الأحكام السلطانية ص / 75٠‏ ؛ والأحكام السلطانية لأبي يعلى 
ص / 584 ؛ الطريق الحكمية ص / ١9/8‏ . 


2+ ”تت 245 


الفرع الثاني : شروط المحتسب : 

اشتزط الفقهاء في امحتسب جملة من الشروط هي" :- 

-١‏ الإسلام : لأن الحسبة نصرة للدين » فلا يكون من أهل النصرة من هو 
حاحدٌ لأصل الدين » ولأن الحسبة ولاية » ولا ولاية لكافر على المسلم . 

؟- التكليف : بأن يكون بالغاً عاقلاً ؛ لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا يجب 

- العلم : فيشترط في المحتسب أن يكون عنده من العلم » ما يتمكن بواسطته 
من معرفة المنكر » فينهى عنه » ومعرفة المعروف فيأمر به . 

قال الإمام النووي « إنما يأمر وينهى , مَنْ كان عالماً عما يأمر به وينهى عنه » 
وذلك يختلف باحتلاف الشىء » فإن كان من الواجبات الظاهرة والمحرمات 
المشهورة » كالصلاة والصيام » والزنا والخمر » ونحوها فكل المسلمين علماء بهاع 
وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق بالاحتهاد ؛ لم يكن للعوام مدحل 
فيه » ولا لهم إنكاره » بل ذلك للعلماء » 2 . 


4- القدرة : وذلك لقوله تعالى 9 لا يُكَلَفَاللّهُ تَفّسا ال وُسَعَهًا 94 . 


فمن كان قادراً على الإحتساب باليد واللسان » فبها » وإلا وقف عند الإنكار 
القلى 9) . 


)١(‏ انظر : إحياء علوم الدين ؟ / 1/4؟ - 85 ؟ ؛ معالم القربة ص / ١5 - ١١‏ ء تنبيه الغافلين لابن النحاس 
ص / 71 - 4" ؛ التشريع الجنائي الإسلامي ١‏ / 45: ؛ أصول الدعوة ص / 1١84 - 18١‏ . 

(؟) شرح صحيح مسلم للنووي 5 / 7١7‏ . 

(5) البقرة / 585 . 

(5) انظر : شرح صحيح مسلم للنووي ؟ / 7١5‏ . 


لتك 
الفرع الثالث : دور المحتسب في مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم : 
إن من ضمن الوظائف الى يضطلع بها المحتسب ؛ الاحتساب على السلطاد 
ونوابه وولاته » قال ابن الإخوة”" « ينبغي للمحتسب أن يقصد يحالس الأمراء » 
والولاة » ويأمرهم بالشفقة على الرعية » والإحسان إليهم .. » ”2 . 
« وليكن امحتسب في قوله وفي ردعهم ععن الظلم ؛ لطيفاً لين اقول ؛ يلاحظ 
منزلة الحكم والسلطان » الي يمكن أن تحمل صاحبها على رفض قوم » وعلى العزة 
بالإثم » ولا سبيل إلى منع هذا المحذور » إلا بالموعظة الحسنة والقول اللطيف » ولكن 


بشرط إيضاح الحق وعدم المداهنة فيه مطلقا » وقد أمر الله تعالى موسى وهارون 


عليهما السلام حين أرسلهما إلى فرعون 9 فَقُولاً لحم قَوَلا نينا لَعلَّهميَعَدَسكَرْ 
أَوَنَخْشَىْ » ومن المعلوم أن موسى عليه السلام » قال لفرعون ما أمره الله بهع 
من لزوم الإبمان بالله » وعبادته وحده » فالموعظة الحسنة واللين في القول ونحو ذلك » 
لا يتنافى مع الصراحة في الحق والوضوح الكامل فيه » 27 . 


)١(‏ هو : محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زيد ابن الإخوة القرشي » ضياء الدين » محدث » ولد سنة /114ه ؛ 
من مصنفاته « معالم القربة في أحكام الحسبة “ »2 توفي سنة 9 لاه . 
انظر : الدرر الكامنة 5 / ٠١4‏ ؛ الأعلام لا / 8" . 

(؟) معالم القربة ص / 5515 . 

5 طه / 4غ . 

(4) نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص / 78٠١‏ ؛ وانظر : أصول الدعوة ص / 1817 . 


ض ظ 


ظ الططلب الرابة 
ولاية المظالم ودورها 8 الرقابة والمحاسبة لأعواد الحاكم 
الفرع الأول : تعريف ولاية المظالم : ْ 
المظالم في اللغة : جمع مظلمة » وهي إسم لما أخذه الظالم منك'2 . 
- وأما في الإصطلاح : فقد عرفها الماوردي بأنها « قود المتظالمين إلى التناصف 
بالرهبة » وزجر المتنازعين عن التجاحد باهيبة » 7 . 
وولاية المظالم « وظيفة ممتزحة » من سطوة السلطنة ونصفة القضاء » وتحتاج إلى 
علو يد ء وعظيم رهبة » تقمع الظالم من الخصمين » وتزحر المعتدي » وكأنه 
يُمضي » ما عجز القضاة وغيرهم عن إمضائه » ويكون نظره في البيسات » والتقرير ) 
وإعتماد الأمارات والقرائن » وتأخير الحكم إلى استعلاء الحق » وحمل الخصمين على 
الصلح وإستحلاف الشهود » وذلك أوسع من نظر القاضي “» "2 . 
الفرع الثاني : شروط والي المظالم : 
ذكر الإمام الماوردي أن من شروط والي المظالم « أن يكون جليل القدر » نافذ 
الأمر » عظيم الهيبة » ظاهر العفة » قليل الطمع » كثير الورع ؛ لأنه يحتاج في نظره إلى 
سطوة الحماة » وثبت القضاة » فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين » وأن يكون 
يحلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين » 29 . 


. 385 / 7 ) انظر : اللسان ( ظلم ) 8 / 75 ؛ المصباح ( الظلم‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية ص / 77 ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلىي ص / ,7 . 
(؟) مقدمة ابن حلدون ص / ١75‏ . 

(5) الأحكام السلطانية ص / /ا/ا ؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلىي ص / 77 . 


اش ب مس 


الفرع الثالث : هينة محكمة المظالم : 

يحضر بحلس ولي المظالم خمسة أصناف من الناس » ذكرهم الإمام أبو يعلي بقوله 
« ويستكمل بحلس نظره » بحضور خمسة أصناف لا يستغئ عنهم » ولا ينتنظم نظره 
إلا بهم . 

أحدهم : الحماة والأعوان » لجذب القوى وتقويم الجرئ . 

الثاني : القضاة والحكام » لاستعلام ما يثبت عندهم من حقوق . 

الثالث : الفقهاء » ليرحع إليهم فيما أشكل » ويسألهم عما اشتبه . 

الرابع : الكُتَاب » ليثبتوا ما جرى بين النصوم » وما توجه لحم أو عليهم من 
الحقوق . 

الخامس : الشهود » ليشهدهم » على ما أوحبه من حق » وأمضاه من 
حكم..27»6. 


الفرع الرابع : دور والي المظالم في مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم 


لوالي المظالم إختصاصات عديدة » الذي يهمنا منها في هذا المقام » ما يتعلق 
يعراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم » وكفهم عن ظلم الرعية » قال الإمام الماوردي » عند 
كلامه على إختصاصات والي المظالم « .. النظر في تعدي الولاة على الرعية » وأخذهم 
بالعسف في السيرة » فهذا من لوازم النظر في المظالم » الذي لايقف على ظلامة 
متظلم » فيكون لسيرة الولاة متصفحاً » وعن أحوالههم مستكشفاً ؛ ليقويهم إن 
أنصفوا » ويكفهم إن عسفوا » ويستبدل بهم إن لم ينصفوا . 


حكي أن عمر بن عبد العزيز » حطب على الناس في أول خلافته » وكانت من 


. ٠١ / الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص / 7 ؛ وانظر : الأحكام السلطانية للماوردي ص‎ )١( 


أول مخُْطِيهِ » فقال هم : أوصيكم بتقوى الله » فإنه لا يقبل غيرها » ولا يرحم إلا 

أهلها » وقد كان قومٌ من الولاة منعوا الحق » حتى اشتري منهم شراءً » وبذلوا الباطل 

حتى افتدي منهم فداءً . والله لولا سنة من الحق » أميتت فأحييتها » وسنة من 

الباطل . أحييت فأمتها » ما باليت أن أعيش وقتاً واحداً . اصلحوا آخرتكم تصلح 
: دنياكم » إن أمراً ليس بينه وبين آدم إلا الموت لَْعْرقٌ له في الموت » 2 . 


. ؟؛ وانظر : الأحكام السلطانية لأبي يعلىي ص / كلا‎ 6٠ / الأحكام السلطانية » للماوردي ص‎ )١( 


نابا سو يل 


اططلب الحامحس 
ولاية القضاىء ودورها 4 الرقابة والمحاسية لأعوان ال<اكم 

الفرع الأول : تعريف القضاء : 

- القضاء في اللغة : مصدر للفعل قضى « والقاف والضاد والحرف المعتل ع 
أصل ضحيح يدل على إحكام أمر وإتقانه » وإنفاذه لجهته 0 والقضاء الحكم »ء قال 
اله سبحانه في ذكر من قال ا فاقض مآ أنت قاض 1# , أي اصع واحكم ؛ 
ولذلك سمي القاضي قاضياً لأنه يحكم الأحكام ويُنفذها .. »9 , 

- وأما في الإصطلاح : فله تعريفات كثيرة » لعل مِنْ أحسنها » ما ذكره ابن 
خلدون » حيث عرّف القضاء بأنه : منصب الفصل بين الناس في الخصومات » حسما 
للتداعى » وقطعا للتنازع ؛ بالأحكام الشرعية المتلقاة من الكتاب والسنة”" . 

الفرع الثاني : أهمية ولاية القضاء : 

لولاية القضاء في الإسلام منزلة عظيمة » ومكانة جليلة » وذلك لأنها وسيلة 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ونصرة المظلوم وردع الظالم وإيصال الحق إلى 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية « المقصود من القضاء » وصول الحقوق إلى أهلها ء 
وقطع المحاصمة . 

فوصول الحقوق هو المصلحة » وقطع المخاصمة إزالة المفسدة . 


فالمقصود هو حلب تلك المصلحة وإزالة هذه المفسدة » ووصول الحقوق هو 


09 طه/ 9لا. 

(؟) معجم مقاييس اللغة ص / 89 ؛ وانظر : اللسان ( قضى ) 503/05١١‏ . 
() انظر : مقدمة ابن خلدون ص / 177 . 

(5) انظر : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص / ١5‏ . 


م4252 


العدل الذي تقوم به السماء والأرض » وقطع الخصومة هو من باب : دفع الظلم 
والضرر . 

الفرع الثالث : استقلال القاضي : 

القضاء دين يحاسب عليه القاضي » ولذا فإن الواحب عليه أن يحكم بالحق الذي 
أداه إليه اجتهاده من دين الله » وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يتدحل في عمل القاضي 
ليحرفه عن الحكم بالحق » ومّنْ فعل ذلك فهو مضادٌ لشرع الله تعالى » كما لا يجوز 
للقاضي أن يرضخ لأي ضغط » من أي شخص كان » بل الواحب عليه أن يرفض 
التدحل في عمله » ولو صدر هذا التدحل من قبل الإمام الأعظم » فإن هذا التدحل لا 
حرمة لهء لأنه لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق . 

قال اسان و وأواتكم يتفم يأك الله ولا تت جع فافش وأخازق 


لصيتهم يتخض مويو ون تيان لاص لفَسَقُونَ . 


أن يَفْعَتُو عاء 
فالقاضي إذاً ملزم شرعاً » بأن يبقى حرا مستقلاً في إصداره للحكم حسب 
إجتهاده » وهذا هو المقصود ب : استقلال القاضي”" . 
قال ابن حلدون « وأما القضاء فهو من الوظائف الداحلة تحت الخلافة ... وكان 
الخلفاء في صدر الإسلام يباشرونه بأنفسهم » ولا يجعلون القضاء إلى من سواهم . 
وأول من دفعه إلى غيره » وفوضه فيه عمر رضى الله عنه » فولى أبا الدرداء » منه 
بالمدينة » وولى شريحا” بالبصرة » وولى أبا موسى الأشعري بالكوفة » وكتب له في 


. 755 / مجموع الفتاوى ه”‎ )١( 

(5) المائدة / 49 . 

(؟) انظر : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية ص / 5١6‏ . 

(5) هو : شريح بن الحارث بن قيس بن الحهم الكندي » أبو أمية الفقيه القاضي » أسلم في حياة النبي ص , 
وإنتقل إلى المدينة في زمن الصديق رضي الله عنه » ولاه عمر رضي الله عنه قضاء الكوفة وقيل إنه أقام 
على قضائها ستين سنة » توفي سنة لاه وقيل سنة ١٠/ه‏ . 
انظر : سير أعلام النبلاء : / ٠٠١‏ ؛ شذرات الذهب ١‏ / 86 . 


24-0-1111 


ذلك الكتاب المشهور الذي تدور عليه أحكام القضاة . 

وقد جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ سلطة القضاء تابعة له مباشرةٌ » 
وتشدد في إختيار القضاة » وكان يختارهم بنفسه أو يفوض الأمر إلى الواللي » وصار 
يراسل القضاة » ويسأل عنهم ويطلب منهم مكاتبته » والرجوع إليه قي شكود 
القضاء » دون أن يتدحل الوالي في أعمالهه'" . 

وقد حدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » حادثة تؤكد مبدأ استقلال 
القضاء في الإسلام » وأنه لا سلطان على القاضي إلا سلطان الشرع » فقد ذكر ابن 
عبد البر » عن الأوزاعي قال : « أول مَنْ تولى قضاء فلسطين عبادة بن صامت » 
وكان معاوية قد نحالفه في شيءٍ أنكره عليه عبادة في الصرف”' » فأغلظ له معاوية في 
القول » فقال عبادة : لا أساكنك بأرض واحدةٍ أبداً » ورحل إلى المدينة » فقال له 
عمر : ما أقدمك ؟ فأحيره . فقال : ارجع إلى مكانك » ؛» فقبح الله أرضاً لست فيها 
ولا أمنالك » وكتب إلى معاوية : لا إمرة لك على عبادة 229 . 

وحما يستأنس به في هذا الباب » ما تُقِل عن الفقيه المالكي أشهب”' , أنه قال 
« من واجبات القاضي أن يكون مستخفاً بالأئمة » وقد فسرت عبارته : « أي 
مستخفاً بتوسطاتهم في النوازل » وشفاعتهم فيها » وفي انفاذ الحق عليهم وعلى 
ذويهم » وليس المراد أنه مستخف بحقوق الأئمة في تقرير الطاعة العامة »") 


. ١77 / مقدمة ابن حلدون ص‎ )١( 

(؟) انظر : التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي » للزحيلي ص / 7١4‏ - 55 . 

(©) الصرف هو : مبادلة النقد بالنقد . معجم لغة الفقهاء ص / 7717 . 

(4) الإستيعاب 7 /5ت”8 . 

(ه) هو : مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي العامري المصري ١‏ أبو عمرو » الملقب بأشهب ) 
الإمام العلامة مف مصر » ولد سنة ٠غ‏ ١هاء‏ قال فيه الشافعي ” ما رأيت أفقه من أشهب “ » تو سنة 
5 ها 
انظر : سير أعلام النبلاء 9 / 5.٠‏ » الديباج المذهب ص / 177 . 

)١(‏ مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص / 7775 ؛ وانظر : نظام القضاء في الشريعة الإسلامية 


.5١- 5.0 / ص‎ 


الفرع الرابع : دور ولاية القضاء في محاسبة أعوان الحاكم : 

من الأمور الْمسلّمة في الدين الإسلامي » ضوع جميع الناس في الدولة 
الإسلامية » لأحكام الشرع المطهر » لا فرق في ذلك » بين صغير وكبير » ولا أمير 
وحقير » ولا غٍ وفقير . 

فحق التقاضي عامٌ الجميع مواطئ الدولة الإسلامية » والمسلمون فيه سواسية 
لا فضل لأحد فيهم على أحد » ومن حق كل إنسان مراجعة القضاء للمطالبة بحقهء 


أو الحمايته » أو الدفاع عن نفسه » وماله » وعرضه » ودينه”") . 


والقضاء في الدولة الإسلامية مستقل ومهيمن على جميع الناس حاكمهم 
ومحكومهم . وليس لأحدٍ أن يتدحل في عمل القاضي » بشفاعةٍ ؛ أو غيرها » ومن 
الشواهد على هذا المبدأ : 

- ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها : أن قريشاً أهمهم شأن 
المرأة المحزومية”" الى سرقت » فقالوا مْنْ يكلم فيها رسول الله يه ؟ فقالوا : ومْنْ 
يجزئ عليه إلا أسامة » حب(" رسول الله وَل ؟ فكلمه أسامة » فقال رسول الله عله 
« أتشفع في حدّ من حدود الله ؟ » ثم قام فاختطب فقال « أيها الناس ! إنمنا أهلك 
الذين من قبلكم » أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه » وإذا سرق فيهم 
الضعيف أقاموا عليه الحد » وأيم الله ! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 


يدها » 27 وقد بوب الإمام البخاري على هذا الحديث بقوله « باب إقامة الحدود على 


. 354 / انظر : حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي ص‎ )١( 

(؟) إسمها : فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت أي أبي سلمة ابن 
عبد الأسد الصحابي الجليل الذي كان زوج أم سلمة قبل البي ين . فتح الباري 9١ / 1١١‏ . 

(5) الِب بكسر الحاء : المحبوب . انظر : شرح النووي على مسلم 1810/1١‏ . 

(5) أحرحه البخحاري » في الحدود » باب كراهية الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان » ح / 117/88 
( صحيح البخاري مع الفتح 84/١5‏ ) ؛ ومسلم » في الحدود » باب قطع السارق الشريف وغيره ) 
ح/4587 ( صحيح مسلم مع شرح النووي .)1١817-051850/1١١‏ 


يم ا 


الشريف والوضيع ”2 . 

وقال الحافظ ابن حجر معلقاً على هذا الحديث « وفيه ترك المحاباة » في إقامة 
الحد » على مَنْ وحب عليه » ولو كان ولداً أو قريباً أو كبير القدر والتشديد في 
ذلك » والإنكار على مَنْ رخص فيه » أو تعرض للشفاعة فيمن وحب عليه »” . 

وف هذا الحديث دلالة واضحة على استقلالية القضاء وعدم حواز التدحل في 
عمل القاضي بشفاعة أو غيرها . 

وبالتالي فإن ولاية القضاء عنصي فعال » في محاسبة أعوان الحاكمء إذا 
ما أسكرتهم شهوة المنصب وحملتهم على ظلم الناس وإنتهاك حقوقهم » فيكون 
القضاء حينئذٍ هو ملجأ الضعيف وملاذه - بعد الله - لإستيفاء الحقوق وإقامة الحدود 
على المعتدين مهما كانت منزلتهم » ورحم الله أبا بكر الصديق حين قال في خطبته 
عندما تولى الخلافة « .. فاعلموا أيها الناس ... أن أقواكم عندي الضعيف » حتى 
آذ له بحقه » وأن أضعفكم عندي القوي حتى آخذ منه الحق .. »27 . 


. 88/1١١ انظر : صحيح البخاري مع الفتح‎ )١( 
. 98/0١5 (؟) فتح الباري‎ 
. 85 / تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )( 


0 


اططلب السلاس 
أثر صراقية أعواه الحاكم ومحاسبتهم 4 ماك حرية التعيير عه الرأى 
إن لمراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم أَثْرٌ فعال في ضمان حرية التعبير عن الرأي : 
وذلك أن النصح والتوجيه الصادر من الناصحين والغيورين في شئون الدنيا والدين ) 
عادةٌ ما يتصادم مع مصالح وشهوات أصحاب المناصب القيادية من أعوان الحاكم , 
ثما قد يتزتب عليه الإنتقام من الناصحين الذين تصدر عنهم هذا الآراء » والنصائح » 
إلا أن إخمضاع أعوان الحاكم للمراقبة الدقيقة والمحاسبة » من قبل الولايات الدينية 
كولاية الحسبة والمظالم والقضاء » يتزتب عليه إلجام تزواتهم وكبح جماح أهوائهم ؛ 
لأنهم يعلمون أن هناك رقابة صارمة عليهم » كما أن هناك من يزجرهم ويردعهم إذا 
ما تحاوزوا حدودهم وتعسفوا في إستعمال سلطاتهم . 
وهذا كله يترتب عليه إشاعة جو من الطمأنينة والأمن يسمح لكل صاحب رأي 


مشروع أن يعبر رأيه » من غير وف ولا وحل ء والله الموفق . 


وبعد الحولة السابقة في مسائل هذا البحث ومواضيعه » يحسن بنا أن نختمهء 
بخلاصة لنتائجه » وهي على سبيل الاختصار كما يلي : 

١‏ - أن الإسلام قد أولى حقوق الإنسان على سبيل العموم » » والتعبير عن 
الرأي المشروع على سبيل الخصوص عناية كبيرة » ويتجلى ذلك في تكريعه للإنسان 
وصياتئه لحقوقه وحرياته ؛ باعتبارها منحاً إلية ليس من حق أحدٍ من الناس 
مصادرتها » ولا الحرمان منها . 

؟ - أن الرأي الصادر عن الإنسان والذي هو نتاج تأمله وتمتكيره؛ منه ماهو 
مشروع » ومنه ما هو غير مشروع » ومنه ما يسوغ عند الضرورة » فالرأي المشروع 
قد يكون واجباً وقد يكون مندوباً وقد يكون مباحاً » كما أن الرأي غير المشروع قد 
يكون محرماً وقد يكون مكروهاً . 

- أن الرأي المشروع أنواع خمسة هي : آراء الصحابة رضوان الله عليهم ‏ 
والرأي الذي يفسر النصوص » والإجماع المستند إلى الاجحتهاد الجماعي » والاحتهاد في 
استنباط حكم الواقعة بعد البحث عن حكمها في الكتاب والسنة وآراء الصحابة » 
والرأي في حال الأمور الدنيوية لأصحاب الخبرة والتحربة . 

- كما أن الرأي غير المشروع أنواع خمسة هي : الرأي المحالف للنص » 
والكلام في الدين بالخرص والظن » والرأي المتضمن تعطيل أسماء الله وصفاته بالمقاييس 
الباطلة » والرأي الذي أحدثت به البدع » والقول في شرائع الدين بالاستحسان 
والظنون . 

ه - أن هناك جملة من الضوابط الي لابد من اجتماعها حتى يكون التعبير عن 
الرأي مشروعاً وهي : أولاً : مشروعية الرأي » ثانا : مراعاة ما يؤول إلى التعبير عن 
الرأي من مصلحة أو مفسدة ء ثالثاً : مشروعية الوسيلة . 


١ 


ل 1ك 


5 - أن التعبير عن الرأي المشروع يستند إلى جملة من الأصول الشرعية وهي : 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والشورى » وكون التعبير عن الرأي من المصالح 
الحاحية . 

- أن التعبير عن الرأي في المسائل الشرعية لا يسوغ إلا لمن توفرت فيه جملة 
من الشروط هي : الإسلام » والتكليف » والعدالة » والاحتهاد » وحودة القريحة . 

م - كما أن التعبير عن الرأي في الأمور الدنيوية لا يسوغ إلا لأصحاب الخبرة 
والتجربة . 

8 - أن الخلاف في المسائل الشرعية الفقهية من الأمور الطبعية ؛ وله أسباب ‏ 
علمية أدت إليه » أما الخلاف في المذاهب الاعتقادية فهو شرٌ وبلاء ويجب على الأمة 
الإسلامية أن تجتمع على مذهب أهل السنة والجماعة . 

٠‏ - أن قاعدة « لا إنكار في مسائل الخلاف » ليست على إطلاقها » بل من 
المسائل ما يكون الخلاف فيها ضعيفاً » فهنا يتوجه الإنكار » ومن المسائل ما يكون 
الخلاف فيها قوياً » وهذه لا إنكار فيها . 
وتقليلها . 

١‏ - أن مراعاة مآلات الأفعال معتبرٌ في الشريعة » بوجه عام . وفي التعبير عن 

٠١‏ - أن الوسائل لما أهمية بالغةٌ في الشريعة الإسلامية » وما ارتباط وثيق 
بالمقاصد . 

4 - أن الوسائل لما أحكام المقاصد » كما أن الوسائل تسقط بسقوط 
المقاصد » أو بحصولا . 

٠٠‏ - أن المقاصد أشرف رتبةَ من الوسائل » ولذلاك فإن مراعاة المقاصد أولى 


من مراعاة الوسائل . 


7 - أن الأصل في العبادات التوقيف والحظر » وبالتالي فإن التقرب إلى الله مما 
مم يشرع بدعة . 

- أن الأصل في العادات الإباحة » وليس للبدعة مدل فيها إلا إذا قصد 
المكلف التقرب بذاتها لله تعالى . 

- أن توظيف الوسائل العادية للتعبير عن الرأي المشرو ع أمرٌ سائغ » وليس 
للبدعة مدحل في هذا الباب كما تقدم » بشرط أن تكون هذه الوسائل مشروعة في 
ذاتها » وألاً يقصد المكلف التقرب بذاتها لله تعالى . 

9 - المظاهرات أمرٌ مباح بالنظر إلى ذاته » وحكمها الشرعي يتبع مقصدها ء 
وما يمكن أن تؤول إليه من مصلحة أو مفسدة . 

» أن طاعة ولاة الأمر واحبة إذا أمروا بطاعة » ومحرمة إذا أمروا بمعصية‎ - ٠ 
. كما تحب طاعتهم في تقييدهم للمباح إذا كان هذا التقييد مستنداً للمصلحة‎ 

١‏ - أن إضراب الموظفين عن العمل لا يجوز شرعاً » إذا كان رب العمل 
ملتزماً مقتضى العقد وشروطه . 

: أن إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل حال بشرطين : الأول‎ - ١ 
أن يكون المقصد من الإضراب عن العمل.4+مشروعاً . والقاني : ألا يترتب على‎ 
. الإضراب عن العمل مفسدة راجححة تلحق الضرر ممصالح الناس الضرورية أو الحاحية‎ 

٠‏ - أن الإضراب الكلي عن الطعام » والذي يفضي إلى الموت محرم » وهو 
ضربٌ من ضروب الانتحار . 

4 - أن الإضراب الرمزي عن الطعام » سائعٌ بشرط أن يكو المقصد منه 
مشروعاً . 
ه؟ - أن الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة مرتبة عظيمة من مراتب الجهاد 


باللسان » ووظيفة من أشرف وظائف الدين . 


لتك 00 تك 


5 - أن للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة جملة من المقاصد الخليلة منها : 
إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل » وهداية المخالف » وإقامة الحجة. وكفف 
عدوان الميطلين . 

- أن للرد على أصحاب الآراء غير المشروعة جملة من الشروط والآداب 
منها : الإخلاص والمتابعة » والأهلية » والإنصاف والعدل » وكشف شبهة المخالف 
وبيان زيفها . 

8 - أن يحادلة أصحاب الآراء غير المشروعة منها ما هو محمود ومنها ماهو 
مذموم » فإذا كانت امحادلة مستوفية لشروطها كانت محمودة » أما إذا تخلف شرط 
من الشروط السابقة فإنها تكون مذمومة . 

8 - أن العقوبة شرعت في الإسلام » من أحل استصلاح الجاني وردعه 
وتأديبه » وزحر غيره عن سلوك سبيله . 

.” - أن معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة الذين يجاهرون بها ويدعون الناس 
إليها أصلّ من أصول مذهب أهل السنة والجماعة . 

١‏ - أن البدع والآراء غير المشروعة ليست على درحةٍ واحدةٍ من القبح 
والشئاعة » بل منها بدعٌ وآراء مكفرة وأحرى مفسقة » وهذه الأخيرة منها المغلظ 
ومنها ما هو دون ذلك . 

7٠‏ - جاءت الشريعة الإسلامية بحملة من العقوبات والزواجر حابهة أصحاب 

الآرا/الشروعة » وهذه العقوبات منها ما هو تعزيري : كالتوبيخ » والمجرء 
والتشهير » والنفي » والحبس » والجلد » والقتل . ومنها ماهو مِن قبيل الحدود : 
كحد الردة وذلك في حق من اعتقد شيئاً من الآراء الكفرية . 

0م - من اتتحل رأياً أو بدعة مفسقة مغلظة كبدع المخوارج وغلاة الروافض » 
وكان داعية إلى بدعته ولم ينكف شرّه إلا بقتله » فإنه يقتل » وذلك بعد استتابته » مع 


ضرورة مراعاة ما يتب على قتله من مصلحة أو مفسدة » وبشرط أن يكون الإمام 


اي 


الأعظم أو مَنْ يقوم مقامه عدلاً » حتى لا يتخذ حكام الجور هذا الأمر ذريعةً لتصفية 
مخالفيهم والتدكيل بهم . 

- الردة قد تكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد أو الشك » فمن ارتكب 
موجباً من موجبات الردة وكان عاقلاً بالغاً مختاراً » وثبت عليه ارتكاب هذا الفعل 
الكفري بإقراره أو بشهادة عدلين » بحيث تكون هذه الشهادة مفصلة » ولم يرحع من 
قارف هذا الفعل الكفري بعد استتابته » فإنه يقتل كفراً . 

ه” - أن أحكام الشريعة الإسلامية تنقسم إلى قسمين أحكام تفصيلية مبنية على 
التوقيف والاتباع ولا محال للرأي فيها كالأحكام المتعلقة بالعقيدة والعبادات ع 
وأحكام على شكل قواعد ومبادئ عامة كمبدأ الشورى والعدل » وهذا النوع من 
الأحكام ترك الشارع كيفية تطبيقه لرأي الأفراد واجتهادهم . 

- أن سلطة التشريع في الإسلام حق خالص لله تعالى » ولرسوله ويه باعتباره 
مبلغاً عن الله » فلا شرع إلا ما شرعه الله ولا حلال إلا ما حلله ولا حرام إلا ما 
حرمه » ومن حاد عن ذلك أو نازع الله في شيءٍ من ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين. 

07” - أن الشورى واحبة على الحاكم » على الصحيح من قولي العلماء . 

- أن أهل الشورى أصناف ثلائة وهم : أهل الحل والعقد ؛ ومن يحيط 
برئيس الدولة وكبار أهل السلطة والحكم » وأبناء الأمة من ذوي الأهلية والرشدء 
وكل صنف من الأصناف الثلاثة السابقة يستشار فيما يحسنه من أمور . 

8 - أن الشورى تكون في كل ما لا نص فيه من الأمور الدينية والدنيوية . 

٠‏ - أن الشورى لها دورٌ كبير في سن الأنظمة المرعية »ما لا يتصادم مع 
النصوص الشرعية » ويا يتفق مع قواعد الشريعة ومقاصدها العامة . 

١‏ - الشورى ملزمة للحاكم في القرارات المهمة والأمور الخطيرة » وذلك 
حفظاً لمصالح الأمة ورعاية لها » ولا بأس بتفويض الحاكم في بعض المحالات الثانوية 
ليست فيها بصورة نهائية » ويكون فيها صاحب قرار وسلطة . 


ناتك 060 كك 


؟4 - أن الديمقراطية لما جانبان : حانبٌ تأباه الشريعة وتعتبره باباً من أبواب 
الشرك » وهو حعل السيادة وحق التشريع للشعب . 

وجانبٌ يُقرّهِ الإسلام ويزكيه » بل يحض عليه ويوحبه وهو : تمكين الأمة من 
تولية حكامها » والرقابة عليهم » وعزهم عند الاقتضاء . 

ع - أن المشاركة في عضوية المحالس التشريعية في ظل الأنظمة الدعقراطية 
الأصل فيه المنع » ولكن يتوجه القول بحله كوسيلةٍ من وسائل التغيير » إذا غلب على 
ظن المتصدين لهذا الأمر أن هذه المشاركة تحلب مصلحة راححة أو تدرأ مفسدة 
راجحة . 

؛ - هناك ارتباط قوي بين الفتيا والاجتهاد » حيث إن الفتيا ثمرة الاجتهاد 
ونتيجته . 

ه: - أن الفتيا يختلف حكمها التكليفي باحتلاف متعلقها » وبالتالي فإنها تدور 
عليها الأحكام التكليفية الخمسة . 

5 - أن هناك مجمالان للاحتهاد بالرأي الأول : الاحتهاد في النص تفهماً 
واستنياطاً وتطبيقاً » والشاني الاحتهاد عند عدم النص استاداً إلى القياس أو 
الاستصحاب وما إلى ذلك من مصادر الفقه التبعية . 

40 - أن للولاية السياسية الكبرى - كغيرها من الولايات - ركنان : الأول : 
القوة » والثاني : الأمانة » فلابدٌ من توفر هذين الركنين في كل متول » هذا في حال 
السعة والاحتيار أما في حال الضيق والاضطرار فإنه يولي غير الأهل إذا كان أصلح 
الموجود » مع وجوب السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس مالابْدٌ لهم 

- أن المقصد العام من الولاية السياسية الكبرى في الإسلام هو : إقامة الدين 

8 - أن المراد بأهل الحل والعقد : أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس » الذين يحصل بهم مقصود الولاية وهو القدرة والتمكن . 


5ه - أن لأهل الحل والعقد جملة من الوظائف السياسية منها : تولية الخليفة ع 
والاحتساب عليه » وعزله عند الضرورة . 

١ه‏ - أن الأصل في مناصحة الحكام السريّة » إلا إذا كان في إعلان النصيحة 
مصلحة راححة فيسوغ إعلانها حينٍ . 

- أن إقامة الأحزاب السياسية من أجل النصيحة والاحتساب على السلطة 
الحاكمة ضربٌ من ضروب التحالف المشروع » بشرط ألا يكون الاجتماع والتحزب 
على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة ؛ وألا يقصد من هذا التحزب 
منازعة السلطان المسلم إن وجد » وأن يكون معقد الولاء والبراء على أساس الكتاب 
والسنة على رسم منهاج النبوة » وأن يراعي في ذلك كله فقه الموازنة بين المصالح 
والمفاسل . 

اه - أن التعددية السياسية كصورة من صور تداول السلطة » غير سائغة على 
الراحح نظراً لما يترتب عليها من مفاسد تربو على مصالحها . 

4ه - لما كانت المعارضة السياسية فرع للتعددية السياسية » فإنها غير سائغة 
كذلك لأنه إذا بطل الأصل بطل فرعه . 

هه - أن جميع تصرفات الحاكم منوطة ممصلحة الأمة . ولذلك أثر كبير في 


ضمان حرية التعبير عن الرأي . 


5ه - أن العدل قيمة مطلقة ولا رحصة فيه أبداً » وهذا يعتبر ضمانة كبرى 
لحرية التعبير عن الرأي . 

/ه - أن لولاية الحسبة والمظالم والقضاء أثْرٌ فال في الرقابة على أعوان الحاكم 
ومحاسبتهم » مما يتزتب عليه أثْرٌ كبير في حفظ الحريات العامة ومنها حرية التعبير عن 
الرأي . 

هذا آخر ما تيسر تسطيره في هذا الموضوع » والحمد لله أولاً وآخمراً وظاهراً 
وباطناً وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً . 


مسا : فهيم لغريبة . 
ألفاظ الْغر ب 
ا 
: 1 1 
ظ ىا نمضا . 
/ مو اعد الفقهر 
سادسا : لفقهية 


لطوائف والقبائل . 
س الفرق وا 
]: فهر 
سابعا : 


للدان . 
س الأماكن و : 
]: فهر 
ثام: 9 


تاسعا : فهر 


اجع . 
]أ : فهر 
عاشراً : 


شو عات . 
فهرس الموضو 
عشر : فهر 
حادي 


أولا : قرس الزيات 
الآبلة رقمها الصفحة 
سورة البقرة 
يتَأَمُهًا آلئاس اعبدوأ ربكم الّذى حَلفَكم وَالَّذِينَ ١ "١‏ 
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لا أمبطوأ متها جَمِيعًا 1 0 
أتَأمرُونَ آَلنّاسَ بآلينٌ 5 ا 
ل من كَانَ عَدُوَا لَجِبْرِيلَ 4 ا 
وَإذ على برهم ريه كلمت ١‏ ا 


ل 
5-8 


إِنَّمَاحَهمَ عَليكُمْ ميمه وَآَللّم ١7‏ 7" 


قد 
تلكَحُدُودُ لل فَل تَقَرَبُوَا ١/1‏ ا 


على عورم 


يسا آنَّدِينَ ءَامنُوأ كب عَلَيكمْ آلصّيّامْ ١ ١/0‏ 
و فوأ يديك د إلى التَهلَكة ١‏ 7 


هه 


وَأتَجُوأ الْحَي وَالْعْمَرَةَ للّه ١0‏ 0 
تابهر الام 3 2 


ار 8 وعدن 02 2 
تلك حَدود الله فلا تَعَتَدُوهَا اف 8 


0-4 


فَادٌ نَ أَرَادَا فصَالا عن تَرَاضٍ منْهُمَا وَتَشَاوْرِ يضق 8 


الآإبة 
أنه 59 اله إل هوالح القَيُومُ 


الث إلى ألنى اح ترم 


عدي د حو 


0 37 385 يما آلَُخرَى 


د ع 


لا يُكلفاللَهُ 2 تَفْسا الا ؤت 


سورة آل عمران 


وَل آلتورَسة والإخجيل 
ملكتب مِئة اين 


له ل يم - 
مَتأْنم مَتؤُلآء حَلِجَجَتَمّفِيمًا لكم يم علمٌ 


وَمِنَ أَهَل أَلكِتب مَنَ إن تَأَمَتَهُ بقنطارٍ 
ينوا تل أل ميت 

كن منكع أ أَكَهُ يَدَعُونَ إلى الْخَيّر 
ع أ أخييت لق 
ربت عليه آلولأينَمَا ثقفوأ 
لجَسُوأ سوا من أكل آلكتب أمه مه قَآدمَة 
فَبما رحمة نكل يت لهم 
َسَاويَهُم فى الأثر 
دا َرَت معوحَل عَلَى اله 


وَاذ أَحَدَ اله مِيكَقَآنّذِينَ أوثوأ الْكِيَبَ 


ارك في خَلق آلسَموت وَالأَرْض وَآخَيل ضألَيَلٍ 


وَآَلتَهَارٍ 


١١١8 


ات 3 ١‏ و ة مادا 


مه 2 53 


50: 


5 


اعلا ؟ 


كوا" 5552556 


1585١! 


هلم 2ء آالاه 


3 


الآبة رقمها الصفحة 

سورة النساء 
إوَّآلَّدِينَيََكُلُونَ آمل الْيَْمَئ ظلمًا ٠‏ لك 
َأتى ينس القدحقّة من يَسَآِكْمْ 7 0 
وَءَاتَيَك م إِحَدَسْهِ قنطا 730 5اءلملاه 
و تَقُمْلوَا هكم 6" 3 
َليَجَالَ قَوٌ تَومُونَ على التسّآء م ع 
وَآلّمَى تَخَافُونَ تُشُورَضح ع لين 
وان حَفَثمَ شقاق يَيَنهِمًا ه ام 
نَم الى آلَّذِينَ يُرَكُونَ أنشسَهُم 45 00 
إوَللَه يَأمرحُمْ أن موَدوا الأَمَست 5/8 8ع 0١6‏ 
وَاذَا حَكَمَسْمِبينَ آلنّاس أن كََكُمُوا بأَلْحَدَل 5/١‏ 1 
يتلَتْهَاالّدِينَ ءَامَنُوأ أطيعوا اله وََطيعُوأ آليَسُولَ 0 ل لس 7 
1 
فإن تََرَحَتُمْ في شَء فَرْدوه إلَى لله 59 ا ا 
/ا5”, 555 آلاقء 
ا رك 
فَل وَرَبَكَ لا يُومَنُونَ حت يُحَكُمُوكَ 4 ا 
وَِذا جَمَهْ أن مِنَ الأ أو انحرف على اوزره اجهمع لمعه 
وى آلٌسْول وَإَنَ أذيى الأمر مِتهُم 2 6م 0 
وَاذا حُيَيتُم بتَحيّة 1م ال 
0 نز إنيككتب بالطو )0 8 
تون أَنشْسَكة ١٠١/‏ رس 


وَمَن يُشَاقِق الرسُول 

كه 
وَيَسَتَفَعُونَك في التسَاء قل الله يفتيكم 
وَقَدَ نَل عَليِكُمْ قْ آلكمب أن ! اذا سَمِعْتُمّ ءَايَنت الله 


َأَنَيجَعَلَ اله كَفِرينَ على المؤين سيبلا 


0 7 
معي 7 ان 7 الال 
لز +« اع تبر ام بر عي عر بع 


حتتتوتك كل أ قيش ى انكل 


ع سس 


وا اول لاخر وَالْدون 


أن كم هيد 


يَتأَُهًا الْذير َامَنوا كوثوا قَوَّمِينَ لله 
عْهَّدَاءَ بالقسّط 
لَقَدَ حَفْرَ آنّدِير قَالوا إن آللَّهَ هو المسيح أَبْنْ 


لاع بي 


نَمَا جَرَوأ آلَّذِينَ نحَاربُونَ اله وَرَسُولهُ 


١و7‎ 


لذن 


77 


5: 


8 


:6 


م 


5115 55١-55٠ 


.5 -ة".قئع ه880ه 


الكت ل اماك 


26 


/ا/ 


مدن 


114 


10 


الآب-هة 
نما وَليِكُم أله وََسُولُ ونين امَو 
َلآ يَنْهْهُم الرحَديُوَ وَالأُحَبَار 
تين آلْذِينَ كَفَرُوأ من بت إشرتويل 


3 


- مُعَلوَهُ 
يَكَأَنُهًا آنَّدِينَ ءَامَنُواْ لا تُحَرَمُوأ طَيّبات مآ أْحَلَ الله 


عي 


- 


له عسل 


حَانُوأ لا يَتَتَاهَوَّنَ عن مُ: 


لو من 7 رواة عم هحورو ومن 2 3 
يتأيّها الذين ءَامَنوا لا تَقتلوأ الصيد وأنتم حرم 


عومسم راواه 2 


يتأيْهًا آنْدِينَ ءَامَنُواْ لا تَسَكَلُوأ عنَ أشَيَآءَ إن 


وه اسار م عه عي 
ب -ه 3 
م 42001 9 
0 
سورة الأنعام 
- - 2 
08 رصة 


غم # ه. 


وَاذا كلجر فَاَغَد لوأ 


سورة الأعراف 


7 - عد 
ا 506 7< تت 


5١ 


5١5-11١ لم‎ 


15 


8 


ل ب اعااز 


5 


ا 0 


ف اا 


7 


5 


5 


/5 


1115 


الآبة رقمها الصفحة 


م 0 
أ ايا ع < عاسم 


قل مَنَحَرّمٌ زِيئَة الله آلتى أَخْرَّجَ لعبادمء حا ا 0 
قل إنّمَاحَرّمَ رَبَىَ آلفَوحشَ 0 +4 - 484 
ألا لَه الخلق ولام :0 88 
قل يتأَيُهًا الثاس إِنَّى رَسُول آله اليَكُمَ جَمِيعًا ١6/1‏ ا 
أَوَلَمَيَتظروأ فى ملكو ت السَّملوَةت وَالْأَرْض ١ ١01‏ 
سورة الأنفال 
وَلا تَمرَّعوا فَُتَفْشَلُواً 55 7ه 
إنَيَ أرَعكما لا تَرَوَنَ 4/1 "١‏ 
ولوأ آلَرحَامِيَعْضْهُمْ أؤلئ بض 5 04 
وَأَعدُوأ لَهُم ما آَسْتَطْعَثممّن 0 + ١‏ 
سورة التوبية 
فَإذا انسَلَحَ الْأَشْهر حرم 5 ع 
هُوَآنّد ص أَرَسَلٌ رَسُوَلَهٌ بالُدَمك ودين الحق ا مام وام 


لَوَحَرَجُوأ فيكممًا زَادُوكمٌ اله حَبَاك 3 0 


م 6م عع ل الس َ شع م _- 

ولين سالتهم ليقولر. إنما كنا نخوض 11-16 551 

ررحروع 

و 

ور عع رع وو 0 ى 3 

| 9 3 نْ وال ف - بَحضِهه من بعد 4 5185 
6 


وَآلْمُوٌمبُونَ وَآلْمُؤْمئتٌ بَعْضْهُْ أَوْلِيَآءُ بَعَض “١‏ 0 


7 - 
000 04 


جنهد الكُفَارَ وَالْمُتفْقِينَ 0 7 
وَلَقَدَ قَالواً كمه الكفّر وَكَفَرُوأ 2 م 
وَقل أَعْمَلُوا فُسَيْرَى اللَهُ عمَلكم 1 "١‏ 


الآبة رقمها الصفحة 
سيكو الْأَوَلونَ مِنَالْمُهجِرِينَ وَآلأنصّارٍ 2 ٠٠١‏ مه 
خُد مِنَ أَنوَالِهمَ صَدَقَةَ ١١‏ 5 
وَعَلَى اَلتَلَمه اندي خُلْقُوأ ل لد 
فلولا تَفْرَ من كل فر قَدَمَنَهُمْ طايقةٌ 0 0 
سورة يونس 
فَلٍَ جَمعْوا ترح 7١‏ 0 
قل آنظروأ مَاذًا ف أَلكَمئوَات وَالكَرْض ٠١6١‏ / 
سورة هود 
يَمُوحْ قد جَِدَلِتَمَا فَأَحَكَرَتَ جِدَالنَا ١‏ 1/1 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت م8 3 
يَسْعَيِيّمَا تَفَقَهُكَتِيرَا مما تَقُول . 4١‏ 5 
وَحَذَالِكَ أَحَدُ رَبَكَ إدَآ أَحَدَ رمك 060 18 
فَسْتَقمَ كَمَآ أُمِرَتَ 0١‏ 1 
ولا تَرَكَنُوَاأ إلى الَّذِينَ ظلَمُوأ ١0‏ ا 
فَلْوَلَا كانَّم مِنَالشُرُون مِن قَبَلكُمَ ش ٠0١ ١‏ 
وَلَا يَرَالُونَ مُخَتَلفينَ ١1‏ يل 
سورة يوسف 
ياصحِبَّى السّجَّن ال 6:05 
00 3 4 اا 
إِنَكَ ايوم َدَيَمَا مَكينٌ أمينٌ 3 538 


َجَعَلنى عَلَىْ حَرَاد بن الأرض كت 555 


ع ع ىد مدي ىعس 


انا ئَحَنُ نَدَلنَا أَلدّحَرَ ظ 1 ا 


وَجِدِلهُ الى هى أَحْسَنْ 6 
فَمَكَلوا أَهَلَ ال 2 7 ه؟ 5غ إللرق ١ه‏ 
وَهه يام بالْصَدل والإحسر 9 0184-1 هلد 


من ربمسيد 0 0 


من 


وَل تقُولوا لما تَصِفأَلستَتكم الكذب 5 5 4856 
دع إلى سَبيل رَبَكَ بالْحكمّة ها الام 5754 504 
سورة الإسراء 
جََنَاجهَكم ِلكفِرِينَ حَصيرا / 0 
نهدا لمان يهْدِى للتِى ى قوم ١‏ م 
فد تثل لَّهُمَآأفٌّ 0 هه 


وَلَا تَقَقُمًا لس لَك يم علم ل 7 
وَلَقَدَ كينا بَيَ عَادمَ وَحَمَلمَهُمْ في لبر وَالْبَحَر 2 ٠١‏ 0" 
وَل جا آلْحَ ورََقَ بطل 3 0 

سورة الكهف 


وَل يَُخْركُ فى حُكمه أَحَدَا ؟ اا 


وق ألحَنُ من رب 55 516 


الآبة 


3 


ل لي سر سي لس هس و ل له 7 لل مره 
ودخل جنتاهر وهو ظالم لنف سف 


2 
صت ع ىا م 


فَلَخْتَلفَالْفُحَرَاب 


تراس د لي 00م 
فقوا دقوأ ليّنا 
تأقض امآ أَنتَ قاض 

قضص نت ضٍ 


وَمَآ أَرْسَلمَا من قَبّلك من رسُولٍ الا توحى اليّه 
اذقال لآبيه وَقَومم ما هلذه الكّماثيل 


ارس سي + ىده م رس دع رصت عم 


ممعم لكر رك اش سورة سكيع سر 
وما أرسلننك الا رحمة للعللميريةَ 
ع # 5-2 


وَمِنّ آلكّاس من يُجَدِلُ في الله بغَيّر علم وَلَا مُدَى 


وَمَاجَعَلَ عَلِيِكمَف الدين مِنّ حَرَج 


7 / 


5 


73 


فيك 


7/3 


١18 


ماع لام لقع ه55١‏ 


المتكلا 


الآبة رقمها الصفحة 
سورة المؤمنون 
كل جرس بمًا لَه فرحو د 0 
سورة النور 
كَسَرَابٍ بقيعة حَحْسَبهُ آلظَمكَان مَآهَ 8 5 
مليِحترِ ناونع أتروء 5 0 
سورة الشعراء 
قَالَ فرَعَوَنُ وَمَارَبُ العلييتَ " 00 
قَالَ رَبُ آَلسسّموت وَالأرْض 1 5 
قَالَ لمَّنّحَوٌ :ألا تَسْتَمعُْونَ ؟ 38 
قَالَ رَتُكم وَرَبّ بكم الأَولِينَ 7 1 
قَالَ إن رَسُولَكُمْ آلَّىَ أَرْسِلَ إليَكمٌَ 0" 1 
قَالَ رَبُ الْمَشْرق وَآَلْمَغْرب 17 دا 
قَالَ لبن آتََحَدتَ لها غْبّرى 8" 1 
قَالَ أَوَلَوَ جِتَمُكَ بِشَىَءِ مُبِينٍ | 1 
سورة النمل 
وَجَحَدوا بها وَأسَمَ آَسْعَيقَئَتَهَا أَنفْسُهُمٌ سه ١‏ / 
سورت القصص 
إمك آلمَلاً يَأ تَمرُونَ بك ليَُعْلوكَ 30 ١545‏ 
إن خَيرَ من أَسْعَعْجَرَتَ القَوِىُ الأمين 5" اه 


سورة العذكيوت 
ولا تُجَددٍ نوأ مَل الكت ب إلا الى هى 45 1 


الآآاب-ة رقمها الصفحة 


سورة الروم 


> ادس ل ع ل عي ال سس لدبي رصح 4 عَ ع 

ومنّ عايلتفة أن تقوم السماء والارض بأمرمى 50 ا 
8 7 له ٍ- 

وَلهد من فى السّملوات والأرض 37 3 


< جاع 
مي ع ع9 7 لا م رس ور عو 
. 3 


0 0 وعد 
ضَرب لكم مغلا مّنّ أنفسكم 3 ا 


كل حرس يما لَدَيّهِمٌ فَرحُوَ 0 0 رهس 


وَوَصَّيْنَا آلانسَّن بِوَالدَيْه حُسْنًا 515-55١ ١‏ 
سورة الأحزاب 

َمَاجَعَلَ ديع أبتاةئع 4 -ه 2 

ل أن بالمؤيبيت من أنشيهم ١‏ 5 


وَمَا كان لمؤمن ولا مؤمئة اذا قَضى الله ورسولهر 8 همع 484 


فَلمَا قَضَيْ زَيَد متَهَا وَطَرًا ا وم 


2 
2 
سرع لل « رج لالم 


وَآمرَأة مُؤْمئَة إن وَعَبَتَ تَفسَّهًَا 32 هوم 


وحملها الإنسان إنهكان ظلوما جهولا 7 


وَمَآ أَرْسَلمَدكَالا حَافَه لئاس 1 ا 


قُلجَاآءَ اَلحَق وَمَايْبَدئئُ البَطِل 6 1 


قل مَآ أُسْكَلكم عَلَيّه منّ أْجَرِ 3 لك 


سورة الزمر 


هَل يَسَتَو ى ألّدِينَ يَعْلُونَ وَآنَّدِينَ لا يَعَلَمُونَ . 06 
سورة غافر 

يتَالله إل آنّدِينَ كفرواأ 3 0 

دربتل دبا اع 0 ل 

أَتَمَثُلُونَ رَجُل أن يَقُولٌ رَبَىَ 31 1 


اط ل ا ع 5ه - لامع 


آنّذير > يُجَدلُونَ في ءَايَنت الله بغَيّر سُلطن 2 ه"”» 51 
ركه عَيرَ مَعَ ب 
إن آنَدِينَ يُجَدِلُونَ في ءَايت آله بعَيّرِ 5ه 0 


كه م 


سسلطين أن َه إن فى صُدُورهم 


ا ا الا 


-- 
3 


وَمَا أحَْلَفَعُمَ فيه ين طَنَّء فَحُكْمْكه إلى اله 
َم لَهُمْ كوأ سَرَعْوأ لهُم مّنَ الدين "١‏ 13 


وَيَعْلَمَ آنّدِينَ يُجَّد نُونَ في ءَايتَنَا م 0 


معدو برع موه لم 


وأمرهع شورئث بيتهمٌ 


سورة الزخرف 


ا 0 
> سما ع ل ل 


رمام ع 
2 م 6 00 7 7 را صمت على 
ثمجعلندك على شريعة مّن الآمر 


42-7 


ذا لقي مْآنّدِينَ كمَرُوا فَصَرَبٌ رقاب 


سورة الحجرات 


يكأَيُهًا الَّذينَ ءَامَنُواْ لا تُقدموا بَيْنَ يَدَى الله 
2 1 

ورسوله 

72 4 م د رامع ف نب جمم م26 9 

يتأَيُهًا الذين ءَامَنوا لا ترفعوا أصواتكم 


وف ذلك لذكرّعك لمن كانَ لَهُد قَلتُ 


سورة الداريات 


58 


١م‎ 


١١ 


37 


65 


5 امات" 


5:١5 8ع‎ 


ه55 ع 8ه 


سر ل 


/7؟ 


ات 3 اماك 


سورة الحديد 


سمسع* 


َقَد أَرْسَلَمَا وُسْلَمَا بيت وَأنْرْلنَا مَعَهْمَْلْكسَبَ 


سورة المجادلة 
قَدَ سَمِعَ الله كَوْلَ ألَنَىَتْجَدِ لكَ 


ل ميم وم 


يَتأيَهَا آنَّدِينَ ءَامَمُوا اذا تََجَيَتْمْ آَليَسُولَ 
ِ 05 8 

سورة الحشر 
فاعتيروا نا اولي الادصار 
َسبْهُمٌ جميعًا وَقُلوبِهُم سّتى 

سورت الصف 
مُوَآَنّدى أَرَسَلَ رَسُولهُه بآلهُدتمك 


سورة الجمعة 
سورة التغابن 
سورة الطلاق 


لاوس مي شه 7 سن وغ ص س سر 
ينها التَبِىْ اذا طلقتم النسَاءَ 
9 ع 1 


عد 5-8 9 
وَأسَهِدُوأ ذوَى عَدَل مُنكمٌ 


١١ 


امل 


اك © نورت 2 


1١١121 


5848 


ل 


ني 2 اا 


١5 


50 


للف 


قَدَ فَرَ ضَاللَّهُ لكر كله أيَمنكم 
ا م رع قاع عمو على سس 
جنهد الكفار والمتافقين 
سورة الملك 
يرت دك رْأَحْسنْحَمَا 
1 يَعَلْم م من خَلَقَ وَهُوََللّطِيف الْخَبيرٌ 


فَأَتَهُوأ فى مَتَاكبهًا وَكُلُوأ من تقد 


َفَسَجَعَلٌآَلْمُسْلمِينَ كَالمُجَرمِينَ 


000 


يكأيها َلمْرَملْ © ق اليل 
عَلم أن لَّن شحَصوهُ فَتَابَ عَليَكم 


سورة التكوير 


ذى رجن ذى امرض كين 


0 14 
7 
نمأ 


مين 


سورة البينة 


ِل ليَعْبدوأ الله مخلصينَ لَه آلدينَ 


ام 


538 


537 


اتكل 


25: 


50 


لل يي يس 


ثانيا : فررس الزْحاريتك 


طرف الحديث الصفحة 
- إئذنوا له بعس أحو العشيرة ممم م ممه ممم م م ممم م ممم ع ممم م عع ل لاس 
- أبغض الرجال إلى الله مم مم ممم ع مم مم ممم مع ممم م ممم م مم لم266 4 88 
- أجمعوا له العالمين من المؤمنين 0غ 
- أخاف أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه لل ل314ء لامره 
- إذا حكم الحاكم فاجحتهد فأصاب ممم ممم ممم ممه ممم مم ل 1 
- إذا رأيتم أمي تهاب الظالم 0 
- إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه ممعم مم م مم مم مم مم ممم م 5 33 
- إذا نهيتكم عن شيءٍ فاجتنبوه ممعم مم ممم ممم ممم ممم ممه ممعم 1١31137‏ 
- أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع 0 
- اللإسلام يعلو ولا يعلى ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م ةل ل 1ت 
- أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما أحد اس 
- أشيروا على أيها الناس 0 ممممة م ممم ممم مم ةللا لل 7ع 
- ألا مَنْ ولي عليه وال فرآه يأتي شيئاً من معصية الله 884 
- أما إن الله ورسوله لغنيان عنها همهم ممم ممم ممم ل 1١11‏ 
- أما إنه صدقك وهو كذوب ممم ممم ممم م ممم مم ممم ممم مم ممم ممم 1 
- أما بعد » فإن إحوانكم قد جاءوا تاثبين لمم ممه ممم ممع ةل 7ع 
- أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ممم ممم ممم ممعم ممم م ممم 4ه 
- إن الدين يسر ولن يشاد الدين ممم ممم ممم م ممم م ممم ةم .6 ١18‏ 
- إن الله تحاوز عن أمي الخطأ والنسيان قم ممم عم ممه ع لم مم م لل اس 
- إن الله عز وجل ليملي للظالم ممم ممم ممم ممم مه مم ممه ممم 66 50114 


- إن الله كره لكم ثلاثا ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 6666 841 


طرف الحديث الصفحة 
- إن الله هو الحكم وإليه الحكم 1غ 
- إن الله يرضى لكم ثلاثاً ويكره لكم ثلاثا 0 
- أن تشاور ذا رأي ثم تطيعه 0 717ع 
- إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه 0 
- إن مِنْ أشد الناس عذاباً أشدهم عذاباً في الدنيا للناس كن 
- إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف لت 217 ؟ 
- إنا آحذوها وشطر ماله مم ع مع مع عم م مع مم م ممم م م 49 
- أنا بري من كل مسلم بين ظهراني , المشر كين لمم م ١76‏ 
- أنا عبد الله ورسوله ولن أخالف أمره ممم مم مم مم ممم ممم مم مم 3806 
- إنا لا ندري من أذن منكم مممم م مم ممم ممه مم ممم مم مم ممم م م لع 
- إنا لا نولي على هذا العمل عم م عم مع ممه عم ممه ممه عم م مم ع ممم 831 
- إنك ستأني قوماً أهل كتاب ممم مم م مه ل م م 53/6006 394و 
- إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيءٍ من دينكم 0 
- إنما الأعمال بالنيات ا ال 
ب نما الطاعة في المعروف ا ل 
- إنما جعل الاستئذان من أجل البصر مومه مم ممعم ممم ممم ممه م 37 
- إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ع عم ع عع ع لإ 
- إنها ستكون هنات وهنات 0 
- إني رسول الله ولن أعصيه وهو ناصري قمم م م ممم ممم ةلمم مم 78 
- أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم فمم مم م ممه مم ةمةممة ‏ م ةا 
- احتج أدم وموسى ااا ااا 0 


- اذهب بنعلى هاتين فمن لقيت ممه مم م مم ممم م ممم م مم ممم ممم 66 6م ١/46‏ 


601كلككلت :60 تك 


طرف الحديث الصفحة 
- اقتدوا بالذين من بعدي 0 
- اكتب يا علي هذا ما اصطلح عليه محمدٌ رسول الله عم ل 4 
- والبكر تستأمر ممه مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مط ةع ل 5 ل 
- بل أرحو أن يخرج الله من أصلابهم م مع م ممع مم 91701 
- بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لمعم م مم مه مم ممم ١137‏ 
- تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ممم ممم ممم ممم مم مم م م 
- ثلاث لا يَغْلَ عليهن قلب امرئ مسلم لم 858 اولان 
- جاهدوا المشركين بأموالكم .. 1 ممم مم ممم ممه ةمه عه ع 0 
- خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم مممم ممم ممم ممم ممم ممم 26666606066 /1ه6ه© 
- الدين النصيحة ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م6000 5ه ؛ كلاه 
- رفع القلم عن ثلاث فمم مه ممم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم اا 
- ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون ممم مم ممم ممم ممم مم ممم 6 هه 
- سيكون في آخر أمى ناس يحدثونكم ممم ممم مه ممم ممم مم هه آم 


- صدقت ., المسلم أحو المسلم ممم ممم م ممم ممم ممم معفم ممعم ممم 458 
- على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره لمعم ل 3 


- فعليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 00 
- فمن أراد بحبوحة الخنة اا ااا ااا 1 
- فهلا حلست ف بيت أبيك وأمك فنع ةم ةم ممم ممم ممم مم لمم مم ممم 1156 


- الكبر بطر الحق وغمط الناس 0 
- كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ممم ةم ممم ةم ممم ممم ةلم ةم ء ممم 1316 


- كلمة حق عند سلطان جائر ممممة ممم ممم ممم مم ملم ممم م ةلث ... 76١1‏ )6 ملاة 


طرف الحديث الصفحة 
- لا أحد أحب إليه العذر من الله قم مم م ع مم م ممعم م ع ممع مم ل 1/1و 
- لا تزرموه معفم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ململ ممم م ملم ملل لما 
- لا تستضيئوا بنار المشر كين قمعم م مم ممم م مم ممم لمم م 176 
- لا حلف في الإسلام لمم مه مم ممه مم مم م مم مم مم م ممه مل ل 6 888 
- للا ضرر ولا ضرار 0 لا ل 
- لا عقوبة فوق عشر ضربات مله مه مم 36 417” 
- لا يجلد أحدّ فوق عشرة أسواط ممم لطاع هعم 
- لا يحتكر إلا خاطيء ممه مم مه مم مه م ممم م ممم مم مم ممم م ممم ءاره ١‏ 
- لا يحل دم امرئ مسلم ممم مومهم ممم ل © -3ه؟ ع 5/1 
- لا يصلين أحد العصر إلا في بئ قريظة لمم مع م م م مم مم 6 ١55‏ 
- لعن رسول الله وَل المحنئين ممم مم ممم ع ع مع ةع ع لاس 
- لن يفلح قومٌ ولوا أمرهم امرأة قمم مم مم ممم م ممم م ممم ممم م ممم ممم طلدع 
- لو أنكما تتفقان في أمر واحد ما عصيتكما للع ل 115لا 
- لولم تفعلوا لصلح 4 
- لو يعلم الناس ما في النداء ممم ممه مه ممه ممم مم ةم مم 2606066 6817 
- ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ممم م مم م ممم ممم ممم مم ممم ممم 6666666 839 
- ليس ذنبٌ أسرع عقوبة من البغي 0 
- ما أظن ذلك يغ شيئا 0 
- ما أظرٌ فلاناً وفلاناً يعرفان من ديننا مم مه عع مل ا 
- ما أنا بزارع ولا صاحب نخل 0 
- ماترى ؟ دينار ؟ فحم مه مم مم ممم م ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م6000 /1ة3ع 
- ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه 0 لع 6 39 
- ما مِنْ راع يسترعيه الله رعية ل ا 


- ما من عبد يسترعيه الله رعية 00 


سسسب ير سم 


طرف الحديث الصفحة 
- ما مِنّْ نبي بعثه الله قبلي إلا كان له من أمته حواريون ل 1س 
- ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيراً ل م ع م م مم 31 
مات اليوم رجحل صالح » فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمه 0ع 
- مامن قوم يعمل فيهم بالمعاصي لمم ممه مه طم م ع 0 
- المستشار مؤتمن ا ل ل 
- مشاورة أهل الرأي لله مم م م م مم م ل 30/603313 
- من أراد أن ينصح لذي سلطان فلم م ممم مم ممم ممم مم مم ةمل ملل قله 
- من بدل دينه فاقتلوه ممم م ممه ممه ممم مم م ممه ممه مم مم 1لا 
- من بلغ حداً في غير حد ل 
- من حسن إسلام المرء تركه ا 4 
- من رأى منكم منكراً له م م 3غ 43١7‏ لالاة 
- من سكل عن علم فكتمه لللط م ممم ءءء مم مم ملل لمنلا ع4 
- من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 46 ع لاير8 
- من غش فليس مئ 1غ 
- من قاتل نحت راية عميه مم مم م م مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم م 20666066 /91هة 
- من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً ملم م مم مم 0660006 6098 
- من لقى الله لا يشرك به شيعا لم ممه مم ممم ممم م مم م ل .6 1/88 
- النجوم أمنة للسماء لظ 
- نهى أن تقطع الأيدي في الغزو مم ممه مم مم مم ممعم ممم مم66 8817 
- نهى البي يَيْدٌ عن المتعة ممم مم مم م ممم ممم ممم مم مه مم مم0 ١537‏ 
- وإياكم ومحدنات الأمور ممم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 46 
- يا أبا ذر إنك امرقٌ فيك جاهلية قم ممم ممم م ممم ممم م م مط ةع 317ل 
- يا عائشة لولا قومك حديثٌ عهدهم لل ع ل م عع م خا 
- يا عبد ال حمن بن سمرة لا تسأل الإمارة 0 6917 


- يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد ع م مع م ع م ١1‏ 


تك 


الم : تررس الأآثار 


طرف الأثر ش الصفحة 
- أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم ممم ممم ممعم مم ممم ممم مم ممم ملل ءءء لله 
- أترعم أنها حرام ل ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم .2 4317 3 
- أحب الناس إلى من رفع إلي عيوبي لمعم ممم مه مم م م م م مم06 6لا© 
- أدركت مائة وعشرين من الأنصار ممم ممه ممم ممم ةم مم ململ آاط7ع 
- إذا سكر هذى » وإذا هذى افترى مقعم ممم ممم ممم ممم ممم م 751 
- أرسل إل أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة ممم ممم 71 
- أرى أن تقسم المال بينهم على قدر سهامهم 0 
- أصلي وراء مّنْ غلب قمم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم وم ممم ممم 60 60115 
- أكانت هذه بعد لمم م م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 415.006 
- أما إن الضرورة كانت قد أحلتها لي ممم مم ممه ممم ممم ممم 71 
- أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت لمم ع ل 73 6 7ه 
- أما هذا فقد قضى ما عليه 0ك 
- أما والله إن شاء الله لأقومن بذلك أو مقام أقومه بالمدينة ١‏ 
- إن التكذيب بالقدر شرك ممه ممه مه مم م ممم ممم ممه مم مم ةم 596 
- إن العالم بين الله وبين ملقه ل ع م مم ل ل لل الع 
- أن الناس تشاحوا في الأذان يوم القادسية فأقرع بينهم سعد 0817 
- أن النبي ولع حبس رجلا قمممة ممه ممه ممم مم ممم م ممم ممم ممم 718 
- أن رحلاً كان مع أبي موسى الأشعري » وكان ذا صوت ونكاية 0 
- إن شئت لم أحدث به ممم ممم مم ممه ممم ممم ململ 771 4 014 
- إن من أفتى الناس في كل ما يسألونه يجنون اع 


س1 كلتك 1 كك 


طرف الأثر 


الصفحة 


هو 


- أي بين فيكم أعظم ؟ م م ممم ممم م ممم ممم مم مم م عع ل 748 


- إياكم وما يحدث الناس من البددع 0 
- أين الابتداء بالصلاة ممم ممم مم ممم مم مم مم ممم ةمل م 3105 
- أيها الناس ألا تسمعون 000 
- اتق الله يا عمار م م 7ع 
- ارجع إلى مكانك فقبح الله أرضاً لست فيها ولا أمثالك م 
- الخلااف شر ا ااا اا 0110 
- السلام عليك أيها الأحير 00 
- بايعت رسول الله يِهِ على إقام الصلاة ممم لطاع 
- بايعنا رسول الله يهٌ على السمع والطاعة 0 
- بعث النبي ل خيلا قبل بحد لع م عم م ع م 7 
- حدثوا الناس كما يعرفوك [ز ز ؤ ز 12111111 
- حفظت عن رسول الله وَلهٌ وعائين مم م مم مم م ممم م ةم ع ل مل 
- حرج رسول الله وه عام الحديبية م ممه عه مم م ل و 
- حرجنا مع رسول الله وله فمنا مَنْ أهل بالحج 0 
- حل سبيلها 0 
- دعانا رسول الله يلد فبايعناه 00 
- ركب عمر بن الخطاب منبر رسول الله لِةِ ثم قال : أيها الناس 
ل لاع 


- سلام عليك يا ني الله من الله ورحمة الله وبركاته الذي لا إله إلا هو 0 
- شكا أهل الكوفة سعداً إلى عمر 000 


ووو وو يموء وو ووءومءمء 9١9.9‏ 


ردلا 


ىه 


طرف الآثر الصفحة 
- شهدت عثماناً وعلياً مل ااا ا ل 
- صدق والله لو حدثهم أن بيت الله يهدم مم عه عم ع عم ل لل م لم رطار ١‏ 
- فاعلموا أيها الناس أن أقواكم عندي ضعيف 0 
- فما منعك أن تشير بهذا الرأي م مم مه م مم مم2 541 
- كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله 7 
- كانوا إذا نزلت بهم قضية 10 
- كانوا يُضربون على عهد رسول الله ل إذا اشتروا الطعام جزافا 0000 رعس 
- لأقضين فيك بقضاء رسول الله يله إن كانت أحلتها لك لمم رهم 
- لاء ولكين أردت كثرة زيارة البيت ع م 6 2755 7ه 
- لا أزعم أنها حرام » ولك أخاف أن تعاطوا المومسات منهن 5 
- لا إمرة لك على عبادة ااا ااا 
- لا تجالس أهل الأهواء فإن بجالستهم ممرضة للقلب ع 2 
- لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تحادلوهم م لع 2 535 6 16م 
- لا تقولوا في عثمان إلا خيراً م مه م م ممم م ممم ممه مم ةمع مم 8/4 
- لا يطعن بعضكم على بعض ممه ممم ممم ممم ممم ممه ممه ممع ممم م مم 666606 099 
- لقد رأيت ثلاثمائة من أهل بدر قم مع م ممم مم م ممم م مم م ل ل ل 8ع 
- لو حدثتكم كل ما في كيسي لرميتموني بالبعر 0 
- لو رأيت رحلاً أتى أمير المؤمنين اليوم لم مم6 618 
- ما أنت يمحدث قوماً حديثاً لا تبلغه عقوهم ممم ممعم م مم مل لا ١‏ 
- ما رأيت أحداً أكثر مشورة ا ل عم ممعم ١11‏ 
- ما كنت لأدع سنة رسول الله يل لقول أحد عمل ١6‏ 


- ما مِن قوم يعمل فيهم بالمعاصي فممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم م م ممق .166 


طرف الأثر الصفحة 
- من بايع رحلاً من غير مشورةٍ من المسلمين لم ع م م م 266 533 
- هبته واللّه ممم م م م ممم م مم م مم مم مم ممم مم ممم ممم مم م ممم ممم 561 
- هذا معبد فأهينوه ممم ممه ممه ممم م ممم م ممم ممم م م ممم 1م 
- وأما العدل فلا رخصة فيه 00 
- ويحك يابن جهمان عليك بالسواد الأعظم م ع م مل للية 
- ويلكم ما تقولون ... أنا عبدٌ مثلكم لمم مه ممم م مم ممعم لم مع ع 7174 
- يا أبا بكر أليس برسول الله لم مم مم م مم مم م مم مل ع ع 6 و 
-'يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم ان 
- يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا عه مع طم ع عله ل ا 
- يا أيها الناس إنما أنا متبع ولست بتدع لك 
- يا أيها الناس من سثل عن علم يعلمه فليقل به 0ك 
- يا رسول الله ألسنا على الحق ال 
- يا هشام بن حكيم » قد سمعنا ما معت فمم م ممم ممم م ممم ممم لمن لله 


رابع : فريرس الأُعلا) ا مترجى لرم 


العلم 


- إبراهيم بن محمد الأسلمي 0 


- أحمد بن إدريس الصنهاحي ( شهاب الدين القراقي ) 0 


- أحمد بن الحسين بن موسى ١‏ أبو بكر البيهقي ) 


- أحمد بن حمدان التنمري 00 


- أحمد بن علي الرازي ( أبو بكر المجصاص ) 0 
- أحمد بن علي بن ثابت ( الخطيب البغدادي ) 0 
- أحمد بن علي بن محمد ( ابن برهان ) 0 
- أحمد بن علي بن محمد ( ابن حجر العسقلاني ) 0 
- أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي م00 
- أحمد بن فارس الرازي 200 


وهو هوهو و دن ووو مون وو و وو ةو نمووو وجو ووءثءعء 9-9و 


واأمه واه مقو وو ل نون وو نوو ون و ووه ووو وه وعوورءة و نثوروءعءءث ودود 


العلم الصفحة 
أسامة بن زيد بن حارثة لم ممم م مم ممه مم مم م ممم م م ١137‏ 
- أسد بن الفرات لل 
- أسدكد بن موسى للع ع مم مم م م مم ممم ممم ممم ممم ممم م 511 
- إسماعيل بن أبي تحالد البجلي ممه ممه ممم ممه ممم ممه مم مم 61/7 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم .مم ...0م 
- أعن بن نابل الحبشي ااا 00 
ابن عبد ياليل بن عبد كلال 00 
البراء بن عازب الأنصاري ممم م م مه مه ممم ملم م ل 7ع 
- الجعد بن درهم ااا 0 
- الحباب بن المنذر الأنصاري ممم ممم ممم ممم ةمول ململ ملم ءءء .عد 
- الحسن بن أحمد بن يزيد ( أبو سعيد الإصطخري ) ع ١56‏ 
- الحسن بن محمد بن الصباح الزعفرا لمم مم مه ممه م مه 06660 88 
- الحسن بن يسار البصري مم مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ةمل ممم لمن للم ١‏ 
- الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصفهاني ) ١97‏ 
- الحسين بن مسعود بن محمد البغوي م م عه ل م ل م 715 
الربيع بن سليمان المرادي ملم مم م ممم ممم ممم ممم ممم مم06 413 
- الضحاك بن مزاحم الحلالي ممعم مم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم ممم مم6 411 
- الفضيل بن عياض لم م م ممم م ممم ممم ممم م ةمل مم نر 740 
- الليث بن سعد 0 
- المسور بن مخرمة القرشى 0 
- المسيب بن رافع الأسدي ممم مم مم ممم م مم مم ممم ممم ممم ممم ة ةلم م فلا 


العلم الصفحة 
- المغيرة بن شعبة الثقفي لمم ممه ممه ممم م مم م ممه مم ممه ممم م م6006 41 
- النعمان بن بشير الانصاري لمم م مم م م ممم مم ممم م ممم ©7117 
- الوليد بن عقبة بن أبى معيط للم مم ممم ممم مف م ءءء لمث ث... لله 
- بشر بن غياث المريسى ل 
- بهز بن حكيم القشيري 0 
- تميم بن أوس الداري ممم ممم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم 6 610 
- ثمامة بن أثال الحنفي ااا ااال 
- جابر بن معرة السّوائي ممم ممم 375 
- جابر بن عبد الله الأنصاري لمم مه مه مم م ممم ممم ةلمم 8ع 
- جبير بن مطعم بن عدي القرشي ان 
- جرير بن عبد الله البجلي 0 00 
- جهم بن صفوان م مة ‏ مه ممه ممه مم مومه ممم م ممم ]ا 
- حذيفة بن اليمان ممه م م م ةم ةم م مم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم 137 
- حسن الهضيبي لمم ع م ةم مم مم قم ممم ممم ممم مم ممم مم 2600600 595 
- حكيم بن معاوية القشيري قمع مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م6 113 
- حمد بن محمد بن إبراهيم ( أبو سليمان الخطابي ) للع ١77‏ 
- حالد بن سعيد بن العاص 0 
- خالد بن عبد الله القسري 0غ 
- بخحالد بن معدان الكلاعي قم م ممم مم ممم ممم ممم ممم م مم 006 437317 
- خويلد بن عمرو الخزاعي لل ع ممم م ممة ممم ملل الا 
- ربيعة بن عبد الرحمن التيمي ( ربيعة الرأي ) مع 20 61137 


- رجاء بن حيوة الأزدي وو م و م م ممه م ممم ممم م ممم ةم م 717 


العلم الصفحة 
- زفر بن أوس بن الحدثان ع ع م م م م م م م مم 351 
- زيد بن ثابت الأنصاري ع ع م م م 71 
- زين الدين بن إبراهيم بن بحيم ال 
- سعد بن مالك بن سنان التررجي ( أبو سعيد الخدري ) ١١‏ 
- سعيد بن العاص الأموي” م مم م ممم ممم ممم ممم مم75 
- سعيد بن جهمان الأسلمى ل الملل ممم لل ل لان مله 
- سفيان بن سعيد الثوري لم م م مم م مم ممم مم ممم مم ١١17‏ 
- سفياك بن عيينة ااال 
- سليمان بن الأضعث السجستاني ( أبو داود ) ل 
- سليمان بن عبد القوي الطوق لل م م م م ممم ممم 60/6 
- سليمان بن محمد بن عمر البجيرمى م ل م 7376 
- سهيل بن عمرو القرشي ل م مم مه مم م 77 
- سيد قطب للم م م م مم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم 540 
- شريح بن الحارث الكندي 200 
- شريح بن عبيد الحضرمي لل ع مم مم ممم ممم 61366606000 
- شقيق بن سلمة ااال 
- صخر بن حرب القرشي ممه م ممم مم ممم ممه ممم م مم ممم ممم ةلل 5015 
- صدي بن عجلان بن وهب ( أبو أمامة الباهلي ) ممم م 6 336 
- صفوان بن أمية بن خحلف القرشي م م ع 3 7ع 
- طارق بن شهاب البجلى م ال 
- طاووس بن كيسان لل م ل م م ممم ممم ممم م مام 514 
- عاصم بن سليمان البصري الأحول لم ممم ممه مم طم ل م 


العلم الصفحة 
- عامر بن شراحيل الشعيى مل مم م مم ممم ممم م ممم مم ممم ممم 66 .... آلاهة 
- عبادة بن الصامت الأنصاري ع ل م م م م 3731 
- عبد الحق بن غالب امحاربي ( ابن عطية ) ممم ممم ممم ممم مم ة م8 
- عبد الرحمن بن أبزى التراعي ممم م 3 
- عبد الرحمن بن أبي بكر الحنبلي 3 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري ل ل 7ع 
- عبد ال رحمن بن أحمد البغدادي ( ابن رحب الحنبلي ) لمم م م ةم ةمل ل/ 
- عبد الرحمن بن الحارث بن هشام للع مم ةم م ممم ممم ممم ململ 6لا 
- عبد الرحمن بن الحكم بن هشام الأموي لل ع م ع مم66 ١68‏ 
- عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب م م م 7 
- عبد ال حمن بن سمرة العبشمي ل م مم م ممم 660606 3ه 
- عبد الرحمن بن علي بن محمد الحنبلي ( أبو الفرج ابن لوزي ) 315 
- عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي م و عم م م 33174 
- عبد الرحمن بن عَنّْم الأشعري للم ةم م م مم م ململ 1١137‏ 
- عبد الرحمن بن محمد الإشبيلي ( ابن خلدون ) ممم م ممم مم66 21757 
- عبد الر حمن بن مهدي لع ل ةم م ممم م م ممم م 7717 
- عبد الرحمن بن ناصر السعدي 00 
- عبد السلام بن سعيد التنوخي ( سحنوك ) لمعم ممم م ممم ممم 0 
- عبد العزيز بن عبد السلام السلمي ( العز بن عبد السلام ) ١6‏ 
- عبد العزيز بن عبد الله بن باز 481 
- عبد القاهر بن طاهر البغدادي لمم م م ممم م11 
- عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعي لع م له؟ 


العلم الصفحة 
- عبد الله بن إبراهيم المالكي ( الأصيلي ) مم 1 
- عبد الله بن أبي أوفى الأسلمي 0 
- عبد الله بن أبي بحيح الثقفي ممم م ممم مه ممم ممم مم ممم ممم ممم ممه مم66 6 6117 
- عبد الله بن أحمد الداودي ل م مط مم م6 415 
- عبد الله بن أحمد المقدسي ( موفق الدين ابن قدامة ) ١417‏ 
- عبد الله بن أحمد بن حنبل ال 
- عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي 4318 
- عبد الله بن الزبير بن العوام ممم م عم مع ممه مم مم ع ع 1 
- عبد الله بن المبارك 0غ 
- عبد اللّه بن بكر السهمى ل مم مم م م ممم م ممم مم ممم .... آلاة 
- عبد الله بن ثوب ( أبو مسلم الخولاني ) 0 
- عبد الله بن حذافة السهمي م م م ع ممم 711137 
- عبد الله بن زيد بن عمرو ( أبو قلابة الجرمي ) ممعم مم 536 
- عبد الله بن سليمان بن الأشعث ( ابن أبي داود ) 1/4 
- عبد الله بن شبرمة الكوفٍ م م م ع عم م مم 0 8815 
- عبد الله بن شريك العامري 0غ 
- عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل ( أبو محمد الدارمي ) ل ١3717‏ 
- عبد الله بن عثمان بن جبلة 0 
- عبد الله بن عمر بن محمد ( ناصر الدين البيضاوي ) ١8‏ 
- عبد الله بن قيس بن سليم ( أبو موسى الأشعري ) ع ع م 6606 3ه 
- عبد الله بن محمد الحاشمي ( أبو جعفر المنصور ) ١17‏ 


- عبد الله بن نمير الحمداني 00 


العلم الصفحة 
- عبد الله بن وهب الفهري ات 
- عبد الملك بن عبد العزيز بن الماحشون ع ع 6 5 61 
- عبد الملك بن عبد الله الطائي ( أبو المعالي الجويئ ) 00 
- عبد الملك بن عمير القرشى 0 
- عبد الملك بن مروان الأموي م ممه مه ممه ممم مم م م ممم ممم 77 
- عبد الوهاب بن علي السبكي لمم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم 65406666 
- عبد الوهاب تخللاف 0 
- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ملم مم م مم مم م 6 51” 
- عبيد بن عمير الليثى ممصم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 741 
- عتاب بن أسيد الأموي 0 
- عثمان بن أبي العاص الثقفي 0 
- عرباض بن سارية السلمي 0 
- عطاء بن أبي مروان الأسلمي ممم ممم ممه ممه ممه ممه ممه ممم ممم ل لق 
- علي بن أحمد بن سعيد ( ابن حزم الظاهري ) 0 
- علي بن إسماعيل ( أبو الحسن الأشعري ) لق م مم مه مع ل .م لطع © 
- على بن حلف بن بطال البكري ممصم ممم ممم ممم ممم ممم م 606000660 8115 
- علي بن سليمان المرداوي لك 
- علي بن عقيل بن محمد الطفري ( أبو الوفاء بن عقيل ) لع 377 
- علي بن عمر بن أحمد ( أبو الحسن الدارقطئ ) ملم عم ل ١717‏ 
- علي بن محمد الربعي ( أبو الحسن اللخمي ) ممم مم ممم ممم 6 541 
- علي بن محمد بن الحسين ( فخحر الإسلام البزدوي ) لع 6 
- علي بن محمد بن حبيب ( أبو الحسن الماوردي ) ممم ع 6 ١537‏ 


العلم الصفحة 
- عمار بن ياسر م مع م م م ممم مم ممم مه عع ممم م ممم مم م ممه م 71701 
- عمر بن أحمد العكبري ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م 20060060 6061 
- عمر بن عبد العزيز عمل م م مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مل م 5817 
- عمر بن هبيرة الفزاري لمعم م مم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم 206660000 1/اهة 
- عمرو بن عبيد المعتزلي مخح م م م م مم مم ممم م م م مم مم ممم ممم ممم 716 
- عوف بن مالك الأشجعي وممصم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 006066660606066 
- عوكر بن عامر الخزرجي ١‏ أبو الدرداء ) لك 
- عياض بن عَنّْم الفهري م م ممم م مم مم ممم مم ممم م ممم م م ممم م 6066666 01/8 
- عياض بن موسى اليحصيى قمع ممم م ممم مم ممم مم ممم 371 
- عيينة بن حصن الفزاري ل 
- غيلان بن مسلم الدمشقي له مم مم م ممعم ممه مم ممم م مم 1م 
- فاطمة بنت الأسود المخزومية 0 
- قتادة بن دعامة السدوسي لمم مع م ممم ممه مم م ممعم ململ رطا 
- قدامة بن عبد الله الكلابي 0 
- قيس بن عمرو بن مالك ( النجاشي الشاعر ) 0 
- كثير بن الصلت الكندي لغ 
- كعب بن مالك الأنصاري 0 
- بجاهد بن جبر المكي 0 
- محمد ابو زهره لمم ع مم مم ممم ممم مم ممم ةفق ممم ممم ممم ممم مم مم71 
- محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ( ابن عابدين ) ل 


موووه وو مءة وه ووويوووودوووو9 و9 


العلم الصفحة 
- محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ممم مم ممم ممم مم م ممم ممم مم مم م رع 
- محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن قيم الجوزية ) لمعم ممم م م 33177 
- محمد بن أحمد الس رخسي ممم مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 717 
- محمد بن أحمد الشربيئ الخنطيب م م مءم م ممو ملل ءاه 
- محمد بن أحمد المالكي ( ابن خويز منداد ) ١16‏ 
- محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي ع مع مع ل م ل 17لا 
- محمد بن أحمد بن عثمان التركماني ( خمس الدين الذهي ) ا 
- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي فلل م ةم ممم ممم ممم ممم م ©1517 
- محمد بن إسحاق بن يسار القرشي ممم م ممم ممم مم مم ممم مم6 4315 
- محمد بن أسلم بن سالم الكندي لمعه مم مم ممم ممه م 3117 
- محمد بن الحسن الشيباني مم م ممم م م مم مم ممم ممم ممم مم مم ممه ممم ممم 6 14 
- محمد بن الحسين بن محمد ( أبو يعلى الفراء ) 0 
- محمد بن الطيب البصري ( أبو بكر الباقلاني ) م مم مم م 66 4ع © 
- محمد بن المنصور بن محمد الحاشمي ( المهدي ) لمم ممم ل ١١17‏ 
- محمد بن المنكدر التيمي لمم م مم ممم ممم ممم ممم ممم ململ اطع 
- محمد بن بهادر بن عبد الله ( بدر الدين الزركشي ) م ممم ع لا 
- محمد بن حرير بن يزيد ( أبو حعفر الطبري ) ممم مم مم ممم م13 
- محمد بن صالح العثيمين ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 6 717 
- محمد بن عبد الباقي الؤرقاني ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مةممم . /1© ]ا 
- محمد بن عبد ال رحمن بن المغيرة القرشي ( ابن أبي ذئب ) ١١‏ 
- محمد بن عبد الله الأشبيلي ( أبو بكر بن العربي ) ل ١‏ 


- محمد بن عبد الله الحمداني 00 


العلم 


- محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ممعم ممم ة ممم ممم ممم ملة 


- محمد بن عبد الحادي التتوي السندي 0 


- محمد بن علي بن عمر المازري 0 


- محمد بن علي بن محمد الحصكفي 00 


- محمد بن علي بن وهب القشيري ١‏ ابن دقيق العيد ) 


- محمد بن قلاوون الصالحي ( الملك الناصر ) ملعم مله 


- محمد بن محمد الشيبانى ( أبو السعادات ابن الأثير ) 


- محمد بن محمد الطوسي ( أبو حامد الغزالي ) ا 
- محمد بن محمد بن أبي زيد ( ابن الإخوة ) للم مملة 
- محمد بن مسلمة الأنصاري 0 
- محمد بن مفلح المقدسي ( شمس الدين ابن مفلح ) .. 


- محمد بن يزيد القزويئ ( ابن ماحة ) 00 


- مروان بن الحكم الأموي 00 


- مسروق بن الأجدع الحمداني 0 
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العلم الصفحة 
- مسعود بن عمر بن عبد الله ( سعد الدين التفتازاني ) للع لل 5 0 © 
- مسكين بن عبد العزيز القيسي ( أشهب ) م مم عع م 1181 
- مسلم بن خالد الزبحي ممم ممم م ممم ممم م مم ممم ممم مم ممم ةم 61177 
- مصطفى بن أحمد الزرقا لمم م م م م مم م مم مم ممم م م مم مم مل ممم ©15؟آ 
- مصعب بن سعد بن أبى وقاص قمعم مم ع م مم ممم ممم ةم م 31 
- معاذ بن حجبل الأنصاري 0 
- معاوية بن حيدة القشيري 0 
- معبد بن عوعر الجهئي ل ع م م م م مم مم م مم مم مم 51 
- معقل بن يسار المزني 00 
- منصور بن محمد بن عبد الخبار السمعاني للم م مم م 6.0.060 آمهة 
- ميمون بن مهرات لمم م م م م مم م م ممم ممم مم مم مم ممم م ممم م 70 
- نافع مولى ابن عمر ممم مم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م 131 
- نصر بن حجاج 0 
- نمير بن أوس الأأشعري ل ل مم م م مم مم مم 757 
- هارون الرشيد ااا ااا 0 
- هارون بن المعتصم بالله ( الوائق بالله ) 8 
- هانيع بن نيار البلوي ( أبو بردة الأنصاري ) ام 
- هشام بن حكيم بن حزام فلمم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم للم ...ا قله 
- هشام بن عبد الملك بن مروان قمعم م ممم ممم ةم ممم ممم ممم ةلمم 511 
- وكيع بن الجراح الرؤؤاسي لم م م م مم مم م ممم ممم م م ممم آا؟ 


العلم لصا 
ال القطان ٠.‏ 
م لي 0 7 
00 0 
ل ١3‏ 
/وه 


9 . بن إثر .- ا سن .6 14 « 


لنمر ١١‏ . 
. 7< بن 1 ا 
لبر ) وءم.و.ه. 
0000 


تت 


خامساً : فررس اللصطلحات والألفاظ الغريبة العرف بسر 
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الو سائل التحسينية 
الوسائل الحاجحية 
| الوسائل الضرورية 


ل 


الوسيلة 
0 
الو كالة 
الولاية 
الولاية السياسية 


الكبرى 
ولاية المظالم 


| يطيّب الشيء 


سارساً : ررس المواعر الفْمَررية 


القاعدة الصفحة 
- إذا تعارضت مفسدتان متساويتان في الحكم والرتبة » درأنا أعلاهما 
نوعا بارتكاب الأدنى مومه ممم ممم ممم ممه ممعم ممم م 0 34( د بات١‏ 


- إذا احتمعت المفاسد المحضة » فإن أمكن دروّها جميعا درأناها وإلا درأنا 


- إذا تساوت المصلحة والمفسدة في الحكم » رجححنا أعلاهما رتبة ١1‏ 
- إذا تساوت المصلحة والمفسدة في الحكم والرتبة » رجحنا أعلاهما نوعا .... ١7١‏ 
- إذا تساوت المصلحة والمفسدة في الحكم والرتبة والنوع » رجححنا أكبرهما 


- إذا تعارضت المصالح فإن أمكن تحصيلها جميعاً حصلناها جميعاً » وإذا تعذر 

الجمع ولم يمكن تحصيل بعضها إلا بترك البعض الآحر » فإنه يقدم أعلاها 

وأكملها ممه ممه ممه مه مه مه ممم ممه ممم م م ١14‏ 
- إذا تعارضت المصالح والمفاسد » فإن أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد 

فعلنا » وإن لم يحكن تحصيل المصالح إلا بارتكاب بعض المفاسد » فإنه 

ينظر إلى الراحح منهما فيحصل ولا يلتفت إلى المرحوح الا5 - 58 دوه 
- إذا تعارضت المصلحة المباحة مع المفسدة امحرمة » قَدّم درء المفسدة المحرمة ١‏ 
- إذا تعارضت المصلحة المباحة مع المفسدة المكروهة , قَدّم درء المفسدة المكروهة ١/١‏ 
- إذا تعارضت المصلحة المندوبة مع المفسدة امحرمة » فهنا يغلب درء 


المفسدة المحرمة فمممة ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م مم مم ١/6‏ 
- إذا تعارضت المصلحة المندوبة مع المفسدة المكروهة » فيقدم درء 
المفسدة المكروهة فمم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم 5١54‏ د .لاا 


الفاعدة الصفحة 
- إذا تعارضت المصلحة الواحبة مع المفسدة المكروهة » فتقدم المصلحة الواحبة ... ١٠7٠١‏ 
- إذا تعارضت المصلحة والمفسدة رجححنا العام وأهملنا الخاص لع ١1‏ 
- إذا تعارضت مصلحة ومفسدة في الحكم والرتبة والنوع والعموم والخصوص 

والقدر والاكدية ؛ فيقدم درء المفسدة على حلب المصلحة للع ١/7‏ 
- إذا تعارضت مصلحة ومفسدة في الحكم والرتبة والنوع والقدر ؛ رجححنا 

آكدهما تمق ممق ممه ممعم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم م مم ل ١/1‏ 
- إذا تعارضت مصلحتان قَدّم أعلاهما حكماً ممم ممم ةلمم مم6 ١58‏ 
- إذا تعارضت مصلحتان قدم آكدهما تحققاً ا 
- إذا تعارضت مصلحتان متساويتان في الحكم قدّم أعلاهما رتبة ١354‏ 
- إذا تعارضت مصلحتان متساويتان في الحكم والرتبة قَدّم أعلاهما نوعاً هذا 
- إذا تعارضت مصلحتان و كانتا متساويتين في الحكم والرتبة والنوع قدم 

أكبرهما قدراً ممم ةم مم ممم ممم ممم ممعم ممم مم مم 958 ١52‏ 
- إذا تعارضت مفسدتان درأنا أعلاهما حكماً » بارتكاب أدناهما ١55‏ 


بارتكاب أدناهما فممم ةم مم ممم ممم عمجمو ممم ممم ممم م ممم م ممم م 2 ١3‏ 
- إذا ذهب المخالف إلى أحد الأقوال في مسألة خحلافية دون احتهاد أو تقليد 

سائغ بل محرد المحوى ؛ فإنه ينكر عليه ممم مم مه ممم ممم مه مم ل م ١46‏ 
- إذا رححت المفسدة على المصلحة حَرّم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ... ١٠١+‏ 
- إذا علم الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن أمره ونهيه لا يجديان ... 

أو غلب على ظنه سقط الوجوب وبقي الاستحباب ملم لمهم ل 60 ١١5‏ 
- أسباب الضمان : عقد ويد وإتللاف ممم ممه ممه ممم ممم له مله لل ل لالم 
- الإسلام يعلو ولا يُعلى 100 
- الأصل في العادات الإباحة حتى يرد دليل المنع .. 7٠037‏ 373 585ء 556 19ره 


- الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل المشروعية اين 


القاعدة الصفحة 
- الأصل في العبادات عدم دحول النيابة فيها إلا بدليل ممم ملل ل 301 
- الأصل في العبادات دحول النيابة فيها إلا بدليل ممم مم ممم ل 301 
- الأعمال ال هي فرض كفاية متى لم يقم بها غير الإنسان صارت فرض 

عين عليه ممم مه ممم ممعم ممم ممم ممم ممم قم مم ممم مم ممم ممم مم ملم م ل ره ؟ا 
- التابع يسقط بسقوط المتبوع ل ل 
- ترتكب المفسدة الأخحف قدراً » درءاً للمفسدة الأكبر قدراً ل ١‏ 
- ترتكب المفسدة الخاصة من أحل درء المفسدة العامة للم ١37‏ 
- ترتكب المفسدة المختلف فيها درءاً للمفسدة المجمع عليها ١37‏ 
- ترتكب المفسدة الموهومة درءاً للمفسدة المقطوع بها لومم ١17‏ 
- التصرف على الرعية منوط بالمصلحة 0 
- تقدم المصلحة العامة على الخاصة ممصم ممم مم ممم ممم ممم ممم مل ممم ...6 ١56‏ 
- حكم الحاكم يرفع الخلاف ااال 
- الذرائع إلى الحلال والحرام تشبه معاني الخلال والحرام مممم ةلمم ل 30 
- سقوط الوسائل بحصول المقاصد مممم مومهم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م ل آلآ 
- سقوط الوسائل بسقوط المقاصد لل ا 


- الشريعة مبناها على الِكم ومصال العباد م اير[ 
- الصبي لا حكم لقوله فمممة ممم مو ممم ممه مم ممم ممم ممم م ممم م .0 ١3#‏ 
- طرق الحرام والمكروهات تابعة لها ممم م ءا 


- الفرع يسقط بسقوط الأصل مه ممه ممه م ممم م ممم ممه م مهلم مم ل 816 
- كل أمر وحد سببه على عهد البي كَلِدٌ » ولم يفعله ففعله الآن بدعة 5ع 


- كل ذكر وأنثى من جنس إذا كانا في درحة واحدة كان للذكر مثل حظ 

الأنثيين أو على السواء ممم ممم م ممم مم ممم ممم م ووم مم عملم وى 54 هه 
- لا إنكار في مسائل الاحتهاد ممم مم مم ممم ممم ةم مم مم مو ممم 66 !ا 
- لا إنكار في مسائل الخللاف مممم ةعم مم م ممم ممم ممما م 1 مه١‏ 


القاعدة الصفحة 
- لاا ضرر ولا ضرار اا 0 
- لا ينكر ف المسائل الفقهية الى يكون الخلاف فيها ضعيفاً إلا إذا كانت 

ذريعة إلى محذور متفق عليه مممة ممه ةمه م ممم مم مم ل م ل 0 ١618‏ 
- ما حرم سدأ للذريعة يباح للمصلحة الراححة ل كك 
- مالا يتم المندوب إلا به فهو مندوب مقرم ممم ممم ممم ممم مم مم مم م م لي هلآ 
- مالا يتم الواحب إلا به فهو واجب ممه ممم ممم ممم ممم م ل ل »,ا 
- مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل ممعم ممم م مم ممم مم له ل ل نط0 
- مسائل الاجتهاد لا يسوغ فيها الإنكار إلا ببيان الحجة وإيضاح المحجة ١440‏ 
- المصالح الخالصة عزيزة الوحود فمممة ممم ممم مم ممم ممم ممم م م م ١‏ 
- المصالح المعتبرة شرعاً هي المصالح الغالبة في حكم الاعتياد 11 
- مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها ممع 2 11748 
- من انحتار أحد الأقوال في مسألة حلافية باجتهاد أو تقليد سائغ فلا 

إنكار عليه 0غ ململ ةم م مم م مم م مم 1 ١66‏ 
- من حالف في مسألةٍ مجمع عليها ... فإنه يجب الإنكار عليه ملل ١580‏ 
- من لم يندفع فساده في الأرض إلا بالقتل ؛ قُتل ا 
- المنافع والمضار عامتها تكون إضافية لا حقيقية ممعم مم م مم مم ل م 6 ١1748‏ 
- النظر إلى المصلحة والمفسدة .ميزان الشرع لا بأهواء النفوس ا 
- النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاً ممم ممم ممم ةم ةمل ١/6‏ 
- النهي عن الشيء أمرٌ بضده إذا كان له ضدّ واحد ملم ممم عم ل لل للا 
- الوسائل لما أحكام المقاصد 06 ل ل ل تمت انك 
- الوسيلة إلى أفضل المقاصد هي أفضل الوسائل مقعم م م م ل 700 
- الوسيلة إلى أرذل المقاصد هي أرذل الوسائل مم ممم م ممعم 80و 
- وسيلة المباح مباحة ا ا ا يل 


- يتحمل الضرر الخاص لأحل دفع الضرر العام للم 6148 (ه١‏ 


القاعده الصفحة 
- يقبل حبر الكافر في محال الأمور الدنيوية إذا دلت القرآئن على صدقه برو 
- يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مكروهاً إذا أدى إلى 

الوقوع في المكروه قلقم مم ممم ممم ممم م ممم ممعم ممم ممم ممم ل 5 ١١‏ 


سابعا : قرس الفرنء والطوائف والقبائل 


الصفحة 
- الأباضية ممه مم مامه مومه ممق ممم مم ممم م ممم م ممم مه ل ل 41م 
- الازارقة مممم مم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ةونم م ممم مما ل نممو مل اللية 
- الأشاعرة معفم مم ممم ممم مم وو ةف ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ‏ #1 
- الاتحادية فمم ممم ممم ممم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم م م ل ا ل م اع 
- الباطنية ا ا ل 
- بنو قريظة قممة ممم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ةلمم ممم ممم ل 6 8 
- التشيع فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م ل م 338 
- الترك ممعم ممم ممه ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم مم مم و ل ا الوا 
- الحلولية قمم م ممم ممم قم مم ممم ممم ممم ممم ممم م مو ووم ةلم ا الا 
- الجهمية ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم ةم ممم مم ممم مم ممم م ممم م ممم ا ”ا 
- الحرورية ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم م مو مم ةا لي للع 
- الديلم ممعم م ممم ةممصم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م ل ع لاع 
- السبئية فم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم وم ممم ممم مم ةو م ل ل لاس 
- الشراة ققم ممم ممم ممم ممعم ممم ممم م ممم ممعم ممم مم ممم مم ممم م م مه م »ا 
- القدرية فمم مم وو مم مفو مف ممم ةم ممم ممم ممم ممصو ةم ةم ممم ممم ممما ل .ه66 
- مرحئة الفقهاء ممم ممم مم ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م م ا ا 
- النصرية ققممة مم ممه مه ممم مه ممم م ممم ممم ممم مم ممم ةم ل الجاع 


لسبلبببييسيو يمس 


ثامنا : قري رسن الأباك, والبلران 


المكان أو البلد الصفحة 
- أثينا 200 
- الأحشبان ممم ةمه ممه مم ةم ممه ممم ممه ممه ممه ممه ممم مه م م ل 1# 
- أذربيجان مومهم ممه ممم مم ممم ممم ممم ممم مم موقم مم ممم م م م م ايا 
- إرمينية فم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو ممم مم مم ممم مم ممم مم م م م لا 
- إسبرطة فمم مم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مو مم ةورم ةم ممم ممم ممم م ل اع 
- باب البصرة فمو ممم مم ممم ممم ةم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةك 7؟ 
- البصرة ممم م ممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم مم ا 
- تبوك فممة ممم ممم مم ممه ممم م ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م م م و مي اع 
- الحديبية فم م م ممه ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم م ١‏ 
- الخربية ممعم ممم مه مم مم مم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم م م م م مي 974 
- دارا فمممم ةم ممم ةم ممم ممم ممعم ممم ةم ممم ممم م ممم ء ةمل مم مم ارم لا نام م مم .... أعل/ة 
- ذؤياب ااا ا اا 0 
- ذو الحليفة ممم مه مه ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ١#‏ 
- شارع دار الرقيق لقعم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ةمه م 33734 
- طور سيناء ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ةالوم مما م م ءءء اه ”» 
- عرينة مم ممه م ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةمل ل الى 
- فدك فمم م مم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم ممم مم ممم مهما ما ا ا ا 
- قرن الثعالب ممعم ةم ممم ممم ءءء ممم ممم ممم ملم ممم وم ممم ةم لمم ممم مالل لا ا » 
- قيسارية فمموفو ممم ممم مو ممم ممم ةلمم ممم ممم ملم ةم تمل ممم مم لمم ةم م ا ل ا ل لل اآا”_ 
- الكرخ فمم م مم ممم ممه ممم مم ممم م ممم مم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم م ل 8 آلآ 
- العصرية ققمة ممم مم ممم ممم ممه مم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم م م 8178 
- نهر القلائين ومفففم ممم مم ممم ممم مء ممم ممم ممم ممم مم و ةفل ممق ةم ةر ةق ةن لا ا ©5179 
- نهر طابق فممم ممم ممم ممصمو ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةم مم م م م 6 7؟ 
- اليمامة ممم فوم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممما ةلمم مم م م آلا 


سس ||| سس 


البيت 


أسير خلف ركاب النجب ذا عرج 
أطعنا رسول الله إذ كان بيننا 
إني إذا رأيت الأمر منكراً 
فإن لحقت بهم من بعد ما سبقوا 
هل مِنْ سبيل إلى حمر فأشريها 
وإن بقيت بظهر الأرض منقطعا 


مؤملاً كشف ما لاقيت من عوج 
فواعجبا ما بال ملك أبي بكر 
أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

فكم لرب الورى في ذاك من فرج 
أم مِنَ سبيل إلى نصر بن حجحاج 
فما على عرج في ذاك من حرج 


بابب سس 


عاسشراً : تررس المصادر وال راجع 
- الإبانة عن أصول الديانة » لأبى الحسن الأشعري » ت : بشير عيون » ن : 
مكتبة المؤيد - الطائف » مكتبة دار البيان - دمشق ٠»‏ ط: الثالثة ١5١‏ ها 
- الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة , المعروف بم الإبانة 
الكبرى ؛ » عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري » ت : رضا بن نعسان معطي » 


ن : دار الراية - الرياض » ط: الثانية ١5١6‏ ها . 


الكتب العلمية - بيروت » ط : الأولى ١57١1ها.‏ 


- الإبهاج في شرح المنهاج ؛ لعلي بن عبد الكافي السبكي وولده عبد الوهاب بن 
على السبكى » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 

- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين » محمد بن محمد مرتضى 
الزبيدي » ن : دار الفكر - بيروت » ط: بدون . 

5 - إتحاف ذوي البصائر بشرح روضة الناظر في أصول الفقه., د/ عبد الكريم 

النملة » ن : دار العاصمة -- الرياض » ط: الأولى ١5411/‏ ها . 

/ا - آثار اختدلاف الفقهاء في الشريعة , لأحمد بن محمد الأنصاري » ن : مكتبة 

الرشد - الرياض » ط: الأولى 1١15١5‏ ها . 

6 - الإنبات بالقرائن في الفقه الإسلامي . لإبراهيم الفايز » ن : المككتب 
الإسلامى - بيروت » مكتبة أسامة - الرياض » ط: الثانية ١14007‏ ها . 

4 - أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي » د/ مصطفى ديب البغاء ن : دار 

القلم - دمشق » ط: الثانية ١1541١5‏ ها. 
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الإجماع , لأبي بكر بن المنذر » ت : محمد علي قطب » ن : دار القلم - 
بيروت » ط: الأولى ١501/‏ ها . 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة » للحافظ العلائي » ت : د/ محمد سليمان 


الأشقر » ن : جمعية إحياء النزاث - الكويت » ط: الأولى ١501‏ ه . 


الأحزاب السياسسية في الإسلام » لصفي الر حمن المبا ركفوري » ن : دار 
الصحوة - القاهرة » ط: الأولى ١501/‏ ه . 

الإحسان بترتيب صحيح ابن حباك » ترتيب : علاء الدين ابن بلبان الفارسي » 
ت : شعيب الأرناؤوط » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الأولى 
١5‏ ها 

أحكام أهل الذمة » لابن قيم الجوزية » ت : يوسف بن أحمد البكري » وشاكر 
ابن توفيق العاروري » ن : رمادي للنشر - الدمام » ط: الأولى ١51/‏ ها . 
الفقى » ن : دار الفكر - بيروت 05٠5١1ه‏ . 

الأحكام السلطانية والولايات الدينية » لأبي الحسن الماوردي » ن : دار الكتب 
العلمية - بيروت » ط: ١75/8‏ ه . 

إحكام الفصول في أحكام الأصول , لأبى الوليد الباجى »ات : عبد انحيد 
تركي » ن : دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط: الأولى /ا1١5١‏ . 

أحكام القرآن » لأبي بكر ابن العربى » ت : محمد عبد القادر عطاء ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى . 

أحكام القرآن » لأبي بكر الجصاص ., ن : دار الكتاب العربى - بيروت » 


ط: يدوك . 
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الإحكام في أصول الأحكام , على بن أحمد بن حزم » ن : دار الكتب العلمية 
- بيروت » ط: بدود . 

الإحكام في أصول الأحكام . لعلى بن محمد الآمدي » تعليق : عبد الرزاق 
عفيفي » ن : المكتب الإسلامي - بيروت » ط : الثانية ١5-051‏ ه . 

أحتمد بن حنبل , محمد أبو زهرة » دار الفكر العربي - مصر ء ط: بدون . 
إحياء علوم الدين » لأبى حامد الغزالي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط: ١1475١اها.‏ 

أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر . لعلي الطنطاي » وناجي الطنطاوي » 
ن : دار المنارة - حدة » ط: الحادية عشرة ١154١9‏ ها . 

القيام » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الأولى 15١5‏ ها . 

أدب الاختلاف في الإسلام » د/ طه جابر العلوانى » ن : الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى - الرياض » ومعهد الفكر العالمى » ط: السادسة ١5١5‏ ها . 

أدب الدنيا والدين . لأبى الحسن الماوردي » ت : مصطفى السقا ء ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 

أدب الفعوى وشروط المفتي وصفة المستفتي وأحكامه وكيفية الفقوى 
والاستفتاء » لأبي عمر بن الصلاح » ت : د/ رفعت فوزي عبد المطلب » ن : 
مكتبة الخانى - القاهرة » ط: الأولى 1511ه . 

إرشاد أولى البصائر والألباب لنيل الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسباب » 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي » اعتنى به : أشرف بن عبد المقصود »ع 
ن : أضواء السلف - الرياض » ط: الأولى 1١547١‏ ه . 
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إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول . محمد بن علي الشوكاني » 

ت : صبحى حلاق » ن : دار ابن كثير - دمشق » ط: الأولى ١547١‏ ها . 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل » محمد ناصر الدين الألبانى » ن : 

المكتب الإسلامى - بيروت » ط: الثانية ١5٠6‏ ه . 

أزمة الفكر الإسلامى ني العصر الحديث مظاهرها ء أسبابها » علاجها , 
د/ عبد الحميد متولى » ن : منشأة المعارف - الاسكندرية » ط: الثانية 

/ا 05 م. 

أسباب سقوط العقوبة في الفقه الإسلامى . د/ عبد الله عطية الغامدي , 

ن : معهد البحوث العلمية وإحياء التزاث الإسلامى - جامعة أم القرى »ء 

ط: ه١851١اهها.‏ 

أسد الغابة في معرفة الصحابة . لعز الدين ابن الأثير الجزري » تصحيح : عادل 

أحمد الرفاعى » ن : دار إحياء التزاث العربى - بيروت » ط: الأولى ١5117‏ ه. 

الإسلام أوضاعنا السياسية » عبد القادر عودة » ن : مؤسسة الرسالة - 

بيروت » ط: بدون . 

الإسلام عقيدة وشريعة » محمود شلتوت » ن : دار الشروق » ط: الخامسة . 

الإسلام وضرورات الحياة » د/ عبد الله بن أحمد القادري » ن : دار المجتمع - 

حدة » ط: الثانية ١١8545١اه‏ ا. 

الإسلاميون وسراب الديمقراطية » عبد الغئ الرحال » ن : دار المؤتمن » ط: 

الأولى ١511‏ ها. 

الأشباه والنظائر » لتاج الدين السبكي » ت : عادل عبد الموجود » وعلى 

معوض » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١١1541١1ها.‏ 

الأشباه والنظائر » لجلال الدين السيوطي » ت : محمد المعتصم بالله البغدادي , 

ن : دار الكتاب العربى - بيروت » ط: الثانية ١4١5‏ ها . 


ناب سيو د 


١ 


حت 


2 


5 


ه: 


كك 


/ا4 


ل 


548 


اه 


الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان , لابن نيم الحنفي » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١5117‏ ه . 

إشكاليات الديمقراطية » رؤية إسلامية » د/ سامي الدلال » إصدار مركز 
المستشار الإسلامي - الكويت . 

الإصابة في تمييز الصحابة » لابن حجر العسقلاني » ت : د/ طه محمد الريئ : 
ن : مكتبة الكليات الأزهرية - القاهرة » ط: الأولى ١7/7‏ ه . 

أصول الجدل والمناظرة في الكتاب والسنة , د/ حمد بن إبراهيم العثمان » ن : 
مكتبة ابن القيم - الكويت » ط: الأولى ١471‏ ه . 

أصول الحوار » إعداد : الندوة العالمية للشباب الإسلامي » وحدة الدراسات 
والبحوث » ط: الثانية .م١٠5١‏ ه . 

أصول الدعوة , د/ عبد الكريم زيدان » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: 
الثامنة ١5١4‏ ها . 

أصول الدين ء عبد القاهر البغدادي » ن : مدرسة الإلاهيات بدار الفنون 


الزكية - استانبول » ط: الأولى ١١15‏ ها . 


أصول السرخسي . محمد بن أحمد السرحسي » ت : أبي الوفاء الأفغاني » طبع 


عمطابع دار الكتاب العربي عام ١71/7‏ ه . 


أصول الفقه , د/ محمد زكريا البرديسى » ن : دار الثقافة - القاهرة » ط: 
بدول . 
أصول الفقه , محمد أبو زهرة » ن : دار المعارف - مصر » ط: /ا/١‏ ها. 


أصول الفقه الإسلامي » د/ وهبة الزحيلي » ن : دار الفكر - دمشق , 
ط: الأولى 1١1405‏ ه ا. 
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أصول الكرخي . لأبي الحسن الكرخحي » مطبوع مع تأسيس النظر » لأبي زيد 
الدبوسي » ت : مصطفى محمد القباني » ن : دار ابن زيدون - بيروت . 
أصول النظام الاجتماعي في الإسلام » محمد الطاهر بن عاشور » ت : محمد 
الطاهر الميساوي » ن : دار النفائس - الأردن » ط: الأولى 1١5417١‏ ها. 

أصول مذهب الإمام أحمد , د/ عبد الله الزكى » ن : مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط: الثالئة ١855١1ها.‏ 

أصول نظام الحكم في الإسلام مع بيان التطبيق في المملكة العربية السعودية ‏ 
د/ فؤاد عبد المنعم أحمد » ن : مركز الاسكندرية للكتاب » ط: بدون . 
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن . محمد الأمين الشنقيطي » حرج 
أحاديثه / محمد عبد العزيز الخالدي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: 
الأولى 1541١17‏ ها. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين » لابن القيم الجوزية » ن : دار الكتب العلمية 
- بيروت » ط: الأولى ١51١ها.‏ 

الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والدنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين » لخير الدين الزركلي » ن : دار العلم للملايين - بيروت » 
ط: العاشرة ١991‏ م. 

إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان . لابن قيم الجوزية » ت : محمد حامد 
الفقى » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١1401/‏ ه . 

الأم » للإمام محمد بن إدريس الشافعي » مرج أحاديثه : إبراهيم مطرجحي , 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 1417١1ه‏ . 

الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة . لعبد الله بن عمر الدميجي ع 
ن : دار طيبة - الرياض » ط: الثانية ١5٠59‏ ها . 
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الإمامة في الإسلام 3 أسس ومبادئ وواجبات », د/ عيد الله بن عبد الحسن 
الطريقي » توزيع : مؤسسة الجريسي - الرياض » ط: الأولى ١4١48‏ ه . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » أصوله وضوابطه وآدابه » لخالد بن عثمان 
السبت » ن : المنتدى الإسلامي - لندن » ط: الأولى ١1541‏ ها . 

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف , لعلاء الدين المرداوي » مطبوع 
بهامش المقنع والشرح الكبير » ت : د/ عبد الله التزركي » د/ عبد الفتاح الجلو , 
ن : دار هجر - القاهرة » ط: الأولى . 

الإنكار في مسائل الخلاف , د/ عبد الله بن عبد المحسن الطريقي » توزيع : 
مؤسسة الجريسي - الرياض » ط: الأولى ١5١48‏ ه . 

أنيس الفقهاء في تعريف الألفاظ المتداولة بين الفقهاء » قاسم القونوي » ت : 
د/ أحمد بن عبد الرزاق الكبيسى » ن : دار الوفاء - جدة » ط: الثانية 
/1 ١اها.‏ 

أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم » د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي » كتاب 
دعوة الحق - عدد / ١85‏ » صادر عن رابطة العالم الإسلامي » ن : الشركة 
السعودية للتوزيع » ط: 13١1541١15‏ ه . 

الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والإنفراط » د/ يوسف القرضاوي » ن : 
المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الثانية ١51١4‏ ه . 

الاجتهاد في الإسلام » د/ نادية العمري » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: 
الثانية 5 ١14٠‏ ها. 

الاجتهاد في الشريعة الإسلامية » د/ محمد فوزي فيض الله » ن : مكتبة دار 
التزاث - الكويت » ط: الأولى 11٠054‏ ها . 
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الاجتهاد وقضايا العصر ء محمد بن إبراهيم » ن : دار التركي - تونس »ع 
ط: 68٠99١م.‏ 

الاختيارات الفقهية المسمى ” الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ 
الإسلام ابن تيمية “ » لأبى الحسن البعلى » ت : أحمد بن محمد الخليل ؛ 
ن : دار العاصمة - الرياض » ط: الأولى ١5١/8‏ ه . 

استخراج الجدال من القرآن ». عبد الرحمن الحنبلي » مطابع الفرزدق التجارية » 
ط: الثانية 15٠١٠١‏ اه ا. 

الاستعانة بغير المسلمين في الفقه الإسلامي » د/ عد الله بن إبراهيم الطريقي ) 
ط: الأولى 15409١1ها.‏ 

وعادل عبد الموحود » ن : دار الكتب الأولى - بيروت » ط: الأولى 4١٠‏ ١ه‏ . 
الاضطرار إلى الأطعمة والأدوية المحرمة , د/ عبد الله بن محمد الطريفى » ن : 
مكتبة المعارف - بيروت » ط: الأولى 11511 ها . 

الاعتصام » لأبي إسحاق الشاطبي » ت : عبد الرزاق المهدي ؛ ن : دار الكتاب 
العربى - بيروت » ط: الأولى 11411 ها . 

الاقتصاد في الاعتقاد . لأبي حامد الغزالي » ضبطه / موفق فوزي الجبر » 
ن : الحكمة للطباعة والنشر - دمشق » ط: الأولى 1١141١٠8‏ ه . 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم » لشيخ الإسلام ابن تيمية ) 
ت : د/ ناصر العقل » توزيع وزارة الشئون الإسلامية - بالسعودية ع 
ط: السابعة ١141١9‏ ها. 
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البحر المخيط في أصول الفقه , لبدر الدين الزركشي » تحرير : عبد القادر العاني 
آخرين » ن : وزارة الأوقاف بالكويت » ودار الصفوة - الغردقة » ط: الثانية 


١5107‏ ها 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع » لعلاء الدين الكاساني » ت : محمد عدنان 
ط: الأولى /1١141١1ها.‏ 

بدائع الفوائد » لابن قيم الجوزية » ت : بشير محمد عيون » ن : مكتبة دار 
البيان - دمشق » ومكتبة المؤيد - الرياض » ط: الأولى ١5١٠‏ ه . 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد . لأبى الوليد ابن رشدٍ الحفيد » ت : محمد صبحي 
حلاق » ن : مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط: الأولى ١14١٠‏ ها . 

البداية والنهاية » للحافظ ابن كثير » ت : عادل عبد الموجود » وعلى معوض » 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ٠١141١1ها.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » محمد بن علي الشوكاني » وضع 
حواشيه : تخحليا منصور » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 
ها 

البدع والنهي عنها . محمد بن وضاح القرطبي » ن : دار الرائد العربي - 
بيروت » ط: الثانية ١5٠17‏ هدا. 

البرهان في أصول الفقه , لأبي المعالي الجوين » ت : عبد العظيم الديب » ن : 
دار الوفاء - المنصورة » ط: الثانية ١ 5١/‏ ه . 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز » محمد بن يعقوب الفيروزآبادي» 
ت : عبد العليم الطحاوي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 


||| ا 


5 - بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية » لشيخ الإسلام ابن تيمية , 

٠‏ - البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة , لأبي 
الوليد ابن رشد » ت : محمد العرايشي » أحمد الحبالي » ن : دار الغرب 
الإإسلامى - بيروت » ط: الثانية م١٠5١‏ ه . 

» تاج العروس من جواهر القاموس . محمد مرتضى الزبيدي » ت : علي شيري‎ - ١ 
ها.‎ 1١15١154 ن : دار الفكر - بيروت » ط:‎ 

- التاج والإكليل شرح مختصر خليل » لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق » 
مطبوع بهامش مواهب الحليل » ضبطه الشيخ زكريا عميرات » ن : دار الكتب 
العلمية - بيروت » ط: الأولى 3١54١5‏ ه . 
ن : دار الجيل - بيروت » ط: 1١1508‏ ها. 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ن : دار المعارف - القاهرة » ط: الرابعة . 

8 - تاريخ المذاهب الإسلامية » محمد أبو زهرة » ن : دار الفكر العربى - القاهرة ‏ 
ط: بدون . ش 

5 - تاريخ مديئة دمشق , على بن الحسن بن هبة الله » المعروف بر ابن عساكر » » 
ت : عمرو بن غرامة العمروي » ن : دار الفكر - بيروت » ط: الأولى 
048 ١هها.‏ 

7 - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام , لابن فرحون المالكي ) 
حرج أحاديثه : جمال مرعشلي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 


١5155‏ ها. 


لتك 10> تك 


- تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام » بدر الدين ابن جماعة » ت : د/ فؤاد 
عبد المنعم أحمد » ن: رئاسة المحاكم الشرعية - قطر » ط: الثانية ١4١١‏ ه . 

8 - تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي . للإمام محمد بن عبد الرحمن المبا ركفوري 
ضبطه : عبد الرحمن محمد عثمان » ن : مكتبة ابن تيمية - القاهرة ١154١5‏ ها . 

1١٠‏ - تحفة المودود بأحكام المولود » لابن قيم الجوزية » ت : بشير عيون » ن : مكتبة 
دار البيان - دمشق » مكتبة المؤيد - الطائف ». ط: الثالئة ١541١5‏ ها. 

» تحكيم القوانين » محمد بن إبراهيم آل الشيخ » ن : دار العاصمة - الرياض‎ - ١ 
. طَ:ِ الأولى‎ 

5 - تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي » لخلال الدين السيوطي » ت : نظر 
الفاريابى » ن : مكتبة الكوثر - الرياض » ط: الثانية ١54١©‏ ه . 
لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت : محمد بن عودة السعوي » ط: الأولى ه.ة ١ه‏ 

٠١ 4‏ - التسعينية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت : د/ محمد بن إبراهيم العجلان » ن : 
مكتبة المعارف - الرياض » ط: الأولى 1١1547١‏ ها . 

» تسهيل الفرائض » للشيخ محمد بن صالح العثيمين » ن : دار طيبة - الرياض‎ - ١. 
. ه١‎ 5٠.5 ط: الثانية‎ 

5 -التث يع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي » لعبد القادر عودة » ن : 
دار النزراث » ط: بدون . 

7 -التعددية السياسية في الدولة الإسلامية » د/ صلاح الصاوي » ن : دار الإعلام 
الدولي - القاهرة » ط: الثانية ١5١5‏ ه . 


» التعريفات , للشريف علي بن محمد الجرحاني » ت : إبراهيم الإبياري‎ - ١١/6 
. ه‎ ١541١5 ن : دار الكتاب العربى - بيروت » ط: الثانية‎ 


لتكت 21 تك 


8 -التعزير في الشريعة الإسلامية » د/ عبد العزيز عامر » ن : دار الفكر العربى - 
القاهرة » ط: الرابعة ١7/9‏ ه . 

:» -التفسير الكبير . الفخر الرازي » ن : دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ ٠ 
ها.‎ ١51١17 ط: الثانية‎ 

١‏ - تفسير الماوردي », المسمى ,, النكت والعيون , » لأبى الحسن الماوردي » راجعه 
وعلق عليه : السيد بن عبد المقصود » ن : دار الكتب العلمية » مؤسسة الكتب 
الثقافية - بيروت » ط: الأولى 7١١41١ها.‏ 

5 - تفسير المنار » المسمى , تفسير القرآن الحكيم , » محمد رشيد رضاء ن : دار 
المنار - مصرء ط: ١717/8‏ ها . 

- تفسير النسفي » المسمى , مدارك التنزيل وحقائق التأويل , » عبد الله بن أحمد 
دمشق - بيروت » ط: الأولى 1١1419‏ ها. 

64 - تفسير النيسابوري , المسمى , تفسير غرايب القرآن ورغائب الفرقان , ع 
الحسن بن محمد النيسابوري » ضبطه : زكريا عميرات » ن : دار الكتب العلمية 
- بيروت » ط: الأولى 1١515‏ ها. 

6 -تقريب التهذيب , لابن حجر العسقلانى » ت : مصطفى عبد القادر عطاء 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١51‏ ها . 

7 - تقريب الوصول إلى علم الأصول , محمد بن أحمد بن خُرَي » ت : د/ عبد الله 
الجبوري » ن : دار النفائس - الأردن » ط: الأولى 1١5571‏ ها . 


7 - تقرير القواعد وتحرير الفوائد » لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي » ت : مشهور 
حسن سلمان » ن : دار ابن عفان - الخبر » ط: الأولى ١5١9‏ ه . 


آذ ل يي 


» التقرير والتحبير شرح التحرير ء لابن أمير الحاج » ن : دار الفكر - بيروت‎ - ١1١ 
.اه1١1411/ ط: الأولى‎ 
ها.‎ 1١1401 ط: الأولى‎ 

) تلخيص الخبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير » لابن حجر العسقلاني‎ - ٠ 
. ه‎ ١1/5 علق عليه : السيد عبد الله هاشم اليماني‎ 

١‏ - تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين وتحذير السالكين من أفعال امالكين , أحمد 


العلمية - بيروت » ط: بدول . 


-التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات المعرفة , لإبراهيم بن صالح 
الخريصى » ن : دار الصميعى - الرياض » ط: الأولى ١54١5‏ ه . 

*؟ ١‏ - تهذيب التهذيب » لابن حجر العسقلاني » ت : محمد عبد القادر عطاء 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 1١154١٠‏ ها . 

4 - تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية » محمد بن على المالكي : 
مطبوع بهامش الفروق » وإدرار الشروق » ن : عالم الكتب - بيروت » ط: 
بدون . 
مع شرحه التلويح لسعد الدين التفتازاني » ضبط : زكريا عميرات » ذ : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١515‏ ه . 


5 -التوضيح في الجمع بين المقنع والتنقيح , أحمد بن محمد الشويكي » ت : ناصر 
ابن عبد الله الميمان » ت : المكتبة المكية - مكة المككرمة » ط: الأولى /41 ١ه‏ . 


- تيسير التحرير » محمد أمين المعروف بر أمير بادشاه » » ن : دار الكتب العلمية 
بيروت . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان » لعبد الرحمن بن ناصر السعدي , 
ت : عبد ال رحمن بن معلا اللويحق » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الأولى 
0١‏ ها. 
عبد الله بن صالح الفوزان » ن : دار الفضيلة - الرياض » ط: الأولى 477 ١ه‏ . 

١ * ,‏ - الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي المعاصر » د/ صلاح الصاوي » 
ن : المنتدى الإسلامي - لندن » ط: الأولى 4115١1ها.‏ 

- -جامع البيان عن تأويل القرآن . لأبي حعفر الطبري » ن : دار الفكر‎ ١ 
.اه١‎ 5:٠١م) بيروت‎ 
د/ عبد المنعم حفاجي » ن : المكتبة العصرية - بيروت » ط: السادسة والعشرون‎ 
هها.‎ ١75 

3 جامع العلوم والحكم في شرح حمسين حديثا من جوامع الكلم , لابن رحب 
الحنبلي » ت : شعيب الأرناؤوط » وإبراهيم باجس » ن : مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط: الخامسة ١154١5‏ ها. 

64 -الجامع الفريد , يحتوي على كتب ورسائل لأئمة الدعوة الإسلامية » طبع على 
نفقة عبد العزيز الجميح » ط: الثالثة ١5٠08‏ ه . 

5 - جامع بيان العلم وفضله . لأبي عمر بن عبد البر » ت : أبى الأشبال 
الزهيري » ن : دار ابن الجوزي - الدمام » ط: الرابعة ١5١9‏ ه . 


ستتت31333 لج لك 


- الججامع لأحكام القرآن . محمد بن أحمد القرطبى » ن : دار الكتب العلمية‎ - ١5 
بيروت » ط: الأولى ١ه ا.‎ 

/ا"٠١‏ -جماع العلم » للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعى » ت : أحمد شاكر » ن : 
مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط: بدون . 

-جماعة المسلمين مفهومها وكيفية لزومها . د/ صلاح الصاوي » ن : دار 
الصفوة - القاهرة » ط: الأولى ١141١‏ ها . 

١‏ - حاشية البجيرمي على شرح الخطيب . المسماة , تحفة الحبيب على شرح 
الخطيب , » سليمان البجيرمى » ن : دار المعرفة - بيروت » ط: ١7978‏ ها . 


- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير » محمد عرفة الدسوقي » طبع بدار إحياء 
الكتب العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » ط: بدون . 

١.١‏ - حاشية الشلبي على تبيين الحقائق » أحمد الشلبي ( مطبوع مع تبيين الحقائق 
للزيلعي ) » ن : دار المعرفة - بيروت » ط: الثانية . 

5 - حاشية العدوي على شرح الخرشي » على العدوي » ( مطبوع مع الخرشي ) . 

» الحاوي الكبير » لأبي الحسن الماوردي » ت : د/ محمود مطرجحي وآخرين‎ - ١2“ 
ها.‎ 151١154 ن : دار الفكر - بيروت » ط:‎ 

١ 4 4‏ - حجة الله البالغة » لولي الله الدهلوي » ت : د/ عثمان جمعة ضميرية » ن: مكتبة 
الكوثر - الرياض » ط: الأولى 1١547٠١‏ ها . 

6 -الحدود والتعزيرات عند ابن القيم , لبكر أبو زيد » ن : دار العاصمة - 
الرياض » ط: الثانية ١5١2©‏ ها . 

5 -الحرية الاقتصادية وتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في الإسلام » إعداد : 


عبد الله بن مصلح الثماني » رسالة دكتوراه مقدمة لقسم الاقتصاد الإسلامي 
بكلية الشريعة » جامعة أم القرى عام ١1٠١8‏ ه . 


اي 


/ا غ١‏ - الحسبة » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ن : دار المسلم - الرياض » ط : الأولى 
١5١5‏ ها 

-الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده » د/ فتحى الدريئ » ن : مؤسسة الرسالة 
- بيروت » ط: الأولى . 

48 - حقوق الإنسان في الإسلام » د/ عبد اللطيف الغامدي » ن : أكاديمية نايف 
العربية للعلوم الأمنية - الرياض » ط: الأولى 1147١‏ ه . 

- حقوق الإنسان في الإسلام » د/ محمد الزحيلي » ن : دار الكلم الطيب - 
دمشق » دار ابن كتير - دمشق » ط: الثانية ١14١7‏ ه . 

١‏ -حقوق الإنسان في الإسلام والرد على الشبهات المشارة حولها , د/ سليمان 
الحقيل » مطابع التقنية للأوفست - الرياض » ط: الثانية ١54١١‏ ه . 

5 - حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة , د/ 
عبد الوهاب الشيشانى » ط: الأولى ١٠6٠14١1ها.‏ 

اه ١‏ - حقوق النساء في الإسلام وحظهن من الإصلاح الخحمدي العام » محمد رشيد 
رضا » تعليق : محمد ناصر الدين الألباني » ن : المكتب الإسلامي - بيروت ) 
ط: بدول . 

4 - حقيقة البدعة وأحكامها » سعيد بن ناصر الغامدي » ن : مكتبة الرشد - 
الرياض » ط: الثانية 5 ١14١‏ ه . 

65 - حكم الإنكار في مسائل الخلاف » د/ فضل إطي » ن : إدارة ترجمان الإسلام - 
باكستان » ط: الأولى 1١5117‏ ها . 

٠65‏ - حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية » بكر بن عبد الله 
أبو زيد » ن : دار ابن الجوزي - الدمام » ط: الثانية ١41٠١‏ ه . 

/اه ١‏ - الحكم التكليفي في الشريعة الإسلامية » د/ محمد أبو الفتح البيانوني » ن : دار 


القلم - دمشق » ط: الأولى ١509‏ ها . 


لاسو م 


- حكم الحبس في الشريعة الإسلامية » لمحمد بن عبد الله الأحمد » ن : مكتبة 
الرشد - الرياض » ط: الأولى 1١1017‏ ها . 

48 - حكم المشاركة في الوزارة وامجالس النيابية » د/ عمر سليمان الأشقر » ن : دار 
النفائس - الأردن » ط: الأولى 7١541١1ها.‏ 

-الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه , د/ عبد الرحمن المحمود » ن : دار 
طيبة - الرياض » ط : الأولى 1١1547١‏ ها. 

» حكم موالاة أهل الإشراك » سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب‎ - 0١ 

ل - الحكمة في الدعوة إلى الله » سعيد بن علي القحطاني » توزيع مؤسسة الحريسي 

3 -الحكومة الإسلامية » أبو الأعلى المودودي » ترجمة : أحمد إدريس » ن : الدار 
السعودية - حدة ١14٠.05‏ ها. 

: الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة » يحيى بن محمد زمزمي » ن‎ - ١55 
. ها‎ ١5١5 دار التزبية والّزاث - مكة » رمادي للنشر - الدمام » ط: الأولى‎ 

-حواشي الشرواني وابن قاسم العبادي على تحفة امحتاج لابن حجر الهيتمي , 
عبد الحميد الشروانى » ن : دار إحياء الّاث - بيروت » ط: بدول . 

5 -الخرشي على مختصر سيدي خليل » محمد الخرشي » ن : دار الفكر - بيروت » 
ط: بدون . 

617 - خصائص التشريع الإسلامي في السياسة والحكم , د/ فتحي الدريئ ؛ 

ش ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الثانية ١15-1/‏ ه . 

-الخلافة أو الإمامة العظمى , محمد رشد رضاء ن : مطبعة المنار - مصرء 


ط: ١854اها.‏ 


1١48‏ - الدر المختار شرح تنوير الأبصار » محمد بن علي الحصكفي » مطيوع مع رد 
ا محتار لابن عابدين » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١541١٠‏ ه. 

٠‏ -الدر المنقور في التفسير بالمأثور » لجلال الدين السيوطي » ن : دار الكتب 
العلمية » ط: الأولى ١١151١1ها.‏ 

١آ/ا١‏ - درء تعارض العقل والنقل » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت : د/ محمد رشاد 
سالم » ن : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ط: الأولى 
١48‏ ها 

؟/ا١‏ - دراسة في الفكر السياسى لحركة المقاومة الإسلامية حماس . جواد الحمدءع 
وإياد البرغوثي » ن : مركز دراسات الشرق الأوسط . ط: ١91951‏ م . 

- دراسة في منهاج الإسلام السياسي » لسعدي أبو جيب » ن : مؤسسة الرسالة 
- بيروت » ط: الأولى ١5615‏ ها 

4 -الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جمع / عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » ن : 
عبد الوارث محمد على » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 
ها. 

5 -الدولة القانونية والنظام السياسي الإسلامي , د/ منير حميد البياتي » ن : الدار 
العربية للطياعة - بغداد » ط: الأولى ١899‏ ه . 

١7‏ -الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي , د/ فتحي عبد الكريم » ن : مكتبة وهبة 


- مصرء ط: الثانية 5 ١15٠‏ ها. 


يي يل 


-الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب », لابن فرحون المالكي » ت : 
مأمون الجتّان » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١411/‏ ها . 

8 - الديمقراطية دين .. ومن يبعغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه . أبو محمد 
المقدسي » بحث منشور في موقع منبر التوحيد والجهاد على شبكة الانترزنت . 

٠‏ -الديمقراطية وموقف الإسلام منها » إعداد / محمد نور الرهوان » رسالة 
ماجستير مقدمة » لفرع العقيدة بكلية الشريعة - جامعة أم القرى » 5٠١5‏ ١ه‏ . 

١‏ -الذيل على طبقات الحنابلة ؛ لابن رحب الحنبلي » حرج أحاديثه : أسامة بن 
حسن » وحازم على بهجت » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 
17 ها. 

-ذيل كشف الظنون المسمى , إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون »» 
إ“ماعيل باشا بن محمد أمين » ن : دار الكتب العلمية - بيروت »ع 
ط: 1:١‏ ١اها.‏ 

-الرأي وأثره في مدرسة المدينة , د/ أبو بكر إسماعيل ميقا» ن : مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط: الأولى ١ه‏ . 

١+‏ - الربا والمعاملات المصرفية في نظر الشريعة الإسلامية » د/ عمر المترّك » اعتنى 
به : بكر بن عبد الله أبو زيد » ن : دار العاصمة - الرياض » ط: الأولى 
115 ها 

6 -ر د المختار على الدر المختار » لمحمد بن أمين الشهير ب” ابن عابدين “ ؛ 
ت : عادل عبد الموجود » وعلى معوض » ن : دار الكتب العلمية - بيروت »ع 
ط: الأولى 1١541١١‏ ها. 


ن : دار ابن الأثير - الكويت » ط: الثانية ١51١5‏ ه . 


المحجرة - الدمام 1١141١١‏ ها. 

-الرد على المنطقيين » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ن : دار المعرفة - بيروت » 
ط: بدون . 

: رسائل وفتاوى سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ » جمع وترتيب‎ - ١8 
» محمد بن عبد الرحمن بن قاسم النجدي » مطبعة الحكومة - مكة المكرمة‎ 
ها.‎ ١199 ط: الأولى‎ 

-الرسالة , للإمام المطليى محمد بن إدريس الشافعى . ت : أحمد محمد شاكرء 
ن : المكتبة العلمية - بيروت » ط: بدول . 

١‏ -الرسالة التبوكية » لابن قيم الجوزية » ن : الرئاسة العامة لإدارات البحوث 

5 -رسالة في القواعد الفقهية » عبد ال حمن بن ناصر السعدي » مطبوع ضمن 
بجموع ,ر من رسائل العلامة السعدي الفقهية » » ن : دار المغيئ - الرياض » 
ط: الأولى ١147١1ها.‏ 

7 -رفع الحرج في الشريعة الإسلامية . د/ صالح بن حميد , ن : دار الاستقامة ‏ 
ط: الثانية 1١184١5١‏ ها. 

64 -رقابة الأمة على الحكام دراسة مقارنة بين الشريعة ونظم الحكم الوضعية, 
د/ علي محمد حسنين » ن: المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الأولى 508 ١ه.‏ 
الألوسي » ن : مؤسسة التاريخ العربي » ودار إحياء النزاث العربي - بيروت »2 
ط: الرابعة 1١15٠665‏ ها. 


لال اب اا 


عيون » ن : مكتبة دار البيان - دمشق » ط: الأولى 1١1541١١‏ ها. 

عبد الموجود وعلى معوض » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 
١5/‏ -روضة الطالبين وعمدة المفتين » يحيى بن شرف النووي »ءت : عادل 

عبد الموحود » وعلى معوض » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 


8 - روضة الناظر وجنة المناظر » لموفق الدين ابن قدامة » ت : د/ عبد الكريم 
النملة » ن : مكتبة الرشد - الرياض » ط: الثانية ١51١5‏ ها. 


-الرياض النضرة في مناقب العشرة . محب الدين الطبري » اعتنى به : عبد ابحيد 
طعمة الحلبي » ن : دار المعرفة - بيروت » ط: الأولى 1١51١8‏ ها. 

0١‏ - زاد المعاد في هدي خير العباد » لابن قيم الجوزية » ت : شعيب الأرناؤوط ؛ 
وعبد القادر الأرناؤوط » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ومكتبة المنار 
الإسلامية - الكويت » ط: الرابعة عشر ١5٠01/‏ ها . 

5 -السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة » لمحمد بن حميد النجدي », ت : بكر 
أبو زيد » د/ عبد الر حمن العثيمين » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت ء» 
ط : الأولى 5١51١1ها.‏ 

. ه‎ ١5٠05 سد الذرائع » محمد هشام البرهاني » مطبعة الريحاني » ط: الأولى‎ - 3٠ 

5.4" - السلطات الفلاث », التشريع , القضاء ء التنفيذ , عبد الوهاب خلاف » 
ن : دار آفاق الغد - القاهرة » ط: الأولى ٠6٠15١ها.‏ 

-السلطات الثلاث في الدساتير العربية وفي السياسي الإسلامي , د/ سليمان 


الطماوي » ن : دار الفكر العربى - مصر » ط: الثانية ١901/7‏ م . 


لتك © تك 
5 -السنة . لأبي بكر الخلال » ت : د/ عطية عتيق الزهراني » ن : دار الراية - 
الرياض » ط: الثانية ١541١6‏ ه . 
60 - سنن الدارمي » لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي » ت : د/ محمود أحمد عبد 
المحسن » ن : دار المعرفة - بيروت » ط: الأولى 1١1417١‏ ها. 
4 -السنن الكبرى » لأبي بكر البيهقي ؛ ت : محمد عبد القادر عطاء ن :.دار 


الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١54١5‏ ه . 


8 -السنن الكبرى , لأحمد بن الحسين البيهقي » ت : محمد عبد القادر عطاء 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط : الأولى 1١1541١54‏ ها . 

٠‏ -السياسة الشرعية » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ن : دار المسلم - الرياض » ط: 
الأولى ١١5١ها.‏ 

١‏ -السياسة الشرعية أو نظام الدولة الإسلامية في الشئون الدستورية والخارجية 
والمالية » عبد الوهاب حلاف » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: السادسة 
١ه.‏ 

5 - السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية , د/ عبد الفتاح عمرو » ن : دار 
النفائس - الأردن » ط: الأولى ١5١/8‏ ها . 

-السياسة الشرعية والفقه الإسلامي » عبد الرحمن تاج » ن : مطبعة دار التأليف 
- مصرء ط: الأولى ١11/7‏ ها . 

4 -السياسة والحكم في ضوء الدساتير المقارنة . د/ أحمد سويلم العمري » ن : 
مكتبة الأنجلو المصرية » ط: بدون . 

6 - سير أعلام النبلاء » للحافظ الذهبي . ت : شعيب الأرناؤوط وآخرين » 


ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: التاسعة ١151١51‏ ها. 


5 -السيرة النبوية » لابن هشام » وضع حواشيه : فؤاد علي حافظ » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١57١1ها.‏ 

7 -السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار » محمد بن علي الشوكاني » ت : 
محمد إبراهيم زايد » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى . 

6 - شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . لمحمد مخلوف » ن : دار الكتاب 
العربي - بيروت » ط: الثانية ١71515‏ ه . 

8 - شذرات الذهب في أخبار مَنْ ذهب , لعبد الحي بن العماد الحنبلي , ن : دار 
إحياء الزاث العربي - بيروت » ط : بدون . 

٠‏ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » لأبي القاسم اللالكائي » ت : د/ 
محمد بن سعد بن حمدان » ن : دار طيبة - الرياض » ط: الثالثة ١155١6‏ ها . 

١‏ - شرح الأبي على صحيح مسلم المسمى , إكمال إكمال المعلم , » محمد بن 
خحليفة الوشتاني الأبي » ومعه شرح السنوسي » ضبطه وصححه : محمد سالم 
هاشم » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١5١15‏ ه . 

5 - شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك » محمد بن عبد الباقي الزرقاني » ن : 
دار الكتب العلمية » بيروت » ط: الأولى ١١51١ها.‏ 
الأرناؤوط » ن : المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الثانية . 

64 - شرح العضد على مختصر ابن الحاجب . لعضد الدين الأيحي » وبهامشه حاشية 
التفتازاني » والحرجاني » ن : مكتبة الكليات الأزهرية » ط: ١97‏ ه . 


6 - شرح القواعد الفقهية » لأحمد الزرقا » اعتنى بها مصطفى بن أحمد الزرقا » 
ن : دار القلم - دمشق » ط: الثانية ١5405‏ ه . 

5 - الشرح الكبير » لعبد الرحمن بن محمد بن قدامة » ت: د/ عبد الله الزكي , 
د/ عبد الفتاح الحلو » ن : دار هجر - القاهرة » ط: الأولى ١5١5‏ ه . 

7 -الشرح الكبير على مختصر خليل » أحمد الدردير » طبع بدار إحياء الكتب 
العربية » عيسى البابي الحلبي وشركاؤه » ط: بدوك . 

فيلا - شرح الكوكب المنير » محمد بن أحمد الفتوحي المعروف ب” ابن النجار “ » 
ت : د/ محمد الزحيلي » د/ نزيه حماد » من منشورات مركز البحث العلمي 
وإحياء التراث الإسلامى كلية الشريعة ممكة » دار الفكر - دمشق ٠6.٠15١ها.‏ 

5848 - الشرح الممتع على زاد المستقنع » محمد بن صال العثيمين » اعتنى به: 
د/ سليمان أبا الخيل » د/ حالد المشيقح » ن: مؤسسة آسام - الرياض » 
ط: الأولى ٠١1541١1ها.‏ 

ارس - شرح تنقيح الفصول . لشهاب الدين القرائي » ن : دار الفكر - بيروت » ط: 
الأولى 8١541١ها.‏ 

١‏ - شرح جمع الجوامع , خلال الدين المحلي » وبهامشه حاشية البناني » ن : مطبعة 
مصطفى البابى الحلى وأولاده عمصر » ط: الثانية ١7805‏ ه . 
« الإمان الأوسط » » لشيخ الإسلام ابن تيمية » ت : د/ علي بخيت الزهراني » 
ن : دار ابن الجوزي - الدمام » ط: الأولى ١4571‏ ه . 


7 - شرح سنن ابن ماجه , لأبي الحسن السندي . ت : خليل مأمون سيحا »ء 
ن : دار المعرفة - بيروت » ط: الأولى 1١5١54‏ ها . 


آ ا اس 


4" - شرح سنن النسائي . خلال الدين السيوطي » مع حاشية أبي الحسن السندي » 
ن : مكتبة المعرفة - بيروت » ط: الثانية . 

- شرح صحيح مسلم » يحيى بن شرف النووي » ت : خليل مأمون شيحا » ن : 
دار المعرفة - بيروت » ط: الأولى ١141١5‏ ها . 

اطرض - شرح فتح القدير » للكمال بن الهمام » علق عليه وحرج أحاديئه : عبد الرزاق 
المهدي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 1154١8‏ ها . 

30 - شرح لعة الاعتقاد اهادي إلى سبيل الرشاد لموفق الدين ابن قدامة , تأليف : 
محمد بن صالح العثيمين » خرج أحاديثه : أشرف بن عبد المقصود » ن : مكتبة 
الإمام البخاري - الإسماعيلية » ط: الأولى ١11١‏ ه . 


- شرح مختصر الروضة ء لنجم الدين الطوفي » ت : د/ عبد الله الركي , 


احرن - شرح منتهى الإرادات » لمنصور بن يونس البهوتي » ن : رئاسة إدارات 

6 - شعب الإيمان , لأبي بكر البيهقي » ت : محمد السعيد بن بسيوني » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١٠15١1ها.‏ 

0١‏ -شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل » لأبي حامد الغزالي ؛ 
ت : د/ حمد الكبيسى » مطبعة الرشاد - بغداد 1١9٠‏ ها. 

54 - الشورى في الإسلام » د/ حسن هويدي » ن : دار المنار الإسلامية - الكويت » 
طْ: /ا5 05 م. 

* 52" - الشورى في ظل نظام الحكم الإسلامي ؛ عبد الرحمن عبد الخالق » ن : دار 
القلم - الكويت 0 ها 


آ ‏ بببب يييس يي 


14 -الشورى لا الدعقراطية » د/ عدنان النحوي » ن : دار النحوي - الرياض »ع 
ط: الرابعة ١145١01‏ ها. 

ه -الشورى وأثرها في الديمقراطية . د/ عبد الحميد الأنصاري » ن : المكتبة 
العصرية - بيروت » ط: بدون . 

5 -الشورى وممارستها الإيمانية , د/ عدنان النحوي » ن : دار النحوي - 
الرياض » ط: الثالئة . 

547 - شيخ الإسلام ابن تيمية والولاية السياسية الكبرى » د/ فؤاد عبد المنعم أحمد , 
ن : دار الوطن - الرياض » ط: الأولى ١١154١ها.‏ 

7 - صبح الأعشى في صناعة الإنشا , أحمد بن علي القلقشندي » ن : وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء 
طُ: بدول . 1 

48 - صحيح الجامع الصغير وزياداته . محمد ناصر الدين الألباني » ن : المكتب 
الإسلامى - بيروت » ط: الثالثة 3١15٠05‏ ها. 

6 - صحيح سنن أبي داود » محمد ناصر الدين الألباني » ن : مكتبة المعارف - 
الرياض » ط: الأولى 1١1541١19‏ ها. 

- صفة الفتوى والمفتي والمستفتي , لابن حمدان الحنبلي » ن : المكتب الإسلامي‎ - 0١ 
. ببروت‎ 

5 - صون المنطق والكلام عن علم المنطق والكلام » لجلال الدين السيوطي » نشره 
وعلق عليه : على سامي النشار » ن : مكتبة الخانمي - مصر ء ط : الأولى 

36 - الضعفاء الكبير » محمد بن عمرو العقيلي » ت : د/ عبد المعطي قلعجي » 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١15٠054‏ ها . 


4 - ضعيف الجامع الصغير وزياداته . محمد ناصر الدين الألباني » ن : المكتب 


الإإسلامى - بيروت » ط: الغانية لم٠5 ١‏ ه . 


هده“" -ضوابط المصلحة , د/ محمد سعيد رمضان البوطى » ن : مؤسسة الرسالة - 
بيروت » ط: الرايعة 1١15٠081‏ ها. 

5 --طاعة أولي الأمر » د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي » ن: دار المسلم - الرياض » 
ط: الأولى 15١115اها.‏ 
علي بهجت » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١5117‏ ه . 

للحا - طبقات الشافعية الكبرى » لتاج الدين السبكي » ت : د/ محمود الطناحي ) 
د/ عبد الفتاح الحلو » ن : دار هجر - القاهرة » ط: الغانية ١155١15‏ ها . 

8" - الطبقات الكبرى » أحمد بن سعد الماشثمى المعروف برر ابن سعد م »ات : حمد 
عبد القادر عطا » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الثانية ١51١7‏ ها . 
ن : دار البيان - دمشق » ومكتية المؤيد - الطائف » ط: الأولى ١٠15١ها.‏ 

0١‏ -الطريق إلى الخلافة » احتصار غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين أبي 
المعالى الجويئ » اختصره وعلق عليه : محمد بن حامد الحسيئ » ن : دار طيبة - 
الرياض » ط: الثانية ١51١5١‏ ها . 

5 -العدة في أصول الفقه » لأبي يعلى الفراء» ت : د/ أحمد بن علي سير المباركي » 
ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: ١5٠‏ هها. 

5" - العزلة والخلطة . أحكام وأحوال » لسلمان بن فهد العودة. ط: الأولى 
5١7‏ اها 

64 -العقوبات التفويضية وأهدافها في ضوء الكتاب والسنة, د/ مطيع الله اللهيبيء 
ن : تهامة - جدة » ط: الأولى 1١15٠05‏ ها. 


6 -العقوبة » محمد أبو زهرة » ن : دار الفكر العربى - القاهرة » ط: بدون . 


5 - عقوبة الإعدام , د/ محمد بن سعد الغامدي » ن : مكتبة دار السلام - 
الرياض » ط: 1١151١1‏ ها. 

351 -علم أصول الفقه ء لعبد الوهاب خلاف » ن : دار القلم - الكويت » 
ط: العشرون 05٠154١1ها.‏ 

557 - علماء نجد خلال ثانية قرون , لعبد الله بن عبد الرحمن البسام » ن : دار 
العاصمة - الرياض » ط : الثانية ١5١5‏ ه . 

8 -العلمانية نشأتها وتطورها وأثرها ني الحياة الإسلامية المعاصرة » لسفر بن 
عبد الرحمن الحوالي » من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامى - جامعة الملك عبد العزيز . 

ا - عمدة القاري شرح صحيح البخاري , بدر الدين العيئ » ن : مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي - القاهرة » ط: الأولى ١١97‏ ه . 
العلمية وإحياء التزاث بجامعة أم القرى » ط: الأولى ١50/8‏ ه . 

- عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية » د/ يوسف القرضاوي » ن : 
اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق الشريعة اللإسلامية - 
الكويت . 

0 - عودة الحجاب . جمع وترتيب : محمد أحمد إسماعيل المقدم » ن : دار طيبة - 
الرياض » ط: الحادية عشرة ١511/‏ ها . 


3/4 - عون المعبود شرح سنن أبي داود » محمد خمس الحق العظيم ابادي » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١٠1545١1ها.‏ 


ه/ا" -غذاء الألباب لشرح منظومة الآداب ., محمد السفاريئ الحنبلى » ن : مؤسسة 
قرطبة . 


5 - غياث الأمم ني التياث الظلم » لأبي المعالي الجويئ » وضع حواشيه : خليل 
منصور » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 1١8411‏ ها . 

/ا/ا” - الفتاوى الكبرى , لشيخ الإسلام ابن تيمية » قدم له وعرف به : حسنين مخلوف 
ن : دار المعرفة - بيروت » ط: بدون . 

0" - فتاوى وكلمات في حكم المشاركة في البرلانات » تحرير وتقديم: 
د/ عبد الرزاق الشايجى , ن : دار التجديد - الكويت » ط: الأولى ١151١1‏ ه . 

5 -فتح الباري شرح صحيح البخاري , لابن حجر العسقلاني » رقم كتبه 
وأبوابه: محمد فؤاد عبد الباقى » أخرحه وصححه : محب الدين الخطيب » 
ن : دار الريان للراث - القاهرة » ط: الأولى /281 ١‏ ه . 

-الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني , أحمد عبد الرحمن 
البنا » ن : دار إحياء التراث العربى - بيروت » ط: بدون . 

8١‏ - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير » محمد بن علي 
الشوكاني » ت : د/ عبد الرحمن عميرة » ن : دار الوفاء - المنصورة » ودار 
الخاني - الرياض » ط: الثانية .م١5١‏ ه ا . 
عبد الوهاب » ت : د/ الوليد الفريان » توزيع وزارة الشتون الإإسلامية - 
السعودية » ط: الرابعة ١51١9‏ ه . 

- الفتيا ومناهج الإفتاء » د/ محمد سليمان الأشقر » ن : دار النفائس - الأردن ع 
ط: الثالثة ١1411‏ ها. 

4 ح-الفرصة السانحة » نيكسون » ترجمة : أحمد صدقى » ن : دار الهلال - مصرء 
ط: الأولى . 


65 -الفروق »؛ لشهاب الدين القرافي » ن : عالم الكتب - بيروت » ط: بدون . 


86 - فصول في التفكير الموضوعي , بقلم د/ عبد الكريم بكار » ن : دار القلم - 
دمشتق » والدار الشامية - بيروت » ط: الثانية » ١5١9‏ ها . 

/81 - فضائح الباطنية » لأبي حامد الغزالي » ت : عبد الرحمن بدوي » ن : الدار 
القومية للطباعة والنشر - القاهرة ١7/0‏ ه . 

-الفقه الإسلامي وأدلته , د/ وهبة الزحيلي » ن : دار الفكر - دمشق » ط: 
الثالنة ١4-09‏ ها. 

8 - فقه التعامل مع المخالف , د/ عبد الله بن إبراهيم الطريقي » ن : دار الوطن - 
الرياض » ط: الأولى ١54١٠‏ ه . 

-الفقه الحركي ني العمل الإسلامي المعاصر , موسى إبراهيم الإبراهيم » ن : دار 
عمار - الأردن » ط: الأولى ١541١48‏ ها . 

0١‏ -فقه الشورى دراسة تأصيلية نقدية » د/ على بن سعيد الغامدي » ن : دار طيبة 
- الرياض » ط: الأولى ١157١‏ ها . 

555 - فقه الشورى والاستشارة » د/ توفيق الشاوي » ن : دار الوفاء - المنصورة » 
ط: الثانية 1١51١‏ ها. 

9 - فكر جارودي بين المادية والإسلام » نقد كتابات روحيه حارودي في ضوء 
الكتاب والسنة » عادل التل » ن : دار البينة - بيروت » ط: الثانية ١141١8‏ ه . 

4 -الفهرست . لابن النديم » ضبط : د/ يوسف علي طويل » ن : دار الكتب 
العلمية - بيروت » ط: الأولى 1١5415‏ ه . 

6 -الفوائد . لابن قيم الجوزية » ت : عبد السلام شاهين » ن : دار الكتب العلمية 
- بيروت » ط: 154717١اها.‏ 

5 -الفوائد البهية في تراجم الخنفية » لعبد الحي اللكنوي » طبع ,مطبعة السعادة 


لس سبي يسوم 


17 -في أصول النظام الجنائي في الإسلام » د/ محمد سليم العوا » ن : دار المعارف - 
القاهرة ١91/9‏ م . 

- في ظلال القرآن , لسيد قطب » ن : دار الشروق - بيروت » ط: الخامسة 
عشرهة 0/8٠15١ها.‏ 

81 - فيض الباري على صحيح البخاري » محمد أنور الكشميري » ن : مطيعة دار 
المأمون - مصرء ط: الأولى /اه7١‏ ه . 

6 - فيض القدير شرح الجامع الصغير » محمد بن عبد الرؤوف المناوي » ضبطه : 
أحمد عبد السلام » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط : 1١1577‏ ها . 

, قاعدة سد الذرائع وأثرها في الفقه الإسلامي . د/ محمود حامد عثمان‎ - ١ 
. ن : دار الحديث - القاهرة » ط: الأولى /1١1141ه ا‎ 

5 -القاموس السياسي , أحمد عطية الله » ن : دار النهضة العربية - مصرء 
ط: الرابعة ١9/١‏ م. 

- -القاموس المحيط » محمد بن يعقوب الفيروزآ بادي » ن : دار الكتب العلمية‎ ”٠* 
. ها‎ 1541١٠ بيروت » ط: الأولى‎ 

4 -القانون الدستوري والنظم السياسية . د/ عبد الحميد متولي وآحرانء 
ن : منشأة المعارف - الاسكندرية » ط: بدون . 

6“ - قرارات امجمع الفقهي الإسلامي , الدورات من الأولى إلى السادسة عشر »ء 
ن : رابطة العالم الإسلامي » المجمع الفقهي - مكة المكرمة . 

5 - قواطع الأدلة في أصول الفقه , أبو مظفر السمعاني » ت : د/ عبد الله حافظ 
الحكمي » د/ علي عباس الحكمي » ط: الأولى ١541/8‏ ه . 

10."” - القواعد , محمد بن المقرّي » ت : د/ أحمد بن عبد الله بن حميد» ن : معهد 
البحوث العلمية وإحياء النزاث الإسلامي جامعة أم القرى . 


00_00 


- قواعد الأحكام في إصلاح الأنام » العز بن عبد السلام » ت : د/ نزيه حمادع 
د]/ عثمان جمعة ضميرية » ن : دار القلم - دمشق , ط: الأولى 1١15471١‏ ها. 

8 -القواعد الفقهية » د/ يعقوب الباحسين » ن : مكتبة الرشد - الرياض » وشركة 
الرياض للنشر ء ط: الأولى ١5١/8‏ ه . 

٠‏ -القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلامية » د/ محمد عثمان 
شبير » ن : دار الفرقان - الأردن » ط: الأولى 1١1547١‏ ها . 

١‏ - قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية » د/ مصطفى كرامة الله مخدوم » ن : دار 
إشبيليا - الرياض » ط: الأولى 157١‏ ها. 

5" - قواعد معرفة البدع , محمد بن حسين الجيزاني » ن : دار ابن الجوزي - 
الدمام » ط: الثانية ١417١‏ ها . 

+" - قواعد نظام الحكم في الإسلام » د/ محمود عبد النجيد الخالدي » ن : دار 
البحوث العلمية - الكويت » ط: الأولى ٠6٠154١1ه‏ ا. 

”١‏ - القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة » لعبد الرحمن بن 
ناصر السعدي » ت : د/ خالد المشيقح » ن : دار ابن الجوزي - الدمام » ط: 
الأولى ١57١1ها.‏ 

6 - قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية . المشهور ب, القوانين 
الفقهية , » محمد بن أحمد ابن حزى » ت: عبد الرحمن حسن محمود » ن : عام 
الفكر - مصر » ط: الأولى ه.١.ة‏ ١ه‏ . 


أحاديثه : د/ سلميان أبا الخيل » د/ خالد المشقيح » ن : دار ابن الجوزي - 
الدمام » دار العاصمة - الرياض » ط: الأولى ١54١/4‏ ه . 


آ آي 


-الكامل في ضعفاء الرجال » عبد الله بن عدي الجرحاني » ن : دار الفكر - 
بيروت » ط: الثالغة ١15٠59‏ ها . 

8" - كتاب التعيين شرح الأربعين , نحم الدين الطوفي » ت : أحمد حاج عتمان ؛ 
ن : مؤسسة الريان - بيروت » المكتبة المكية - مكة المككرمة » ط: الأولى 
١08‏ ها 

8 - كتاب الفراج » للقاضي أبي يوسف » مطبوع ضمن موسوعة الخراج » ن : دار 
المعرفة - بيروت » ط: ١599‏ ه . 

”5 - كتاب السنة . لابن أبي عاصم » ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة » لمحمد ناصر 
الدين الألباني » ن : المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الثالئة ١51١5‏ ه . 
ن : دار عالم الكتب - الرياض » ط: الرابعة ١5١5‏ ه . 

- كتاب الشريعة » لمحمد بن الحسين الآحري » ت : د/ عبد الله بن عمر 
الدميجىء ن : دار الوطن - الرياض » ط: الأولى - ١5١/8‏ ه . 

*51؟” - كتاب الفقيه والمتفقه » للخطيب البغدادي » ت : عادل بن يوسف العزازي » 
ن : دار ابن االجوزي - الدمام » ط: الثانية ١57١‏ ها . 
وعلق عليه وأكمله : محمد نحيب المطيعى » ن : دار إحياء التراث العربى - 
بيروت . ط: ٠١51١ها.‏ 


محمد عبد السلام شاهين » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 


6 -الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار » لأبى بكر ابن أبى شيبة » ضبطه : 


١51‏ ها 


5 -الكتاب والسنة يجب أن يكونا مصدر القوانين » أحمد شاكر » ن : مكتبة 
السنة . 

7” - كشاف اصطلاحات الفنون , محمد بن علي التهانوي » وضع حواشيه : أحمد 
حسن بسبح » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١5١4‏ ه . 

7 - كشاف القناع على متن الإقناع » لمنصور بن يونس البهوتي » ن : عالم 
الكتب - بيروت » ط: بدون . 

8 -الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل , محمود بن 
عمر الزمخشري » ت : عبد الرزاق المهدي » ن : دار إحياء التراث العربى - 
بيروت » ط: الأولى 1١54١15‏ ها. 

عم - كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي ء لعبد العزيز بن أحمد 
البخاري » ن : دار الكتب العلمية - بيروت »-ط: الأولى ١5١‏ ها . 

"١‏ - كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » لمصطفى بن عبد الله القسطنطيئ 
الرومى المعروف ب” حاجى خليفة “ » ن : دار الكتب العلمية - بيروت 
١1‏ ها. 

؟ 8" - الكليات » معجم في المصطلحات والفروق اللغوية , لأبي البقاء الكفوي » 
اعتنى به : د/ عدنان درويش ومحمد المصري » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » 
ط: الأولى 114117 ها. 

*8” - الكنز الأكبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر , لعبد الرحمن بن أبي بكر 
الحنبلى » ت : د/ مصطفى صميدة » ن : دار الكتب العلمية - بيروت »ع 
ط: الأولى /15411ها. 

8" - لسان العرب . لابن منظور » ن : دار إحياء الزاث » مؤسسة التاريخ العربي - 


بيروت » ط: الأولى 1١1541١15‏ ه . 


تت 020 اتلك 


- لقاء الباب المفتوح . لفضيلة الشيخ محمد بن صال العثيمين » ن : دار الوطن - 
الرياض » ط: الأولى . 

م - ماثر الأناقة في معالم الخلافة » أحمد بن علي القلقشندي » ت : عبد الستار أحمد 
فراج » ن : عالم الكتب - بيروت ء ط: الأولى ١3515‏ م . 

30" - مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية » أكرم كيدو » ترجمة : د/ هاشم 
الأيوبي » ن : جروس برس - بيروت » ط: الأولى ١511‏ ه . 

7 - مالك حياته وعصره وآراؤه الفقهية » محمد أبو زهرة » ن : دار الفكر العربي 
- مصر . 

4 - مباحث في أحكام الفتوى , د/ عامر بن سعيد الزيباري » ن : دار ابن حزم - 
بيروت » ط: الأولى 1١515‏ ها . 

- مبادئ القانون » د/ عبد المنعم فرج الصدّة » ن : دار النهضة العربية - مصرء 
ط: 6٠198م.‏ 

- مبادئ علم السياسة . د/ نظام بركات وآخران » ن : مكتبة العبيكان‎ - 0١ 

ظ الرياض » ط: 1151١9‏ ها. 

47" - هبادئ نظام الحكم في الإسلام مع المقارنة بالمبادئ الدستورية الحديفة, 
د/ عبد الحميد متولي » ن : منشأة المعارف - الاسكندرية » ط : الثالئقة 
/ا/1ام . 

57 - المبسوط . محمد بن أحمد السرحسي » ن : دار المعرفة - بيروت ١‏ ط: الثانية . 

4 -مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبمر . محمد بن سليمان المعروف بر داماد 
أفندي , » ن : مؤسسة التاريخ العربي » ودار إحياء النزاث العربي - بيروت » 
ط: /ا 7١‏ ها. 

6 - مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية » جمع وترتيب : عبد الر<حمن بن محمد 
ابن قاسم النجدي » وساعده : ابنه محمد » ن : دار عالم الكتب - الرياض 
5١ه.‏ 


ااا 


7 - مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح ١‏ ث لعثيمي: ؛ تمع وترتيب : 
فهد بن ناصر السليمان » ن : دار الثريا - الرياض » ط: الثانية ١54١5‏ ه . 

417" - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة , لعيد العزيز بن باز » ن : رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الرياض » ط: الثالئة ١5457١‏ ها . 

-الحاورة مساجلة فكرية حول قضية تطبيق الشريعة » د/ صلاح الصاوي » ن : 
دار الإعلام الدولي - القاهرة » ط: الثانية ١51١051‏ ها. 
الأندلسى » ت : عبد السلام عبد الشافي محمد » ن : دار الكتب العلمية - 
بيروت » ط: الأولى ١1411‏ ها . 

٠ه"‏ -الخلى بالآثار » على بن أحمد بن حرم » ت : د/ عبد الغفار البنداري » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 

: -مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . محمد بن الموصلى » ت‎ 0١ 
. ه‎ ١5117 سيد إبراهيم » ن : دار الحديث - القاهرة » ط: الأولى‎ 

5 - مختصر الفتاوى المصرية , بدر الدين البعلي » أشرف على تصحيحه الشيخ عبد 
اميد سليم » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط : بدون . 

50 - مختصر معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد ء 
اختصره : هشام بن عبد القادر آل عقدة » ن : دار الصفوة - القاهرة ع 
ط: الثانية 1١51١5١‏ ها. 
عبد القادر الأرناؤوط » ن : مكتبة دار البيان - دمشق » ومكتبة المؤيد - 
الطائف » ط: التالثة ١5٠١7‏ ه . 


لاإ بي 


وه“ - مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين » لابن قيم الجوزية » ن : 
دار الكتب العلمية - بيروت » ط: ١1547١ها.‏ 

5 -المدخل إلى تنمية الأعمال بتحسين النيات والتنبيه على بعض البدع والعوائد 
التي انتحلت وبيان شناعتها » محمد بن محمد المالكي المعروف بر ابن الحاج  »‏ 
ضيط : توفيق حمدان » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 
6 ها 

/اه" - المدخل إلى علم السياسة الشرعية » د/ عبد العال عطوة » ن : جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية » ط: الأولى ١541١5‏ ها . 

-المدخل الفقهي العام » لمصطفى الزرقاء ن : دار القلم - دمشق » ط: الأولى 
١548‏ ها. 

8 -المدخل في علم السياسة , د/ محمود حيري عيسى » د/ بطرس بطرس غالىي ع 
ن : مكتبة الأنحلو المصرية - القاهرة » ط: الثانية عشرة ١951١‏ م . 

6“ -المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » د/ عبد الكريم زيدان » ن : مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط: الحادية عشرة ١1١151١ها.‏ 

09 - مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » د/ يوسف القرضاوي » ن : مكتبة وهبة - 
القاهرة » ط: 15م. 

5 -المدخل للفقه الإسلامي . د/ عبد الله الدرعان » ن : مكتبة التوبة - الرياض » 
ط: الأولى 1١151‏ ها. 

*6“” - مذاهب فكرية معاصرة » محمد قطب » ن : دار الشروق - القاهرة » ط: الثالثة 
لم١‏ ١اها.‏ 

54 - مذكرة في أصول الفقه , محمد الأمين الشنقيطي » ن : مكتبة ابن تيمية - 
القاهرة » ط: الأولى 1١1541١9‏ ها . 


ه56" -مرأة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان » لعبد الله بن 
أسعد اليافعي » وضع حواشيه : خليل المنصور »ء ن : دار الكتب العلمية - 
بيروت » ط: الأولى ١111/‏ ها. 

5 -المرأة بين الفقه والقانون » د/, مصطفى السباعى » ن : المكتب الإإسلامى - 
بيروت » ط: السادسة 1١14٠14‏ ها. 

80 - مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاً . إعداد / صالح بن عبد العزيز 
سندي » رسالة ماجستير مقدمة لقسم أصول الفقه بكلية الشريعة » جامعة الإمام 

-مراقى السعود إلى مراقى السعود , محمد الأمين بن أحمد الجحكنئئ ع 
ت : د/ محمد المختار الشنقيطى » ن : مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط: الأولى 
١55‏ هها. 

8 - مسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله » ن : المكتب الإسلامي - بيروت » 
ط: الأولى ١50١1هها.‏ 

” -المستدرك على الصحيحين » للحاكم النيسابوري » ت : مصطفى عبد القادر 
عطاء ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١١151١1ها.‏ 

» -المستصفى من علم الأصول , لأبي حامد الغزالي » ت : د/ حمزة زهير حافظ‎ "١ 
. شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر - حدة‎ 

5 -المسند , للإمام أحمد بن حنبل » ت : أحمد محمد شاكر » بدون معلومات نشر. 

9/ا” - مسند الإمام أ“تمد بن حنبل . ت : شعيب الأرناؤوط وآخرين » ن : مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط: الأولى ١517‏ ها . 

4 - مسند الشافعي مطبوع مع كتاب الأم » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط: الأولى 1١541١7‏ ها. 


هلا" -المسودة في أصول الفقه . جمعها : أبو العباس الحنبلي » ت : محمد ممي الدين 
عبد الحميد » ن : دار الكتاب العربى - بيروت » ط: بدون . 

-المشروعية الإسلامية العليا » د/ على جريشة » ن : دار الوفاء - المنصورة » ط: 
الثانية ١15٠5‏ ها. 

الا" - مشروعية الدخول إلى المجالس التشريعية وقبول الولايات العامة في ظل 
الأنظمة المعاصرة » عبد الرحمن بن عبد الخالق » ن : مكتبة الإمام الذهبي - 
الكويت » ط: الأولى ١1511‏ ها . 

” -المشقة تجلب التيسير دراسة نظرية تطبيقية » صال اليوسف » ن : المطابع 
الأهلية للأوفست - الرياض » ١10/8‏ ها . 

48 - مصادر التشريع فيما لا نص فيه , لعبد الوهاب خلاف », دار القلم - 
الكويت » ط: الثالثة ١595‏ ها . 

٠‏ -المصال المرسلة » محمد الأمين بن محمد المختار الشتقيطي » مطابع الجامعة 
الإسلامية - المدينة المنورة » ط: الأولى ١5٠١‏ ها. 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى 1١15١5‏ ها . 

65 -المصنف » لعبد الرزاق الصنعانى » ت : حبيب الرحمن الأعظمي » من 
منشورات المجلس العلمى - الهند . 

8" - مطالب أولي النهى في شرح المنتهى » لمصطفى السيوطي الرحيباني » ط: الثانية 


.اهه١56‎ 


4 -المطلع على أبواب المقنع , محمد بن أبي الفتح البعلي » ن : المكتب الإسلامي 


- بيروت 2 ١١٠5١اها.‏ 


لس 


الحكمي » ضبط نصه : عمر بن محمود أبو عمر » ن : دار ابن القيم - الدمام ع 
ط: الثالئة ه١5١‏ ه . 

5 - معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة » د/ محمد بن حسين الجيزاني ع 
ن : دار ابن الجوزي - الدمام » ط: الأولى 3١515‏ ه . 

8817" - معالم الإنطلاقة الكبرى عند أهل السنة وامجماعة » محمد عبد الهادي المصري ع 
ن : دار الوطن - الرياض » ط: السابعة ١151١1‏ ها. 
للمنذري » ت : محمد حامد الفقهى » ن : دار المعرفة - بيروت . 
الإخوة » » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١1545١1ها.‏ 

-العتمد في أصول الفقه . لأبى الحسن البصري » ت : محمد حميد الله وآخرين » 
ط: 6م١١‏ ها. 

0١‏ - معجم البلدان , لياقوت الحموي » ت : فريد عبد العزيز الجندي » ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: بدول . 

5 - معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية » لرضا كحالة » ن : دار إحياء 
الّاث العربى -- بدون » ط: بدول:. 

4 - معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء , د/ نزيه حماد . ن : الدار 
العالمية للكتاب الإسلامى - الرياض » ط: الثالثة 1١55٠١‏ ها. 

4 - معجم المصطلحات القانونية » حيرار كورنو » ترجمة : منصور القاضى » 
١5‏ ها. 


آذآ ل ااا 


6 -المعجم الوجيز . من إصدارات مجمع اللغة العربية » ١57٠١‏ ها . 
5 -المعجم الوسيط , قام بإخراجه : إبراهيم مصطفى وآخحرون » ن : المكتبة 


الإسلامية - تركياء ط: ١91‏ ها . 


- معجم لغة الفقهاء » محمد رواس قلعجي » وحامد صادق قنيبي » ن : دار 
النفائس - بيروت » ط: الأولى ١5٠٠‏ ه . 

0" - معجم مقاييس اللغة » لابن فارس » ت : شهاب الدين أبو عمرو » ن : دار 
الفكر - بيروت » ط: الأولى 1١5١٠‏ ها . 

8 -المعرفة في الإسلام مصادرها ومجالاتها » د/ عبد الله محمد القرني » ن : دار عالم 
الفوائد - مكة المكرمة » ط: الأولى ١5١9‏ ه . 

, -العيار المعرّب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب‎ ٠ 
م.‎ ١953٠١ ن : دار الغرب الإسلامي - الرياض » ط:‎ 

0١‏ - معيد النعم ومبيد النقم . تاج الدين عبد الوهاب السبكي . ت : محمد علي 
النجار وآخرين » ن : دار الكتاب العربى- القاهرة » ط: الأولى ١51/‏ ها . 

-المغنى » لموفق الدين ابن قدامة » ت : د/ عبد الله الزكي » د/ عبد الفتاح الحلو 
ن : دار هجر - القاهرة » ط: الأولى 1١15٠095‏ ها. 

.4 -مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج » محمد بن محمد الخطيب الشربيئ » 
ت : على معوض » وعادل عبد الموحود » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » 
ط: الأولى 8٠١541١1ها.‏ 

4٠ 4‏ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة » أحمد بن مصطفى المعروف ب« طاش كبرى 
زاده » » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: بدون . 


لتك 90> كك 


6غ - مفتاح دار السعادة , لابن قيم الجوزية » ن : دار الكتب العلمية - بيروت ء 
ط : الأولى 541١‏ ١ها.‏ 

5 -المفردات في غريب القرآن , للراغب الأصفهاني » مراجعة : محمد خليل 
عيتانى » ن : دار المعرفة - بيروت » ط: الثانية ١556‏ هادا 

/ا٠ة‏ - المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم » أحمد بن عمر القرطبي » ت : محي 
الدين مستو وآخحرين » ن : دار ابن كثير - دمشق » بيروت » دار الكلم الطيب 
- دمشق » بيروت » ط: الأولى 1١1541١17‏ ها . 

2*6 - مقاصد الشريعة الإسلامية » للطاهر بن عاشور » ت : محمد الطاهر الميساوي » 
ن : دار النفائس - عمان » ط: الأولى 1١57١‏ ها . 

11ظ - مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة الشرعية . د/ محمد بن سعد 
اليوبى » ن : دار المجرة - الدمام » ط: الأولى ١51/4‏ ه . 

4٠‏ - المقاصد العامة للشريعة الإسلامية » د/ يوسف العالم » ن : الدار العالمية 
للكتاب الإسلامية - الرياض - المعهد العالمي للفكر الإسلامي » ط: الثانية 
١‏ ١اها.‏ 

05 - مقاصد المكلفين - النيات في العبادات » د/ عمر سليمان الأشقر » ن : دار 
النفائس - الأردن » ط: الثالثة ١51٠‏ ه . 
بيروت » ط: الأولى 1١51‏ ه . 

2١ *‏ - الملل والنحل ؛ لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني » صححه : أحمد فهمي 
محمد » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الثانية ١151١1‏ ها. 


» منار السبيل », لإبراهيم بن محمد بن ضويان » عمل : زهير الشاويش‎ - ١+4 
. ها‎ 1١147١ ن : المكتب الإسلامي - بيروت » ط: الأولى‎ 


ا لتك 401 تك 


-المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في الشريعة الإسلامية » د/ فتحي 
الدريئ » ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الثانية ١5١4‏ ه . 

5 - مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري , د/ محمد بلتاجي حسن » 

0 -مناهج الجدل » د/ زاهر بن عواض الألمعي » ن : مطابع الفرزدق التجارية - 
الرياض » ط: الثالثة ١5٠5‏ ها. 

ولك - المنتظم في تاريخ الأمم والملوك , لأبي الفرج ابن الجوزي » ت : محمد 
عبد القادر عطا » مصطفى عبد القادر عطا » ن : دار الكتب العلمية - 
بيروت » ط: الأولى ١١1541١1ها.‏ 

49 -المنتقى شرح موطأ مالك , لأبي الوليد الباحي » ت : محمد عبد القادر عطاء 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١57١1ها.‏ 

-المنشور في القواعد , لبدر الدين الزركشي » ت : محمد حسن إتماعيل : 
ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١15417١1ها.‏ 

 ملاس -منهاج السنة النبوية » لشيخ الإسلام ابن تيمية . ت : د/ محمد رشاد‎ ١ 
. ه‎ ١5405 ن : جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - الرياض » ط: الأولى‎ 

5 - منهج الأشاعرة في العقيدة » سفر بن عبد الرحمن الحوالي » ن : الدار السلفية - 
الكويت » ط: الأولى ١1501/‏ ها. 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد . لعنمان بن علي حسن » ن : مكتبة 
الرشد - الرياض » ط : الرابعة ١5١7‏ ها . 

25 - الموافقات . لأبي إسحاق الشاطبي » ت : مشهور حسن سلمان » ن : دار ابن 


عفان - الخبر » ط: الأولى ١41١1/‏ ها. 


الرعيٍ * » ومعه التاج والإكليل للمواق » ضبطه وخحرج أحاديفه : زكريا 
عميرات » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: الأولى ١41١5‏ ه . 

71 - موسوعة السياسة , عيد الوهاب الكيالي وآحرين » ن : المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر» ط: 14٠01/‏ 1ه ا. 

10" - الموسوعة العربية العالمية » ن : مؤسسة أعمال الموسوعة - الرياض » ط: الثانية 
06 ها 

7 -الموسوعة العربية الميسرة » ن : دار نهضة لبنان - بيروت » ط: ١581‏ ه . 

46 -الموسوعة الفقهية . الصادرة عن وزارة الأوقاف والشتون الإسلامية - 
بالكويت » ط: الرابعة ١54١5‏ ه . 

: -الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة » إشراف‎ ٠ 
, د/ مانع ابن حماد الجهي » ن : دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع‎ 
. ه‎ ١51١4 ط: الثالئة‎ 

ومع - موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع , د/ إبراهيم بن عامر 

ش الرحيلى » ن : مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة المنورة » ط: الأولى ١541٠8‏ ه . 

؟ > - نظام الإسلام » الحكم والدولة » محمد المبارك » ن : دار الفكر - بيروت » ط: 


الرابعة ١5.١‏ ه . 
و - نظام الحكم في الإسلام » د/ محمد عبد الله العربي » ن : دار الفكر - بيروت » 
ط: 11554 م. 


+" - نظام الحكم في الإسلام » د/ محمد يوسف موسى » ن : دار الكاتب العربي - 
مصرء» ط: الثانية ١951‏ م . 

"؛ - نظام الحكم في الإسلام مقارناً بالنظم المعاصرة . د/ محمود حلمي » ن : دار 
الفكر العربي - مصرء ط : الثالثة ١917©‏ م . 


ناتك 4 

5" - نظام الحكم في الشريعة والتاريخ الإسلامي , ظافر القاسمي » ن : دار النفائس 
- الأردن » ط: السادسة 1١151١١‏ ها. 

"4 - النظام السياسي في الإسلام » محمد عبد القادر أبو فارس » ١5/8٠١‏ م . 

- نظام الشورى في الإسلام ونظم الديمقراطية المعاصرة , د/ زكريا عبد المنعم 
الخطيب » ه8١٠8١اها.‏ 

8 - نظام القضاء في الشريعة الإسلامية » د/ عبد الكريم زيدان » ن : مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط: الثالثة ١5١7.‏ ه . 

4 -النظريات السياسية الإسلامية » د/ محمد ضياء الدين الريس » ن : مكتبة دار 
النّاث - القاهرة » ط: السابعة ١91/9‏ م . 

0١‏ -النظريات الفقهية » د/ محمد الزحيلي » ن : دار القلم - دمشق » ط: الأولى 
5 ١هها.‏ 

5 - نظرية الإسلام وهدية في السياسة والقانون والدستور . لأبي الأعلى 
المودودي » ن : الدار السعودية - جدة » ط: 60١٠15١ها.‏ 

*4 4 - نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية التجارية » 
د/ محمد نعيم ياسين » ن : دار التفائس - الأردن » ط: الثانية ١84٠٠‏ ها. 

44 4 - نظرية السيادة وأثرها على شرعية الأنظمة الوضعية ؛ د/ صلاح الصاوي » 
ن: دار طيبة - الرياض » ط: الأولى 7١١154١1ها.‏ 

- نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي , د/ حسين حامد حسان » ن : مكتبة المتبي 
- القاهرة 1١9/١‏ م. 

5 - نظرية الولاية في الشريعة الإسلامية » د/ نزيه حماد » ن : دار القلم - دمشق ع 
ط: الأولى 5١151١1ها.‏ 


للبرببببيياب ب 


44 -النظم السياسية . الدولة والحكومة , د/ محمد كامل ليلة . ن : دار الفكر 
العربي - مصر ء ط: 191/١‏ م . 

-النظم السياسية والقانون الدستوري » د/ سليمان الطماوي » ن: دار الفكر 
العربي - مصرء ط: ١98/4‏ م . 

8 -النظم السياسية والقانون الدستوري , د/ محمد محسن خليل » ن : منشأة 
المعارف - الاسكندرية » ط: ١91/١‏ م . 

0 - نقض الجذور الفكرية للديمقراطية الغربية » د/ محمد أحمد مف » ن: المنتتدى 
الإسلامي - لندن ؛ ط: الأولى ١5717‏ ها . 

١‏ -نهاية السول في شرح منهاج الأصول , لعبد الرحيم بن حسن الأسنوي » ومعه 
سلم الوصول لشرح نهاية السول » لمحمد بخيت المطيعي » ن : عالم الكتب - 
بيروت ١5157‏ ها. 

5 -نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج » محمد بن أحمد الرملي » ومعه حاشية 
الشبراملسي » وحاشية المغربي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت ١154١5‏ ها . 

57 4 - النهاية في غريب الحديث والأثر » لأبي السعادات ابن الأثير » ن : دار الكتب 

. ها‎ 1١51/ العلمية - بيروت » ط: الأولى‎ ٠ 

14 - نواقض الإيمان القولية والعملية » د/ عبد العزيز العبد اللطيف » ن : دار الوطن 
- الرياض » ط: الأولى 54 ١151١1ه‏ . 

هه؛ -نيل الأوطار شرح منتقى الأحبار » محمد بن علي الشوكاني » حرج أحاديثنه : 
عصام الدين الصبابطي » ن : دار الحديث - القاهرة » ط: الأولى ١511‏ ه . 

5 -هجر المبتدع » بكر بن عبد الله أبو زيد » ن : دار الصفا - القاهرة » ط: الثانية 
١5١ها.‏ 

لاه ؛ - الترغيب والترهيب . عبد العظيم بن عبد القوي المنذري » ن : دار إحياء 
الراث العربي - بيروت » ط : الثالثة ١7/8.‏ ه . 


الس سفف1131989ككتتتتك.71111© تك 


-الهجرة والأحكام المتعلقة بها في الفقه الإسلامي , د/ نزيه حماد » مطبوع ضمن 
تجموعة دراسات فقّهية » ن : دار الفاروق - الطائف » ط: الأولى ١١151١ها.‏ 

48 -هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى » لابن قيم الجوزية»ء ن : دار 
الكتب العلمية - بيروت » ط: 1571ها . 

-هدية العارفين , أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون . إسماعيل 
باشا البغدادي » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط: 31851١‏ ها. 

, -الواضح في أصول الفقه , لأبي الوفاء ابن عقيل » ت : د/ عبد الله الزكي‎ 0١ 
.اه1١1547٠١ ن : مؤسسة الرسالة - بيروت » ط: الأولى‎ 

5 -واقعنا المعاصر . محمد قطب » ن : مؤسسة المدينة للصحافة والطباعة والنشر - 
حدة » ط: الأولى ١501/‏ ها. 

57 - الوجيز في أصول الفقه . د/ عبد الكريم زيدان » ن : مؤمسة قرطبة » مؤسسة 
الرسالة - بيروت » ط: السادسة ١9/.17/‏ م . 

4 -الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية » د/ محمد صدقي البورنو » ن : مكتبة 
التوبة - الرياض » ط: الثالثة ١5١٠©‏ ه . 

© 5؛ - وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان , أحمد بن محمد بن خلكانء 
ت : د/ إحسان عباس » ن : دار صادر - بيروت ء» ط: ١917‏ ه . 

كك - مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب , لأبي الفرج ابن الجوزي » ت : د/ 
زينب القارووط » ن : دار الكتب العلمية - بيروت » ط : بدون . 

6غ -منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات , محمد بن أحمد الفتوحي 
الشهير ب” ابن النجار “ » ت : عبد الغينئ عبد الخالق » ن : عالم الكتب - 


بيروت » ط : الثالثة ١55١5‏ ها . 


7 -النشر في القراءات العشر » محمد بن محمد الدمشقى الشهير ب” ابن الجزري “ 2 


تصحيح ومراجعة : علي بن محمد الضباع » ن : دار الكتاب العربي - بيروت »2 
ط : بدون . 

8 -التبات والشمول في الشريعة الإسلامية » د/ عابد بن محمد السفياني » ن : دار 
المنارة - مكة المكرمة » ط : الأولى ١54٠0‏ ها . 
الفقي » ن : مكتبة المؤيد - الرياض . 


المجلات والدوريات : 
- ممجلة البحوث الفقهية المعاصرة عدد ١4177 2) ه١ ١‏ اه 
* منهج فقه الموازنات في الشريعة الإسلامية » د/ عبد انجيد محمد إسماعيل 
السوسوة . [ 
- مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية » الصاذرة عن كلية الشريعة بالكويت» 
عدد ١7؟‏ ) ١541اه‏ 


* حرية الرأي من منظور إسلامي شرعيتها العقدية . ودورها في الوحدة 
الفكرية » د/ عبد المجيد النجار . 


- جريدة الدستور الأردنية , عدد ( .١155/1١١/١ 201١8٠١‏ 
- مجلة الفرقان الكويتية عدد ( 45 ) » اكتوبر ١995“‏ م. 

- جريدة الشرق الأوسط عدد 9( /548/)/8528/ه5/“:١ه.‏ 
- جريدة المسلمون عدد ( لا١اه‏ ) 58؟/لا/لاه١:١ا١ه.‏ 

- مجلة المجتمع الكويتية عدد ( /الالا ). 15 /١١4.05/1١هها.‏ 
- ابجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب . 


* معالم نظرية الانتحار في الفقه الإسلامي , د/ عبد الله بن حمد الغطيمل . 


ظ 


الموضوع الصفحة 
- المقدمة ممم مم م ممم ممم ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم م ممم م ا ا او كا 
- التمهيد فممة مم م موف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ممه و م لا 
- المبحث الأول : التعريف بألفاظ العنوان لمم م ممم ممم م ملم م 1١9‏ 
- المطلب الأول : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره مركباً إضافياً 0 
الفرع الأول : تعريف التعبير في اللغة لمعم ممم ممه ممم ممه هه ل 86 
الفرع الثاني : تعريف الرأي : 00 
أولاً : تعريف الرأي في اللغة فمم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم م ممم م م ةم م م ل لوآ 
ثانياً : تعريف الرأي في الاصطلاح قم ممم مم مم م عم م م م م ل 8 
ثالناً : المراد بالرأي في هذا البحث عم ممه مم م م ممم م م 8 
- المطلب الثاني : تعريف التعبير عن الرأي باعتباره لقباً 00 
- المطلب الثالث : تعريف الضوابط ممم م ممه ممم مم ممم مم مممم هه 89 
- المبحث الثاني : اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان ممم ممه ملم مه ل م لا 
- تمهيد ممم مومهم ممم ممه ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم م عل 
- المطلب الأول : مكانة الإنسان في الإسلام ممم ممم مم مم ممم م ل لا 
أولاً : الإنسان مستخلف فى الأرض عم م ممم م ع لاس 
ثانياً : الإنسان محور الرسالات السماوية لمعم م ممم ممم مع 4 
- المطلب الثاني : خصائص حقوق الإنسان في الإسلام ل 
- المطلب الثالث : مدى اعتبار التعبير عن الرأي حقاً من حقوق الإإنسان 
في الإسلام فففم م ممم هموما ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم م ةم مم ا مام م ةا اس 
- الباب الأول : الضوابط الشرعية للتعبير عن الرأي ممم ممم م ممم ممم لل ل ل ل مع 
- تمهيد مممو ممم ممم ممم ممم ةم مو ممم ممما مث املثم مم م اممو لمم ممما م مل لمن لآ 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الأول : التعريف .ممصطاح المشروعية ممم مم ممم مه ع م ع ل اع 
- تمهيك مممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ةلمم ا ممم ل ممم ملل 6ع 
- المطلب الأول : تعريف المشروعية في اللغة ممم ممه مم ةم مع م لم م لل ل هع 
- المطلب الثاني : تعريف المشروعية في الاصطلاح ممم م مل ممم م لم لمن لاع 

مدى اعتبار المباح مشروعا ممم مم مم مم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ملل لاع 
- التعريف المختار لمصطلح المشروع معفم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م م مم م 6 © 
- شرح التعريف معفم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ممم ممم م م مم60 (ه© 
- التعريف المختار لمصطلح غير المشروع ممم ممم ةلمم م ممم ممم ممم ممم 0.0600 [(© 
- المبحث الثاني : أقسام الرأي من حيث المشروعية وعدمها 000 
- تمهيد مقلم م م م مه مم مه ممم ممم مم ممم ةنم م م لل لمم ممم م للق لاه 
- المطلب الأول : الرأي المشروع وأنواعه : لمعم مه ممم ممه مم م مم 6 © 
- الفرع الأول : تعريف الرأي المشروع ش ممم ممم ممم مم مم ممم مم ممم مم مم مم 666 © 
- الفرع الثاني : أنواع الرأي المشروع : ممم مه مم مه مه م م ةم 6666 © 
- النوع الأول : رأي الصحابة رضوان الله عليهم مم م مم مم مم 66 © 
- المراد بالصحابي ممم ممم مم مم م م مم ع م 8 
- المراد بقول الصحابي 200 
- قول الصحابي فيما لا محال للرأي والاجتهاد فيه لمعه ممه ممم م لم ل لاه 
- قول الصحابي إذا تالفه غيره من الصحابة ممم م ممم مم هلمم م همل مل لاه 
- قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف فمم ممم ممم م ةم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم 66 © 
- قول الصحابي إذا لم يخالفه أحدٌ من الصحابة ول يشتهر بينهم ل 617 
- النوع الثاني : الرأي الذي يفسر النصوص ممم ممه مه ممم م مع م ل ا 
- تماذج من آراء الصحابة في تفسير النصوص فمم م مم مم ممم ةم مم ل ل سه 
- النوع الثالث : الإجماع المستند إلى الاجتهاد الجماعي 0 


الموضوع الصفحة 
- حجية الإجماع ممم ممم ممم مم مم م ءءء ممم ممم ممم ممما م ممم م ةم ممما لمم ممم ةك 
- مستند الإجماع ا 0 
- النصوص الدالة على مشروعية الاجتهاد الجماعي 0 
- نماذج من إجماعات الصحابة رضوان الله عليهم المستندة إلى الاجتهاد 

الجماعي ممصم مم ممم مم ممم مم ة ممم ممم ةم ممم ممم ممم مم ممم م ةم م م ولو 
- النوع الرابع : الاجتهاد في استنباط حكم الواقعة بعد البحث عن حكمها 

في الكتاب والسنة وآراء الصحابة ممم م ممم ممم مم ممم ممم ممم م 76 
- تعريف الاجتهاد ففم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ةم ممم له ل هلا سان 
- الأدلة على مشروعية الاجتهاد ممم ممم مم ممم مم ل لل للا 
- النوع الخامس : الرأي في محال الأمور الدنيوية مممم ممم مل م ل ع ل ارلا 
- المطلب الثاني : الرأي غير المشروع وأنواعه فمم م ممم ممم مم مع م مم ةلمم 6 
- الفرع الأول : تعريف الرأي غير المشروع 0 
- الفرع الثاني : أنواع الرأي غير المشروع 0 
- النوع الأول : الرأي المخالف للنصوص 00 
- النوع الثاني : الكلام في الدين بالخرص والظن 0 
- النوع الثالث : الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته 0 
- النوع الرابع : الرأي الذي أحدثت به البدع 0 
- تعريف البدعة فمم مم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م الملل لل ألم 
- الأدلة على ذم البدع 00 
- النوع الخامس : القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون ل 88 
- الفرع الثالث : الرأي الذي يسوغ عند الضرورة لمم ممه ممه عم 9 
- المبحث الثالث : الأصول الشرعية للتعبير عن الرأي المشروع لل 848 
- تمهيد ان 


الموضوع الصفحة 
- حقيقة المعروف والمنكر عم مه ممه مم مم ممم ممم مم مم ممم مم م م م م 4 
- أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
- حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممم ممه ممم ممم ممم ل ل أي 
- أولاً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته لل لل لط 
- الأدلة على وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
- ثانياً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى حال المخاطب به ١٠١١‏ 
- نماذج من حال السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ل ١١6‏ 
- المطلب الثاني : الأصل الثاني : الشورى ممم م ممعم ةم ١١4‏ 
- حقيقة الشورى ا ااا 0100 
- تعريف الشورى في اللغة ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ل ١6‏ 
- تعريف الشورى في الاصطلاح ممم مم ممم مم ممم مم مم ممم م لل لل ١١4‏ 
- الآدلة على مشروعية الشورى ققم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 ١18‏ 
- المطلب الثالث : الأصل الثالث : التعبير عن الرأي من المقاصد الحاحية ١1١4‏ 
- الأدلة على مراعاة المقاصد الحاجيّة لمم ممه ممم ممه ممم ممم ممم ل م ل ١14‏ 
- مدى اعتبار التعبير عن الرأي من المقاصد الحاحية ممم 66 ١96‏ 
- المبحث الرابع : أهلية التعبير عن الرأي لم م ممم ةعم ممم م 2000 ١18‏ 
- تمهيد ا ااا ااا ااا 0 ا 
- المطلب الأول : أهلية التعبير عن الرأي المشروع في المسائل الشرعية ال 
- شروط أهلية التعبير عن الرأي المشروع : ل 

الشرط الأول : الإسلام قمعم ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 66 ١133‏ 

الشرط الثاني : التكليف ممم م ممه ممم ممم ممم م ممم ممم ةم ةم ١717‏ 

الشرط الثالث : العدالة قممم ةم ممم ممم م ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ل ل 0 ١337‏ 

الشرط الرابع : الاجتهاد ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم م ١73‏ 

تحرو الاجتهاد فمم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم م وم ممم ١75‏ 


الموضوع الصفحة 
-_- المطلب الثاني : أهلية التعبير عن الرأي 2 الأمور الدنيوية ١‏ 
- مدى قبول آراء الكفار في محال الأمور الدنيوية لمم ع ع 2 ١74‏ 


- المبحث الخامس : قاعدة : لا إنكار في مسائل الخلاف وعلاقتها بضابط 


« مشروعية الرأي » قمعم م مم ممم ممم ممم م ممم مم م مم ممم م ل 1326 
- تمهيد ملم م م م ممم ةف هه ممم ةم ممم ممم ةم مر تررم ءءء ممم رم م مم ا م ...ا ١756‏ 
- المطلب الأول : معنى قاعدة : لا إنكار في مسائل الخللاف ١‏ 
- الفرع الأول : حقيقة الإنكار فم م م مم م م م ١‏ 
- الفرع الثاني : حقيقة الخللاف ممم م مم م م مم م مم م مم م م مم ف ةل ١‏ 
- الفرع الثالث : معنى القاعدة إجمالاً م م م م م ا 
- المطلب الثاني : ضابط الخلاف الذي لا ينكر فيه للم 0 ١48‏ 
- القسم الأول : المسائل الى يكون الخلاف فيها ضعيفا ملع م ١61‏ 
- القسم الثاني : المسائل الى يكون الخلاف فيها قوياً أ أو ما يمكن أن يطلق 

عليه مسائل الاجتهاد ممم ممه ممم ممه ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم 6.6 ١56‏ 
- المطلب الثالث : علاقة قاعدة : لا إنكار في مسائل الخلاف » بضابط 

مشروعية الراي ممم ممم مم مم ممم ممم مم ممم فم ممم ممم ممم ممم ممم ممم 2.0660 ١6(‏ 
- الفصل الثاني : الضابط الثاني : مراعاة ما يؤول إليه التعيير عن الرأي 

من مصلحة أو مفسدة ممم مم ةممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةل من الا6١‏ 
- تمهيد ممم م م م م م م م ممم مم مقف ممم و ء رار ممم م لم ممم رن مم مم ام م م ل.. اه١‏ 
- المبحث الأول : حقيقة المصلحة والمفسد لمم ممم م م ملم م6.60 ١88‏ 
- المطلب الأول : تعريف المصلحة والمفسدة لغة واصطلاحا ١66.‏ 

- أولاً : تعريف المصلحة لغة مممم ممم ممم ممم مم ممم ممم امم م ملم مام ...6ه( 
- ثانياً : تعريف المصلحة في الاصطلاح ممم مم ممم مم ممعم ممم مم .2 66 ١آ‏ 
- تعريف المفسدة في اللغة والاصطلاح ممم عم ممم م مم مل م6 ١68‏ 


- المطلب الثاني : الأدلة على اعتناء الشريعة يحلب المصالح ودرء المفاسد ا 


الموضوع الصفحة 
- المطلب الثالث : أقسام المصلحة وعلاقتها بالتعبير عن الرأي ل اليه ١‏ 
- أولاً : أقسام المصلحة من حيث قوتها في ذاتها ل له ١‏ 
- ثانياً : أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء ممعم مم ممم م6060 ١64‏ 
- ضوابط الموازنة بين المصالح والمفاسد فممة م ممم ممم مم ممم ةم ممم مم ١17‏ 
- أولاً : تعارض المصالح ممم م ممه ممم ممم م ممم ممم م م مم مم66 ١55‏ 
- ثانياً : تعارض المفاسد فمممة ممه ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ١5‏ 
- ثالثاً : تعارض المصالح والمفاسد ممعم مم ممم م ةمه ممم ممم مم ممم ١17‏ 
- الضوابط العامة للمصلحة ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ل ململ ١777‏ 


- العلاقة بين أقسام المصلحة من حيث الاعتبار والإلغاء ) وبين التعبير 
عن الرأي المشروع ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممه مم م ١75‏ 


- المبحث الثاني : مآلات الأفعال ومدى اعتبارها في الشريعة الإسلامية ١‏ 
- المراد باعتبار مآلات الأفعال ممم م ممم م مم ممم وم م ممم م م م ١7‏ 
- الأدلة على اعتبار مآلات الأفعال : قمعم م ممم ممم م ممم لم ١/4‏ 
- أولاً : الأدلة الإجمالية ممم مه ممم ممعم ممم ممم ملم ممم مم مم6 ١04‏ 
- ثانياً : الأدلة التفصيلية م مم ممم م م م 68 
- المبحث الثالث : الأدلة التفصيلية على مراعاة ما يؤول إليه التعبير عن الرأي 

من مصلحة أو مفسدة ممم ممه ممه مم ممم م م ممم ممم ممم و م١‏ 
- الفصل الثالث : الضابط الثالث : مشروعية الوسيلة ا 
- تمهيد ممم ممم م ممم مم مه ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ة ة و ة ةل ١98‏ 
- المبحث الأول : حقيقة الوسيلة ممم ممم ممم ممم ممم ١941.6‏ 
- أولاً : تعريف الوسيلة في اللغة ممم ممه مم مم مم ةم م ةم م م ١91.06‏ 
- ثانياً : تعريف الوسيلة في الاصطلاح ممم مم ممم ممم ممم مم مم ١9013.66‏ 
- المطلب الثاني : أهمية الوسائل وعلاقتها بالمقاصد ممعم م عمل 006 ١948‏ 


- المطلب الثالث : أقسام الوسائل : ال 


الموضوع الصفحة 
- الفرع الأول : أقسام الوسائل بالنظر إلى الحكم التكليفي ل 6.6 ١94‏ 
- الفرع الثاني : أقسام الوسائل باعتبار العبادة والعادة ممع 0 594 
- الفرع الثالث : أقسام الوسائل باعتبار قوة حاحة الخلق إليها م 30 
- الفرع الرابع : أقسام الوسائل باعتبار ما تفضي إليه من مفسدة ان 
- المبحث الثاني : القواعد والمسائل ذات الصلة بالوسائل لمعم 30 
- المطلب الأول : قاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد » وعلاقتها بالتعبير 

عن الرأي الل 
- الفرع الأول : معنى القاعدة قمع ممه ممه م ممم مم ممه ممه مه لم ل 300 
- الفرع الثاني : أدلة القاعدة مم ممه ممم ممم ممم مم ة ممم مم 3017 
- الفرع الثالث : العلاقة بين قاعدة الوسائل ها أحكام المقاصد وبين التعبير 

عن الرأي ااا ااا ا 0 
- المطلب الثاني : قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل ) 

وعلاقتها بالتعبير عن الرأي لمعه مه مه مه م مه ممم م مم ع م م ملعل 3 
- الفرع الأول : معنى القاعدة ممم ممه ممم م ممم مم ممم م ممم مم ةلم ملل 7 
- الفرع الثاني : دليل القاعدة ممعم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم لم لم ملل اه 3 
- الفرع الثالث : علاقة قاعدة : مراعاة المقاصد أولى من مراعاة الوسائل ) 

بالتعبير عن الرأي حم مم م مم م مق مم مم مم ممم مم مم ممم مم ممم و .اد( 
- المطلب الثالث : قاعدة سقوط الوسائل بسقوط المقاصد وعلاقتها 

بالتعبير عن الرأي فم ممم ممم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ل 3318 
- الفرع الأول : معنى القاعدة فم مم مم ممم ممم ممم م مم ممم ممم م 318 
- الفرع الثاني : دليل القاعدة ا 


- الفرع الثالث : علاقة قاعدة : سقوط الوسائل بسقوط المقاصد , 


الموضوع الصفحة 
- المطلب الرابع : قاعدة : سقوط الوسائل بحصول المقاصد وعلاقتها 

بالتعبير عن الرأي ممم ممم ممه ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م م 538 
- الفرع الأول : معنى القاعدة فم ةلله 6 3114 
- الفرع الثاني : علاقة قاعدة : سقوط الوسائل بحصول المقاصد بالتعبير 

عن الرأي ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم م060 538 
- المطلب الخامس : البدعة وعلاقتها بالوسائل لممم م ممم ممم ةلمم مم م 318 
- الفرق بين البدع والمصالح المرسلة مقلم مم م م ممم مم مم ممم ممم ممم ”3 
- وجوه الاتفاق بين البدعة والمصلحة المرسلة ممم مم ممعم ممم 315 
- وجوه الافتراق بين البدعة والمصلحة المرسلة ممم ممم ممم ممعم م 317 
- مدى دخحول البدع في العادات فمم ممم م ممم ممم ممم مهمه ممم ممم م ممم 3137 
- المبحث الثالث : دراسة موضوعية لبعض وسائل التعبير عن الرأي المعاصرة يض 
- تمهيد فمم ممه ممم ممه م ممم مم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم 311 
- المطلب الأول : المظاهرات ممم ممم مم ممه ممم ممم ممم ممم ممم 3117 
- الفرع الأول : تعريف المظاهرات قم مم ممم ممم مه م ممم ممم 3317 
- الفرع الثاني : نماذج من صور المظاهرات عبر التاريخ 00 
- أولاً : نماذج من صور المظاهرات في التاريخ الإسلامي لل ع 3 
- ثانياً : نماذج من صور المظاهرات في العصر الحديث ل 81 
- الفرع الثالث : الحكم الشرعي للمظاهرات م م ممم ممم ممم م م 715 
- المطلب الثاني : العصيان المدني قمم مم مم ممم ممم ممم م ممم ةلمم لل 71 
- الفرع الأول : حقيقة العصيان المدني ممم مم م ‏ م م . ا37 
- أولاً : تعريف العصيان المدني فقم م ممم م ممه ممم مه مومه ممم ةم ل اللأر7 3 
- ثانياً : يواعث العصيان المدني فممم م ممم مم ممم مم ممم ممم ممم ممم 6 711 
- الفرع الثاني : تماذج من صور العصيان المدني عبر التاريخ ملع ل 5374 


- تموذج من التاريخ الإسلامي ممفم مم مم ممم ممم مو ةو ممم ممم ممم م م ا م م ال 559 


الموضوع الصفحة 
- تماذج من التاريخ غير الإسلامي فمم مه ممم ممم مم مم ممم ممم مم ةل م 4 ”ا 
- الفرع الثالث : أقسام الطاعة وأحكامها في الشريعة الإسلامية ا 
- أولاً : الحكم فيما إذا أمر الحاكم بطاعةٍ من الطاعات ري 
- ثانياً : الحكم فيما إذا أمر الحاكم .بمعصية من المعاصي ا 
- ثالثاً : حكم طاعة الحاكم إذا كان أمره يتعلق بتقييد مباح رقرى 
- الفرع الرابع : حكم العصيان المدني في الشريعة الإسلامية لل 368 
- المطلب الثالت : الإاضراب عن العمل ممعم ممم ممم ممم ممم ةل ,ا 
- أولاً : تعريف الإضراب عن العمل مم مم م م م 8019 
- ثانياً : أنواع الإضراب عن العمل ممم ممم مه ممم م ممم م ممم ملم ل 2 3013 
- ثالاً : بواعث الإضراب عن العمل ممم مم ممعم ممم ممم ل 1617 
- الفرع الثاني : تماذج من صور الإضراب عن العمل في العصر الحديث إررتل 


- الفرع الثالث : التكييف الفقهي للاضراب عن العمل لع 6 385 
- الفرع الرابع : حكم الإضراب عن العمل 12000 
- أولاً : حكم إضراب الموظفين عن العمل لمم مم م م 88 


- ثانياً : حكم إضراب التجار وأصحاب الحرف عن العمل للم 36 
- المطلب الرابع : الإضراب عن الطعام فمم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم ممم ة ممم م 368 
- الفرع الأول : حقيقة الإضراب عن الطعام ........ 00 
- أولاً : تعريف الإضراب عن الطعام ل 
- ثانياً : أنواع الإضراب عن الطعام مم م مع مه م مع م 8 
- ثالثاً : بواعث الإضراب عن الطعام لسن 
- رابعاً : نماذج من صور الإضراب عن الطعام عبر التاريخ الل 
- الفرع الثاني : الحكم الشرعي للاضراب عن الطعام 000 
- أولاً : الحكم الشرعي للاضراب الكلي عن الطعام ملم مهمع 3 


- ثانياً : الحكم الشرعي للإضراب الرمزي عن الطعام ممم م ةم مم ةم ةم ةم ل ©9558 


ك1 140 


الموضوع الصفحة 
- الفصل الرابع : موقف الشريعة الإسلامية من أصحاب الآراء غير المشروعة ايح 
- تمهيد ممه مم م ممه ممم ممه ممم مم ممم م ممم ممه مم ممه مم ممم م م مم م 317 
- المبحث الأول : الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 8 
- المطلب الأول : تعريف الرد وبعض الألفاظ ذات الصلة به ين 
- أولا : تعريف الرد ممم ممم م ممم ممم مم مم م مم م مم ممم مم م م 6/؟ 
- ثانياً : الألفاظ ذات الصلة بالرد : 000 
١‏ - المحادلة 0غ 
؟ - المناظرة ممم ممم م ممه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مل 3171 
© - المحاورة ا ل 
- المطلب الثاني : أهمية الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة : 77 
- الفرع الأول : منزلة الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة من الدين 00 يقل 
- الفرع الثاني : مقاصد الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة 00 
- أولاً : إعلاء كلمة الحق وإزهاق كلمة الباطل م 818 
- ثانياً هداية المخالف م مم ممه ممم ممم م م ممم مم مه مع مم مم م م 81/9 
- ثالثاً : إقامة حجة الله على خلقه م مم م ممه م م ممه م ممه ممم مم م مل لم ل لآ 
- رابعاً : كف عدوان المبطلين ل 
- المطلب الثالث : شروط الرد على أصحاب الآراء غير المشروعة : ارال 
- أولاً : الإلاص والمتابعة لظ 
- ثانياً : الأهلية ل ممم م ممم م م لل الا 
- ثالناً : الإنصاف والعدل لقم مم ممه ممع ممم م م ممم م ممعم 0 ارو 
- رابعاً : كشف شبهة المخالف وبيان زيفها مممم ممعم ةم ممم ممم م 35 
- المطلب الرابع : حكم مجادلة أصحاب الآراء غير المشروعة ل لاا 
- المطلب الخامس : تماذج من مناظرات علماء السلف لأهل البدع 
والآراء غير المشروعة 0 00 


الموضوع الصفحة 
- أولاً : مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج للع 
- ثانياً : مناظرة في -حلق القرآن ل مم مم م مم م ماوع 
- الثاني : معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة فمم م م م مم مه م مم م م لي 86 
- تمهيد ا ااا ااا اا ال 
- المطلب الأول : حقيقة العقوبة : قمعم ممم ممم مم مم م ممم ممم مع م ممم م ل ل إلا 
- الفرع الأول : تعريف العقوبة ا 
- الفرع الثاني : أقسام العقوبة قمم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممما الى 
- الفرع الثالث : مقاصد شرع العقوبة في الإسلام لمم م م م لس 
- الفرع الرابع : مشروعية معاقبة أصحاب الآراء غير المشروعة ال 
- المطلب الثاني : التعزير حقيقته وأنواعه وأثره في مجابهة الآراء غير المشروعة : .... 4 7١‏ 
- الفرع الأول : حقيقة التعزير : قم مه م مم مم مه م ممم ةم مه ةم م ل 6 1, 
- أولاً : تعريف التعزير ففصم ممم ممصم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م 315" 
- ثانياً : الأدلة على مشروعية التعزير لم ممع م ملم 81 


- الفرع الثاني : أنواع التعزير ممم مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم للم ها 
- النوع الأول : التوبيخ ممصم ممم ممم ممم ممم ممم م ممم ممم مم مهم ممم م ل 17م 
- النوع الثاني : ال هجر ممم مم ممم مم ممم ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم م م م ل ل 758 
- النوع الثالث : التشهير ل 
- النوع الرابع : النفي ممم م م ممم مم م ممم مم م م م ممم مم م مم مم ممم م مم ملم ل اس 


- النوع السادس : الجلد ممممة ممه ممم ممم ممم ممم م ةنوم ممم ممم ممم م 5417 
- النوع السابع : القتل تعزيراً مم ممم م مم مم ممم مم ممه ممم م مل ري 4 هل 
- المطلب الثالث : حد الردة وأثره في محابهة الآراء غير المشروعة ريل 
- الفرع الأول : حقيقة حد الردة ممم ممم ممم مم مم ممم ممع ممم م م م 1م 


- الفرع الثاني : ما تحصل به الردة قمع ممم مم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ةل ل 8114 


10-90 كفتك 601 كك 


ا موضوع الصفحة 
- الفرع الثالث : شروط صحة الردة درن 
- الفرع الرابع : عقوبة الردة 0 
- الفرع الخامس : أثر إقامة حد الردة في مجابهة الآراء الكفرية اول 
- الفرع الخامس : موقف الحكم الإسلامي من أصحاب الآراء الكفرية روون 
- الباب الثاني : بحالات التعبير عن الرأي وضماناته في الشريعة الإسلامية .... 771 
- الفصل الأول : المحال التشريعي 00 
- تمهيد م م عع ممم مم م مم مم مم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم م ممه مم مم ا 
- المبحث الأول : حقيقة التشريع ومنزلته من الدين ع ال 
- المطلب الأول : حقيقة التشريع في الإسلام لل ل ع ع ع ع ل لا 
- الفرع الأول : تعريف التشريع في الإسلام مم مم لل ,ا 
- الفرع الثاني : خمصائص التشريع في الإسلام اين 
- المطلب الثاني : لمن يكون حق التشريع ال 
- المبحث الثاني : الشورى ودورها في امال التشريعي ان 
- تمهيد م مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم 541 
- المطلب الأول : حكم الشورى ممم م مم م ممم مم م ممم م م ممم ل ل 87 
- المطلب الثاني : أهل الشورى 0 لم لل ل 87 
- الفرع الأول : المقصود بأهل الشورى مم ممم مم مم مه م مم لل ل 01 
- الفرع الثاني : صفات أهل الشورى ممم ةم ةم ممم مم ممم مم ململ مل لل. هك 
- المطلب الثالث : يحالات الشورى ل ل ع م م م لم6 4378 
- المطلب الرابع : دور الشورى في سن الأنظمة ممعم ممم ممم م م ل 7ع 
- تمهيد م مم م ممم م م م ممم ممم مم مم ممم ممم ممم مم ممم م ممم م م ممم م لل ل 78 
- الفرع الأول : حقيقة النظام في الشريعة الإسلامية لمم مل لال 370 
- دور الشورى في سن الأنظمة ممما ممم مه مه ةم ةم ممم مام مل 6375 


- المطلب الخامس : مدى إلزامية الشورى للحاكم لل ل 50 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الثالث : دراسة نقدية للمجالس التشريعية في الأنظمة الدكقراطية 0 
- تمهيد ممم م م ممم ممم م ممم م مم ممم ممه ممم مم م مم مم ممم مه ممم ممم م وم ل ل 672 
- المطلب الأول : حقيقة الديعقراطية قم ممم ع عم م ممعم م م م م لل اع 
- المطلب الثاني : نقد الديمقراطية وبيان حكم الإسلام فيها ملع ل 637 
- المطلب الثالث : حكم المشاركة في عضوية احالس التشريعية في 

ظل الأنظمة الديعقراطية ممم م ممم مم ممم م ممم مم ممم مم م ممم لمم ةطيع ع 
- الفصل الثاني : محال الفتيا ممم مم ممه ممم مم ممه ممم مم مم مم م لل قلاع 
- تمهيد ممم مم م ممم ممم ممه مم مم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم مم ممم ممم ةم للم ءءء للع 
- المبحث الأول : حقيقة الفتيا ممعم م ممم م م م ع ل 173 
- المطلب الأول : تعريف الفتيا ممم م ل 7ع 
- المطلب الثانى : علاقة الفتيا باللاجتهاد ممم م مم ممم ممم ممم مل عل لاع 
- المطلب الثالث : الفرق بين الفتيا والقضاء ملمم ةم م ةم ممم م لل ململ الالاع 
- المبحث الثانى : منزلة الفتيا وحكمها للع ع ل مم مم ملم قلاع 
- المطلب الأول : منزلة الفتيا وخحطرها لم مم ممم مم ممم لم لول قلع 
- المطلب الثاني : حكم الفتيا ققوم ممم ممم ممم ممم م ممم ممه .ا 4780 
- المبحث الثالث : الافتاء بالرأي أصوله وضوابطه ملل ل لطع 
- تمهيد ممم ممم م ممم ممم مم مم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ةلومم ملم 0ع 
- المطلب الأول : نطاق الاجتهاد بالرأي ممم ممم ممم ممم ممم ممم 6 60 438 
- المطلب الثاني : أصول الاحتهاد بالرأي فيما لا نص فيه لل ل 441 
- الأصل الأول : القياس ممم ممم مم ممم م ممم ممم مه مم مم ممم ممم م ممم ململ 497 
- الأصل الثاني : الاستصلاح ( أو المصلحة المرسلة ) ممم ةل 6 446 
- الأصل الثالث : سد الذرائع مم مم مم مم ممم مم ممم مم مم ممم ممم ل ل لل لل 066 498 
- الأصل الرابع : الاستحسان قم م ممم مم ممم ممم ممم ممم مم لل ل ملل 4ع 


- الأصل الخامس : الاستصحاب لمم م مم مم مم مم مه م ممه م مم م هم مم ملل 6017 


لمم 514 


الموضوع الصفحة 
- المطلب الثالث : ضوابط الاجتهاد بالرأي ش لل 86© 
- المطلب الرابع : نماذج من صور الاجتهاد بالرأي الخاطئ ل امه 
- المبحث الرابع : مدى التزام المفيٍ بالفتاوى الرمية للم .2 1(ه 
- المطلب الأول : الفتيا الرسمية مفهومها وتاريخها ممم م 0 1130© 
- المطلب الثاني : الأدلة على عدم إلزامية الفتيا لمن كان أهلاً للنظر في الأدلة هله 
- المطلب الثالث : إلزامية الفتاوى الرممية عرض ومناقشة ان 
- الفصل الثالث : انجال السياسي ممم مه مم م مم ممم مم لم200 654 
- تمهيك ا م م م م مم ممم ممم ممم م ممم ةم م مم6 1708© 
- المبحث الأول : الولاية السياسية الكبرى مفهومها ومقاصدها اسه 
- المطلب الأول : حقيقة الولاية السياسية الكبرى ل ااه 
- الفرع الأول : تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها مركباً إضافيا لاه 
- الفرع الثاني : تعريف الولاية السياسية الكبرى باعتبارها لقبا 0 
- الفرع الثالث : أركان الولاية السياسية الكبرى لم ‏ 1© 
- المطلب الثاني : مقاصد الولاية السياسية الكبرى في الإسلام اك 
- المبحث الثاني : أهل الحل والعقد ووظيفتهم السياسية اك 
- المطلب الأول : المراد بأهل الحل والعقد لم م م 6.006 5431© 


- الفرع الأول : تعريف أهل الحل والعقد لمم ممم ممم ممم مم 600 4100© 
- الفرع الثاني : الألفاظ ذات الصلة.بمصطلح أهل الحل والعقد لل 61 


- الفرع الثالث : شروط أهل الحل والعقد لم م م م م ل ل 000 4317© 
- المطلب الثاني : الأساس الشرعي لمفهوم أهل الحل والعقد 0 4/6 © 
- المطلب الثالث : الوظيفة السياسية لأهل الحل والعقد : لل 6166© 
- الوظيفة الأولى : تولية الخليفة م 066 (هه 
- الوظيفة الثانية : الاحتساب على الخليفة م م ممم م ممم عم لم هه 


- الوظيفة الثالثة : عزل الخليفة لل ل عع ةم ةم 666060 0085© 


الموضوع الصفحة 
- المبحث الثالث : نصيحة الحكام مفهومها و كيفيتها ين 
- المطلب الأول : تعريف النصيحة وبيان حكمها. لم ع ع ع م هاه 
- أولاً : تعريف النصيحة من 
- ثانياً : أنواع النصيحة اا ان 
- ثالقاً : الحكم التكليفي للنصيحة ممم م مه ممه مم م م ممم ممم مم ممم ل لول لاه 
- المطلب الثانى : الأدلة على مشروعية مناصحة الحكام ان 
- المطلب الثالث : مناصحة الحكام بين السرية والعلنية ممعم ةعم ململ الا 
- المبحث الرابع : دراسة نقدية للمعارضة السياسية لان 
- تمهيد فخم م م مم م م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم ل لم مم ممم 6... 6/6 
- المطلب الأول : مفهوم المعارضة السياسية في الأنظمة الديمقراطية ل اله 
-_المطلب الثاني : مدى مشروعية تكوين الأحزاب السياسية . لل 4ه 
- المطلب الثغالث : مدى مشروعية التعددية الحزبية في نظام الحكم الإسلامي سه 
- المطلب الرابع : هل المعارضة السياسية مشروعة ؟ لمم ممم مم مم م م ةمل 017 
- الفصل الرابع : ضمانات التعبير عن الرأي ممم م ممعم م 181 
- تمهيد لخج م ممم ممم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم مم م ءام رن 106 
- المبحث الأول : إناطة سلطات الحاكم.مصلحة الأمة ملم مم م ل هق 
- المطلب الأول : قاعدة : التصرف ف الرعية منوط بالمصلحة ان 
- الفرع الأول : حقيقة القاعدة ممم ممه مم ممه ممه ممم ممم ممم ململ الف 
- الفرع الثاني : أدلة القاعدة 0 
- الفرع الثالث : من فروع القاعدة ممم ممم مم ممم م ممعم لول مم 104 
- المطلب الثاني : أثر القاعدة السابقة في ضمان حرية التعبير عن الرأي إن 
- المبحث الثاني : مبدأ العدل في الشريعة الإسلامية ال ا 
- المطلب الأول : العدل تعريفه ومكانته والأدلة على اعتبار لع 013 


الموضوع الصفحة 
- الفرع الثاني : مكانة العدل في الشريعة الإسلامية لمع ل ل 513 
- الفرع الغالث : الأدلة على اعتبار مبدأ العدل ع هلل 
- المطلب الثاني : أثر تطبيق مبدأ العدل في ضمان حرية التعبير عن الرأي 33307 
- المبحث الثالث : الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم ممم مع 78 
- تمهيد ممم مم مم مم م م مم مم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ةل 1131 
- المطلب الأول : المراد ب: الرقابة » وا محاسبة » وأعوان الحاكم 055-55 
- المطلب الثاني : الأساس الشرعي لراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم ا 


- المطلب الغالث : ولاية الحسبة ودورها في الرقابة وامحاسبة لأعوان الحاكم .. 57٠١‏ 


- الفرع الأول  :‏ 
- الفرع الثاني : 7 


- الفرع الغالث : دور المحتسب ف مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم 0 
- المطلب الرابع : ولاية المظالم ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم .... 


ان 


الا 


الالنا 


- الفرع الأول : تعريف ولاية المظالم 00 
- الفرع الثاني : شروط والي المظالم 0000 
- الفرع الثالث : هيئة محكمة المظالم 0ص 
- الفرع الرابع : دور والي المظالم في مراقبة ومحاسبة أعوان الحاكم ل ممم 
- المطلب الخامس : ولاية القضاء ودورها في الرقابة والمحاسبة لأعوان الحاكم . 575 
- الفرع الأول : تعربف القضاء اا 0000 
- الفرع الثاني : أهمية ولاية القضاء 00 
- الفرع الثالث : استقلال القاضي ااا 01 
- الفرع الرابع : دور ولاية القضاء في محاسبة أعوان الحاكم 00 


- المطلب السادس : أثر مراقبة أعوان الحاكم ومحاسبتهم في ضمان حرية التعبير 


وممء وو نم وم وهو رموه وو وو وو ومو وو ووو ووو ووم ووو ووو ووو ووو وو ولد 6د د د د د د د 


الموضوع الصفحة 
- الخاتمة : وفيها أهم النتائج ممم مم م ممه مم مم مه ممم مم مم ممم مل ل 1573 
- الفهارس 0 
- فهرس الآيات ممم ممه ممم مم ممم مم ممم ممم م ممم ممم ممم ملم م م 561 
- فهرس الأحاديث محقم ةم مف ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م ةم ةلث ءءء ة نتن 11 
- فهرس الآثار ممم ممم م ممم م ممم ممم ممم ممم م ممم ممم ممم مم ممم ةلم 0 5518 
- فهرس الأعلام المنزحم لهم قم ممم ممم ممه ممم ممه ممم مه ممم مم ل ل 11013 
- فهرس المصطلحات والألفاظ الغريبة المعرف بها ..... لع ل 5/86 
- فهرس القواعد الفقهية والأصولية ع مم م مم مم م ل مم مم ل 6 لفق 
- فهرس الفرق والطوائف والقبائل لمم ممم ممم م ممم ممم م ملم .6 188 
- فهرس الأماكن والبلدان ممم ممه م ممم ممم مم ممم ممم م ممم مم ململ 18 
- فهرس الأشعار 0غ 
- فهرس المصادر والمراجع ملم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةلمم ول لل لاه 


